سے ہہ ر 7 
مر وج 


و 
تاليث 
ةط SAN sy‏ 


كر م gn‏ تور ت 
عراعة وہ وتاملة 


23 ا 421 


كتاب الفرائض ‏ كتاب الهبات - كتاب الوصية ‏ كتاب النذر 
كتاب الأيمان - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات 
كتاب الحدود ‏ كتاب الأقضية ‏ كتاب اللقطة 


الجزء الثاني 


بتيروت. ل نات 


بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


Copyright © 


All rights reserved 


All rights of this publication are reserved exclusively to DAR 
EHIA AL -TOURATH AL-ARABI Beirut - Lebanon. No part of 
this publication may be translated, reproduced, photocopied, pho- 
tagraphed, taped on audio cassettes, or stored in a data base or 
saved on a retrievable system distributed in any form or by any 


means, without the prior written permission of the publisher. 


الطبعة الأولى 
6 ه . 2006 م 


دار إحداء التراث العربى 
بيروت - لينان 


Beirut - Liban - Imm Kileopatra - Rue Dakkachîe بيروت - لبنان  بناية كليوبترا  شارع دكاش‎ 
P.O.Box 1117957 Postal Code 1107 2250 1107 2250 ص.ب: 11/7957 الرمز البريدي:‎ 
Tel.Off: 544440 - 540000 Fax: 850717 850717 هاتف: 540000 _ 544440 فاكس:‎ 


5 ارج 9 سد 
7ھ 

ريب ام ا 117 

A‏ م رہ 


لل ل ل ال ل ا ال ل ل ال 1 1 1 ا ا ا ا ل ا اك 


كتاب: الفرائض 

كان البيع» والمزارعة» والمساقاة والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال» أو بالجهد 
والعمل. فأعقب المؤلف رحمه الله ذكرها بذكر ما يحصل به المال بغير مال» ولا جهد أو 
عمل» وهو الميراث والهبة والوصية. ولذلك جاء بكتاب الفرائض بعد البيوع والمساقاة» ثم 
أعقبه بكتاب الهبة» وكتاب الوصية. 

وإن الفرائض من أهم العلوم الدينية» ومن أعظم أبواب المعيشة والمعاشرة الإنسانية» 
ولذلك اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماماً قلما يوجد في أبواب أخرى» فبينما نرى القرآن 
الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كلية دون التغرض للجزئيات والتفاصيل» إذ 
نشاهده في باب الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة» ويصرح بذكر السهام لكل واحد 
من الأقرباء في بسط واستقصاء. 

وكذلك حث النبي ية بتعلم الفرائض وتعليمهاء مستقلة عن الأبواب الأخرى» فقد أخرج 
النسائي والترمذي» وأحمد والحاكم عن عبد اللّه بن مسعود أن النبي بل قال: «تعلموا 
الفرائض» وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض». 

ونريد» قبل أن نخوض في شرح أحاديث هذا الكتاب» أن نأتي بأبحاث تزيد البصيرة في 
الموضوع» وتقوي الإيمان بأن ما شرعه الله لنا في هذا الباب أولى بمصالح العباد من أي دين» 
أو قانون سواه والله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والصواب. 
١‏ معنى الفرائض لغة: 

الفرائض : جمع فريضة» وهي فعيلة بمعنى مفروضة» مأخوذة من الفرض بمعنى القطع› 
يقال: فرضت لفلان كذا: أي: قطعت له شيئاً من المالء قاله الخطابي. وقيل: هو من فرض 
القوس» وهو الحز الذي يكون في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه» ولا يزول» وقيل: 
الثاني خاص بفرائض الله؛ وهي ما ألزم به عباده» فكما أن فرض القوس يمسك بالوتر ولا 
يتركه » فكذلك فرائض الله تلزم العباد ولا تتركه. 


٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال الراغب: الفرض» قطع الشيء الصلبء والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم 
الفرائض من قوله تعالى : نيبا مَفْرُوصًا» [سورة النساء الآية ۷] أي : مكدو ومعترساء أو مقطرغا 
عن غيرهم . كذا في فتح الباري (۱۲ : ۲(. 

وقال العش رجه أف سيت الموازيف فرائفن وفروضاء لنا أنهنا مقدزات لأمحابياء 
ومبينات في كتاب الله تعالى» ومقطوعات لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في 
الأصل مشتقة من الفرض» وهو القطعء والتقديرء والبيان» وقال الله تعالى : وة 2 


ورتا [سورة النور» الآية: [١‏ ا قدرنا فيها الأحكامء وقال تعالى: 55 فرض 2 لک لہ 
میک [سورة التحريم» الآية: ؟] أي بين كفارة أيمانكم كذا فى عمدة القاري :١١(‏ ۸۷). 
۲ فضل علم الفرائض والحث على تعلمه: 

وقد ورد في فضل علم الفرائض والحث على تعليمه وتعلمه أحاديث. 

منها: ما رواه ابن مسعود ونه عن النبي ككل قال: «تعلموا الفرائض» وعلموه الناس» 
من يقضيها) . أخرجه الترمذي» والنسائى» وأحمد» والحاكم» وهذا لفظه. وقد صححه» وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه للمستدرك :٤(‏ ۳۴۳). وقد أشار الترمذي إلى اضطراب في إسناده 
وقد بسطه الحافظ في الفتح (۱۲: ٤‏ 

ومنها: ما رواه أبو بكرة وه مرفوعاً : «تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أوشك 
أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما» أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني وهو مقبول» ولكن الراوي عنه مجهولء كما نبه 
عليه الحافظ في الفتح. 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «تعلموا الفرائض» وعلموه الناس» فإنه 
نصف العلم» وهو أول شىء ينسى » وهو أول شيء ينتزع من أمتي) أخرجه ابن ماجه (9١1/ا؟)‏ 
والدارقطني في سننه C(O : : ٤(‏ وهذا اللفظ له وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف» 
ضعفه ابن معين» والبخاري» والنسائي» وأ بو حاتم » وابن حبان» وابن عدي. وغيرهم والحديث 
صححه الحاكم في المستدرك :٤(‏ 777) ولكن تعقبه الذهبي» بأن حفص بن عمر واه بمرة. 

وقال ابن الصلاح: «لفظ النصف فى الحديث ر بمعني حك لقسمي" وإن لم يتساويا» وقال 
غيره: لأن لهم حالتين: حالة حياة» وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام الموت» وقيل: لأن 
الأحكام تتلقى من النصوص» ومن القياس» والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص» كذا في فتح 
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ومنها: ما زوآء عبد الله بن غمزق بن الخاض: وا أن رسول الله يِه قال : «العلم ثلاثة, 
وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» أخرجه الدارقطنى فى 
الضعف. ولعله ضعفه لمكان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» ضعفه أحمدء 
والدارقطني › وابن حبان» وعبد الرحمن بن مهدي. ووثقه البخاري ويحيى بن سعيد القطان. 
كما فى الميزان. 

ومنها: ما كتب عمر بن الخطاب وهب إلى أبي موسى الأشعري: (إذا لهوتم فالهوا 
بالرمي» وإذا تحدئتم فتحدثوا بالفرائض» أخرجه الحاكم في المستدرك :٤(‏ ۳۳۳) وصححهء 
وأقره عليه الذهبى . 

ومنها: ما روي عن أبي موسى وب موقوفاً: «من علم القرآن ولم يعلم الفرائض» فإن مثله 
مثل الرأس لا وجه له» أخرجه الدارمي في سننه (۲: 2741 رقم: ۲۸۵۷). 

ومنها: ما روى عن عكرمة قال: «كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي» يعلمني القرآن 
والفرائض» أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (5: .)58١9‏ 

۳ - ميّزات نظام الإرث في الشريعة الإسلامية: 

لقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً حكيماً عادلاً للتوارث فيما بين الأقرباءء وفصله 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة تفصيلاً دقيقاًء ولم يتركه على الآراء البشرية» لأنها لا تقدر على 
إدراك الحكم البالغة التي لا يحيط بها إلا الله سبحانه. 

فنرى أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ممتازة عن الديانات والقوانين الأخرى 
من نواح شتى» ويمكن لنا أن نضبط هذه الميّزات بأصول قررتها الشريعة الإسلامية بالشكل 
التالى : 


(أ) جميع ما ترك الميت ميراث: 
إن الأصل الأول في نظام الميراث الإسلامي : أن جميع ما ترك الميت من أملاكه ميراث 
للورثة. سواء كان من أشياء استعماله الشخصية» كالثياب» والأوانى» أو من أشياء يمكن 
الاسترباح منهاء كالأرض» وعروض التجارة» والنقود قررت الشريعة الإسلامية أن حق الورثة 
يتعلق بجميع هذه الأشياء» صغيرها وكبيرهاء نفيسها وخسيسهاء ولا يستثنى منها إلا ثلاثة 
أشياءء وهي : نفقات التجهيز والتدفين» والديونء والوصية الجائزة إلى حد ثلث جميع التركة. 
وكانت هناك أقوام قبل الإسلام يفرقون في باب الميراث بين الأشياء المستهلكة» وبين 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الأشياء التي يمكن الاسترباح منهاء فلا يحوّلون إلى الورثة بعد وفاة المالك إلا القسم الثاني 
فقطء كالأرض والحانوت» والنقود» وأما أشياء استعماله من الثياب» والأواني» والأسلحةء 
والحلي» فلا ينفذون فيها أحكام الإرث» فكان بعضهم يدفنونها مع الميت في قبره» زعماً منهم 
بأنه يحتاج إليها في حياته الأخرى» وبعضهم يجمعونها في مكان واحد» ويحرقونهاء وبعضهم 
يقسمونها ثلاث أقسام: قسم يذهب إلى الورثة» لتكون عندهم كتذكار الميت» وقسم ثان يجهز به 
الثياب والحلي للميت» فتدفن معه في قبره» وقسم ثالث يحفظ لنفقات اليوم الذي يدفن فيه 
الميت» فإن النياحة عليه في ذلك اليوم كانت لها نفقات خطيرة. وراجع لتفصيل هذه التقاليد 
مقالة (قانون الوراثة) في دائرة المعارف البريطانية (۱۳: ۷۹۳). 

وكان في جميع هذه التقاليد ضياع للأموال» فكانت الأموال القيمة تدفن أو تحرق» أو 
تنفق فى احتفالات النياحة» في حين أن أولاد الميت» وزوجته وأقاربه يحتاجون إليه غاية 
الاحتياج. فحظرت الشريعة الإسلامية هذه القساوة والجاهلية» وشرع أن حق الورثة يتعلق 
بجميع ما تركه الميت» حتى بإبرة صغيرة في متاعه . 


(ب) الميراث حق الأقارب» دون الأجانب: 

والأصل الثاني في نظام الميراث الإسلامي: أن الميراث حق لأقارب الميت» ولا مدخل 
للأجانب فيهاء ما دام الأقارب أحياء. وهناك أقوام آثرت الجيران والأصدقاء على أقارب 
الك فما كان خان الت واصدقاؤه يحورون أعرالاً جمة ساس عبالة ودره بالسين» 
محرومين عن أموال الميت» بعد حرمانهم عن شخصيته» وفي ذلك ظلم لا يخفى . 

وقد ذهب الإسلام في هذا الأصل إلى حد أنه ألغى التبني» وكان العرب في الجاهلية 
يورثون المتبني» ويزعمونه كالإبن النسبي في الميراث» فألغاه القرآن الكريم» وقرر أن لا ابن في 
الشريعة الإسلامية إلا من ولد للرجل فعلاء فلا حق للمتبني في الميراث. 
(ج) الميراث حق للرجال والنساء والصغار والكبار. 

والأصل الثالث في نظام الميراث الإسلامي: أن الميراث يشترك فيه الرجال والنساءء 
والكبار» والصغار وكان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات» ولا النساءء ولا الصبيان شيئاً 

من الميراث» ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة» وقاتل على ظهور الخيل”'' كما رواه ابن جرير 

الطبري رحمه الله في تفسيره (Tg IY 0Do‏ . 


)١(‏ وقال الدكتور جواد على في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ه/ 077 «والأخبار متضاربة في 
موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية» وأكثرها أنها لا ترث أصلاًء غير أن هناك روايات يفهم منها = 


كتاب : الفرائض ۹ 
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جاء الإسلام» فأبطل هذه العادة القاسية» وأنزل الله سبحانه حكم توريث النساء بقوله: 
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيباً مفروضاً) . 

وقد أسند ابن جرير الطبري في تفسيره )١77 :٤(‏ عن عكرمة» قال: «نزلت في أم كحلة» 
وابنة كحلة وثعلبة» وأوس بن سويد» وهم من الأنصارء كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدهاء 
فقالت: يا رسول الله ! توفي زوجي › وترکني » و فقال عم ولدها : يا رسول الله! 
كي سا ولا تحمل كلا» ولا تنكي عدواً. تکسب عليهاء ولا تکتسب» فنزلت : رال 


ب يور ۷ 


تسيب هما ترك الْوَلِدَانِ# [سورة النساء الآية: ۷]ء» الآية) . 
(د) الأقربية معيار للوراثة: 

والأصل الرابع في نظام الميراث الإسلامي: أن معيار استحقاق الوراثة هو الأقربية» فكل 
من كان أقرب إلى الميت كان أحق الوراثة من غيره» وإن هذا الأصل مطرد في العصبات» 
فالأقرب منهم يحجب الأبعد دائماً وليس ذلك بمطرد في ذوي الفروض» ولكنه ملحوظ في 
تعيين أنصبائهم غالباً . 

ولكن الرجل في نظام الميراث الإسلامي لا يحجب من كان في مرتبته من الأقربية» 
لمحض كبر سنه» كما هو معروف عن النصارى» فإنهم يقدمون أكبر أولاد الميت على غيرهم 
وفي ذلك ظلم ظاهر على صغار أولاد الميت» لأنهم يتضررون في الميراث لمحض أنهم خلقوا 
بعد إخوانهم الكبار» فأبطل الإسلام هذا الظلم» وسوى بين أولاد الميت» ولم يحدث بينهم فرقاً 
على أساس أسنانهم أو أعمارهم. 

ثم إن كثرة الاشتراك في تركة الميت من العوامل الفعالة في استئصال الاكتناز» وإحداث 

ا توزيع الثروة» ومنع المال من كونه: #دولة بى اا4 [سورة الحشرء الآية: ۷]» فكل 
مال مكتنز في الإسلام منقسم لا محالة إلى أيد متعددة» وذلك بفضل نظام ميراثه العادل. 


(ه) الوراثة سبب للملك المطلق البات: 
والأصل الخامس في نظام الميراث الإسلامي أن الوراثة تنشىء لكل وارث ملكا باتاً في 


= أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن؛ وذوي قرباهن» وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكم سنة عامة عند 
جميع القبائل» ولكن كانت عند قبائل دون قبائل. وما ورد في الأخبار يخص على أكثر أهل الحجاز». 
وقال ابن حبيب في المحبرص :"۲٤١‏ «فأول من ورث البنات في الجاهلية» فأعطى البنت سهماًء والابن 
سهمين: ذو المجاسد اليشكري وهو عامر بن جثم بن حبيب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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حصته من الميراث. وهذا بخلاف نظام الهنود. وبعض اليونانيين والرومانيين الذين كانوا يلتزمون 
أحكام الأسرة المشتركة» فكانت الأرض والبنيان عندهم مشتركة بين أعضاء الأسرة لا يستطيع 
أحد من الشركاء أن يبيع حصته أو يفرزها من حصة غيره» فتحدث من أجله مشاكل كثيرة» وإن 
الرجل في هذا النظام ربما يجلس محتاجاً إلى نقودء ولا يستطيع أن يتمتع بما يملكه من تركة 
مورئه» لأنه محجور عن ذلك بسبب اشتراك الأسرة. 

وإن الإسلام قد أبطل هذه التقاليد كلهاء وجعل حق كل وارث منفرداً عن غيره» ليمكن له 
التصرف في ملكه كيف شاء. ومن أجل ذلك قد حضت الشريعة الإسلامية على تقسيم تركة 
الميت في أعجل وقت ممكن بعد وفاته» فإن كثرة الاشتراك يحث النزاعات فيما بين الشركاء» 
ويورث بينهم الشحناء. 


5 أسرار أحكام الميراث في الإسلام: 
وأما أسرار أحكام الميراث في الإسلام» والحكمة في تعيين أنصباء الأقارب» فقد تكلم 
عليه الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه القيم (حجة الله البالغة) (۲: ١١8‏ إلى ؟؟١)‏ 


١‏ التدريج في أحكام الميراث: 

قال الإمام الدهلوي رحمه الله : «وكان أول ما نزل على النبي ية وجوب الوصية للأقربين 
من غير تعيين ولا توقيت» لأن الناس أحوالهم مختلفة» فمنهم من ينصره أحد أخويه دون 
الآخر» ومنهم من ينصره والده» وعلى هذا القياس. فكانت المصلحة أن يفوض الأمر إليهم» 
ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة. ثم إذا ظهر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن 
يصلحوا وصيته ويغيروا» فكان الحكم على ذلك مدة). 

«ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى» وزوي للنبي اة مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة أن لا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى القضاة من 
كالأمر الطبیعی» ويكون مخالفه كالشاذ النادر» وهو قوله تعالى : لا مَدْرُونَ أيهم أب کک تنما » 
[سورة النساءء الآية: ]١١‏ . 


(أ) المعتبر في الميراث المصاحبة الطبيعية: 


ثم إن مسائل المواريث تبتني على أصول ذكرها الإمام الدهلوي رحمه الله: منها أن المعتبر 
فى هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية» والمناصحة والموادة التى هى كمذهب جبلي» دون 


كتاب : الفرائض ١١‏ 


الارتفاقات الطارئةء فإنها غير مضبوطة» ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية» وهو قوله 
تعالى : واولا آلأراو بعصم أل عض في كب ألو [سررة الأنفالء الآية: .]۷١‏ 

فلذلك لم يجعل الميراث لغير أولي الأرحام»ء إلا الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي الأرحام 
لوجوه: منها التعاون في تدبير المنزلء وأن كل واحد منهما يعتبر نفع الآخر وضرره راجعاً إلى 
نفسه. ومنها أن الزوج ينفق عليهاء ويأمنها على ذات يده» حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو 
بعض ذلك هو حقه في الحقيقة» فجعل له الشرع الربع أو النصف» ليكون جابراً لقلبه. ومنها: 
الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل» فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في 
تضاعيف من لا ينفك عن قومه» ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى» 
ولا متكفل لمعيشتها من قومه» فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج» فوجب جزء شائع 
كالثمن والربع. 

ثم إن القرابة ربما تكون من جهة النسب» وربما تكون من جهة الود والرفق» بأنه لو كان 
أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة» وإن النوع الأول راجح على الثاني فلذلك 
فضلت الشريعة من كان في القسم الأول على من هو في القسم الثاني» ولذلك كان نصيب الأم» 
مع أن برها أوجب» وصلتها أوكدء أقل من نصيب البنت والأخت» فإنها ليست من قوم ابنهاء 
ولا من أهل حسبه» ومنصبه» وشرفه» ولا ممن يقوم مقامه» وأما البنت والأخت» فهما من قوم 
المرء وأهل منصبه. 

وكذلك الزوجة لم تجد إلا أوكس الأنصباء (وهو الثمن)» وإذا اجتمعت جماعة منهن 
اشتركن في ذلك النصيب» لأنها ليست من القسم الأول» وإنها تتزوج بعد بعلها زوجأ غيره» 
فتنقطع العلاقة بالكلية. 

وبالجملة؛ فالتوارث يدور على معان ثلاثة: الأول: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه» 
والثاني : الخدمة والمواساة والرفق» والثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً. 

وإن هذا الثالث أولى بالاعتبار من غيرهماء ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل 
في عمود النسب» كالأب» والجد» والابن وابن الابن» فهؤلاء أحق الورثة بالميراث. 

غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم» وأما قيام الأب بعد 
ابنه» فكأنه ليس بوضع طبيعي» ولا ما يطلبونه ويتوقعونه» ولو أن الرجل خير في ماله لكانت 
مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده» فلذلك قدم الأبناء على الآباء . 

وأما القيام مقام الميت فمظنته بعد ما ذكرنا: الإخوة» ومن في معناهم» ممن هم كالعضدء 
وكالصنوء ومن قوم المرءء وأهل نسبه وشرفه. 


۱۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ouocuunaunuundunanncennOCACOGOGCAGDBGAAOSRCCDLCLCOCODCVODNOCRNOCUDADLOGDGGCGODBRGAGRCGBGGNGRAGDG 


وأما الخدمة والرفق» فمظنته القرابة القريبة» فالأحق به الأم» والبنت» ومن في معناهماء 
ممن يدخل في عمود النسب ولا تخلو البنت من قيام ما مقامه. ثم الأخت: ولك تخاو اشاش 
قيام ما مقامه» ثم من به علاقة التزوج» ثم أولاد الأم. 


(ب) الذكر يفضل على الأنثى في مرتبته: 

ومن أصول المواريث أن الذكر يفضل على الأنثى» إذا كانا في منزلة واحدة أبداء 
لاختصاص الذكور بحماية البيضة» والذب عن الذمار» ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة» فهم 
أحق بما يكون شبه المجان» بخلاف النساءء 0 عيال على أزواجهن أو آباءهن» أو أبناءهن, 
وهو قوله تعالى : #الرَجَالُ قوموت عل لكاي يما صل أله بمْضَهُمْ عل بَعْضٍ ويا أَنْفَقُوأ» [سورة 
النساى الآية: ]١٤‏ . 


وقال ابن .مسعوذ ف فى بالة ثلث الباق ما كات اله لر أن أفضل أما عل اب 
غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة يجمعه بين العصوبة والفرض» لم يعتبر ثانياً بتضاعيف نصيبه 
أيضاء فإنه غمط لحق سائر الورثة. 

وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة» ولا ذب عن الذمار» فإنهم من قوم آخرين» 
فلم يفضل على الأنشىء وأيضاًء فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم» فكأنهم جميعاً إناث. 
(ج) السهام أجزاء ظاهرة لكل عالم وجاهل: 

ومن أصول المواريث التي اهتمت به الشريعة الإسلامية أن تكون السهام أجزاؤها ظاهرة 
متميزة في بادي الرأي للمحاسب وغيره» وقد أشار النبي بيه في قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
تحسب» إلا أن جمهون المكلفين بخاطبرة بما لا يحتاج إلى التعيق في الحساب» وجب أن 
يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي» فآثر الشرع من السهام فصلين: 
الأول: الثلثانء والثلث» والسدس» والثاني: النصف» والربع» والثمن» فإن مخرجهما الأصلي 
أولاً الأعدادء ويتحقق فيهما ثلاث مراتب» بين كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه ترفعاء ونصفه 
تنزلاً» وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوساً متبيئاً . 

ثم إذا اعتبر فصل بفصل ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب» كالشيء الذي زيد على 
النصف. فلا يبلغ التمام» وهو الثلثان. والشيء الذي ينقص عن النصف ولا يبلغ الربع» وهو 
الثلث» ولم يعتبر الخمس والسبعء لأن تخريج مخرجهما أدق» والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى 
تعمق في الحساب . 

ثم ذكر الإمام ولى الله الدهلوي رحمه الله تعالى آيات الفرائض» وبين حكم الأنصباء 


كتاب : الفرائض ١‏ 


باب: لا يرث المسلم الكافر 
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المقدرة فيها ببسط وتفصيل» وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الوقوف على أصول المواريث في 
الإسلام» ومن أراد الإطلاع على أسرار الأحكام الجزئية منها فليراجع حجة الله البالغة (۲: 
۰ إلى 42١77‏ والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


باب: لا يرث المسلم الكافر 

-)١5١4(- ١‏ قوله: (عن علي بن حسين) هو المعروف بلقبه (زين العابدين) حفيد لسيدنا 
علي وابن لسيدنا حسين الشهيد وَبه؛ وكان مع أبيه يوم قتل» وهو مريضء فسلم» وقال ابن 
وهب عن مالك: «لم يكن في أهل بيت رسول الله ية مثل علي بن الحسين» سمي (زين 
العابدين) لكثرة عبادته» يقال: إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» وقال 
محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهم؟ فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل. وذكر ابن عيينة عنه أنه حج» فلما أحرم 
اصفر لونه» ووقع عليه الرعدة» ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن 
أقول: لبيك» فيقال لي: لا لبيك» فقيل له: لا بد من هذاء فلما لبى غشي عليه» وسقط من 
راحلته. كذا في التهذيب (۷: "٠5‏ إلى 7017). 

قوله: (عن عمرو بن عثمان) هو أكبر ولد سيدنا عثمان بن عفان ول الذين أعقبواء وكان 
معاوية وليه زوجه بنته رملة» ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى» وقال: كان ثقة» وله أحاديث» 
وقال العجلي : مدني ثقة من كبار التابعين» كذا في التهذيب (۸: ۲۸). 

وهذا من الأحاديث التي رواه آل علي عن آل عثمان» وء وذلك مما يدل على حسن 
العلاقة بينهم» واستفادة بعضهم من بعض في أمور الدين. 

قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث 
المسلم الكافر» وفي المغازي» باب أين ركز النبي ياء الراية يوم الفتح» ومالك في الفرائض» 
باب ميراث أهل الملل» وأبو داؤد في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر؟ (رقم: ۲۹۰۹)» 
والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (رقم: »)5١١8‏ 
وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» (رقم: ۲۷۲۹). 

قوله: (لا يرث المسلم الكافر) عليه عمل الأمة. فلا يرث المسلم كافراً عند الأئمة الأربعة 
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وَلا يرث الكافِر الْمَسّْلِم). 


وفقهاء الأمصارء إلا ما روي عن معاذ بن جبل» ومعاوية ويا : أنهما كانا يورثان المسلم من 
الكافر» من غير عكس» ويستدلان بقوله 44#: (الإسلام يزيد ولا ينقص) أخرجه أبو داؤد» 
والحاكم» وصححه. وتُعِقّبَ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
(؟1: )٤۳‏ بأن سماعه منه ممكن. وروي مثل قولهما عن مسروق» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي» وإسحاق وغيرهم أيضاء ولكن قال ابن قدامة في المغني (5: 594): «وليس بموثوق 
به عنهم» فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما معاذ وه إن نسبة هذا القول إليه موثوقة» فقد 
أخرجه عنه أحمد بن منيع في مسنده بسند قواه الحافظ في الفتح (17: »)٤١‏ ومسدد في مسنده» 
وسكت عليه الحافظ. وكذلك معاوية وط فقد أخر ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن معقل» 
قال: «ما اا اخ من اء تی او ترك اهل ات ولا يرثوناء كما 
يحل النكاح فيهم» ولا يحل لهم» ذكره الحافظ في الفتح» وسكت عليه . وأول شيخنا العثماني 
قولهما في إعلاء السئن (۱۸: ۲۲۹) بأن الكافر إذا لم يترك وارثاً من أهل دينه» وترك قريباً له 
مسلماً» فتركته لبيت مال المسلمين وللإمام أن يصرفه باجتهاده ورأيه حيث شاء. فرأى معاذ 
ومعاوية و أن صرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفاً لقلوب الداخلين في الإسلام» ولم يكن 
ذلك من باب التوريث بل من باب التأليف» فلما تقادم العهدء وجعله الناس من باب التوريث 
رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. 

وحجة الجمهور حديث الباب» وأما حديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فليس نصاً في 
مسألة التوريث» بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان» وأما قياس الوراثة على 
النكاح» فعلى كونه معارضاً لحديث الباب» ينقضه قياس آخرء وهو أن التوارث يتعلق بالولاية» 
ولا ولاية بين المسلم والكافر» وإن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاء فإن الدليل ينقلب 
فيما لو قال الذمي: أرث المسلمء لأنه يتزوج إلينا . 

قوله: (ولا يرث الكافر المسلم) هذا مما أجمع عليه الفقهاء» غير أن أحمد بن حنبل قال 
في رواية الأثرم عنه: إن الكافر إن أسلم قبل قسمة الميراث» فإنه يرث المسلم» وهو مروي عن 
عمرء وعثمان» والحسن بن علي» وابن مسعودء ون » وبه قال جابر بن زيد» والحسن» 
ومكحول» وقتادة» وحميد» وإياس بن معاوية» وإسحاق. 

وأما الجمهور فلا فرق عندهم بين ما قبل القسمة وبعدهاء فإن كان الرجل عند موت مورثه 
كافراًء فلا يرثه» وإن أسلم قبل قسمة الميراث» وهو قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وهو 
رواية أبى طالب عن أحمد. وبه قال على» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» والزهري» 
وبلعان a‏ والنخعي» والحكم» وتو الزناد كما في الشرح الكبير لابن قدامة (۷: 21١‏ 
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۱ وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله» كما يظهر من ترجمته على حديث الباب. 


واستدل ابن قدامة لأهل القول الأول بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عروة» وابن 
أبي مليكة عن النبي بي : «من أسلم على شيء فهو له»» ولا حجة لهم فيه» لأن معناه: أن 
الإسلام لا يخرج شيئاً عن ملك الإنسان» لا أنه يملك ما لم يكن يملكه قبل إسلامه . 


واستدل أيضاً بما أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو 
على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» ولا حجة لهم فيه أيضاً؛ لأن 
مراده أن الأشياء إنما تقسم بعد مجيء الإسلام أصوله لا على أصول الجاهلية فلا تعرض له لما 
نحن فيه» وإنما يقول الجمهور: إن مقتضى قسم الإسلام أن لا يقسم للكافر من مورثه المسلم» 
وهذا حكم يدرك كل قسم بعد مجيء الإسلام. 

واستدل أيضاً بما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده عن يزيد بن قتادة العنبري'”'' «أن 
إنساناً من أهله مات على غير الإسلام» فورثته أختي» دوني» وكانت على دينه» ثم إن جدي 
اسل وشهد مع النبي بيه حنيناًء فتوفي» فلبشت سنة» وكان ترك ميراثاً» ثم إن أختي أسلمت» 
فخاصمتني في الميراث إلى عثمانء فحدثه ابن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم فله نصيبه» فقضى به عثمان» فذهبت بذاك الأول» وشاركتني في هذا» وقال ابن قدامة: 
«وهذه قصة اشتهرت» فلم تنكرء فكان إجماعا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت عن عمر وليه يقول: «لا يرث المؤمن الكافر» 
عند البخاري في المناسك» باب توريث دور مكةء وظاهره أنه يأخذ بحديث الباب» فيمكن أن 
يكون المراد من قوله «قبل أن يقسم»: قبل أن تقع المواريث» وحينئذ ينطبق أثره هذا على 
الحديث» فلا يترك به الحديث الصحيح الصريح» ولأن حق الورثة إنما يتعلق بتركة الميت فور 
وفاته» ولما كان الرجل حينئذ كافراً لم يتعلق حقه بهاء وتعلق حق الآخرين» فلا يتغير الوضع 
بإسلامه بعده. وراجع أيضاً أحكام القرآن للجصاص (۲: ١٠٠)ء‏ وإعلاء السنن (۱۸: .)۳۳١‏ 

تنبيه : إن هذا الحديث قال النبي ية عند فتح مكة» وقصته ما أخرجه البخاري في المغازي 
باب أين ركز النبي بيا الراية يوم الفتح: «عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله 
أين تنزل غداً؟ قال النبي كَلِ: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافرء 
ولا الكافر المؤمن»). 


/4 وأخرجه أيضاً الطبراني» ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال» وهو ثقة» كذا في مجمع الزوائد‎ )١( 
۹ 


15 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل ذكر 
١/1: 4۷‏ - حدّثنا عَبْدُ الأَغلّى بْنُ - حَمَّادٍ (وَهوَ و النْرْسِي) . عزن كت رمن 
ابْن طاوس» عَنْ أبيه؛ عَن ابن عَبّاس. ال قال سول الله لحرا ال اتش 


)١(‏ - باب: الحقوا الفرائض باهلها إلخ 

؟ -)١115(-‏ قوله: (النرسي) بفتح النون» وسكون الراء» نسبة إلى (نرس) وهو نهر 
بالكوفة» عليه عدة قرى» كذا فى حاشية التهذيب. 

قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهم» أبو بكر البصري» 
صاحب الكرابيس» كان من أثبت أهل البصرة في عصره» ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم 
بالرجال منه» وثقه الجميع› كان قد سجن فذهب بصره» مات سنة خمس وستين ومائة. كذا في 
التهذيب ١7١ :١١(‏ ). 

قوله: (عن ابن طاؤس) هو عبد الله بن طاؤس بن کیسان» وكان من خيار عباد الله فضلاً» 
ونسكاء ودينا . قال معمر: ما وات ابن فقيه مثل ابن طاؤس . وكان من أعلم الناس بالعربية» 
وأحسنهم خلقا كذا في التهذيب (ه: «(Y۸‏ وقد نقم عليه الروافض بسبب حديث الباب» 
لأنهم ينكرون التعصيب في الميراث» وسيأتي الكلام على ذلك في شرح الحديث إن شاء الله 
ا 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من 
أبيه وأمه, وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» والترمذي في الفرائض» (رقم : : ۰4۹( 
باب الميراث للعصبة» وأبو داود في الفرائفض» باب في ميراث العصبة» > (رقم: 24>؛) وابن 
ماجه في الفرائض› باب ميراث العصية» ؛ (رقم : (TV‏ 

قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد من الفرائض ههنا: الأنصباء المشاعة المقدرة في 
کتاب الله تعالى» وهى النصف› والربع» والثمن. والثلئان» والثلث» والسدس» والمراد من 
أهلها : الذين يستحقونها بنص الشريعة . 

وجملة ذلك أن الشريعة قسمت الورثاء على أقسام ثلاثة : الأول: أصحاب الفروض» وهم 
الذين قررت لهم الشريعة اا مشاعة» من النصف› والربع» وغيره» کالزوجین› والأم 
وغيرهم . والثاني: : العصبات: وهم أقارب الميت الذين لم يقد لهم شهم؛ ولكنهم من أقاربه 
الذكور» كالابن أو يدلون إليه بالذكور» كالإخوة» والاعمام» وحكم هؤلاء أنهم يحوزون ما بقي 
من أصحاب الفروض» ويحجب الأقرب منهم الأبعد. وإن كانوا سواء في القرابة قسم حصة 
العصبات فما بينهم على السوية. والثالث: أولو الأرحام» وهم أقارب الميت الإناث» كالعمة» 


فهر لأوْلئ رَجُلٍ ذگر». 


٠‏ أو الذين يدلون إليه بالإناث» كالخال» والخالة» وإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حياًء 
فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم العصبات. 

فالحديث يبين حكم القسمين الأولين فقط: وحاصله أن الفرائض تعطى لأصحاب 
الفروض» ثم ما بقي بعد ذلك يصرف إلى أقرب العصبات. 

قوله: (فهو لأولى) يعني : لأقرب» وهو مشتق من الولي» بسكون اللام» بمعنى القرب» 
وقد وقع في رواية ابن الحذاء» عن ابن ماهان» في صحيح مسلم: «فهو لأدنى» وهو أصرح في 
هذا المعنىء حكاه الحافظ في الفتح :۱١(‏ 4) عن القاضي عياض . وعلى كل حال» فالمراد منه 
أقرب العصبات» يعني أنه يحوز ما بقي من الفروض . 

قوله: (رجل ذكر) قيد الرجل بالذكر» مع أن كل رجل ذكرء للإيماء إلى أن سبب الميراث 
في هذا القسم هو الذكورةء أو إلى أن لفظ (الرجل إنما استعمل ههنا في مقابلة الأنثى» لا فى 
مقابلة الصغير» فكل ذكر من العصبة وارث» سواء كان كبيراً أو صغيراً. وقد أطال الحافظ فى 
الفتح (۱۲: ٩‏ إلى )١١‏ في .توجيه هذا القيد» وحكى أقوال غير واحد من العلماء» ولكنها لا 
ترجع إلى كثير طائل» ومحصل البحث ما ذكرنا. 00 

ثم إن الذكورة شرط فيمن كان عصبة بنفسهء وأما العصبة بالغير» كالبنت مع الابن» أو 
العصبة مع الغيرء كالأخت مع البنت» فإن إطلاق العصبة عليها مجاز» وإنما ترثان بنصوص 
أخرى» لا بهذا الحديث. 

وإن حديث الباب أصل في توريث العصبات» وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا 
الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض يصرف إلى أقرب العصبات. 
الرّد على الشيعة في إنكار التعصيب 

وقد أنكر الروافض التعصيب» فالوراثة عندهم بالفرض» أو بالقرابة» ولا فرق في القرابة 
بين الذكور والإناث. فإذا کان الوارث لا فرض له» ولم يشاركه آخرء فالمال له» وإن شاركه من 
لا فرض له فالمال لهماء فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به» كالخال 
وهو الثلثان عندهم» فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبهء فإن لم يكن معه مساو كان الرد 
عليه إن كان معه مساو ذو فرض حاز كل منهما فرضه وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما 
بقي ١‏ ولكن لا يشترط فيه الذكورة. هذا ملخص ما في شرائع الإسلام للحلي (۲: ١82‏ ). 

ولما كان حديث الباب حجة عليهم» لأنه يشترط الذكورة فيما بقي من أصحاب الفروض› 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۲/۳-۸ - حدّثنا أَمَيّةُ يه ِي بشطام الْعَْشِي. حَدَثتا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. حَدَّثنا 
رَو بن الْقَاسِمء ET‏ اك بْنِ اوس»› عَنْ أَبِيوء عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ 


أنكروا صحة هذا الحديث» وقد أخرج أبو جعفر الطوسي الشيعي في تهذيب الأحكام (9: 
5 عن أبى طالب الأنباري» قال: «حدثنا محمد بن أحمد البربري» قال: حدثنا بشر بن 
قا روه OE E I‏ سولق E O‏ ايض قي عن قارو بو مشيوتية 11ل 
جلست عند ابن عباس» وهو بمكة؛ فقلت: يا ابن عباس! حديث يرويه أهل العراق عنك» 
وطاؤس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» قال: من أهل العراق أنت؟ 
قلت: نعم» قال: أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله عز وجل : بام وََاوْكُهْ لا مَدْرُونَ 
هم مك لک تنما َرِيصحَةٌ د مر أله [سورة النساءء الآية: ]١١‏ وقوله: لر وأو لتحاو بعصم أو عضن 
في كن أله » [سورة النساء: الآبة: 9ه]ء وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذاء ولا 
طاؤس يزويه عل > قال قازبة بن مضّرت: 'فلقيت طاؤساء فقال:'لا واه ماارويت هذا على 
ابن عبّاس قط» وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن 
طاؤس» فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا 
شديدا» يعني بني هاشم». 

وأجاب عنه الحافظ في ترجمة عبد الله بن طاوس من التهذيب (0: ۲۲۸) بأن هذ الخبر 
الذي رواه الطوسي خبر مجهول» لأن من دون الحميدي لا يعرف حاله» فلعل البلاء من 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيعة أنفسهم توجد عندهم روايات يثبت به التعصيب 
ولا محيص لهم من ذلك إلا القول بالتقية. 

فمنها ما ذكره الحر العاملي في وسائل ال00 007 رقم 6 لاعن أبى 
العباس فضل البقباق» عن أبي عبد اللّه 8 قال: قلت: هل للنساء قودء أو عفو؟ قال: لاء 
وذلك للعصبة». 

ومنها ما ذكره أيضاً عن محمد بن عمر. «أنه كتب إلى أبي جعفر 82 يسأله عن رجل 
ات و کان مول لرجل»* وقد ماك مولاء قله وللمولي ابن وکات قات عق ميرات المولى» 
فقال: هو للرجال دون النساء». 

ولكن قال العاملى بعد رواية هذين الخبرين: «قد عرفت أنه محمول على التقية» وإن من 
OR‏ افيا كلجا O OE ESSEN EE‏ الشوطا نا سول 
لهم هذه الثقية بحيث أحلوا تحت ستارها كل كذب وخديعة» ونسبوها إلى سادات أهل البيت 
بكل وقاحة» وهم من ذلك أبرياءء و#ر» ولا ينفعهم بعد ذلك دليل» ولا يقنعهم برهان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


كتاب : الفرائض 1 


رَسُولٍ الله ي . قَالَ: «ألْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهًا. كَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائْض كلا وْلى رَجُلٍ دگر». 


مسألة ميراث الحفيد عند وجود الابن 

ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن» لأن الابن عند 
وجوده أولى رجل ذكرء فيحوز المال» ويحرم الحفيد لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى» لم يختلف فيه أحد من الفقهاء» حتى ظهرت في بلادنا 
طائفة مستغربة تحكم رأيها في جميع مسائل الشريعة» فشذت عن الأمة في كثير من المسائل منها 
هذه المسألة» فقالت: إن الحفيد إنما يحرم من الميراث عند وجود أبيه» لا عند وجود أعمامهء 
فيرث الحفيد اليتيم» وإن كان معه أبناء الميت الآخرون (غير والد ذلك الحفيد) ويكون في ذلك 
قائماً مقام أبيه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ییک آله ن ولك لاک مِثْلُ حل الْدنفَيين 4 [سورة 
النساءء الآية: ]١١‏ قالوا: إن لفظ : (الأولاد) يشمل الأحفاد أيضاًء ولذلك يرث الأحفاد بهذه الآية 
عند عدم الأبناء فينبغي أن يراد بها كل حفيد لا يحجبه أبوه. 


وإن دليلهم هذا ينبىء عن جهلهم بأصول الفقه. وذلك أن (الولد) يراد به الابن حقيقة» 
والحفيد مجازاً. وتقرر في أصول الفقه أن الجمع بين الحقيقة والمجاز في وقت واحد لا يجوزء 
فلا يراد به (الابن) (والحفيد) في قوت واحدء وإلا لزم أن يدخل في هذه الكلمات جميع 
الأحفاد وأحفادهم عند وجود أبناء الصلب» ويشاركوهم في الميراث» وهذا لا تقول به تلك 
الطائفة أيضا. 

والحق أن في الآية احتمالينء لا ثالث لهما: إما أن نقول: إن المراد من (الأولاد) في 
الآية الأبناء فقطء ولا يراد بها الأحفاد إطلاقاًء وحينئذ إنما يرث الأحفاد عند عدم الأبناء 
بحديث الباب» لا بهذه الآية. وإما أن نقول: إن الأولاد يراد بهم أبناء الصلب عند وجودهمء 
والأحفاد عند عدمهم. وإرادة الحقيقة في حالة واحدة» والمجاز في حالة أخرى جائزة ولكن إذا 
أريد بهذا اللفظ الأبناء عند وجودهم» فلا يراد به إلا ذلك في تلك الحالة. 


وربما تأتي هذه الطائفة بدلائل عاطفية» حيث تقول . إن الإسلام قد عني برعاية حقوق 
اليتامى» فلا يمكن أن يكون قد حرمهم من ميراث جدهم. وهذا جهل بحقيقة نظام الميراث. 
فإن الوراثة» كما قدمنا في مقدمة كتاب الفرائض» لا تدور مع اليتم» ولا على الفقر والحاجة» 
وإنما تدور مع الأقربية. قال الله تعالى: «إَرَجّال تَصِيبُ مسا ترك الولدان وَالْاكرْبْونَ وللا نميب يما 
رك ولان وأو [سورة السا الآية: ۷]. وقال بي في حديث الباب: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 


لو كان مدار الإرث على اليتم» والفقرء والحاجة لما ورث أحد من الأقرباء الأغنياء 


۲۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


500 هام 2 0 20 م ق 0 O‏ ر وو 
 "/4 ۹‏ حدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّد بْنُ رَافِع وَعَبْد بن حمَيْد (واللمظ 


وذهب الميراث كله إلى اليتامى» والمساكين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ودا حَصْرَ الْقَسْمَةَ 
ولوأ لمر وَالِنئ ملحن اررفوهم ينه فووا لحز كول مَمْرُودا 402 [سورة النساء: ۸] خاطب الله 
سبحانه في هذه الآية ورثة الميت» أن يدفعوا شيئاً مما حصلوا عليه بالميراث إلى أولي القربىء 
واليتامى والمساكين الذين لم يرثوا الميت. فتبين أن أولي القربى واليتامى لا يرثون الميت في 
كل حالء وأن معيار الإرث ليس هو القرابة المحضة ولا اليتم والمسكنة» وإنما هو الأقربية إلى 
الميت: 

وقد عقد البخاري رحمه الله لهذه المسألة باب مستقلاً. وترجم له بقوله: «باب ميراث ابن 
الابن إذا لم يكن ابن» وأخرج فيه عن زيد بن ثابت وه» أنه قال: «ولا يرث ولد الابن مع 
الابن»» وزيد بن ثابت ونه أفرض الصحابة بنص الحديث. 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص الرازي كله في (أحكام القرآن) (۲: »)٠١١‏ والعلامة 
العيني في (عمدة القاري) (۲۳: ۲۳۸) الإجماع على أن الحفيدي لا يرث مع الابن. 

وقد اعترض هؤلاء على قاعدة (الأقرب فالأقرب) بذكر بعض صور يرث فيها الحفيد مع 
البنت الصلبية» وهذا جهل أيضاًء فإن قاعدة (الأقرب فالأقرب) تجري فيما بين العصبات فقطء 
لا بين ذوي الفروض» لأن سهامهم قدرها الله سبحانه وتعالى بنفسه بحكمته البالغة التي ربما لا 
ندركهاء قال الله سبحانه وتعالى: لباوك وَلنَآوْكُمَ لا درو اَم أب کک مما [سورة النساءء 
الأية: .]١١‏ 

فالبنت فى الصورة المذكورة ذات فرضء لا علاقة لها بقاعدة (الأقرب فالأقرب)» ولا 
يوج عة من الات إلا الحنيد»وهنن أولى ول ك احق الميراك ول كال مغه 
عصبة أقرب» لما استحق ذلك . 


وإن جميع الصور التي ذكروها كنقض على قاعدة (الأقرب فالأقرب) كلها مبنية بخلط ذوي 
الفروض مع العصبات» مع أن حديث الباب يصرح بأن الأقربية إنما تعتبر بعد إلحاق الفرائض 
بأهلها . 

ثم إنهم يقولون بأن الحفيد إنما يستحق من الميراث قدر ما كان يستحقه أبوه لو كان حياًء 
وقد أداهم ذلك إلى ورطات كثيرة» فإنه يستلزم أن تحوز الحفيدة مالا أكثر من البنات الصلبية» 
وذلك إذا ترك الميت بنتاً» وحفيدة» فتحوز البنت عند هذه الطائفة ثلثاً» والحفيدة ثلثين» لأنها 
عندهم قائمة مقام أبيهاء ولو كان حياً استحق ضعف ما تستحقه البنت» فكذلك الحفيدة وهذا 
شيء تحكم ببطلانه البداهة وإنما وقعوا في هذه الورطة لشذوذهم عن الأمة في إهمال الأقربية» 
وإدارة الإرث على مجرّد اليتم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولي في هذه المسألة 


كتاب : الفرائض ۲١‏ 


س واس قو 


لابن رَافِع) (قَالَ إسْحَاقٌ: حَدََنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ). ا 
عَنِ ابن طَاوُْسٍِ عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عَنّاسِ . ال كال وول الله كله ذا فييوا الخال ك3 
أَمْلٍ الْمَرَائْضٍ عَلَى اب اللّهِ. ما َرَت الْفَرَايِضُ فلأوْلى رَجُلٍ دگر». 

RE‏ - 4/000 - ڪيه محمد بن العلا بو ريب الْهَمدانيُ. حدقا زد لل 
حَُبَابء عَنْ يحي بن ا عن اب بْنِ طاوسٍ» بهذا الإسنادء EEE‏ وهَيْب 


o 


درون القَاسم. 
(۲) - باب: ميراث الكلالة 


مقالة مستقلة طبعت في كتابى (هماري عائلى مسائل) باللغة الأردية» فمن شاء التفصيل 
فليراجعه» وفي هذا القدر كفاية ههنا إن شاء الله تعالى. 

)٠٠*(-۳‏ . قول: (أمية بن بسطام) بكسر الباء وبفتحهاء بالصرف» وتركهء كما في 
المغني للطاهر الكجراتي رحمه الله 0 هذا: هو ابن المتتشر العيشي؛ ينتج العين؛ 
وسكون الياء» نسبة إلى سيدتنا عائشة الصدر يقة وبا › الس ا 
عيشة» كذا في الخلاصة للخزرجي» والتقريب وغيره. 

وأمية بن بسطام هذه كنيته: أبو بكر» وهو من محدثي أهل البصرة» قال أبو حاتم: محله 
الصدق» ومحمد بن المنهال أحب إلى منه» وذكره ابن حبان فى الثقات» مات (سنة ١717ه)‏ كذا 
في التهذيب (1: ۳۷۰). ١ ١‏ 

0 8 باب: ميراث الكلالة 

اختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي 
لم يترك ولد ولا والداًء فحيثئذ يرثه إخوته. 

والقول الثاني : أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولدء ولا والدء فالإخوة هم الكلالة. 

والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولدء ولا والد. 

والقول الرابع: أنه اسم للمال الموروث فيما إذا لم يكن للميت ولدء ولا والد. 

والقول الأول: يؤيده ظاهر قوله تعالى: #وإن کات رجل يورت كلد أ َمْرَأَةٌ © [سورة 
النساء الآية: ؟١]‏ لأن الكلالة هناك منصوب على كونه حالاً والقول الثانى: ميات تك 
الآ خاو الى ,رصن يه الوازرت الوك وه ديه جاب عن السارئ ف ارج 
ولفظه: #إنما يرثني كلالة»» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله 'عنه أن الكلمة كانت 
تستعمل عند العرب في كلا المعنيين» فكانوا يطلقون لفظ «الكلالة» في حالة خاصة وهي عدم 
الولد والوالدء ثم أطلقوها تارة على الميت» وأخرى على الوارث . 


۲۲ ل ع تا 


ەو ور 2 


2 
ع 


E EE . محلل بن اأ كير لسار‎ E 
E ETE بكر يَعُودَاني» مَاشِيَّان. َأَعْمِيَ عَلَىَ ا‎ 


وأما وجه تسميته بذلك» فقال الأكثرون: إنه مشتق من التكلل»ء وهو التطرف» فابن العم 
مثلاً يقال له كلالة» لأنه ليس على عمود النسب» بل على طرفه. وقيل: إنه من الإحاطة» ومنه 
(الإكليل) وهو شبه عصابة تزين بالجوهر» فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه: وقيل: 
مشتقة من (كل الشيء) إذا بعد وانقطع» ومنه قولهم: (كلت الرحم) إذا بعدت وطال إنتسابها . 
كذا في شرح النووي. 
وكانت العرب تعرف لفظ الكلالة في هذا المعنى . ويقول عامر بن الطفيل : 
فماسودتني عامر عن كلالة 


أببى الله أن أسم ويام ولا أب 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن (۲: /ا١٠١).‏ 

6 »” قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في تفسير النساء باب 
(يوصيكم الله في أولادكم)» وفي أول الفرائض» وفي باب ميراث الأخوات والإخوة» وفي 
الوضوءء باب صب النبي ييه وضؤه على المغمى عليه» وفي المرضى» باب عيادة المغمى 
عليه» وباب عيادة ال ذاكنا E‏ ونام فزع I‏ للمريض» وفي الاعتصام ا 
كان النبي ية يسأل مما لم ينزل عليه الوحي» فيقول : لا أدري» وأخرجه الترمذي ذ فى الفرائض » 
باب ميراث الأخوات» (رقم : ۹۸٠۲)ء‏ وفي التفسير» باب ومن سورة النساءء ری 1۹(« 
وأبو داود في الفرائض» باب في الكلالة» (رقم: ۲۸۸١‏ و۳۸۸۷)ء وابن ماجه في الفرائض» 
باب الكلالة» (رقم: ۲۷۷۸) وأخرجه الطبري (رقم: ۷٦۸٠۱)ء‏ والطيالسي في مسنده (۲: 
۷), والبيهقى :٦(‏ ۲۳۱) وذكره السيوطى فى الدر (۲: )50١‏ وزاد نسبته لابن سعد والنسائى» 
(أخرسه عمد ٠ 4 O‏ 

قوله: (ماشيين) يريد به التنبيه على سذاجة عشرة النبي وء وعدم تكلفه فيهاء وقد وردت 
رواية أخرى عن جابرء قال فيها : «جاءنى النبى ية يعودنى ليس براكب بغل ولا برذون» أخرجها 
الداري ني ارقي ياك غاد المريمن را واا ولعله يري هذ ارا 

قوله: (فأغمي عليّ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» والإغماء: الغشي» وفرق بينهما 
العيني في العمدة :١(‏ 878) بأن الغشي مرض يحصل من طول التعب» وهو أخف من الإغماءء 
والفرق بين الإغماء وبين الجنون والنوم: أن العقل يكون في الإغماء مغلوباء وفي الجنون 
مسلوباًء وفي النوم مستوراً . 


كتاب : الفرائمض وف 


م ا ماش ىم îr‏ 3 2 1 0 0 »” و 2 5 - of‏ سيره 
صب علي مِنْ وَضوئَهِ . فافقت . قلت : يا رَسَول اللهء كيف أقضي في مالِي؟ فلم يرد 


قوله : sS‏ جواز التبرك بآثار الصالحين» والاستشفاء بها. 

قوله : (من وضوئه) به بفتح الواوء يعني الماء الذي توضأ به وقد استدل به من قال بطهارة 
الماء المستعملء Sy‏ 1 (۱: ۸۳۹) بأنه يحتمل أنه صب من الباقى فى 
الإناء. قلت: لا حجة لهم في هذا الحديث» ولو ثبت أنه ول صب عليه ماءه المستعمل» أما 
أوَلاًة قلانة يحتمل أن يكون ذلك رخو غل الواضوء هق غير سه القرية: وما المتكم اه 
بلا خلاف» وأما ثانياً: فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبى ييه على الماء الذي استعمله 
غيره» ولما كانت فضلات النبي كله طاهرة عند الجم الغفير من العلماءء فما بالك بماءء 
المستعمل؟ والله سبحانه أعلم . 

قول: (فلم يرد على شيئاً) قال النووي: «وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد 
في الأحكام للنبي بيا والجمهور على جوازهء ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر 
له بالاجتهاد شيء» فلهذا لم يرد عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي». 

قول: (حتى نزلت آية الميراث» يستفتونك) ظاهره أن جابراً عين آية الميراث» بقوله: 
ع ل ع ا ل ا ع 0 
رفع الحافظ هذا التعارض في كتاب التفسير من الفتح بأن المحفوظ عن جابر ذه أنه قال: 
(حتى نزلت آية الميراث) فقط› ولم يفسرها بث بشىء ١‏ وأما تفسيرها بقوله yT‏ 
مدرجة من ابن عينية» وخلفه ابن جريخ في الرواية الاب ففسرها بقوله: #ايوْصِيكه أله فى 
َل ك € [سورة النساء» الآية: ]1١‏ وليس هذا التعارض من قبل جابر دنه فإنه لم يعين الآية التي 
نزلت في هذه الواقعة» وإنما ذكر آية الميراث على سبيل الإجمالء ثم أراد ابن عينية وابن جريج 
تبيين هذا الإجمال بتعيين الآيق ولكنهما اختلفا في ذلك ا إن المراد من آية 
الميراث آية الكلالة التي في آخر سورة النساءء وهي: 8ايسَتَفبُوتكَ فل أله شيڪم فى الككار» 
[سورة النساءء الآية: 197] وقال ابن جريج في الرواية الآتية: إن المراد منها آية المواريث في أوائل 
سورة النساء» وهي : «يوصيك الہ ف لد كر 4 فهذا هو الجمع بين الروايتين. 

واعتدل الحافظ على أن جايراً طبه لم يعين الآية بما سيأتي بعد رواية ابن جريج من 
طريق ابن مهدي» عن سفيان نفسه» ولم يزد فيه على قوله: «حتى نزلت آية الميراث» وكذلك في 
روايتين بعده. وبمثله أخرج البخاري من طريق قتيبة عن ابن عيينة في أول الفرائض» وقد أخرج 
أحمد عن ابن عبينة مثل رواية عمرو الناقد بزيادة قوله: (يستفتونك) وزاد في آخره: «كان ليس له 
ولدء وله أخوات» وهذا من كلام ابن عيينة قطعاً. فالظاهر أن قوله: (يستفتونك) من كلامه 
أيضا . 

وبالجملة» فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي نزلت في قصة جابرء 


Y4.‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 7 . و ي م» رر ر 
عَلَىَ شَيْئاً. حى نَرَلَتْ آية الْمِيرَاثِ : ل يسْتَفبُوئَكَ هل اله نيم فى الكل [الساء: 17]. 


ورجح الحافظ قول ابن جريج» وأن الآية التي نزلت في هذه القصة» هي : ویک اله ف 
َْلدِكُمٌ € وأن سفيان بن عيينة قد وَهِمّ في تعيينها بقوله : فمك لأن هذه | الآية آية الكلالة 
وإنها من آخر ما نزل» ووقعت قصة جابر قبلها. وإنما وهم ابن عيينة في هذا لأن جابراً لم يكن 
له حينئذ ولدء وإنما كان يورث كلالة» كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد» فزعم أن المناسب 
بحاله آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء» وليس الأمر كذلك» فإن آيات الميراث التي هي 
في أوائل سورة النساء» والتي تبتدىء بقوله تعالى: یریگ آله فيه أزلد € مشتملة على حكم 


ر ص م 


الكلالة 1 فقد قال الله سبحانه وتعالق في آخرها : #وإن کاک رخا يورت حلئلة أو اا 


مع روم 9 4 A‏ 7 ع 
وله أ خت لکل ود مَنْهُمَا 4 ادر شدي کان ڪا اڪ بن كك قم شر ڪا فى الل ينأ 
بعد وَصِيَِّةَ کی ر ا وة قن اط وا عل ع 4ه رة اتن 1 


فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابرء وقد بينت في آخرها حكم الكلالة» 
لتكون جواباً عن سؤال جابر لله . 

ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى هذا المعنى» حرن ترح على ديع بجابر هذا في أول 
الفرائض بقوله: «كتاب الفرائض» وقول الله تعالى : ليوْصِؤد أله يه وْلَدِكُمٌ 4 إلى قوله: 
وَصِيَّةُ من أله واه عَلِيٌ عليه فمراده بقوله: إلى قوله «وصية من الله» الإشارة إلى أن مراد 
جابر من آية الميراث قوله تعالى: ون کات رَجل يُوَرَتُ كَلدَة4 وأما الآية الأخرى في آخر 
سورة النساء» وهي : : #سَئَفْيُوتكَ4 فإنها من آخر ما نزل من القرآن» فكأن الكلالة لما كانت 
مجملة في آية المواريث استفتوا عنهاء فنزلت هذه الآية الأخيرة. 

ثم إن ابن عيينة لم يجزم بأن الآية التي نزلت في قصة جابر هي ما في آخر سورة النساءء 
نقد روى يعن ای وعد بن جا ری ی بن ا والإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
أبي إسرائيل أنه قال: حتى نزلت آية الميراث #يوْصِيكه أله فيه رک رڪ 4 فهذا ما ر يقوّي قول ابن 
جريج » وقد أي أزغياً عمرو بن أبي قيس عند الترمذي والحاكم. 

هذه خلاصة ما حققه الحافظ في فتح الباري (۸: ١87‏ و18) من التفسير. قال العبد 
الضعيف عفا الله عنه: ويرد على تحقيق الحافظ ما أخرجه أبو داؤد (رقم: )۲۷١۷‏ والبيهقي في 
سننه (5: ۲۳۱) من طريق هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر به قال: «اشتكيت» 
وعدي سبع أخوات» فدخل على رسول الله كل فنفخ في وجهيء فأفقت» فقلت: يا 
رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلئين؟ قال: أحسن» قلت: الشطر؟ قال: أحسن» ثم خرج 
وتركني» فقال: يا جابر! لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل» فبين الذي لأخواتك» 
فجعل لهن الثلثين» قال: وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية: 8 يفوك فل آله يڪم فى 
الک4 وهذا الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري في تلخيصه )١177 : ٤(‏ وقال: وأخرجه 


1 1 ا ا ا ا ا اا ااا 1111 ا اا ااا ا ل ل ل يك 


الاي بالبناعر a‏ الحديث عين قصة حديث الباب. وتعدد القصة»ء كما اختاره 
الحافظ في تفسير آخر النساء من الفتح (۸: »)۲١١‏ بعيد جداً. 

وإن هذا الحديث يتبين منه أمران: الأول: أن جابراً هو الذي عين الآية التي نزلت في 
قصته» والثانى: أن تلك الآية هى التى فى آخر سورة النساء من آية الكلالةء وكلا الأمرين يرد ما 
حققه الحافظ في كتاب التفسير» ويثبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث الباب لا سبيل إليه. 

ولعل الحافظ نفسه تنبه لهذا في أول كتاب الفرائض (؟١١”7)‏ فاختار للجمع بين الروايات 
طريقاً آخرء فقال: «ويظهر أن يقال: إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في 
ذلك لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم» كما كان ابن 
صحيح» استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة» فيصح أن كلا من الآيتين نزل 
فى قصة جابر» لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأما سبب نزول أولها فورد 
من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيع» ومنع عمهما أن ترثا من أبيهماء فنزلت 
ووی أل الآية». 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه ابن ماجة (رقم: ۲۷۲۸) من طريق سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» في قصة حديث الباب «حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء : وان کات رجل 
يورت َ4 الآية: # موتك َك هل أله تيم فى الككاز) الآية' فإنه ذكر نزول الآيتين 
جميعاً فى هذه القصة. فحاصل هذا الجمع أن قصة جابر كانت سبباً لنزول الآية الأولى في مبدأ 
الأمر» ولكنها كانت خاصة في بيان حكم الإخوة من أم» فصارت سبباً لسؤال بعض الصحابة 
عن حكم غيرهم من الإخوة» فنزلت آية آخر النساء جواباً عن هذا السؤال. 

ولكن يشكل عليه أن أخوات جابر لم تكن أخواته الخيفية» كما يدل عليه حديثه في 
الصحيحين : «إن عبد الله هلك» وترك تسع بنات» أو سبع» وقد مر في باب استحباب نكاح 
البكر من كتاب الرضاع» فإن ظاهره أنهن كانت أخواته الشقيقة» أو أخواته من أب» فكيف يصح 
أن تنزل فيهن الآية التي هي خاصة بالإجماع للإخوة من الأم فقط؟ 

een‏ التي نزلت في قصة جابر هي التي في آخر سورة النساء: 
« سَتَنْبُوكَ فل اله يڪم فى كك4 كما ذكره ابن عيينة في حديث الباب» وكما ذكره جابر 
نفسه في حديثه عند أبي داود» وكما يدل عليه جواب ابن المنكدر لشعبة في الرواية الآتية عند 
المصنف لأنها هي التي تبين حكم الأخوات لأب» وأما من ذكر نزول الآية الأولى في هذه 
القصة» فإما أن يكون وهماً منه» وإما أن يكون توسع في إطلاق سبب النزول بجامع حكم 
الكلالة» فإن الآية الأولى مشتملة على حكم الكلالة أيضاًء وأما رواية ابن عيينة عند ابن ماجه» 


5" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- ع سس ا بي فور و 


۲ 0 - حدّئني مُحَمّدٌ بن حاتم بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَتْنَا حَجَاجُ بن مُحَمّرِ ا 
ااج قَالَّ: خرن ابن المتكدرء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ : عَادَنِي الي بل 


ور 


ار کرای تی علا لب شان . فَوَجَدَنِي لآ أغقِل. هَدَعَا يِمَاء كَتَوَضّأُ 2 لي مله 
. فَقَلْتٌ: كَيْفَ أَضْنَمُ في مَالِي يا رَسُولَ الل؟ كَترَلَتْ: وسیک اله ن ردك 
لگ يكل ع الأ دس ۱ 

“ا - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
مهي ادا ستيان تال كينكت تكن 1 السكدي كال سَمِعْتُ جار ب عَبْدٍ الله 
شرل عَادَنِي رَسُول الله کل وأنَا ميض » وَمَعَهُ أبُو بكر مَاشِيين . َوَجَدَنِي قد أَغْمِيَ 
عَلَىّ. فتَوَضَّأ رَسُولُ الله بي . ٿم صب ڪَلَيَ مِنْ وَصُوئِهِ فَأقفْتُ. إا وَسُولُ اللو بل. 
فَقَلَتَ: يا رَسولَ الها كنت اض في مَالِي؟ فَلَمْ يرد عَلََ شيا ل ملت أيه المِير انف 


4/4 - حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حلا بَهْرٌّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي 


أ 


ا 


03 


مُحمّدُ بن الْمنَكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرٌ بن عَبْدٍ الله يَقُولُ : دحل عَلَيّ رَسُولُ اللو يك ونا 
مَرِيضٌ لا أغقل. تَوَضَأ . فَصَبُوا عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَعَقَلْتُ فَقَُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْمَا 


ريي لاله . رلت آي الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمّدِ بن الْمُنْكَدرِ : ل 
فى الک4 [الساء: 005 ؟ قَالَ: هكدًا الم 


فقد ذكر السندي فى حاشيته (۲: )١54‏ أنها وروت فى تناد الدميري بلفظ :لحت نزلت آية 
الميراث في النساء #وّإن كات رج َرَت كله أو 8 إسَتَنْبُوتَكَ 4 مما يدل على أن الراوي 
متردد فى تعيين إحدى الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)0٠٠0( ٦‏ قوله: (حدثنا حجاج بن محمد) هو المصيصي الأعرر. من أثبت أصحاب 
ابن جريج» سمع منه التفسير إملاءًء قال أبو إبراهيم: حجاج أوثق نائماً من عبد الرزاق يقطان» 
كذا فى التهذيب (۲: .)5١6‏ 

قوله: (في بني سلمة) بفتح السين» وكسر اللام» هم قوم جابرء وهم بطن من الخزرج. 
كذا في التفسير من فتح الباري (۸: 187). 

)٠٠١( -۸‏ - قوله: (إنما يرثني كلالة) به استدل من قال: إن الكلالة اسم للوارث» دون 
المورث. وقدمنا أن الكلمة تستعمل فى كلا المعنيين. 

ثم قدمنا أيضاً أن المراد من الكلالة هنا أخوات جابر» رواه أبو داود والبيهقي . 

قوله: (هكذا أنزلت) ظاهره أن محمد بن المنكدر صدّق شعبة في أن الآية التي نزلت في 


كتاب : الفرائض ۲۷ 


58/66٠١ f19‏ - حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ . اا النضْرُ بْنُ شمَيْلء کک 
e‏ 
ےر 42 2 وەش 
EER‏ ولي في روابة أعدٍ ينهم قول مغ لابن النگير . 

1/445 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُتَدَمِيُ وفك بن ال 
لابن الْمَتَنى) E‏ : دكن يحي ب سعید» کا مِشام» ا قَتَادّةٌ عن ن ساليم بن 
الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ : أذ عُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ حب يوم مَمْعَةٌ. 00 
بی الله يكل وَذْكَرَ أبَا بَكْر . تم قَالَ : ني لآ ادع بَعْدِي شيا اَم عِنْدِي مِنَ الْكَلالَق ما 


6 مس 


راجت رسول الله ل فى شنب ما راجن في الْكلالة وَمَا أَغْلَطَ لِي فِي شَيْءِ ما أ أاغلظ 


لد حا ب كو فو ونك الآية» وهو يؤيد قول ابن عيينة» وقد حققنا أنه هو الراجح. 
ويمكن أيضا أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة في هذه القصة فقال: «هكذا 
أنزلت» يعنى : أن الآية هكذاء والظاهر أنها نزلت في قصة جابرء ولكني لا أتيقن به. 


9 - (1517) - قوله: (المقدمي) بضم الميم » وفتح القاف» وتشديد الدال المفتوحة» كما 
في المغني والتقريب» وهو من ثقات أساتذة الشيخين. 

قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) يعني : القطان. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب خطب) قد مر تمام هذه الخطبة في كتاب المساجد» باب نهي 
من أكل ثوماً أو بصلاًء وقد أورد المصنف ههنا ما يتعلق بالكلالة فقطء وأخرجها أيضاً بتمامها 
أحمد في مسنده ٠١ :١(‏ و۲۷ و2»)48 وأخرج قطعة الكلالة منها ابن ماجه في الفرائض» باب 
الكلالة (رقم: »)۲۷۲١‏ واختصرها جداً مالك في الفرائض» باب ميراث الكلالة. 

قوله: (يوم جمعة) وكانت آخر جمعة من حياة سيدنا عمر 5 له لما أخرجه أحمد في 
مسنده ١(‏ : ۸) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» لخر مل الخطية: «فخطب بها 
عمر َيه يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة». 

قوله: (وما أغلظ لي في شيء) إلخ: قال النووي رحمه الله : : «لعل النبي ية إنما أغلظ له 
لحولة سن اال وار حر عانقا عر علد ريما . وتركهم الاستنباط من النصوص» وك 
قال الله تعالى ولو ردو إل الول وَإِلك اذل الأمر منت لعلمة الذبن يطو هة € اشورة النساء» 
الآية: ۸۳] فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 6 لأن النصوص الصريحة لا تفى إلا 
بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة» أو في 
بعضهاء والله أعلم». 


وقد روى جرير» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب: أن 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لي فيه. حت حت طَعَنَ بِإصْبَعِهٍ في صَذْرِي . وال ا مر ألا كفتك إن يه الصَّيْفٍ الي في 
كوف الايد لي ل أل الع يها NG‏ 
الْقَرْآنَ . 


عمر بن الخطاب سأل رسول الله ية : كيف يورث الكلالة؟ قال: أو ليس قد بين الله تعالى 
ذلك؟ ثم قرأ : اون كانت رجل يورت ڪَللة أو أمرأة ١‏ إلى آخر الآيةء e‏ 
«سَتَفْيئكَ فل اله ينيم فى الْكَكلَةِ4 إلى آخرهاء قال: فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذ 
رأيت من رسول الله طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس» فسألته عنهاء فقال: 0 
كتب لك هذاء ما أرى أباك يعلمها أبداًء قال : فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبداًء وقد قال 
رسول الله كك : «ما قال» كذا في أحكام القرآن للجصاص (۲: :»23١5‏ وتفسير ابن كثير (۲: 
4 معزياً إلى ابن مردويه . 

قوله: (ألا تكفيك آية الصيف) دل هذه الحديث على أن آخر آية من سورة النساء نزلت في 
فصل الصيف» وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغاً أنها نزلت في الصيف» ورسول الله ية يتجهز إلى 
مكة» راجع أحكام القرآن للجصاص (۲: ١٠٠)ء‏ وقال الخطابي في معالم السنن (5: :)١١١‏ 
«فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء» وهي الآية التي نزلت في سورة 
النساء» وفيها إجمال وإبهام..... ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف» وهي في آخر سورة 
النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة الشتاء». 

قوله: (وإني إن أعش) وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً يحكم 
به» فأخره حتى يتم اجتهاده فيه» ويستوفي نظره» ويتقرر عنده حکمه» ثم يقضي بهء ويشيعه فيما 
بين الناس » قاله النووي. 

قوله: (يقضي بها من يقرأ القرآن) وفي رواية همام بن يحيى عن قتادة عند أحمد :١(‏ 
1°(: افسأقضي فيها بقضاء ء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ» وفي رواية سعيد بن أبي عروة عنده 
أيضاً )٤۸ :١(‏ «أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن» أو لا يقرأ القرآن» ومفاد هذه 
الروايات جميعاً: أني سوف أقضي في الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل» ولا يختلف فيها 
أحد. 

وقد ساق ابن جرير في تفسيره (57: 75 و55) عدة روايات تبين أن عمر وه من كتب في 
الكلالة كتابً؛ ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة؛ وقد أخرج عن طارق بن شهاب قال: 
«أخذ عمر كتفاًء وجمع أصحاب محمد وك ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء 
في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت» عرزا لاك ار أراد الله ا الأمر ی 
وفى رواية أخرى عند ابن جرير أنه قال عند وفاته: «إنى كنت كتبت فى الجد والكلالة كتاباًء 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كتتم عليه». ' 


كتاب : الفرائض ۲۹ 


وأوفقة وو وفوق وقوه ووو وموم و هوه ووه ووو و ووو ووم ولعو ووو وو ولو لو تع ديوع ث6 تت ددبت 


0 ل ل وق اجرج مد في من 
)٠١ : 1١)‏ عن أبي رافع» قال: «إن عمر بن الخطاب 45 ضيه كان مستنداً إلى ابن عباس ٠»‏ وعنده ابن 
عمرء وسعيد بن زيد ڪي » فقال : لايم ال يم 

yy‏ ا والذي 
يتبين من تتبع مسائل الكلالة أن هناك أموراً يمكن أن يكون بعضها أو كلها وجه الإشكال عنده. 

١‏ الأول: معنى الكلالة» ومصداق هذا اللفظ» وقد مر في أول الباب أن هذا اللفظ 
الوراثة» TT‏ المال الموروث» وقد سبق بيان الخلاف فيه» وتحقيق» ما هو 
أبو بكر عن الكلالةء فقال: 0 ا فإن كان 0 فين ار ع 
فمني » ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولدء فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن 
ارد شا كاله أبو بكر» وزاد الجصاص عن الشعبي»: فلما طعن عمر قال: رأيت أن الكلالة من 
لا ولد له ولا والد (يعنى : المورث)» وإنى لأستحيى الله أن أخالف أبا بكر» هو ما عدا الوالد 
والولد (يعني : الوارث). 

وأخرج )۳۰٤ :۲( Ts‏ من طريق طاوس عن ابن عباس» قال: «كنت آخر 
ولا والد؛ فهذا يدل غلن :أن غم وم كان جازم فی آخر اة على تتسير الكللة بالخورث 
ولكنه كان متردداً قبل ذلك استحياء من أبي بكر ذه . 

 "‏ والثاني: أن حكم الكلالة مذكور في آيتين: 

قوله تعالى في آية المواريث: #وَّإن گات نَمل برت كله أر مر وَلَهُه أ أو أَحْتُ 
eS‏ ا فق الت ما بعد وة وم 


م 


4 او دين غَيْرَ ما E‏ من ألله e‏ [سورة النساءء الآية: ]١١‏ . 


وقوله تعالى في آخر سورة النساء : « سَتَفْبُوئكَ فل أنه يڪم فى الڪ إن ) انا هك لسر 
و و أت ا نض TE HOUICET‏ 
e 5-5 re‏ 5 ےق ر ۶ 
رک ون كنا )خو رجا واه للد مل حَيْد الاين بي آنه آڪم أن تضلوا واه بلي سىء 


علي € [سورة النساء الآية: 175]. 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


.فوقو وو فو عفد فوووا ووو وو ودع ووو و و ولع وو وا ولو و ووو و ووو وو عو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و مهمون نوو 


وظاهر الآية الأولى أن أخت الكلالة تحوز السدس» وظاهر الثانية أنها تحوز النصف»ء 
ولكن حل هذا التعارض أن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقطء 
والثانية بينت حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء»ء أو كانوا من أب فقطء وقد انعقد 
الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم» وليست في حق الأشقاء» أو 
فى بنى العلات»› ويسند الإجماع قراءة سعد بن أبى وقاص طننه : (وله أخ أو أخت من أم) 
أخرجه البيهقي في سننه (5: 771) بسند صححه الحافظ في الفتح» والقراءة الشاذة إن ثبتت 
حققت في كتابي «علوم القرآن» أن الكثير من هذه القراءات الشاذة زيادات تفسيرية أطلق عليها 
اسم القراءة. ش 

وأخرج البيهقي في سننه (7: »)۲۳١‏ وابن جرير فى تفسيره (5: 14) عن قتادة: «أن أبا 
بكر الصديق ويه قال في خطبته: ألاء إن هذه الآية التى أول سورة النساء فى بيان الفرائض› 
أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية من سورة النساء (يعنى: وإن كان رجل يورث كلالة) 
أنزلها الله في الزوج» والزوجةء والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله 
في الإخوة من الأم والأب». 

وقال الرازي في التفسير الكبير (۳: :)١77‏ «إنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر 
السورة: قل الله يفتيكم في الكلالةء فأثبت للأختين الثلثين الثلثين» وللإخوة كل المال. وههنا 
أثبت للإخوة والأخوات الثلث» فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير الإخوة 
والأخوات في تلك الآية» فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط». 

وقال الآلوسي في روح المعاني (5: 7١‏ و١771):‏ «وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من 
الأخ واللأخحت» وللأكثر. وهو السدس والثلث» هو فرض الأم» فالمناسب أن يكون ذلك 
لأولاد الأم». 

۳ هل يشترط للكلالة عدم الأب؟ 

٣‏ والمسألة الثالئة من مسائل الكلالة: أن النووي رحمه الله حكى عن الشيعة أن الكلالة 
عندهم من ليس له ولد وإن كان له أب أو جدء فورثوا الإخوة مع الأب» وروي ذلك عن ابن 
عباس » ولكن قال القاضى عياض رحمه الله : هي رواية باطلة لا تصح عنهء بل الصحيح عنه ما 
عليه جماعة العلماء» وحقق شيخنا العثماني في إعلاء السنن )1۸: (Tov¥‏ مذهب ابن عباس في 
هذا بما لا مزيد عليه. 


واحتج من لم يشترط في الكلالة عدم الوالد أن الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة 


كتاب : الفرائض ۳١‏ 


e DD DD عونو هاه‎ CCD CD واط لوطع ووه اه واه والويه ع واه ا وله 6 اماه ها ووه و واه 6 وهاه واع عه‎ TET 


النساء: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» فنفى الولد» ولم ينف الوالد. والجواب عن هذا 
الاستدلال بوجهين : 

الأول: وهو الأوجه عنديء أن ذكر لفظ «الكلالة» في أول الآية أغنى عن ذكر عدم 
الوالدء لأن الكلالة عند العرب إنما يقال لمن ليس له ولدء ولا والدء واسم الكلالة في اللغة 
مشتقة من تكلل النسب» وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه» ويلقونه من نواحيه؛ 
والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب» ويجتمعان معه في نصابه وعموده. قال ابن منظور 
في لسان ال 16 ودل كول العا عل أن الات لين يكلا وهو فر 
قان ااا لے اح ال ومولى الكلالةلايغضب 

أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم» وموالي الكلالة» وهم الإخوة والأعمام وبنو 
الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب» ومثله في تاج العروس للزبيدي (۸: 
1 6). 

والثاني: قال الخطابي في معالم السنن (5: :)١559 ١١١‏ (إن الولد والوالد اسمان 
مشتقان من الولادة» فكل واحد منهما يتعلق بالآخر» ويتعدى إليه من طريق الدلالة» فكل من 
انتظمه اسم الولافة من أعلى اقل فإنه قد يحي أن تعن ولد + فالوال يسفن ولد انه 
قد ولدء والمولود يسمى ولداً لأنه قد ولد. وهذا كالذرية» وهو اسم مشتق من ذرأ الله الخلق» 
فالولد ذرية» لأنهم ذرءواء أي: خلقواء والأب ذرية لأن الولد ذرءى منه» ويدل على صحة 
ذلك ق انه ال و 4 اا مانا رتم في لمك الْمَتْحُون 469 [سورة يسء الآية: ]4١‏ 
يريد والله أعلم ‏ نوحاً وو ف ا ذرية الا راو لارو ال کن ها عن 
الذر ...... فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله: إن نرا هلك ليس لم و41 أي : 
ولادة في الطرفين من أعلى أو أسفل» وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء: إن الكلالة من 
ليس له ولد ولا والد» وقال الأبى رحمه الله فى الإكمال :)٠١ :٤(‏ «والذي يظهر لي في 
اا آنه لما كاذ الآ نيف ااج ج والولد قطي فى رکه حون رجه اف 
إن كان ذكراًء ولا يسقطهم إن كان أنثى» ولم يكن المقصود من الآية إسقاط إرئهم جملةء لأنا 
قدمنا أن الصحابة أطبقوا على توريث الأخ مع البنت» وكذا على توريث الأخت معهاء إلا ما 
قدمناه عن ابن عباس» وإنما المقصود بالاشتراط ذكر الوجه الذي فارق فيه الأب الولد ولذلك 
لم يذكر الأب. وأيضاًء فإنه إنما استغني عن ذكر عدم الأب» لأنه استقر في علم الفرائض 
واشتهر أن من يدلي بشخص لا يرث معه» كالجد مع الأب» ونصت الآية التي في آخر السورة» 
على توريث الإخوة شقائق كانوا أو لأب» وذلك يدل على عدم الأب» إذ لو كان لم يرثوا به» 
لأن به يدلون». 


وا الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


© »ف 6 فعأووأثوودوء ووو ووو وو وو و ووو ووو و و ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو وو : 


ثم إن ما نسب النووي رحمه الله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالةء > لم 
أجده في كتب الشيعة» > بل وجدت ما يخالفهء فيقول أبو علي الطبرسي› و 
الإمامي ذ في القرن السادس» في مجمع البيان ۳: ١44‏ عند تفسير قوله تعالى: إن ارا هلك ليد 

م وا4 : «فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع» ولأن 
لفظة الكلالة ينبىء عنه» فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق 
الولد» كما أن الولد لصيق الوالدء والإخوة والأخوات المحيطون بالميت». 

فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن يكون 


ما نسب إليهم النووي قولاً لبعض فرقهم الأخرى» والله سبحانه أعلم . 
- مسألة مقاسمة الجد للإخوة: 

والمسألة الرابعة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة عدم الجدء كما ي يشترط عدم 
الأب؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يشترط» فيحرم الجد الإخوة كما بحرم الأب» ولا يرث 
الإخوة عند وجود الجدء كما لا يرثونه عند وجود الأب سواء بسواء» وهو مذهب أبى بكر 
الصديق» وابن عباس #ه» وابن الزبير» وروي ذلك عن عثمان» وعائشة» وأبي بن كعب» 
وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى. وأبي هريرة» وحكي أيضاً عن عمران بن حصين» 
وجابر بن عبد اللّهء وأبي الطفيل» وعبادة بن الصامت» وعطاء» وطاؤس» وجابر بن زيد. وبه 
قال قتادة» وإسحاق» وأبو ثور» ونعيم بن حماد» والمزني» وابن سريج › وابن اللبان» وداود» 
وابن المنذر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وقال الشافعي رحمه الله: إن الكلالة لا يشترط له عدم الجدء فلا يحرم الجد الإخوة» بل 
إن الإخوة يقاسمون الجد في الميراث. وهو مذهب مالك» والأوزاعي وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت و . وتفصيل 
المذاهب هذا مذكور في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (۷: 54 و56). 

ثم اختلف أهل القول الثاني في مقدار ما يرثه الإخوة مع الجدء فقالت طائفة: ليس للجد 
شيء معلوم مع الإخوة؛ إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة» وقالت طائفة: يقاسم الجد 
الإخوة» إلى سبعة إخوة» فيكون له الثمن معهم. وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة. فيكون له 
السبع معهم. وقالت طائفة: إن الجد يقاسم الإخوة إلى السدس» ثم لا ينقص من السدس» وبه 
قال الحسن بن زياد» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث على كل 
حال. وقالت طائفة: إن الجد بقاسم الرحوة لللات والام» والإخوة للأب ما كانت المقاسمة 
يرا له من الثلثء» فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث» وبه يقول الأوزاعي» والشافعي» 


كتاب : الفرائض ۳۳ 


ا ا اا ا ا ااا ااا 1 ااا ا ااا 0010111111 


ومالك» وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن (ثم رجع محمد 
إلى التوقف) وعبيد اللّه ابن الحسين» وأبو ثورء وأبو عبيد. كذا في إعلاء السنن لشيخنا العثماني 
رحمه الله (۱۸: 56”) وراجع لتفصيله المحلى لابن حزم (9: .)۲۸٤‏ 

رادل أهل هذا القول الأخير بما أخرجه البيهقي في سننه 5: ۲٤۸‏ عن سعيد بن 
المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وقبيصة بن ذؤيب: : «أن عمر بن الخطاب ولي قضى 
أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والاضوة للات ما كانت المقاشعة يرا له من كلك 
المال» فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث» وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا 
الأثر صحح الحافظ سنده في فتح الباري .)١7 :١۲(‏ 


وأما الذين لا يورّئون الإخوة مع الجد. ومنهم أبو حنيفة» رحمهم الله» فقد استدلوا بقوله 
تعالى: «وَمَعَتُ مله ءابآوئ هيم وَإِسْحَقٌّ4 [سورة يوسفء الآية: ۳۸] فأطلق كلمة «الأب» على 
الأجداد. فظهر أن الجد أب» فيرث ما يرث الأب عند عدمه» ويحجب ما يحجب الأب عند 
علمه . 

واستدلوا أيضاً بقضاء أبي بكر الصديق ذه وقد أخرج البخاري في باب ميراث الجد من 
صحيحه عن ابن عباس قال: «أما الذي قال رسول الله يلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته»» 
ولكن أخوة الإسلام أفضل» > فإنه أنزله أباء أو قال: قضاه أبا» وقال البخاري رحمه الله في 
ترجمة هذا الباب: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي إلا 
متوافرون) . 

وقد أطال ابن القيم النفس في إعلام الموقعين (۱: ۳۲۷ إلى 775) لتأييد هذا القول» 
فأتى له بعشرين وجهاًء وكذلك ابن حزم في المحلى (9: ۲۸۸) قد شيد هذا القول بروايات جمة 
من الصحابة والتابعين» وليس هذا موضع استقصائهاء فمن أراد راجع هذين الكتابين. 

وأما قضاء سيدنا عمر وليه ء الذي استدل به من قال بالمقاسمة» فإن الروايات عنه فى هذا 
الباب مختلفة» قال البخاري رحمه الله في صحيحه : «ويذكر عن عمر وعلي» وابن ا 

أقاويل مختلفة» حتى أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمروء قال؛ (إني 

لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً» ذكره ه الحافظ في الفتح (؟١: )١07‏ 
وصحح سندهء وهذا؛ وإن حمله بعضهم على اختلاف أحوال الورثة» ولكن ينقضه قول عبيدة: 
اينقض بعضها بعضا) . 

وقد أخرج ابن حزم في المحلى (9: ۲۸۸) عن زيد بن ثابت يقول: «إنه دخل على عمر 
بن الخطاب في الليلة التي قبض فيهاء فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجدء فقال له 


فافقعو ةع ومو وو ووو وو ووو هدوعو ووو ووو عو عو ووو ووو و ووو وو لوه ووه ومو لم ووه ووو ووو ووو و ووو و نووني ووه 


عمر: لو كنت منتقصاً أحداً لأحد لانتقصت الإخوة للجدء اليش بثو فة اللماية عدن يرتولبى 
دون إخوتي؟ فمالي؟ لا أرثهم دون إخوتهم» لئن أصبحت لأقولن فيه» قال: فمات من ليلته» قال 
ابن حزم: «فهذا آخر قول عمر وله » وإسناده في غاية الصحة». 

ويؤيده ما ذكرنا من رواية أبي رافع في مسند أحمد: «اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً» 
فإنه يدل على أن سيدنا عمر ويه لم يزل متردداً في مسائل الكلالة إلى آخر حياته» وربما مال 
إلى بعض الآراءء ثم عارضها بآراء أخرى» وتارةً عزم على الإتيان فيها بقضاء فصل» ثم رجع 
إلى التوقف» فلا سبيل إلى التمسك إلى بعض آرائه» بعداما تین أنه لم تجزم فيها بشيء» وقد 
عارضه آثار مثل أبي بكر الصديق» وجماعة من فقهاء الصحابة الذين لم يترددوا ذ في القول با بأن 
الجد كالأب في الميراث» فالأخذ بقولهم أولى وأرجح. والله سبحانه أعلم . 


الكلام على حديث: «أفرضكم زيد». 

وربما يستدل بعض الناس على مقاسمة الجد بأن زيد بن ثابت النبي 5 ونه يقول بهاء وقد 
قال فيه رسول الله يك : «أفرضكم زيد» فقوله يترجح على قول غيره في الفرائض . 

وقد أجاب ابن تيمية في فتاواه :۳١(‏ 47”) عن مثل هذا الاستدلال فقال: «وبعضهم 
يحتج لذلك بقوله: «أفرضكم زيد»» وهو حديث ضعيف لا أصل له» ولم يكن زيد على عهد 
النبي يا معروفاً بالفرائض». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث مروي بوجوه: 

 )١(‏ أخرج الترمذي في المناقب من سننه (رقم: ۳۸۷۹) من طريق قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ي : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» وقد رواه 
أبو قلابة» عن أنس» عن النبي بل نحوه. 

(۲) - أخرجه ابن ماجه في مقدمته (رقم : e‏ » عن خالد 
الحذاء» عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك بزيادة قوله : «وأقضاهم علي بن أب بی طالب» بهذا 
اللفظ بعينه› وا أحمد في مسنده (6: ۲۸۱) من طريق وهیب› عن خالد السا فته 
الزيادةء وفيه: : «أفرضهم زيد بن ثابت»» وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطريق الأول ونسبه إلى 
الترمذي» وابن حبان» وقال: (إسناده صحيح.ء إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله 
الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» راجع فتح الباري (۷: ۷۳) باب مناقب أبي 
عبيدة ابن الجراح» وقد اقتصر البخاري في هذا الحديث على ما فيه منقبة أبي عبيدة طبه . 


ا ا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ا لل ا ا للا لل لل للك الى ل الى ا ل يلكا 


 )۳(‏ أخرجه الحاكم في الفرائض من المستدرك :٤(‏ 75) من طريق محمد بن خلاد 
الباهلي» عن عبد الوهاب» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أنس بلفظ : «أفرض أمتي زيد 
بن ثابت» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي بشيء. 

أما احتمال إرسال هذا الحديث فمما لا يقدح في صحته» لأن سماع أبي قلابة عن أنس 
ثابت» وإن سماع الراوي عن المروى عنه في حديث واحد كاف لصحة عنعنته» حتى عند 
البخاري» ولا يجب ثبوت سماعه في كل ما يرويه عله . 


(6) - أخرج أبو يعلى في مسنده من طريق ابن السلماني» عن أبيه» عن ابن عمر ضيه 


دا أوله: «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر» وفيه: «وأفرضهم زيد بن ثابت» ذكره السيوطي في 
الجامع الصغير» (رقم: 408)» وفيه رمز الضعف» وقد أشار المناوي في فيض القدير :١(‏ 
٠‏ إلى ضعفه بسبب ابن السلماني. ولكن أتى له بشاهد من حديث أنس. وذكر أن هذا 
المعنى مروي عن جابر أيضا . 

ويتبين من هذا كله أن ما قاله ابن تيمية من أن هذا الحديث لا أصل له» مبالغة وتوغل منه 
رحمه الله . وإلا فالحديث له أصل في الصحاحء وقد روي من طرق متعددة لا سبيل إلى إنكار 
جميعهاء وأن ما اعترض عليه بعض المحققين من إرساله لا يقدح في صحته بعد ما ثبت سماع 
أبي قلابة عن أنس» وقد قال فيه أبو حاتم : «لا يعرف له تدليس» كما في التهذيب :٥(‏ 2)557 
فلو ثبت الإرسال في خصوص هذا الحديث» فإرسال مثله مقبول إن شاء الله تعالى . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: 59") عن علي بن رباح» قال: «خطب 
عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» 
وأخرجه أيضاً أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 2777 رقم: )٤۷‏ في خطبة طويلة. 

فالجواب عن أصل الاستدلال أن قوله يي : «أفرضهم زيد بن ثابت» يدل على أنه مَلييه 
أكثر مناسبة بالفرائض من غيره» ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز خلافه في شيء من اجتهاداته» 
وإن قامت على ذلك دلائل قويةء وقال الماوردي: «فى معنى الحديث أقوال أحدها أنه قاله حثا 
للصحب على منافسته» والرغبة في تعليمه كرغبته» لأنه كان منقطعاً إلى تعلم الفرائض» بخلاف 
غيره. الثاني : قاله تشريفاً له» وإن شاركه غيره فيه كما قال: «أقرؤكم أبي»» الثالث: خاطب به 
جمعاً من الصحب كان زيد أفرضهمء الرابع: أراد به أن زيداً كان أشدهم عناية وحرصاً عليه. 
الخامس : قاله لأنه كان أصحهم حساباًء وأسرعهم جواباً» وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم 
في ذلك» كذا في فيض القدير للمناوي (۲: .)5١‏ 
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فقوو ع م فوم ع و ووو وو ولو وول ووو ووو وو ووه هوهو وه وهو ووه نون وه وو و ووو و يو هموي وود يوه 


© البنت والكلالة: 

والمسألة الخامسة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة أن لا تكون له بنت كما يشترط 
أن لا يكون له ابن؟ فالجمهور على أن ذلك يشترط» فمن ترك بنتاً وأختاً فإن الأخت لا ترث 
بالفرض كأخت الكلالة» وإنما ترث بالعصوبة. ولا تحرم البنت الأخت بل تجعلها عصبة مع 
الغير. 

وروي عن ابن عباس وا أنه قال: لا ترث الأخت مع البنت شيئاً» وتأخذ البنت النصف 
بالفرض» ويكون الباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة» رد الفضل على البنت» وبه قال داود 
الظاهري» كما في شرح النووي وفتح الباري (۱۲: .)٠١‏ وقريب من هذا قول الشيعة» فإنهم لا 
يورثون الأخت مع البنت» إلا أنهم لا يقولون بالتعصيب» فتحوز البنت كل المال» ولا يرجع ما 
بقي بعد النصف إلى العصبات» وراجع مجمع البيان للطبرسي (۳: .)١59‏ 


رر الل ع ر 


واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى : إن ارا ملك لیس لم ولد وار أت مها ضف ما رد4 
[سورة النساءء الآية: 175] فاشترط لميراث الأخت أن لا يكون للميت ولدء والولد يعم الذكر 
والأنثى» فظهر أن الأخت ليس لها ميراث عند وجود الابن أو البنت. وقد أخرج البيهقي في 
سننه 5: ۲۳۳ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» قال: «جاء ابن عباس رجل» فقال: رجل توفي» 
وترك ابنته» وأخته لأبيه وأمه» فقال: للابنة النصف» وليس للأخت شيء» ما بقي فهو لعصبته» 
فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب ونه قد قضى بغير ذلك» جعل للابنة النصف» وللأخت 
النصف» قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟» قال معمر: «فلم أدر ما وجه ذلك؟ حتى لقيت ابن 
طاوس» فذكرت له حديث الزهري» فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله 


رار سرحت مير 4 2000 


و 2 ر 25 . 2 ا ع 5 

تعالى : #إن انرا هلك ليس لم ول ولد أت كلها صف ما ترك [سورة النساءء الآية: 175] قال ابن 
عباس : فقلتم أنتم : لها نصف» وإن كان له ولد». 

الأول: أن لفظ «ليس له ولد» فى الآية خاص بالذكور» فلا يشمل البنت» ولكن هذا 
الجواب فاسدء لأن ذلك يقتضي أن تستحق الأخت مع البنت النصف فرضاً» كأخت الكلالة» 
مع أنها لا ترث في هذه الصورة بالفرض» وإنما ترث بالعصوبة. فإن كانت المسألة مشتملة على 
بنت» وبنت أبن » وأخت» مثلاً لم تأخذ الأخت إلا ما بقى بعد فرض الأوليين» وهو الثلث. 

والثاني: أن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى» ولكن الآية إنما تبين ميراث الأخت 
من جهة خاصة» وهي الفرض» ويشترط لميراثها من هذه الجهة أن لا يكون في المسألة ابن ولا 
بنت» فإن كانت هناك بنت» فإن الأخحت لا ترث من هذه الجهة» ولكنها ترث من جهة أخرى 


كتاب : الفرائض ۳۷ 


w‘encenanesaunanuanecnNneNOOALOADIVOCNGCLQACOONOCCGOGADNCQNOOODOLOALBLCGCGBGGAGGROCNROCAVRORNGROGGGANRO 


وهي العصوبة» وراجع للتفصيل إعلاء السنن :١7(‏ 7”517) باب الكلالة البحث الرابع . 

وأما حجة الجمهور في تعصيب الأخوات مع البنات» فما أخرجه البخاري في باب ميراث 
الأخوات مع البنات عصبة» عن الأسودء قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يلاء 
النصف للابنة» والنصف للأخت». 

وكذلك أخرج البخاري في نفس الباب عن عبد الله بن مسعود ول4 : «لأقضين فيها بقضاء 
النبى يليه أو قال: قال النبى ية : «للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقى فللاخت». 

وأخرج الدارمي في سننه (۲: 2750١‏ رقم: ۲۸۸4) من طريق ابن أبي الزناد. قال: 
«أخبرني أبي» عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» لا 
يجعل لهن إلا ما بقي". 
«قضى ابن الزبير في ابنة وأخت» فأعطى الابنة النصف» وأعطى العصبة سائر المال» فقلت له 
إن معاذاً قضى فيها باليمن» فأعطى الابنة النصف» وأعطى الأخت النصف» فقال عبد الله بن 
الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث» وكان قاضياً على الكوفة». 

فهذا يدل على أن عبد اللّه بن الزبير كان يرى في أول الأمر رأي ابن عباس» فلما أخبر 
بقضاء معاذ َه رجع عن قوله. 

تنبيه: قد اشتهر في كتب الفرائض والفقه حديث: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»» 
ويذكرونه كحديث مرفوع» ولكني لم أجده في شيء من كتب الحديث» وراجعت من أجله 
الجامع الصغير للسيوطي› والفتح الكبير للنبهاني» ومجمع الزوائد للهيثمي» والمقاصد الحسنة 
للسخاوي» والمظان الأخرى» فلم أفز به» وربما يخطر بالبال أن أصله ما ذكرنا عن الدارمي من 
أثر زيد بن ثابت «أنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» والله أعلم . 

ثم رأيت في إعلاء السنن (۱۲: ۳۷۲) لشيخنا العثمانى رحمه الله أنه قال: «وما روى أهل 
الفرائض عن النبي با أنه قال: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»» فلم أجده بهذا اللفظ إلا 
أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف» والأخت النصف› ورسول الله لل حى 
بين أظهرهم». 

لطيفة : قال ابن المنير: «الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جداً» وهو 
أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض» لا لأصل 
الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث» فمن ذلك قوله تعالى : #وَلْأَبوَيْهِ 
لکل وح نما أَلشّدُسٌ مما مسا رك 2 أذ نان ن ل مَك ل ول ووَرِنّهر 4 لدي الل [سورة 
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۷ - 7/000 - وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن عُلَيّة عَنْ 
سَعِيدٍ بن ابي عَرُوبَة .اح وَحََدَئنَا ذُمَيرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَحاقٌ ب إنرَاهِيَ وان زا عَنْ 


شَبَابَةَ ن سَوّار عَنْ شُعْبَةَ. كِلأَهُمَا عَنْ اد 0 الإِسْنَادِء تخوة. 


(۳) - باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة 
١/١١07‏ حدّثنا عَلِيٰ بْنُ حشرم . ابرا وكيم عن ابن أبي خَالِدِء عَنْ 
ابي إِسْحَاقَ» ء عن الْبَرَاءِء قَالَ: مج ني لوج ا ماطس هر ام خا سوا اوم ال 


يي 


النساء الآية: ]١١‏ فتغير القدرء ولم يتغير أصل الميراث؛ وكذا في الزوج» وفي الزوجة» فقياس 
ذلك أن يطرد في الأخت» فلها النصف إن لم يكن ولد فإن كان ولد (يعني: البنت) تغير القدر» 
ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث 
الأخت مع الابن» لأنه خرج بالإجماع» فيبقى ما عداه على الأصل» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري 2۱0 ): 

 )٠**(‏ قوله: «وابن رافع» ‏ يعني : محمد بن رافع بن أبي زيد۔» واسمه سابور 
القشيري» مولاهم أبو عبد اللّه النيسابوري الزاهد» قال فيه مسلم : ثقة مأمون صحيح الكتاب 
وهو شيخ الأئمة الستة» سوى ابن ماجه» وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافع بن سابور» وكان 
من خيار عباد الله» كذا فى التهذيب (9: .)١5١‏ 

قوله: (شبابة بن سوار) شبابة: كسحابة» وسوار: بفتح السين» وتشديد الواو» كما فى 
المغني» وهو الفزاري» مولاهم» أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان» وكان من المرجئة» 
ومن أجل ذلك نقموا عليه غير أنه ثقة ثقة في الحديث» وتركه أحمد ابن حنبل للإرجاء» وروى 
البرذعي عن أبي زرعة أنه رجع عن الإرجاءء والله أعلمء وراجع التهذيب (5: .١‏ 0 

[(۳) - باب: آخر آبة نزلت آية الكلالة] 

-)١1518( ٠‏ قوله: (عن ابن أبي خالد) يعني : إسماعيل بن أبي خالد» واسمه هرمز 
الأحمسي» مولاهم» الكوفي» محدث مشهورء ولم يذكر الحافظ في التهذيب (۱: ۲۹۱) أبا 
إسحاق في أساتذته» ولا وكيعاً في تلامذته» ولكن ذكرهما ل الكمال )٠١ :١(‏ 
رمز تلم وذكر عن الثوري أنه قال: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الملك 

بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

قوله: (عن البراء) يعني : ابن عازب بء وحديثه هذا أخرجه البخاري في التفسير» باب 
يستفتونك» وفى الفرائض » باب يستفتونك» وفى المغازي» باب حج أبي بكر بالناس سنة تسعء 
وأبو داود فی الفرائض› باب الكلالة» (رقم : ما والترمذي فى تفسير سورة النساء (رقم : 
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Toll, a: 3 71‏ ری ور 0 5 موعدم رع 
آخِرُ آية أَنْْلت مِنَ الْقَرْآنِ : « 'سْمَقْبُوئكَ فل آله بهد في اکا [الساء: 05د . 


207 وعزاه المنذري في تلخيصه لأبي داود إلى النسائي أيضاًء ولم أجده في سننه الصغرى» 
ثم رأيت المزي قد عزاه في تحفة الأشراف (۲: 57) إلى سننه الكبرى . 

قوله: (آخر آبة أنزلت) ظاهره أن قوله تعالى: 8 يِنَتَنُْوتَكَ فل آله يڪم فى الْكللة4 آخر 
آية نزلت من القرآن» ولكن الروايات مختلفة في تعيين آخر ما نزل» ونجد في هذا الشأن روايات 


آتية غير رواية البراء وَللئه : 
١‏ أخرج البخاري في تفسير البقرة عن ابن عباس وَ#اء قال: آخر آية نزلت على النبي كلل 
آية الربا . 
۲ - أخرج الطبري عن ابن عباس أيضاً أن آخر آية نزلت على النبي يل : «وَأتُّوا يوا 


رک فيه إل آ4 [سورة البقرة» الآية: ]۲۸١‏ الآية . 

۳ أخرج النسائي عن ابن شا أرقا أن اح سو نزلت: هي (إذا جاء نصر الله» إلخ. 

٤‏ - أخرج الحاكم في مستدركه عن اي بن كعب» قال: آخر آية نزلت: «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم» إلى آخر السورة. 

أخرج ابن جرير الطبري عن معاوية ب بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية: «إفن كان يحوأ لماه 

ري [سورة الكهف» الآية: ]٠٠١‏ الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 

١‏ أخرج ابن مردويه من طريق مجاهدء عن أم سلمة» قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: 
دَسْتَجَاب لهم رهم آي ا ع عمل عَلمِلٍ# [سورة آل عمران» الآية: 140] إلى آخرها . 

فأما الروايتان الأخيرتان» فالظاهر أن مرادهما أن هاتين الآيتين لم يسخهما شيء» وقد 
ثبت أن بعض الصحابة كانوا يطلقون مثل هذا الكلام في الآيات المحكمة التي لم ينسخ 
حكمهاء فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس» قال: «نزلت هذه الآية: «#وَمَن يُمَثُْلُ 
مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا فََرَاوُمْ جَهَنَم 4 [سورة النساءء الآية: +9] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء» - 
وأرادت الافنيه ان الرذا 11 خيرا أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجالء ولا يذكر 
النساء و #ولا منوا ما فصل أله به بعضکم عل د بعص [سورة النساءء الآية: ۳۲] ونزلت: إن 


لْمسَلِمِينَ 7 َمُسْلِممْتٍِ # [سورة الأحزاب؛, الآية: ه"] ونزلت هذه الآية» يعني : : دَأسَْتَجَابَ لهم رم أن لَه 
ا ل عمل e‏ دک أو أن € [سورة الأحزاب» الآية: 8]ء فهى آخر الثلاثة نزولاً» وآخر ما 


زل يما كان بزل في لجال خامية: 


وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهماء لأن آية الرباء وقوله تعالى: #واتقوا يوم 
جموريك فيه ال 150 [سورة البقرة» اللية: ]۲۸١‏ متصلان متلاحقانء والظاهر أنهما نزلا فعا ) فيصدق 


ر 


على كل واحد منهما أنه آخر ما نزل» فبقي التعارض بين آية الرباء وآية الكلالةء ولقد جاءكم 
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و 


ا - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: 000 
جَعْمَرٍ. . حَدَنَنَا شُعْبَةُ عن أبِي إِسْحَاقَ . قَالَّ: فيشة البراء بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: أ خر آية 


نرت اله الكلذلة: واج سور نت يراع 


FIT‏ - حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنُ ابرا مي الْحَنْطِي. نجرا جيس (وَهُوَ ابن 
يونسٌّ). دنا َكَرِياءُء عَنْ ابي إِسْحَاقٌء ع عَن الْبَرَاءِ؛ 3 


ا ر 


التَوَيَةِ . أن ا آي ة أنْلتْ ا الكلالة. 


۴1 | - حدّكنا أبُو كُرَيْبٍ . حدٿتا يَحْيَى (يَعْنِي ابن آدم). E‏ 


(وَهُوَ ابن رُرَيْقِ) عَنْ ابي إِسْحَاقَ ء عن الْبَرَاءِ. بِمِثْلهِ ان ال اجر سُورَةٍ أنْزلث 
كَامِلَةَ . 


رسول» وسورة النصرء واجتهد المحدثون في التطبيق بين هذه الروايات» وذكروا فيه وجوهاً. 
وقد ساقها الحافظ في تفسير البقرة من فتح الباري (۸: »)٠١١‏ والسيوطي في الإتقان :١(‏ 
> ولكنها غير خالية عن التكلف» ويبدو أن الحق ما قاله البيهقي رحمه الله : «يجمع بين هذه 
الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده»» وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: 
«هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كله وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» 
ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي بي في اليوم الذي مات فيه» أو قبل 
مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية 
التي هي آخر آية تلاها الرسول ية مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم 
تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب» ذكره السيوطي في الإتقان. 

۲ -(0000 2 قوله: (آخر سورة أنزلت تامة) يعارضه ما ذكرنا من رواية ابن عباس عند 
النسائي أن آخر سورة نزلت: هي إا جآء نصر ألَّع4 [سورة النصرء الآية: ]١‏ إلخ» ويجري هنا 
أيضاً ما قاله البيهقي من أن كل واحد منهما حكم بغلبة ظنه» وقد تافص اوی في ن 
الآثار (۳: )١195‏ قول البراء هذا بما عرف أن النبي بيه بعث علياً بسورة التوبة في الحجة التي 
حجها أبو بكر بالناس قبل حجة الوداع» E E‏ 
سور وآيات ومنها ما في المائدة : الوم أَكمَلت لم کم و4 إلخ. ا 
وقد ثبت عن عائشة ونا أن المائدة آخر السور نزولاًء ثم ظاهر قول البراء بن عازب وله يدل 
على أن سورة التوبة نزلت دفعةً واحدةء مع أن المحققين على خلافهء فإن بعض آياتها نزلت 
مقطعة» فإما أن يكون البراء ونه حكم على الكل بالغالب» وإما أن يكون لم يعلم نزول بعض 
الآيات مقطعة» والله سبحانه أعلم. 


o1۳ _ ۲‏ - حدّئنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. e‏ يري خد 
مِعْوّلٍء عَنْ أبي السّمْرٍ ع عن الْبَرَاء قَالَّ: آخر ايه نل يشو 


(4) - باب: من ترك مالآ فلورثته 
NENT‏ - وحدئني زَُيْرُ ُن حزب» عَدَّئنا أو صَفْوَانَ الامو عن يوس 
الأَيْلِيٌ . ح وَحَدَّنَيِي حَرْمَلَة بن یحی و . قَالَ: ابرا عَبْدُ الله بن وَهْب. 
ا وقوه ايقن N‏ أن 
ون الله يك گان يُؤْنَى بالرَجُل المي عَلَيِْ الدَيْنُ. ا ا 


إن حلت 0 إلا قَالَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمًا 9 لما فْتَحَ الله عَلَيه 


1١*‏ (000) قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم» وسكون الغين» وفتح الواو»ء كما 
ضبطه النووي. من الرواة المعروفين بالعدالة والتثيت. 
الهمداني الثوري الكوفي» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحمل» مات (سنة: 
7ه) كذا فى التهذيب (؛ : .)٩۷‏ 


)٤(‏ - باب: من ترك مالا فلورثته 

5 ۔ (1514)- قوله: (أبو صفوان الأموي) مر ذكره وذكر شيخه في باب النهي عن 
الحلف في البيع . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي بلا : 
امن ترك مالاً فلأهله)»› وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» واچ ميراث الأسير» 
وفي الكفالة» باب الدين» وفي الاستقراض» باب الصلاة على من ترك ديناً » وفي التفسير» باب 
سورة الأحزاب وفاتحتهاء وفي النفقات» باب قول النبي يي : من ترك ضياعاً فإلي؛ والترمذي 
فى الفرائض› باب من ترك ما لو فلورثته. (رقم : °۹۱( وفى الجنائز. باب الصلاة على 
المديون»ء (رقم: 22٠١7١‏ وأبو داود في الخراج والأمارة» باب فى أرزاق الذرية» (رقم: 
6 ؟؟). 

وهذا المعنى مروي أيضاً عن جابر وليه عند أبى داود في الخراج والأمارة» باب فى 
أرزاق الذرية» (رقم: ١٠۹٠۲)ء‏ وعن المقدام بن معد يكرب عند أبي داود في الفرائض» باب 
ميراث ذوي الأرحام» (رقم : ۹۰°( وعند ابن ماجه فى الفرائض› باب ذوي الأرحامء رقم 
. 

قوله: (صلوا على صاحبكم) قال القاضي عياض رحمه الله : «تأول ترك الصلاة بأن تداينه 


56 ْ 023207 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


توح قَالَّ: «أنا ول بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ نْفْسِهِمْ . فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دين فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ؛ وَمَنْ ترك 
مَالا فهو لِوَرَنَيه) . 


في غير مباح» وقيل: فيمن تداين عالماً بأن ذمته لا تفي بدينه» وقيل: هذا كان في بدء الإسلام» 
سهم الغارمين» ويدل عليه الحديث» وقيل : فعله ادنا للمدينين ليقلوا من الدين» ويجتهدوا في 
خلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال الناس» كذا في شرح الأبي (5: ۳۲۳). 

وقد أخرج الحازمي من حديث ابن عباس أن النبي يك لما امتنع من الصلاة على من عليه 
دين جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف» فأما المتعفف 
ذو العيال» فأنا ضامن له» أؤدي عنه» فصلى عليه النبى كك وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعاً» 
الحديث. وسنده ضعيف» ولكن قال الحازمى بعد إخراجه: لا بأس به فى المتابعات. ذكره 
ا ۰ ثم قال : «وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا» 
وإنما فيه أنه طرء بعد ذلك» وأنه السبب فى قوله كل : «من ترك دينا فعلى) . 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين) إشارة إلى قوله تعالى: أن أو لمن ين أَشيبهم4 اسورة 
الأحزاب» الآية: 5]. 

قوله: (فعليَ قضاؤه) قال الكرمانى فى شرحه للبخاري (۲۳: :)٠١١‏ «وقضاء دين الميت 
آخرون» فقالوا: يجب ذلك على كل إمام؛ قال العيني في العمدة (0: :)58٠‏ «فيه أن الإمام 
يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين» فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة» والإثم 
عليه فى الدنيا إن كان حق الميت فى بيت المال يفى بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه» 
وبمثله حكى الحافظ في الفتح (5: ۱ عن ابن بطال . 
مسالة قضاء دين الميت من الزكاة: 

واستدل القرطبى رحمه الله فى تفسيره (5: ۵ ) بحديث الباب على أنه يجوز قضاء دين 
الميت بالزكاةء لأنه من الغارمين» وقد التزم رسول الله با بأداء دين الموتى من عنده. وهو قول 
مالك» وأبى تور» وأحد الوجهين عند الشافعية» كما في المجموع › شرح المهذب للنووي 50: 
۱). 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يجوز أداء دين الميت من الزكاة» لأن الغارم هو 
الميت» ولا يمكن الدفع إليه» وإن دفعها إلى غريمه» وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم» لا إلى 
الغارم» كذا في المغني لابن قدامة (۲: /5517). 

فأما استدلال القرطبى بحديث الباب فغير ظاهرء لأن الحديث لا يبين أن رسول الله وَل 


كتاب : الفرائض ۳ 


a‏ - حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بن اللَيْثِ. حَدَنَيِي أبي» عَنْ 


جَذَّي . حَدَْيِي عُمَبلُ les‏ حذننا أبق. دتا ابن أبي ذئب. كُلَهُمْ عَنِ 
الزّهْرِ ى“ ِهِذَا الإِسْنَادٍء هذًا الخدذيت 


كان يقضي دين الأموات من مال الزكاة» بل يدل على خلاف ذلك» لأنه يصرح بأن النبي يله 
فعل ذلك بعد ما فتح الله عليه الفتوح» ويكاد يكون ذلك صريحاً في أنه فعل ذلك مما أفاء الله 
عليه من أموال الكفارء ويقول الحافظ في فتح الباري (5: :)۳١۹١‏ «وفي صلاته ييه على من 
عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح». 

ولكن استدلال الحنفية والحنابلة فيه نظر أيضاًء لأن لام التمليك في آية المصارف مختصة 
بالفقراء» والمساكين» والعاملين» وأما الأصناف الأخرى فقد عبر عنها الله سبحانه بكلمة «في» 
فقال: وف ألرَِاِ وَالْصرِمِينَ وف سل أله ون أَلسَبِيلٍ [سورة التوبةء الآية: ]٠٠‏ وإن هذه الكلمة 
لا تفيد التمليك» ومقتضى ظاهره أن صرف الزكاة إلى الغارمين لا يشترط له تمليك الغارم. ولم 
أجد لهذا الاعتراض جواباً شافياً في كتب الحنفية والحنابلة» والله أعلم. 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن منع الحنفية والحنابلة من قضاء دين 
الميت من الزكاة إنما يتوجه إلى الأفراد الذين يؤدون زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم» وأما إذا أخذ 
الإمام زكاة اه الظاهرة» فالظاهر أنه وكيل للفقراءء والأصناف الأخرى» فعند قبضه 
الأموال يتحقق التمليك» فإن صرفها بعد ذلك في مصالحهم من غير تمليك جديد ينبغي أن يجوز 
ذلك» وعلى هذا ينبغي أن يجوز للإمام صرف مال الزكاة في قضاء دين الأموات عند الحنفية 
ا ولم أر ذلك صريحاًء ولكنه مقتضى القواعد المعروفة وربما يشير إلى ذلك فتاوي مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي, ومولانا الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمهم الله حيث جعلوا 
القائمين بأعمال المدارس الدينية في حكم العاملين» وأفتوا بأن أداء الزكاة» والتمليك يتحقق 
بمجرد قبضهم على أموال الزكاة» من حيث أنهم وكلاء للفقراء» وراجع الفتاوي الخليلية ١(‏ : 
49 و750)» وفتاوى دار العلوم ديوبند لوالدي الشيخ المفتي محمد شفيع رحمهم الله تعالى 
)٠١8 :(‏ ورحم الله امرأ نبهني على الصواب في ذلك. 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي» مولاهم» أبو 
عبد اللّه المصري» قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» روى عنه مسلم خمسين حديثاًء 
توفي (سنة: ۸٤۲ه)‏ كذا في التهذيب (5: ۳۹۸). 

قوله: (حدثني آبي» عن جدي) أما أبوه فهو شعيب بن الليث» وكان فقيهاً مفتياًء وثقه 
الجميع» وذكر أبو عوانة في الحج من صحيحه أنه لم يكن يشرب الماء ف في السوق يعني من 


٤‏ الجزء الثاني من. كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


es t1‏ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّننا شَّبَابَة ٠‏ قَالَ : حَدَئْنِي وَرْقَاءُ عَنْ 


. بی الزَّنَادِء ع الأغرج» ع عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ E‏ ا قَالَ: «وَالَِي مَس مُحَمَّدٍ بِيّدِه! 
ِن عَلَى الأزض مِنْ مُؤْمِن إلا آنا أْلَى الاس به نكن ما ترك دنا أو اغا e‏ 


مروته» كما في التهذيب )€: (Too‏ وأما جد عبد الملك» فهو الليث بن سعد الإمام المشهور. 


ه6١‏ (٠٠ه)‏ قوله: (حدثني ورقاء) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» ويقال: 
ا أبو بشر الكوفي ؛ ل لوقن رادي الفسير يتاه عن ابن E‏ وأكثر 
بالإرجاءء قال أبو داود: ورقاء صاحب سنةء إلا أن فيه إرجاء» كذا فى التهذيب ١١7 :۱١(‏ 
.)1١16‏ 
لم يخرج له إلا البخاري في الأدب المفردء ولكن الظاهر أنه خطأ من الناسخ أو الطابع» فإن 
الرجل من رواة الجماعة» وقد صرح المزي في تهذيب الكمال (۸: )۷۲١‏ بقوله: «روى له 
الجماعة» وقد رمز له الذهبى فى الكاشف (۳: )٠١5‏ والحافظ نفسه فى التقريب (ص: 079) 
رمز «ع» وهو الرمز الصحيح. 

قوله: (إن على الأرض من مؤمن) يعني : ليس على الأرض مؤمنء (فإن) نافية» و(من) 
زائدة. 

قوله: (فأيكم ما ترك ديناً) (ما) هذه زائدة لتأكيد التعميم. 

ثم قال ابن الملك في مبارق الأزهار (7: :)١57‏ «فيه احتجاج على أبي حنيفة لصاحبيه 
في عدم تجويز الكفالة عن الميت المفلس؛ ويمكن الجواب من قبله بأن هذا الالتزام من 
الى يكلا كان تبرعا» وهو لا يقتضي قيام الدين» وأما الكفالة فتقتضيه › والذمة خربت بالموت» 
فإن ترك ما لا انتقل الدين إليه» وإلا يسقط» والكفالة بالدين الساقط لا يجوز». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قدمنا أنه لم يكن تبرعاًء وإنما هو واجب على كل إمام» 
ولكن جواب أبي حنيفة رحمه الله ليس بموقوف على كون هذا الالتزام تبرعا من النبي ييو فإنه 
تكفل عام من قبل الإمام بولايته العامة فلا يدل على جواز الكفالة الفردية» وبقول الصاحبين في 
هذه المسألة قال الشافعى ومالك رحمهما الله كما في شرح الأبي 0 : 955)., وللفريقين فيها 

قوله: (أو ضياعا) بح الصا معد مر مع يضيع › بمعنى الهلاك, ثم سمي به كل ما 
النهاية: إن كسرت الضاد فهو جمع ضائع› كجائع وجياع . 


كتاب : الفرائض 30 
ا EE‏ 

ل - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ . ارام ع 
لكو يي بد َه عن سول لله ب اه 


2 


رك شو ع 0 10 را اه ا 2 
ا أو صَيَْةُ كَاذُوني ا ام ار تالا لو ا عص من گان . 


4 و عع 


40 ۵/۱۷ ۔ حدّثنا عد الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ. حًا أبي. حَدَّتَنَا شعْبة» عَنْ 


قوله: (فأنا مولاه) هذا دليل على أن بيت مال المسلمين يتكفل بحاجات كل من يعجز عن 
الكسب» وليس له من أقاربه من يقوم بأمره. وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله : 
«فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف» فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من 
الصدقات حتى يغنيه وعياله» وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات 
شيء» أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج» ولا يكون ذلك دينا على بيت مال 
الصدقةء لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين» ذكره السرخسي في 
المبسوط (۳: ,.)١8‏ كتاب الزكاة» باب ما يوضع فيه الخمس . 

فهذا من أكبر الضمانات الاجتماعية التي أقربها الإسلام في حين لم يكن أحد يتصور 
ذلك» ولا يعرفه من يتباهون اليوم بنعرات الاشتراكية» والعدالة الاجتماعية» ويتناسون أن 
الضمان الاجتماعي في نظامهم إنما يقوم على قيمة حرية ة الأفرادء والأملاك والأفكارء 
والقلوب» وإن الضمان الاجتماعي الذي أعلن به رسول الله ي قبل أو عشي قر خال عن 
هذه المفاسد كلها. 

)٠٠١( 75‏ - قوله: (فذكر أحاديث) قدمنا في الرضاع أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة 
همام بن منبه» وقد طبعت اليوم مستقلة بتحقيق الدكتور محمد حميد الله » وهذا الحديث موجود 
فيها (برقم: .)١5١‏ بهذا اللفظ بعينه» وفيها: «فأيكم ترك ديناً» من غير زيادة «ما». 

قوله: (ضيعةٌ) هو مصدر من (ضاع) في معنى الضياع» ثم استعير للعيال الذين لا يوجد 
من يقوم بأمرهم . 

قوله: (فليؤثر بماله) بضم الياء وفتح الثاء» على البناء للمجهول» وقوله (عصبته) مرفوع 
على كونه مفعول ما لم يسم فاعله» يعني: ينبغي أن يؤثر عصبته بما له؛ فيدفع المال إليهم» 
وقوله (من كان) يعني : يعطي المال للعصبة من غير نظر إلى أوصافهم. وقال الكرماني في شرحه 
للبخاري (۲۳: :)١57‏ «فإن قلت: قد يكون لأصحاب الفروض» قلت: هم مقدمون على 
العصبةء فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى للأقرب أيضاً». 


١‏ -(000- قوله: (حدثنا أبى) اسمه: معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» أبو المثنى 


٤٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


35 7 اسم 5 > وى 077 0 مهمهي ا 4 1 ا 
عَدِي ؛ أنه سَمعَ ابا با خازم, عَنْ أبي هريره عَن النبيّ الا ؛ أنه قَالَ ل: من ترك ما مالا فلل 
وَمَنْ ترك كلا فَإِلَيْنَا» 


e 41۳۸‏ - حَدَقَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. حَدَّ 
حرو د عي الرّحْمْنٍ ‏ يَعْنِي ابْنَّ ای و ا خدننا شنية» ااا ساد غير أن 
في حَدِيثِ عُندر: ومن ترك گلا وَلِينهُ). 


الحافظ البصري» ولي قضاء بصرة لهارون» قال أحمد بن حنبل: معاذ بن معاذ قرة عين في 
الحديك: وسال عثمان الدارمى يحيى بن معين: معاذ أثبت فى شعبة أو غندر؟ فقال: ثقة وثقة» 
ذا فى اهديب :401465103 وابنهرعبيد الله بخ معاذ العقرى وة الأككروة إلا ابن مين وقد 
أخرج عله مسلم مائة وسبعة وستين حديثاً» كما في التهذيب (۷: 44), 

قوله: (عن عدي) يعني : ابن ثابت الأنصاري» كما صرح به الكرماني في باب ميراث 
الأسير من شرحه للبخاري (71: »)٠۷١‏ وهو كوفي ثقة» أخرج عنه الجماعة» غير أنه كان من 
الشيعة» وكان إمام مسجدهم وقاصهم» قال ابن معين: شيعي مفرط وقال الجوزجاني : مائل 
عن القصدء وقال الدارقطنى : ثقةء إلا أنه كان غالياًء يعنى: فى التشيع» وقال أحمد: «ثقة إلا 
أنه كان يتشيع» كذا في العيلين (۷: ۱10( وقال الحافظ في هدي التساوي قن 1 
«قلت: احتج به الجماعة» وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته» وقال الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۳: :)5١‏ «عالم الشيعة وصادقهم» وقاصهمء وإمام مسجدهمء ولو كانت 
الشيعة مثله لقل شرهمء قال المسعودي: ما أدركنا أحداً أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت». 

قوله: (ومن ترك كلا) الكل : بفتح الكاف» الثقل من كل ما يتكلف» ومن لا يستقل بأمره» 
ثم استعير للعيال» كذا في مجمع البحار. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الفرائض بتوفيق الله تعالى ضحى يوم السبت لغرة جمادى 
الأولى سنة 504١ه‏ الموافق للرابع من شهر فبراير (سنة: 1985م) ولله الحمد» وإياه أسأل 
التوفيق لإكمال باقي الأبواب» إنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


كتاب : الهبات 3 


(۳٤(‏ كتاب: الهبات 


ا RE‏ 
۱/۹ حدّ دشنا عا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلّمَةَ بن فُعْتّب. حَدَّكَنَا مَالِكُ ا E‏ 
بن بن أَسْلَمَ ؛ ا SS oS DESE SE‏ 


كتاب الهبات 
 )١(‏ باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به إلخ 
)56(-١‏ - قوله: (عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب) يعني : القعنبي» بفتح القاف والنون» 
۰ وبي و الو يقر مو را 
التهذيب (5: ۲"). 


قوله: (عن أبيه) يعني : أسلم العدوي» مولى عمر بن الخطاب ذَكه؛ كان ملازماً له في 
سفره وحضره» قال أبو زرعة: كان أروى الناس لسيرة عمر» مع علمه به» روى عن جماعة من 
الصحابة» وكان عمر ونه اشتراه من سوق ذي المجاز» وقد ترجم له ابن عساكر في تاريخه 
ترجمة مبسوطة» وساق روايات له مع عمر ذنه؛ راجع تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳: 5 -8). 

قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب لا يحل لأحد 
أن يرجع في هبته وصدقته» وفي اجان باب 01993 :ذا ل على رسن راا قناع + ولي 
الوصاياء باب )١(‏ وقف الدواب والكراع» والعروض والصامت» وفي الزكاة» باب (59) هل 
يشتري صدقته؟ وأخرجه أبو داود في الزكاة ‏ باب الرجل يبتاع صدقته» والنسائي في اخر الزكاة» 
ياب شراء الصدقة» وابن ماجه في الصدقات» باب من تصدق بصدقة» فوجدها تباع» هل 
يشتريها؟ والترمذي فى الزكاة» باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة» ومالك في الزكاة» 
ا الةو ل و ا ا فى سيد ارتو بره ب الاقف 
١ (Vg 1۳‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ءءء 


حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ ڪَټيتي في سيل اللو فَأْضاعَهُ صَاحِبهُ» لقت آنه بانب شس لال 
رَسَولَ الله يكل عَنْ ذلِكَ؟ كَقَالٌ : «لا َه وَل نَعْدْ يي صَدَقَِكَ . A‏ 


قوله: (حملت على فرس) الحمل ههنا بمعنى التصدق» وكان هذا الفرس يسمى «الورد»» 
فقد أخرج ابن سعد من طريق الواقدي: «وأهدى تميم الداري لرسول الله كه فرساً يقال له 
الوردء فأعطاه عمرء فحمل عليه عمر وه في سبيل الله فوجده يباع» راجع طبقات ابن سعد 
(1: 140) في ذكر خيل النبي ڳا 


قوله: (عتيق) قال النووي: «العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق» وقال الحافظ في 
الفتح: (5: ۱۷۳): «العتيق: الكريم الفائق من كل شىء». 

قوله: (في سبيل الله) قال الحافظ : «ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك» ليجاهد به» إذ لو 
كان حمل تحبيس (أي: وقف) لم يجز بيعه» وقيل: بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس 
فيه» وهو مفتقر إلى جرت ذلك» ويدل على أنه تمليك قوله عليه الصلاة والسلام: 000 


صدقته » ولو كان يسا لقال: “ف حبسه » أو وقفه وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد. لا 
الوقف». 


ثم قد وقع في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» التي أشار إليها المصنف 
بعد ثلاث روايات» ولم يسق لفظهاء وساقه أبو عوانة فى مستخرجه : «أن عمر حمل على فرس 
في سبيل الله فأعطاه رسول الله ية رجلاً». ويدل ذلك على أن عمر لما أراد أن يتصدّ به فوض 
إلى رسول الله يل اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه 
فنسبت إليه العطية لكونه أمر بهاء كذا في فتح الباري (5: ۱۷۳). 

وفيه دليل على أن المستحسن من المتصدق إذا أراد صدقةً أن يستشير فيها شيخهء أو من 
هو أعلم بحاجات الناس» لتبلغ الصدقة محلهاء وتوافي مستحقهاء والله أعلم. 

قوله: (فأضاعه صاحبه) يعني : لم يحسن القيام عليه» وقصر في مؤولته وخدمته» وقيل : 
أي: لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: معناه أنه استعمله فى غير ما جعل له؛ 
والأول أظهرء لما سيأتي عند المصنف من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم : «فوجده قد 
أضاعهء وكان قليل المال» فأشار إلى علة إضاعته أنه كان قليل المال» فلم يستطع القيام بحق 
بئمن رخيص . 

قوله : (لا تعد في صدقتك) إنما سمي الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة 


كتاب : الهبات : 
ن العَائِدَ في صَدَكَيِِ اگل ر ا 


4 - 5/00 - وَحَدَ a‏ - يَعْنِي ابن مَهْدِي 
- عن : مالك بن أَنْس » بهذا الإشاي وراد ل عه وَإِنْ آغطاگه ر 


٢‏ ۳/۲ - حدّثني أَمَيَهُ ِنُ سام . دتتا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابْنَ رربم -. حدثنا رَوْحٌ 


من البائع في مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً. كذا في فتح الباري 
:)۱۷٤ :5(‏ قلت: ويدل عليه قوله: «فظننت أنه بائعه برخص». 

ثم قال العيني رحمه الله: «قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث 
عمر» وهو قول مالك» والكوفيين» والشافعي» وسواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاً» فإن 
اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في 
كفارة اليمين. وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن» وعكرمة» وربيعة» 
والأوزاعي . قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ البيع» ولم 
يذكر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن من تصدق بصدقة» ثم ورثها أنها 
حلال له» وقد جاءت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله» إني تصدقت على أمي 
بجارية» وإنها ماتت» قال: وجب أجرك» وردها عليك الميراث» وقال ابن التين: وشذت فرقة 
من أهل الظاهرء فكرهت أخذها بالميراث» ورأوه من باب الرجوع في الصدقة» وهو سهوء 
لأنها تدخل قهراً» وإنما كره شراؤها لثلا يحابيه المصدق بها عليه» فيصير عائداً في صدقته» لأن 
العادة أن الصدقة التى تصدق بها عليه يسامحه إذا باعها» كذا فى عمدة القاري (5: »)٤۳۸‏ 
كتاب الزكاة. ۰ 


والحاصل: أن عود الشىء المتصدق به إلى ملك المتصدق إن كان بسبب غير اختياري» 
كالميرات فا كراهة فيه عند أده إلا اش به بض آهل الظاهن»:ؤإن كان بست أختياري» 
كالشراء» فإن كان ذلك طمعاً في المحاباة» فهو مكروه تحريماًء لأنه يتضمن العود في بعض 
صدقته؛ وإن لم يكن طمعاً في المحاباة» فيكره تنزيهاً» والبيع صحيح على كل حال» إلا في قول 
بعض أهل الظاهر» ولعل السبب فى كون الصورة الأخيرة مكروهة تنزيهاً: أن شراء المتصدق به 
طن زاتها :نور التأسف على تصدقه» فكأنه ندم على فعله» وأراد الرجوع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإن العائد في صدقته) الذي يفهم من صنيع البخاري ومسلم رحمها الله أنهما لا 
يفرقان بين الصدقة والهبة في حكم الرجوع»› ولذلك أوردا هذا الحديث في كتاب الهبة» مع أنه 
وارد في الصدقة. وإن الحنفية يفرقون بينهماء فإن الصدقة عندهم لا يجوز فيها الرجوع مطلقاء 
كما في عمدة القاري (7: ١٠)ء‏ وإن الهبة يصح فيها الرجوع عندهم بالقضاء أو الرضاءء كما 
سيأتي تفصيله تحت حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. 
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وَهُوَ ابن القَاسِمٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ن اسم عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ 5 ذه ؛ أنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي 
. قَوَجَدَةُ عِنْدَ اجره وُذ أضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيل الْمَال. ارا اَن يَشْتَرِيَهُ. فَأَنَى 

سول اللو ل در ذلك لَه . كَقَالَ: «لا تَشْثَرِو. إن أَعْطِيئهُ بدِرْهَم . َإنَّ مَكَلَ الْعَائِدٍ في 
صَدََيوِ» كَمَئَلٍ الْكلْب يَعُودُ في فيي . 


ت 


r 4۲‏ - وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمْ بهذا 


4۳ ۔ ۹/۳ ۔ حدثنا يَحْيَى بن يَحَيَى. ال َرَت عَلّىْ مَالِكِء عَنْ ‏ نافع 
ابن عُمَرٌ؛ أن عُمَرَ بن اْحَطَابٍ حَمَلَ على فَرَسِ فِي سَِيلٍ الل َوَجَدَهُ بَا 
يَبْتَاعَهُ) ل رول الله ۾ يل عَنْ ذْلِكَ؟ فَقَالَ: «لآ تَبْتَعْهُ . وَلآ تَعْدْ في صَدَقَيِكَ2. 


SES 5155‏ مید سَعِيدٍ وَانْنُ رُمْح» ججمِيعاً عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِء 
ح وَحَدَننَا الْمْقَدّمِنُ وَمُحَمَّدُ : رال قال : حَدََنَا َي وَهُوَ امان ج وَحَدَننا بن 


54 ل E‏ جاو اماف كليح عن 


-)١15751(- *“‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا يدل على أن الحديث من مسندات ابن عمرء 
والروايات الماضية على أنه من مسندات عمر نفسه» ورجح الدارقطني كونه من مسندات ابن 
عمرء ولكن قال الحافظ في الزكاة من الفتح (۳: ۲۷۹) أنه حيث جاء من طريق سالم وغيره من 
الرواة عن ابن عمر» فهو من مسنده» وأما رواية أسلم مولى عمرء فهي عن عمر نفسه» والله 
أعلم . 

-)2٠00(‏ قوله: (حدثنا ابن نمير» حدثنا أبى) أما ابن نميرء (بالتصغير) فهو محمد بن 
دا و ف من قال ام الكره ال ف الد وای فا اليه بيد ين ا 
هو: درة أهل العراق» كما حكى عنه السخاوي في أواخر كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ أهل 
التوريخ)؛ روى عنه البخاري (۲۲) حديثاً. ومسلم )٥۷۳(‏ حديثاً: كما في التهذيب (4: ۲۸۳)ء 
وأما أبوه» فهو عبد اللّه بن نمير الهمداني الخارفي» أبو هشام الكوفي» قال العجلي : ثقة صالح 
الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. أخرج له الأئمة الستة» كذا في التهذيب (5: 
(0V‏ . 

قوله: (كلهم عن عبيد الله) المراد من (كلهم): كي القطان وع الله وو ادر 
أسا سامة» كلهم يروون هذا الديف عن عييد الله وهو عيد: الله بن عير العدري؟ المدني» من 
آل سيدنا عمر نه من أثبت الناس في نافع» ع ير ا E‏ 


كتاب : الهبات اه 


كَلآَهُمَا عَنْ نافِع» عَنِ ن ان عمَرَء عن لني يكلله. بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكُ . 
EEE aS Ga Vt. 4‏ ا 
عَبْدُ الرّرَّاقٍ . ابرا مَعْمَر» عَنِ ا عَنِ ابن عْمَرٌَ؛ ا 
ا راا تبح ناآزاة أن يشر ْتَرِيَهَاء فَسَأَلَ النّبيّ ي؟ فَقَالَ 
سول الله ل : «لآ تَعْذْ يي صَدَقَتِكَء يَا عُمَر؟». 


(۲) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 
E O E aS‏ 
١/0 65‏ حرّثن ثني إِْرَاحِيم بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ. قالاً: 


ا وو و م 2 


أخبرنا عِيسى بن يونس . حَدَثَنَا الأَوْرَاعِيُ: عَنْ أبي جَعْمْرٍ مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ ' عَن ابن 


في حديث نافع » وعلى الزهري في حديثه عن عروة» لم يختلف العلماء في توثيقه. وراجع له 
التهذيب (۷: ۳۸). 

قوله: (كلاهما عن نافع) المراد من (كلاهما): الليث بن سند في الطريق الأول 
وعبيد اللّه بن عمر في الطرق الباقية . 


)١(‏ - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة إلخ 

- (1177) - قوله: (إبراهيم بن موسى الرازي) هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغير» 
وكان أحمد ينكر على من يقول له (الصغير)» ويقول: مو كير في العم والجلالة. وروي عن 
أبي زرعة أنه قال: : هو أتقن من أبي بكر ابن أبي شيبة» وأصح حديئاً منه» لا يحدث إلا من 
كتابه» وروي عنه أيضاً أنه قال؛ كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث وعن أبي بكر ابن 
أبي شيبة مائة ألف حديث والله أعلم. مات بعد العشرين ومائتين» كذا في التهذيب .)١١١ :١(‏ 


قوله: (عن أبي جعفر محمد بن علي) هو المعروف بالإمام الباقرء والد الإمام جعفر 
الصادق» وهو ابن لزين العابدين» وحفيد لسيدنا الحسين بن علي من قبل أبيه» وحفيد لسيدنا 
الکن عو قبل آم نك آنه كانت ينك الح بن على رضن اه عي تجن و كاذ معز 
فقهاء المدينة» وثقات المحدثين من التابعين. 

وقال محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفرء وابنه جعفر بن محمد 
عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا سالم! تولهما وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى» 
وعنه أنه قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. وراجع التهذيب (9: ٠٠١‏ 
و١ه").‏ 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْمُسَيّبء عن ابْن عَبّاس؛ أن النَبِىَ كلل قال : «مَتَلُ الّذِي يَرْجِمُ في صَدَقَيهء كَمَكَلٍ الْكَلْبِ 
و ص َه و 2 2 . ص 22 


0 
عع‎ 
7 ا‎ 0 ۴ DE 0 اه‎ 0 ٤ E0 

۷ ۲/۰۰۰ - وحدّثناه أبو كريب محمد بن الْعَلآءِء أخبرتا ابن المبارك» عن 

الأوراعن . قَالَ: سَمِعْتٌ محمد بن عَلِىَ بن الحسين يَذكَر بهذا الإسْنَادِء نحوه. 
ر ماه 0 0 يي عله 2 ع كوت امه 

۸ _ ۳/۰06 - وحدثێيه حَجاج بْنُ الشاعر» خلا ڪل الْصَّمَدِ حدثنا حَرْتٌ 

چ لي اي ا مع َك كك رومع ١‏ مي مه 2 ول مم وى ه حم 

حدثنا يحيئ ‏ وهو ابن ابي كثير -. حديئي عبد الرخمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة 


ےت 
ررر 


نت رَسول الله بي حدثه» بهذا الإِسْنَادِء نخْوّ حَدِيئِهِمْ. 


مم 


4/5-464 - وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلُِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى. قَالاً: حَدََّنا 


قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في الهبة» باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة 
لزوجها» وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته » وصدقته» وفى الحيل» باب فى الهبة والشفعة» 
وأبو داود في البيوع» باب الرجوع في الهبة» (رقم: 207078 والترمذي في البيوع» باب ما جاء 
في كراهية الرجوع في الهبة» (رقم: )١594‏ والنسائي في الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده» وابن ماجه فى الهبات» باب الرجوع فى الهبة» (رقم : 386 ). 

قوله: (الذي يرجع في صدقته) قد بينا أنه لا خلاف في عدم جواز الرجوع في الصدقة»› 
وسيأتى الكلام عليه بعد ثلاث روايات إن شاء الله . 
أبى يعقوب البغدادي» المعروف بابن الشاعر» وكان يوسف شاعراً صحب أبا نواس» وليس هو 
الحجاج بن يوسف الأمير المشهور» فإنه الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل. وحجاج ابن الشاعر 
هذا ثقة روى عنه مسلم وأبو داود» مات (سنة: 59١ه).,‏ كذا في التهذيب (۲: .)5١١‏ 

قوله: (عبد الصمد) يعني : ابن عبد الوارث العنبري» وحرب هو: حرب بن شداد 
اليشكري كلاهما ثقتان معروفان» أخرج لهما الأئمة في الصحاح . 

قوله: (عبد الرحمن بن عمرو) هو اسم الإمام الأوزاعي رحمه الله» وقد روى عنه هذا 
الحديث شيخه يحيى بن أبي كثير» وإن أصل الإمام الأوزاعي من السند» قد سبي أجداده منهاء 
وإنما سمي الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل» وكان في دمشق موضع مشهور باسم الأوزاع قد 
سكنه بقايا من قبائل شتى» وكان الأوزاعي ينزله فغلب ذلك عليه» وهو إمام لا يسئل عنه» 
وراجع لترجمته المبسوطة تهذيب التهذيب (5: (A‏ . 

قوله: (أن محمد بن فاطمة) أراد به محمد الباقر رحمه الله» ونسبه إلى جدة أبيه. 


کتاب : الهبات of‏ 


e‏ سم م وادوور 


ابن وَهْبٍ . أخبَرَني عَمْرُو (وهُو ابْنُ الْحَارثِ) عن بكي 
يَقُولُ: : سَمِعْتُ ابی عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل قو ا 
ES‏ كمل الْكُلْبٍ يقي 5 ٿم يكل ا 


e“ 


46 - 5/1 - وحدّثناه مُحَمَّدُ ن الى EE‏ بْنُ يَشَارِ. ا ا 


واد م ل go‏ سد وه lal e‏ 


بن جعمر. E‏ سَمِعْتُ فتاه ُحَذّتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْب» عن ابن 


سر هم سل 


عَبّاس» ٠‏ عن التب له أنه قَالَ : دالْعَائِدُ في مِبَيِه كَالْعَائدٍ في مييه . 


)٠٠١( - 5‏ - قوله: (حدثنا ابن وهب) يعنى: عبد الله بن وهب المصري» المحدث الفقيه 
التعروتة "كان ارت ن مك «جمع ابن وهب الفقه» والرواية» ab‏ 
العلماء محبة» وحظوة من مالك وغيره». وكان مالك رحمه الله يكتب إليه» فيلقبه بفقيه مصر› 
عرض عليه القضاء فجنن نفسه ولزم بيته» وقرىء عليه كتاب أهوال يوم القيامة» يعني : من 
تصنيفه» فخر مغشياً عليه» فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد أيام. كذا في التهذيب (5: ۷۳). 
ودكزوناتن خوات في اللقابع ل 7 وأسئل عنه قوله: «جعلت على نفسي أن أصوم يوما إن 
اغتبت أحداً» فهان على الصوم. فجعلت على نفسي درهماً صدقة» فأمسكت». 
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قوله: (عن بكير) مصغراً يعني بكير بن عبد اللّه بن الأشج» وهو من ثقات التابعين» مر 
غير مرة. 

-)0٠٠( -۷‏ قوله: (محمد بن جعفر) د يعني الأنصاري -» الرزقي» وقد مرٌ في باب 

قوله: (العائد فى هبته كالعائد فى قيئه) وزاد أبو داود: «وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا 
حراماً» به استدل من منع الرجوع في الهبة مطلقاًء وتفصيل الكلام في المسألة أن الفقهاء قد 
اا ا علي و 

الأول: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته قضاء ولا ديانة» إلا الوالد» فإنه يجوز له 


الرجوع فيما أعطى ولده. وهو قول الشافعى› وأحمد» ومالك رحمهم الله» وبه قال طاوس 
وعكرمة» كما فى عمدة القاري (5: ۲۷۷). 


ثم اختلفوا في الأم» فقال الشافعي: هي في حكم الوالد» وقيده مالك رحمه الله بما إذا 
لم يكن ابنها يتيماً» وقال أحمد: ليس للأم الرجوع فيما أعطت ولدهاء هذا ملخص ما في 
المغنى لابن قدامة» مع الشرح الكبير (7: ۲۷۳)ء والخرشي على مختصر خليل (۷: )١١4‏ 
وكذلك اختلفوا في الجد» فالشافعية على أنه كالأب» كما في مغنى المحتاج (۲: )5١0١‏ وقياس 
مذهب أحمد أنه ليس له حكم الأب في هذاء كما يظهر من المغني (1 YE:‏ و5: (YVYT‏ 


04 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


88 6ه ههه م8 ممه عههفه ممم مه عع ممه مق مو مومه م فمفه مقو وو وموو ووو موووؤفووو هو ومو و ووو و ووو وو وووو هو وو وه وو وه 


والثاني : من ا رحم محرم فله الرجوع في هبته» ما لم يعوضه الموهوب له. 
ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع؛ سواء كان والداً أو غيره» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وإسحاق» والنخعي» > والثوري» ويه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح» 
والأسود. والحسن البصري› والشعبي» > وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد ون › حكاه العيني في عمدة القاري (5: ۲۷۷) 
باب هبة الرجل لامرأته» وإن هبة أحد الزوجين للآخر في حكم الهبة لذي رحم محرم» فلا 
يصح فيه الرجوع كما في الهداية مع الفتح (۷: 175). 

E,‏ يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي » أو برضا الموهوب 
له» و ثبت بغير ذلك» كما هو مصرح في المتون» وراجع الهداية مع الفتح (۷: .)٠١١‏ ثم إن 
الله تكو عون لكي ايو > كما صرح به صاحب الهداية ويتلخص من كل ذلك أنه یکره 
للواهب الرجوع ديانة» ويجوز قضاء. 

استدل أهل القول الأول بحديث الباب» وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن 
عباس وابن عمر رن مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية» أو يهب هبة» فيرجع فيهاء إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع 
قاء ثم عاد في قيئه» أخرجه أبو داود (رقم: »)۲٥۳۹‏ والترمذي (رقم: ۱۲۹۹) كلاهما في 
البيوع ) والنسائي» وابن ماجه» (رقم : (YTVY‏ كلاهما في الهبة» وهذا اللفظ اى داود. 

وأما الحنفية فاستدلوا بما أخرجه ابن ماجه في الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء 
(رقم: 17817) عن أبي هريرة وَبه؛ قال: قال رسول الله بيا : «الرجل أحق بهبته ما لم يشب 
منها). 

وأعله ابن حزم في المحلى :٩(‏ : ۱۳ بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وراجعت له 
التهذيب )٠٠١ :١(‏ فلم أجد أحداً يوثقه» غير أن ابن عدي قال : امع ضعفه يكتب حليثه)» وقد 
علق له البخاري في موضع واحد» ولكن يقول الحافظ في هدي الساري (ص: 5 («وما يعلقه 
البخاري من أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهادء وتكثير الطرق» فلو كان ما قيل فيهم 


قادحاً ما ضر ذلك»» فأفاد أن حديثه لا يصلح للاستدلال ولكن يجوز أن يستشهد به» فلا يصلح 
هذا الحديث إلا شاهداً لما سيأتي. 


وأخرج الحاكم في بيوع المستدرك (؟: 05) عن ابن عمرالنبي وهي عن النبي ييه قال : 


كتاب : الهبات o0‏ 


®‘“©annenenneannnnenanacncnQaannncOnnQncncennuuunnuncenaunnOonOcnQununaunnuncenQACunnBencnncanauansncsnaans 


«من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت منها» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا» وأقره الذهبي . وشيخه في هذا 
الحديث إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» قال فيه الذهبي في الميزان (۱: )١94‏ «روى عنه 
الحاكم» واتهمه» وزاد الحافظ في لسان الميزان (۱: هلا"): «حدث عنه الحاكم في المستدرك 
بحديث إسناده صحيح» ESE‏ وقال: صحيح 
على شرطهماء إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء ة ب لسو E‏ وهذا 
الكلام معروف من قول عمر» غير مرفوع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لم يتفرد * شيخ الحاكم بهذا الحديث» بل أخرجه الدارقطني 

في البيوع من سننه (۳: ٤۳‏ رقم: ۱۷۹) فقال: e‏ 
بن سهل بن المغيرة» حدثنا عبيد الله بن موسى» نا حنظلة , بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن 
عبد الله عن ابن عمرء عن النبي ي قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها»» فقد 
رأيت أن أبا علي الصفار تابع شيخ الحاكم» فلا حمل إذاً على شيخ الحاكم» وأبو علي الصفار 
هذا: هو الإمام النحوي المشهورء اسمه: إسماعيل بن محمد» روى عنه الدارقطني» والحاكم» 
وابن مندة» ووثقوهء كما فى لسان الميزان :١(‏ 577)» وقال الدارقطني : هو ثقة متعصب للسنة» 
حكاء السيوطي في بنية النحاة (1 : ٤‏ رقم: 4۲۸)ء وأما علي بن سهل بن المغيرة» فقد وثقه 
أيضاً الدارقطني» وابن حبان» وأبو حاتم» كما في التهذيب (۷: 770). 

وأما قول الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث: «لا يثبت هذا مرفوعاًء والصواب عن ابن 
عمر» عن عمر موقوفاً» فدعوى لا دليل عليه وقد رأيت أن رجاله كلهم ثقات»› وقد اعترف 
الحافظ في الدراية (۲: 4 بأن إسناده صحيح» وقد تعددت طرقه» فالصحيح ما قال 
المارديني في الجوهر النقي (5: :)18١‏ «ولا نسلم للبيهقي أنه وهم. > بل يحمل على أن لعبيد 
الله فيه إسنادين»» يعني أن عبيد اللّه بن موسى رواه مرة موقوفاً عن عمرء واخرض رفوه إلى 
النبي لا . 

ثم إن هذا المتن مروي عن ابن عباس وي أيضاًء وقد أخرجه الدارقطني في سننه (1: 
٤‏ رقم: 180) من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى» عن محمد بن عبيد الله» عن عطاء» عن ابن 
عباس» عن النبي ككل قال: «من وهب هبة فارتجع بهاء فهو أحق بهاء ما لم يثب منهاء ولكنه 
كالكلب يعود في قيئه) . 

ولكن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وكان جهمياً رافضياً كما في 
تاريخ يحيى بن معين (۲: )١‏ وتركه أكثر المحدثين لبدعته» واتهموه بالكذب» ولكنه أستاذ 
الشافعي رحمه الله وكان الشافعي يروي عنه» ويحتج به» وكان يقول: «لأن يخر إبراهيم من 


كه ٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بعد أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة فى الحديث». وقال رحمه الله فى كتاب اختلاف 
الحديث: «ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي» كما فى تهذيب التهذيب »)١5١ :١(‏ وقال 
الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم» يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى» وقال ابن 
عقدة: نظرت في حديث إبراهيم ابن أبى يحيى» وليس هو بمنكر الحديث» قال ابن عدي: هو 
كما قال ابن عقدة» قد نظرت أنا الكثير في حديث فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ 
يحتملون» وقد حدث عنه الثوري» وابن جريج. والكبار وقد ساق ابن عدي لإبراهيم ترجمة 
طويلة إلى أن قال: وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك» وله نسخ كثيرة» وقد وثقه الشافعي 
وابن الأصبهاني. كذا في ميزان الاعتدال (۱: ۵۸ و٩٥).‏ 

وبالجملة» فقد وثقه الشافعي» وابن عقدة» وابن الأصبهاني» وابن عدي» فإن كان الجرح 
عليه مقدما على تعدیله» كما حققه الذهبى فى الميزان» فلا أقل من أن يكون حديئه هذا شاهداً 

ثم إن لحديث ابن عباس هذا طريق آخرء أخرجه الطبرانى فى معجمه ولفظه : 

«حدثنا محمد بن أبى شيبة حدثنا ابی › قال: وجدت فى كتاب أبى» عن ابن أ لیلی»› 
منهاء فان رجع في هبته فهو كالذي يقيء. ثم يأكل فيه» ذكره العينى فى البناية (۷: ۸۲۹) 
والزيلعى فى نصب الراية (5: 6؟١).‏ ولم يتكلما عن إسناده بشىء» ولكن ضعفه ظاهر» ولذلك 
ضعفه الحافظ في الدراية (۲: »)١84‏ ولكنه يؤيد ما قبله من الروايات» على كونه ضعيفاً . 

فالحاصل أن حديث: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها»» قد روي عن ابن 
عمر وا بإسناد صحيح عند الحاكم والدارقطني» وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه» وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والطبراني» بإسنادين يقوي أحدهما 
الآخر» ويبعد من الإنصاف إنكار جميع هذه الروايات مع صحة بعضهاء وتعدد شواهدهاء 
ومتابعاتها . 


وهذا الكلام كله في طريقة المرفوع, أما طريقة الموقوف فثابت بلا ريب ولا اختلاف» 
وهو ما أخرجه البيهقي في سننه (5: )١‏ عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب طلأنه ۰ قال: من 


(۱) وأعله عبد الحق فى أحكامه بمحمد بن عبيد الله العرزمي» ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ٠٠١ /٤‏ 
بقول ابن القطان: «هو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب» وهو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي» 
فلعل الجناية منه» والله سبحانه أعلم. 


کتاب : الهبات oV‏ 


uoeneceunanObancConnaunaQnenauncQncCcnananccnnnansenandnencscoennnnoenonsaaananncenenannannonconenocnonoee 


وهب هبة لوجه الله فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوابها (يعني عوضها في الدنيا) فإنه يرجع فيها 
إن لم يرض منها» وإليه أشار الدارقطني في سننه (7: 87) حيث قال: «الصواب عن ابن عمرء 
عن عمر موقوفا». 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (9: ٠۵‏ عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
المسيب» قال : قال عمر بن الخطاب: امن وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبهاء. أو 
يثاب عليهاء ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته». 

وكذلك أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٤‏ عن على طبه قال: «الرجل أحق بهبته» ما 
لم يثب منها» وأخرجه عبد الرزاق 9: ٠١7‏ بلفظ: «من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منهاء فهو 
أحق بهبته ) وفي إسنادهما جابر» والظاهر أنه الجعفي » وفيه كلام مشهور. 

ثم إن للحنفية حديثاً آخرء أخرجه أبو داؤد في آخر باب الرجوع في الهبة» عن عبد الله بن 
عمرو زاء عن رسول الله يله قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب» يقيء» فيأكل 

وإن هذا الحديث صريح في أن استرداد الهبة خلاف المروءة» ولكن إن أصر الواهب على 
ذلك فإنه يرد إليه ما وهب بعد تعريفه إياه. 

وأما عدم جواز الرجوع في هبة ذي رحم محرم» فاستدل فيه الحنفية بما أخرجه الحاكم 
في المستدرك (۲: ؟6)» والدارقطنی فى سننه (۳: 45) عن سمرة بن جندب ويه عن النبى كلا 
وأقره عليه الذهبى» وكذلك سكت عليه الحافظ فى التلخيص (۳: ۷۳). 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: )٠٠١‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. 
عن عمر بن الخطاب وه قال: «من وهب هبة يرجو ثوابها (يعني: عوضها) فهي رد على 
صاحبهاء أو يثاب عليهاء ومن أعطى في حق» أو قرابة أجزنا عطيته». 

وكذلك أخرج البيهقي في سننه (5: ۲ عن مروان بن الحكم» قال: قال عمر بن 
الخطاب طبه : امن وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب 
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

وأما عدم جواز رجوع الوالد في ما وهبه لولده» فلأن الولد ذو رحم محرم منه» وقد ثبت 
عدم جواز الرجوع فيه بما رويناء وأما استثناء هبة الوالد في حديث ابن عباس وابن عمر عند أبي 
داود وغيره» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه ليس رجوعاً فى الهبة» وإنما هو أخذ الأب مال ابنه من 
جهة الأبوة» وهو حلال له لقوله كلا : «أنت ومالك لأبيك»؟ . 
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وأما حديث الباب عن ابن عباس» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه تعبير عن كون الرجوع 
خلاف المروءة الإنسانية» دون التحريم» وأيده بعضهم بأن إعادة القيء وإن كان حراما على 
الإنسان» ولكنه لا يحرم على الكلب» فإنه غير مكلف وإنما شبه النبي ية الرجوع في الهبة 
برجوع الكلب في قيئه» لا برجوع الإنسان» فتبين أنه غير حرام» ولكنه خلاف المروءة. ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح (5: )١77‏ بأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يريد به المبالغة في 
الزجرء وما أجاب به العيني عنه في العمدة غير منتهض . 


فالجواب الصحيح ما ذكره صاحب الهداية من أن جواز الرجوع عند الحنفية إنما أريد به 
الجواز فى القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله ##: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» وإن هذه 


واستشكله العيني في البناية (۷: 877)» فقال: «ثم يشترطون في جوازه الرضاء أو 
القضاءء فإذا كان الرجوع بالرضاء فلا كلام عليه ولا إشكال» وأما إذا كان بالقضاء فكيف 
يسوغ للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية؟ وكيف يكون إعانة على المعصية التي هي معصية 
أخرى منتجة للجواز؟ وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك», لأن قضاء القاضي لا 
يحل الحرام» ولا يحرم الحلال» وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى 
حقه» فإذا كان الرجوع في الهبة لا يحلء لا يصير القضاء حلالاء والقاضي غير مشرع. وقد 
اعترف المصنف (يعني : صاحب الهداية) بعد ذلك بأن في أصل الرجوع في الهبة وها فكيف 
يسوغ للقاضي الإقدم على أمر واه مكروه؟». 

وأجاب عنه العلامة قاضي زاده في تكملة فتح القدير (۷: 00١7”‏ فقال: «الذي يكون 
محلاً للقضاء إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع» فإن القاضي لا يقول للواهب في 
حكمه له عند الترافع مع الموهوب له: ارجع عن هبتك» بل يقول: لك الرجوع عنهاء مع كراهة 
فيه» وليس في قضائه هذا إعانة على أمر مكروه» بل فيه إجراء حكم شرعي على أصل أئمتناء 
وهو جواز الرجوع عن الهبة مع كراهة فيه» فإن رجع الواهب عنها بعد ذلك كان مرتكبا للمكروه 
بطوع نفسهء لا بإعانة القاضي عليه» وإن امتنع الموهوب له بعد ذلك عن دفعها إليه» يلزمه 
القاضي دفعها إليه» وليس فيه أيضاً إلزام المكروه» لأن دفع الهبة إلى الواهب ليس بمكروه» بل 
هو واجب على الموهوب بعد أن رجع الواهب عنها بلا مانع عن الرجوع» وإن كان نفس 
الرجوع مكروهاً». 

وبالجملة» فحديث ابن عباس في الباب يتحدث عن حكم الديانة عند الحنفية» وهو أن 
الرجوع مكروه تحريماًء بل قد روى الكرخي عن أصحابنا أنه حرام» كما في تكملة رد المحتار 
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١/۰۰۰ ۱‏ ۔ وحدّثتاه مُحَمّدُ بن الْمُتَنّى. حَدَّثَنَا ابن أبى عَدِيٌ: عَنْ سَعِيدٍ 

عَنْ اده بهذا الإستادء نحوه. 
410۲ - 7/8 - وحدّئنا شاق بن إنراهيم. خبَرنَا الْمَخْرُومِيٌ . حَدَّنَنَا وُمَيْبٌ. 
ِتنا عبد الله بْنُ اوس عَنْ أبيوء عَنِ ابن عَبّاسِ» عَنْ رَسول الله ب قَال: «الْعَائِدُ 


| 


في هبيه كَالْكَلْبٍء يقِيءَ ثُمَّ يَعُودُ في فَيئِدا . 
(1: 007068 وأما القضاء فقد أخذ الحنفية فيه بحديث ابن عمر: «من وهب هبة فهو أحق به إلخ» 
وبقضاء سيدنا عمر بن الخطاب #5 . 

ويمكن للشافعية وغيرهم أن يعكسوا الأمر» ويحملوا حديث ابن عباس على القضاءء 
وحديث ابن عمر على الديانة» والمعهود من الشارع َك أنه يخاطب كل فريق بما يجب عليه» 
أو يحسن له» كما خاطب أصحاب الأموال بقوله: «لا يفارقتكم المصدق إلا عن رضى» 
وخاطب المصدقين بقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها» فكذلك يحتمل أن يكون رسول الله َكل 
خاطب الموهوب له بقوله: «من وهب هبة فهو أحق به إلخ4 يعني : يحسن بالموهوب له ديانةٌ أن 
يرد إلى الواهب هبته إن احتاج إليه أو طلبه لأنه قد حصل عليها دون أي عوض وخاطب ببيان 
شناعة الرجوع» وتشبيهه بعود الكلب في قيئة. وليس في أحد الحديثين حكم القضاء صراحة» 
والقياس أن لا يرد الموهوب في القضاء إلى الواهب بعد ما تحقق فيه ملك الموهوب له. وأما 
م ا ل ل ا 
٠١8:(‏ و4 ١‏ ) بسند صحيح عن طاوس أنه قال : : "أيما رجل وهب أرضاً ولم يشتر ٠‏ فهي 
للموهوب له» هكذا في الشرطء فى ب ماذ ينه في السلا وأخرجد اشا بن سیم ل 
المحلى (9: »)٠١١‏ ويمكن حمل قضاء عمر 4ك أيضاً على الهبة المشروط فيها العوض› 
وربما يشير إليه لفظ البيهقي الذي أسلفنا: «ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب (يعني : 
العوض) فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

والحاصل : أن الأحاديث تحتمل كلا المذهبين» ولكل وجهة هو موليهاء والله سبحانه 
أعلم . 

(00 قوله: (حدثنا ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي» من رواة 
الجماعة» ثقة عند الأكثرين» إلا ما روي عن أبي حاتم أنه قال مرة: لا يحتج به» كما في 
التهذيب (1: )١١‏ وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة. 

0000-6 قوله: (أخبرنا المخزومي) هو أبو هشام مغيرة بن سلمة المخزومي» تقدم 
قبيل باب السلم . 

قوله: (حدثنا وهيب) وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي» مر في باب ألحقوا الفرئض 
بأهلها . 
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(۳) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
ia f\or‏ د EES‏ 


(۳) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 

1 (157) - قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) مصغراً؛ وليس في رواة الصحاح ممن 
ابنية ال وهنو مرا كما يظهز OG‏ 14) وحميد 
هذا هو ابن لسيدنا عبد الرحمن بن عوف و وابن أخت لعثمان بن عفان ته روى عن جمع 
من الصحابة» إلا أن حديثه عن عمر مرسل» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في التهذيب (۳: )٤٥‏ 
والتقريب. 

قوله: (محمد بن النعمان) هو ابن النعمان بن بشير الصحابي ونه » إنما روى له الجماعة 
سوى أبى داود هذا الحديث الواحد» قال العجلى: مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. كذا في التهذيب (9: 597). 


قوله: (عن النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب الهبة للولدء 
وباب الإشهاد في الهبة» وفي الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. ومالك في 
ا باب ما لا يجوز من النحل» وأبو داود في البيوع» باب في الرجل يفضل بعض ولده 
في النحلء (رقم: 5547 إلى ١٤٠۳)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في النحل والتسوية 
بين الولدء (رقم: »)۱۳١۷‏ والنسائي في النحلء في فاتحته» وابن ۾ ماجه في أول الهبات» 
و ۵ و٦‏ ۲۳۷). 


قوله : (إن ن أباه) وهو بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري 5 كك شد يدراه وبعثه النبي ككل 
في سرية إلى فدك» وإلى وادي القرى» واستشهد بعين التمر مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي 
بكرء ذكر كل ذلك الحافظ في الإصابة )١117 :١(‏ ثم قال: ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من 
الأنصار». 


فائدة مهمة في أول من بايع أبا بكر الصديق د 

قلت: بل روى ابن سعد في ترجمة أبي بكر الصديق من طبقاته (۳: )۱۸١۲‏ عن القاسم بن 
محمد في قصة بني ساعدة: «فبايع اا ري عا 001 
يكن في بيعة أبي بكر أول الأنصار فحسبء. بل إنه بايع الصديق د ضيه قبل أن يبايعه أحد من 
المهاجرين والأنصار» وكذلك ذكر ابن عساكر في ترجمته» فقال: «وهو الذي كسر على سعد بن 
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به رَسول الله كل قال : إِنّى نَحَلْتٌ ابي هذا عُلاماً گان لِي. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


عبادة الأمر يوم سقيفة بني ساعدة» فبايع أبا بكر» هو وأسيد بن حضير أول الناس» راجع تهذيب 
تاريخ ابن عساكر (۳: 5077). 

ويؤيده ما أخرجه الطبري في تاريخه (۲: 400) من طريق أبي مخنف» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري فى قصة السقيفة الطويلة أن بشير بن سعد خطب بعد خطبة 
حباب بن المنذر (وهو الذي اقترح أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير)» فقال بشير 
هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربناء وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على 
الناس بذلك» ولا نبتغى به من الدنيا عرضاًء فإن الله ولى المنة علينا بذلك: ألا إن محمداً كلق 
من قريش» وقومه أحق به وأولى» وأيم الله! لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدأًء فاتقوا الله 
ولا تخالفوهم» ولا تنازعوهم› ويستمر عبد اللّه بن عبد الرحمن راوياًء فيقول: «فقال أبو بكر : 
هذا عمر وهذا أبو عبيدة» فأيهما شئتم فبايعواء فقالا: لا والله: لا نتولى هذا الأمر عليك» 
فإنك أفضل المهاجرين» وثانى اثنين إذ هما فى الغار» وخليفة رسول الله ب على الصلاة» 
والصلاة أفضل دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك؟ أو يتولى هذا الأمر عليك؟ ابسط 
يدك نبايعك» فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد» فبايعه». 

فهذا صريح في أن بشير بن سعد بايع أبا بكر قبل أن يبايعه عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة 
ابن الجراح» وؤ أجمعين» وأن أول من بايع الصديق رجل من الأنصارء وهذا هو الظن بهؤلاء 
الصحابة ورء وروى موسى بن عقبة: «قام أسيد وبشير ليبايعا أبا بكر» فسبقهما عمر بن 
الخطاب» فبايعا معاً؛ كما في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳: 177) ويمكن أن يجمع بينه وبين ما 
قدمنا بأنهما وصلا إلى أبي بكر معاء ثم بايع بشير بن سعد أول الناس» والله سبحانه أعلم . 

وذكر ابن سعد فى ترجمة بشير بن سعد من طبقاته ۳: 0١‏ أنه كان يكتب بالعربية فى 
الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قليلاًء وشهد العقبة في سبعين من الأنصار في روايتهم 
جميعا» وشهد بدراً راغا والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ا . 

قوله: (أتى به إلى رسول الله يلِِ) وسيأتي أوجه الإتيان به إلى رسول الله ب أنه كان يريد 
أن شه رسول الله با على عطيته بمطالبة من زوجته. 

قوله: (إني نحلت) نحل» من باب فتح نحلاً: الإعطاء بغير عوض» والنحلة بكسر النون: 
العطية . 

قوله: (غلاماً كان لي) كذا وقع في أكثر الروايات أن العطية التي أعطاها بشير ابن سعد 
ابنه» كانت غلاماء ولكن أخرج ابن حبان والطبراني عن الشعبي : «أن النعمان خطب بالكوفة» 
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كاة ص1 a‏ ق قم ا l6 iM f 2~ MI iat‏ 
«أكل وليك نحلته مِثْلَّ هذا؟» فَقَال: لا. فَقَال رَسول الله ية : RASS‏ 


فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي بيا فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني 
سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي» وإنها قالت: 
أشهد النبي كَل فقال له النبي كلِةِ: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: لا تشهدني إلا على 
عدل» فإني لا أشهد على جور» وراجع موارد الظمآنء كتاب البر والصلة» (ص: 2650١‏ رقم: 
(٦‏ 

فهذ يدل على أن العطية كانت حديقة» وقعت القصة فور ولادة النعمان بن بشير» وذكر 
الحافظ أن ابن حبان جمع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة ولكن يعكر 
عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة» حتى يعود إلى النبي كلا 
يستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. ثم حكى الحافظ عدة 
أجوبة عن السلف عن هذا الاعتراض» ولكن ذكر في الأخير وجهاً من عنده» هو أحسنهاء 
فقال: «إن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة» 
تطييباً لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك» 
فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة بذلك إلا 
اننا عفدت ا رمعي ا ا لضب + سيد علق ذلك ريتول: الله كيف د بال فيك 
العطية» وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي كله للإشهاد مرة واحدة» وهي 
اا وغاية ما أن عن الرواة حفط مان يفط ی أ ركان اا ا قن تعض 
المقصة تارة» ويقص بعضها أخرى. فسمع كل ما رواه» واقتصر عليه» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري ١55 :٥‏ باب الهبة للولد. 

قوله: (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فيه دليل على أن الأب ينبغي له أن يسوي بين أولاده 
في الهبة والعطايا. ثم اختلف العلماء» هل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ فقالت جماعة من 
الفقهاء: إن التسوية واجبة» وهو قول طاؤس» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعروة» وابن 
جريج» والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة» وأحمدء. وإسحاق» وعبد الله ابن المبارك» 
والبخاري» وسائر أهل الظاهر. 

وقال آخرون: لا يجب عليه ذلك» وإنما هو مستحب له» وخلافه مكروه» وهو قول أبي 
عقي ر اله ااي وميد بن لكين والتورق» و لاحت بن سعد» الفاح بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن المنكدرء وشريح» وجابر بن زيد» والحسن بن صالح . 

وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرارء وإلا فهي مستحبة. 

وقال الحسن البصري: يجب ذلك ديانة» ولا يجب قضاءء فإن فضل بعض الأولاد على 
بعض لم يجز في الديانة» وجاز في القضاء. 


كتاب : الهبات ۳ 


هذا ملخص ما في عمدة القاري (1: .)۲۷١‏ والمغني مع الشرح الكبير (5: 22517 وفتح 
الباري (6: /ا6١).‏ 

استدل القائلون بالإيجاب بحديث النعمان بن بشير في الباب» فإن رسول الله ية أنكر على 
بشير بن سعد» وأبى أن يكون شاهداً له» وسماه جوراً» وأمر برد الهبة» وكل ذلك يدل على 
الوجوب . 

واستدل القائلون بالاستحباب بما أخرجه مالك فى الأقضية من الموطأء (باب ما لا يجوز 
من ال عو ا تا ال اسل ابو كر نجاف عر وا م الما ا انلها 
ميرد الوفاة قال را يا ب تنا من الاق اعد احم إلى ف ى حت ولا اغد 
فقراً بعدي منك» وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك» 
ا شر الماك لوازي وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله . 


وهذا ظاهر في أن الصديق SS‏ أولاده في الهبة ابتداء فلو کان 
السوية راجيا لما فضل يدنا الضديق كه طبه عائشة» ولا قبلت هی منه. 


واستدلوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي وغيره عن عمر بن الخطاب وك أنه نحل ابنه عاصماً 
دون سائر ولده» ذكره الحافظ في الفتح (6: 48) وسكت عليه . 

واستدلوا ثالثاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )7٠١4‏ عن صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده». 

وأما حديث النعمان بن بشير هيبا فقد ذكر العلماء في الاعتذار عنه وجوها تبلغ إلى أكثر 
من عشرة» وقد استقصاها الحافظ في الفتح (5: ٠١۸‏ و54١)»‏ وتكلم في أكثرهاء وأجاب أكثر 
الفقهاء عنه بأن نكير النبي يي على بشير بن سعد و إنما كان بطريق الكراهة» لا بطريق 
التحريم» ويدل على ذلك دلائل:" 


١‏ سيأتي عند المصنف من طريق داؤد , بن أبي هند عن الشعبي أنه يي قال لبشير ابن 

سعد: «فأشهد على هذا غيري» وهو يدل على أن النبي َة امتنع من شهادته للكراهة فيه» وإن 
كان ذلك حرام لما مره ات اة غ عليه وهذا كما قال ييه في جنازة مديون : «صلوا على 
صاحبكم) . 

۲ دقف ولغ تي طريق اود بن أبي هند: 0 ثم قال: ارك أن يكوتوا لبك في ارا 


قال: بلی» قال SSE‏ السين كزيل من منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ 
قال: بلى. قال فإني لا أشهد» وسيأتي كلاهما عند المصنف»› وسياق هذه الروايات يدل على أن 
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ماق عع وهو ووو و وا ووو ع ووو ووو ويا وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو و 


كراهة التفضيل بين الأولاد من باب ترك البرء ولا يدل ذلك على التحريم» كما يظهر مقابلته بين 
الأولاد بوالدهم. 

 "“‏ إن هذه القصة رواها جابرالنبي َيِه أيضاًء ولفظها عند مسلم: «قال فليس يصلح 
هذاء وإنى لا أشهد إلا على حق» كما سيأتى فى آخر هذا الباب: وذلك لا يدل إلا على 
الكراهة. كما هو ظاهر. 

5 إن حديث جابر و يدل بظاهره على أن الهبة لم تكن كملت بعدء فإنه يقول: «قالت 
امرأة بشير: انحل ابنى غلامك» وأشهد لى رسول الله ةء فأتى رسول الله ية فقال: إن ابنة 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله يك وأصرح منه ما أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 0٠‏ من طريق الزهري عن حميد وابن النعمان» عن 
النعمان بن بشيرء قال : «نحلني ابي غلاماً» ثم مشى بي» حتى أدخلني على النبي وء فقال: يا 
رسول الله! إني نحلت ابني غلاماًء فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» فإنه يدل على أن بشيراً طبه 
كان قد وهبه هبة موقوفة على إذن النبي ياء فأشاره رسول الله ية بما هو الأصلح له. 

5 إن ما ذكرنا من آثار أبى بكر وعمر» وعبد الرحمن بن عوف ون يدل على أن الصحابة 
لم يفهموا التحريم من قصة النعمان بن بشير» وإن عمل الصحابة مما يعين مراد الشارع 82 . 

1 - قد انعقد الإجماع على جواز إعطاء الرجل ما له لغير ولده. فإذا جاز له أن يخرج 
جميع ولده من ما له جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البرء وتعقبه الحافظ في 
الفتح .)١09 :٥(‏ بأنه قياس مع وجود النص» ولكن أجاب عنه شيخنا العثماني التهانوي رحمه 
الله فى إعلاء السنن :١5(‏ /ا9). 

بقوله: «إنما يمنع ذلك ابتداء» وأما إذا عمل النص على وجه من الوجوه» ثم قيس ذلك 
الوجه إلى وجه آخر لا يقال إنه عمل بالقياس مع وجود النص» وحاصله أن القياس لا يعمل به 
في معارضة النص» ولكن يمكن أن يؤخذ به في ترجيح أحد المعاني المحتملة في النص. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قدمنا فى هذا الكتاب مراراً أن خطاب النبى ية لأصحابه 
كان على وجوه» فربما كان يخاطبهم ببيان حكم الشريعة القطعي الأبدي» وربما كان يأمر آحاداً 
منهم بما يصلح لهم بالنظر إلى خصوص أحوالهم» وفي هذه الصورة الثانية ريما تكون الألفاظ 
عامة» ولكن الحكم إنما يدور مع تلك الأحوال المخصوص التي اختص بها مخاطب النبي ييا 
والتي كان رسول الله ية يعلمهاء فلا يكون شرعاً عاماً مع قطع النظر عن تلك الأحوال. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبةٌ أكثر من 
غيره اتفاقاًء أو بسبب علمه» أو عمله» أوبره بالوالدين» من غير أن يقصد بذلك إضرار 


كتاب : الهبات 1 


i‏ ومع 
«(فارجعه) . 


الآخرين» ولا الجور عليهمء كان جائزاً على قول الجمهورء وهو محمل آثار الشيخين» 
وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم. أما إذا قصد الوالد الإضرار» أو تفضيل أحد الأبناء 
على غيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوزة لذلك» فإنه لا يبيحه أحد. 

والظاهر من الروايات في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الواقع فيها كان 
الثاني» دون الأول» وذلك لأن بشيراً طبه إنما فعل ذلك بإلحاح من زوجته» لا برأي من نفسهء 
فلا يبعد أن يكون رسول الله ية علم أن زوجته لم تقصد بذلك إلا تفضيل ابنها على من سواهء 
ولذلك سماه جوراً» وامتنع من أن يكون شاهداً له» وأمره برده فلا يستقيم الاستدلال بهذه القصة 
على حرمة التفضيل مطلقاً» وإنما يحرم التفضيل في خصوص الأحوال التي وقعت في قصة 
النعمان بن بشير» وهي أن تكون الهبة بقصد الإضرار أو بقصد التفضيل من غير داعية» أو بأن 
يدام على التفعنيل ذوة أن يبال بالتسوية بين أولاده فى جال من الأحرال. أما إذا وقع ذلك 
اتفاقاً. أو لداعية مجوزة لذلك فلا. 

ونظير هذه القصة ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲٠٤‏ عن أنس قال: 
«كان مع رسول الله هة رجل» فجاء ابن له» فقبله وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له» 
فأجلسها إلى جنبه» قال: فهلا عدلت بينهما»؟ وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (9: )٠٠١‏ وزاد: 
«قاربوا بين أبنائكم» ولو في القبل»» وظاهر أن الرجل إذا اجلس ابناً له على فخذه وبنتاً له إلى 
جنبه فليس ذلك من المعصية في شيء. إلا إذا أراد بذلك إضرار البنت» أو قصد عدم العدل 
بينهماء ولكن رسول الله ية أنكر على ذلك الرجل فى فعله هذاء ولا يظهر له وجه إلا أن 
رسول الله بء كان يعلم بالقرائن أو بالوحي أن الرجل إنما فعل ذلك بقصد الجور أو أنس منه 
كراهية للبنت» فأنكر عليه بقوله: «فهلا عدلت بينهما؟» ولا يستنبط منه أن ذلك الفعل حرام على 
الآباء إلى الأبد في كل صورة» وإنما يستنبط كراهية هذا الفعل بقصد الجور والإضرارء فكذلك 
لا يخبط ف ته التعمان حرية التفصيل على الإطلاق» وسا مط حر يفيت ران 
والله EA‏ أعلم . 

قوله: (فارجعه) استدل به القائلون بتحريم التفاضل على أن مثل هذه الهبة باطلء ولذلك 
أمر رسول الله ی بردم وروي عن أحمد أنها تصح› ولكن يجب فيها الرجوع. وهو ظاهر ما 
في المغني والشرح الكبير (5: 57 و٠۲۷)ء‏ ولفظ المغني: «ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: 
إما رد ما فضل به البعض » وإما إتمام نصيب ذلك». 

وإن الشافعية والمالكية حملوا هذا الأمر على الإرشاد» واستدلوا به على جواز رجوع 
الوالد في ما وهبه لولده» وأما الحنفية فتأولوا فيه بأن الهبة كانت موقوفة على إجازة النبي لاء 
كما يدل عليه رواية الطحاوي : «فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» ورواية النسائي (۲: 0 «فإن 
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٤‏ ۲/۱۰ - وحذّثنا يخي بن يَحيَئ . اس لمر 
شِهَابٍء عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ ¿ عبد الرّحْمْنٍ وَمُحَمّدِ بن الثغمان» عَنٍ النْعُمَانٍ بن بير . قال : 
ا رَسُولٍ الله بل َال : إلى ا هذا غلاماًء فَقَالَ: e‏ 
ال : لآ. قَالَ: «فَازدُدة» . 
"1١ - 8‏ - وحدّثنا أَبُو بر ِن أبي شَيْيَةَوَِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم وَابْنُ ا 
عَن ابن عَيَينَة E‏ ل 0 E‏ 
لخدن ابن وَهُْبٍِ. قَالَ ع« ٠‏ ح دتا إِسْحَاقٌ ن راهيم وَعَبدُ بن 
حْمَيْدٍ. قَالاً : أَْبَرنًا عبْدُ الرَرّاي. اخ تام مَعْمَرٌ. كُلَهُمْ عَنِ الزْهْرِيّ» بهذا الإِسْنَادِ. أمّا 
NT‏ ا وفي حَدِيثٍ اللْْثِ وَانْنِ عيب : َكل وَلَيك». 


ور الاك تقر بر االلدطار اوسن رقو ارحس أن بَشِيراً جَاء بالشغْمَانِ. 

41 ا - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيلٍ نري عفنام زكرو عن 
عنم ال عد الان بن يَشِير . قَالَ: وقد أَعْطَاه أَبُوه عُلآما > قَقَالَ له الل اة : هما 
هذا اعام ال : أَعْطَانِيه أبي. قال : «فَكلّ إِخَرَتهِ أَعطَيئَهُ كَمَا أَغطَيْتَ هذًا؟» قَالَ: لآ. 
IF‏ الفردة) . 


/اداء _ "اره - حدّئنا أَبُو بَْرِ بْنُ أبي شَية. دتا َا بْنُ الْعَوام» عَنْ حُصَيْنٍِ 
عن الشنية . قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِيرٍ E‏ 


DES 


حبرا أَبُو الأخوّص» عَنْ حُصَيْنء عَنِ لسغم عَن النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ. قَالَّ: تَصدق علي 


ا 


رأيت أن تنفذه أنفذته» فلا يدل الحديث على جواز رجوع الوالد في هبته لولده» وقد مرت دلائل 
حرمة الرجوع من هبة ذي رحم محرم في الباب السابق. 

ولو ثبت أن الهبة كانت قد تمت» فإن الحديث دليل على أن للإمام أن يسترد للواهب ما 
وهبه بقصد إضرار الورثة» قال المهلب: «وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه 
هروباً عن بعض الورثة» ذكره الحافظ في الفتح .)١909 :٥(‏ 

۲ (0000 - قوله: (ما هذا الغلام؟) هذا يدل على أن الغلام كان مع بشير بن سعد وابنه 
حينما أتيا رسول الله ا . 

)٠٠١( _ ۴۳‏ - قوله: (عن حصين) مصغراً. وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
الهذيل الكوفي» ثقة معروف» أخرج له الجماعة» وهو ابن عمر منصور بن المعتمر ولا توجد 
رواية عباد بن العوام عنه إلا في صحيح مسلم» كما يظهر من رمز المزي في تهذيب الكمال (۲: 
6١‏ ). 


كتاب : الهبات ¥ 


أبِي بِبَعْضٍ مَالِهِ. دي لا أَرْضَئ حن تُشْهِدَ وَسُولَ الله يل . 


7 


فَانْطَلَقَ أبي إلى الي يله لِيُشْهِدَ َه عل صد . فَقَالَ لَه َسُولُ الله يكل : «أَمَعَلْتَ هذا 
ِوَلَدِكَ كُلَّهِمْ؟» قَالَ: لا. قَالَ: َي 0 . فَرَجَعَ أبي . . قَوَدّ يَلْكَ 
الصَدَقَة . 


قوله: (أمي عمرة بنت رواحة) هي أخت عبد اللّه بن رواحة الصحابي الشاعر المشتهورء 
وكانت هي بنفسها شاعرة من شواعر العرب» وهي التي قالت في أمر بدر: 
بكت عيني من يبك لبدر وأهله وعلت بمثليها لوي وغالب 
وليت الذين حلفوا في ديارهم به» والذين في أصول الأخاشب 
ليعلم حقأعن يقين» ويبصروا مجرهم.ء فوق اللحى والشوارب 
ذكر هذه الأبيات كحالة في أعلام النسباء (۳: 200707 وذكر ابن سعد في طبقاته ۸: ۳٣۱‏ 
عمرة هذه فقال: «أسلمت وبايعت رسول الله بيه وذكر ابن عبد البر رحمه الله فى الاستيعاب 
(5: 07 أنها لما ولدت النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله ل فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم 
ألقاها في فيهء فحنكه بهاء فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يكثر ما له وولدهء فقال: أما 
ترضين أن يعيش كما عاش خاله (يعني عبد الله بن رواحة) حميداً» وقتل شهيدأء ودخل الجنة». 
وذكر الحافظ في الفتح (5: 507) أنها هي التي يقول فيها قيس بن الخطيم: 
وعمرةمن سروات ال تسا 
» ت فح ب الم سنك آردانتها 
قلت : وفي هذه القصيدة روايات أخرى الله أعلم بهاء ذكرها الأصبهاني في الأغاني في 
دكر فيس ابن الخطيم ): «(3T‏ وفي ذكر النعمان بن بشير :۱٤(‏ ۱۱۹)» وذكر الأصبهاني 
انتا أن النعمان بن بشير من المعروفين في الشعر سلفاً وخلفاًء جده شاعر» وأبوه وعمه 
شاعران» وهو شاعرء وأولاده وأولاد أولاده شعراء» ثم ذكر أشعار جميعهم. قلت: وكان 
النعمان بن بشير سمى بنتا له عمرة أيضاً على اسم أمه» ل را المختار بن 
أبي عبيد الثقفي» وقد ترجمت لها زينب بنت الفواز في كتابها الدر المنشور في طبقات بنات 
الخدور (ص: 07" . ش 1 
قوله: (واعدلوا في أولادكم) اختلف العلماء في طريق هذا العدل والتسوية» فقال أحمد 
بن حنبل رحمه الله: إن التسوية المطلوبة بين الأولاد أن يقسم عليهم حسب قسمة الميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول عطاء» وشريح» وإسحاق» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
وقال أبو حنيفة ومالك» والشافعى» وابن المبارك: يعطى الأنثى ما يعطى الذكر. هذا ملخص ما 
في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (5: 715 و١۲۷).‏ ۰ 
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5/1١4 1۸‏ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّننَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ أبِي 
ر ور »ق مه 


حَيّانَ ء عَنِ الشَّعْبِي» عَن النْعمَانٍ بن بير .ع وَحَدَكا محمد بن عبد الله بن مب (وَاللفْط 


استدل أهل القول الأول بأن ما يهبه الوالد فى حياته لأولاده استعجال لما يكون بعد 
الموت» فيقسم بينهم حسب قسمة الميراث» ولهذا قال عطاء: «ما كانوا يقسمون إلا على كتاب 
الله تعالى» ذكره الموفق فى المغنى. 


أمره النبي إلا بالتسوية بي هن الار درط ق «أيسرك أن يكونوا اتا اران 
على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لأن البنت كالابن فى استحقاق برها. 


واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (5: ۱۷۷) عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ا : «سوّوا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» وقال 
الحافظ في الفتح (5: :)٠١١‏ «وإسناده حسن» وذكره أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ : 
۴۳ بطريق آخرء (لعله عن الطبراني) وقال: «فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال 
عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون» ورفع من شأنه» وضعفه أحمد» وغيره». 


وإن هذا الحديث نص في التسوية بين الذكر والأنثى» لأن النبي يه منع فيه من أي 
تفضيل» وذكر أنه لو كان التفضيل بين الذكر والأنثى جائزاً» لكانت الأنثى أحق به. وأجاب عنه 
ابن قدامة بأن الصحيح أنه مرسل» ولم يظهر لي وجه كونه مرسلاً» وإنما أخرجه البيهقي من 
طريق عكرمة» عن ابن عباس» ولو ثبت كونه مرسلاً فالمرسل حجة عندناء وعند كثير من 
المحدتين:. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين 
الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى سا ولكن ربما يخطر بالبال أن هذا 
فيما قصد فيه الأب العطية والصلة» وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاكه فيما , بين أولاده في 
حياته» لئلا يقع بينهم نزاع بعد موته» فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي» ولكنه في الحقيقة 
والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت» وحينئذ ينبغي أن يكون سبيله سبيل الميراث» فلو 
قسم رجل في مثل هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين» على قول الإمام أحمدء ومحمد بن 
الحسن» رحمهما الله» فالظاهر أن ذلك يسع له ولم أر ذلك صريحاً في كلام الفقهاء» غير أنه 
لا يبدو خارجاً عن قواعدهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6015م - قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي» العابد» 
من تيم الرباب» ثقة ثبت عند الجميع» مات سنة خمس وأربعين ومائة» كذا في التهذيب. 


كتاب : الهبات 1۹ 


مُحَمَّدَ بْنُ بشر. دنا الى ختان ی عى الشغيي: کک 
نت اة مالك اء بض الْمَوْمُوَة مِنْ مَالِهِ لابنًِا . فَالْتَوَى بها سه 

ڌا لهُ. كُقَالَتْ: لآ أَرْضَئ حى تُشْهِدَ رَسُولَ کک e‏ اعد أب 
ِيَدِي. ونا يَْمَهٍ ل عُلام. انی رَسُولَ الله كل فَقَالَ: يَا سول اللُوا إن 
رَوَاحَة أعْجَبَهَا أن أَشهدَكَ عَلَى الَّذِي وَمَبْت انها نر الله يل : «يَا 3 
لَك وَلَدٌ سَِئ هذًا؟ قَالَ: : َعَم . .قال «أَكُلّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِنْلَ هذًا؟» قَالَ : لآ. قَالَ: 
تُشْهِذْنِي إذا. لي لا اشد على خزر». 
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a 


اغمان ن به ا لل ل كال : َلك تون سوا E e‏ 
أعْطيتٌ بث هذا؟» قال : لا قَال: قل أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ» . 
۸/۱١ ۰‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا جريرء NSA‏ 


قوله: (محمد بن بشر) بكسر الراء» هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ 
العبدي» أبو عبد الله الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه الجميع» مات سنة ثلاث ومائتين» كما 
في التهذيب ٩(‏ : 75). 

قوله : اوی ا ب ب مطلهاء وأصل اللي والالتواء: الانعطاف» ثم استعير لمطل 
الغارم» يقال: لواه غريمه بدينه ليا : إذا مطله» ومنه حديث: «لي الواجد يحل عقوبته» وقد مر 
في باب تحريم مطل الغني . 

ثم مفاد هذه الرواية أنه مطلها سنة» وقد ورد في رواية ابن حبان أنه مطلها حولين» وجمع 
بينهما الحافظ في الفتح (ه 185 ) ا كات نع و فجبر الكسر تارة» وألغي 
أخرئ» والله أعلم. 

)00٠0( ٠‏ قوله: (حدثنا ابن نمير) تقدم قبيل باب تحريم الرجوع في الصدقة اسمه 
واسم أبيه وترجمتهما. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) الظاهر أنه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» وقد تقدم في باب 
الكلالة» ويحتمل أن يكون إسماعيل بن سالم» لأن أبا داود قد أخرج في سننه (۲: )١57‏ هذا 
الحديث من طريقه عن الشعبي» ولكني لم أجد عبد اللّه بن نمير في تلامذة إسماعيل بن سالم» 
واش رواية ابن نمير عن إسماعيل ابن أبي خالد فمشهورة» والله سبحانه أعلم» وعلى كل حال 
فكلاهما ثقتان. 


5 (000) قوله: (أخبرنا جرير) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد. 
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عَنْ عَاصِم الأول عَنِ السَعْبِيّ» عَنٍ التُعْمَانِ بن بَشِير؛ أن رَسُولَ الله ية قال لأبيه : 


0 - حدّثنا محمد بن الْمُتْنَى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابٍ وَعَبْدُ الأغلّئ. ح 

وخا ِسْحَاقَ بْنُ راهيم ويَْقُوبُ الدَوَْقِي. TTT‏ 
قال دا إسْمَاعِيل : بن إيْرَاهِيم » عَنْ داود بن E‏ ع عن الشَّعْبِيٌ؛ ٠‏ عَنِ النْعْمَانٍ بن 
شير قَالَ: الطلَقَ بي ابي يَحْولِّي ى رَسُولٍ اللو ول ققَالَ: . يَا رَسُولَ اللو! اشْهَدْ أني كذ 
تالقان ذا وَگڏا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: كل بيك فُذ نَحَلْتَ مِئْلَ ما خلت التقمان؟ 


ت 


قال : لا قَالَ : عمد . ئم قَالَ: ا يسرك أن يَكُونُوا إِلَنِكَ في الِْرٌ سَوَاء؟) 
ل: بلى. قَالَ: «قلآء إذأ». 


5 بن عُنْمَانَ النَؤْقَلِْ . امنري SES‏ 


قوله: (عن عاصم الأحول) اسمه: عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» 
كان يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان» وكان قاضياً بالمدائن 
لأبي جعفرء وثقه الأكثرون» وتكلم بعضهم فيه لأجل حفظه. وبعضهم من أجل سلوكه في 
الحسبة. وراجع التهذيب (0: *اه)., 

 )0٠60( 1١/‏ قوله: (ويعقوب الدورقي) بفتح الدال» نسبة إلى بلدة من أعمال الأهوازء 
وهو من الذين صنفوا المسند» ثقة كثير الحديث» اسمه: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» راجع له 
التهذزيب .)381:11١(‏ 
الأسذي» أبو بشر» وقد عرف بابن علية» مصغرة» وعلية بنت حسان أمه» أو جدته» كانت امرأة 
نبيلة عاقلة» يأتي إليها العلماء» فنسب إليهاء كذا ذكر المزي فى تهذيب الكمال .)۲/٤۸ :١(‏ 

قوله: (قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) وهو ابن علية» و قال يعقوب الدورقي: 
حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» وهو ابن علية» فذكر النشضنف اوا أن كلا من عبد الوهاب 
وعبد الأعلى» والدورقي يروي هذا الحديث عن ابن علية» ثم سرد لفظ الدورقي أنه قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم إلخ فليتنبه . 

قوله: (يحملني) ظاهره يعارض ما تقدم من رواية أبي حيان» حيث ذكر فيها أن بشير بن 
سعد أخذ بيد النعمان بن بشير» وذكر ههنا أنه حمله» ولكن مثل هذا الاختلاف هين» قال 
الحافظ في الفتح (0: :)٠١١‏ «ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده» فمشى معه بعض الطريق» وحمله 
في بعضها لصغر سنهء أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل». 

 )000(- ۸‏ قوله: (أحمد بن عثمان النوفلي) هو المعروف بأبي الجوزاء من نساك أهل 


اا عر حا ان عَوْءِ عَنِ الشَّْبِي» عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِير. قَالَ: نَحَلَنِي ابي 
نخلاً. ثم أت بي إلى رَسُولٍ الله يله لِيُعْهِدَهُ. فَقَالَ: «أكُلَ وَلَدِكَ أَعْطَيتَهُ هذَا؟» قَالَ: لآ. 
َال : 2 رید oe‏ 7 ال : «فَإني لآ أشْهَدُ. قال ابْنُ 


E e 4۳‏ بن يُونْس . حَدَّكَنَا زُيِرٌ. حَدَّئنَا بُو 
کک ال قال انرا بير انكل ابي غلامك: وانيد لي 
سول الله يكلل. ای رَسُولٌ الله يله كَمَالَ : : إا َه لان ساني أن نڪل اتا عُلاَِي. 
57 أشيذ بي يسول الله كله . فَقَالَ: : اله | خوة؟) قَال: قال : «أَفَكُلْهُمْ ا 


مل ما أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لآ. قَالَ : و وَإِنيِ لا اشد إلا عَلَن حى 


البصرة» قال البزار: بصري ثقة مأمون» روى عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» كذا في التهذيب 
(1: 565). 


تلامذة ابن عون» وكان قد أوصى إليه» مات (سنة: ١٠ه)‏ كما فى التهذيب (۱: »)۲٠۲‏ 
يقول: أزهر! أزهر! وسليم! سليم! (يعني : سليم بن الأخضر) وكانا تان راه 

قوله: (حدثنا ابن عون) هو عبد اللّه بن عون المزني المحدث البصري .المشهور» وهو 
تابعي رأى أنس بن مالك وله قال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه عبادة» 
وفضلاً. وورعاًء ونسكاًء وصلابة في السنة» وشدة على أهل البدع» وقال الأنصاري: كان ابن 
عون لا يسلم على القدرية» وكان يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات» وقاك محمد بن فضاء: 
رأيت النبي با في النوم» فقال: زوروا ابن عونء فإن الله يحبه. كذا في التهذيب (5: 758). 

قوله: (فحدثت به محمداً) الظاهر أن الت فس اح ين ا فإنه من شيوخ ابن عون 
بالبصرة. 
اد التدقيق الشديد في ذلك» وإنما التفضيل المكروه ما يغلب على الظن أنة يسوء 
الأولاد والآخرين» والله أعلم . 

4 (1574)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الصحاح غير 


r 
. مسلم اة‎ 
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< 1 2 ر 7 3 
ازعو ان عدر ا نها ِي عي TT‏ 


)٤(‏ - باب: العمرى 

)٠٠۲١( ٠‏ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث 2 البخاري في الهبةء 
باب ما قيل في العمرى والرقبى» ومالك في الأقضية» باب القضاء فى العمرى» وأبو داود في 
البيوع» باب فى العمرى» (رقم : مو" إلى «(o۸‏ والترمذي فى الأحكام» باب ما جاء فى 
العمرى» (رقم: »)٠٠١‏ والنسائي في العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى» وابن ماجه فى الهبات» باب العمرى» (رقم : (A‏ . 

قوله: (أيما رجل أعمر) بضم الهمزة على البناء للمجهول» يعني : أعطي لمدة عمره. 

قوله :. (عمرى) العمرى في اللغة: ما يجعل لك طول عمركء وقال ثعلب: «هو أن يدفع 
الرجل إلى أخيه دارأ فيقول له: هذه لك عمركء أو عمري» أينا مات دفعت الدار إلى أهلهء 
وكذلك كان فعلهم في الجاهلية» وقد عمرته إياه» وأعمرته جعلته له عمره أو:عمري» أي 
یسکنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلىّء والعمرى مصدر من كل ذلك» كالر جعى » كذا في تاج 
العروس (۳: ١‏ 
له» فأبطل النبى عة بذلك عادة الجاهلية . 

ثم إن الذي يتلخص من كلام المحدثين والفقهاء في شرح هذا الحديث أن العمرى تحتمل 
وا ا ولكل منها أحكام مستقلة 


الصورة الأولى من العمرى: 


هبة عند الجمهورء خلافاً لمالك”'' والليثء. فإنها عندهما تمليك للمنافع» ولا تملك بها رقبة 


)١(‏ ربما يقع الخطأ في فهم مراد الإمام مالك رحمه الله فى موطأه (ص )”١5‏ حيث يقول: «الأمر عندنا أن 
العمري ترجع إلى الذي : أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك» فيزعم بعض الناس أن مراده أنه إذا قال: 
هي لك ولعقبك» لا ترجع إلى المعمر عنده أبداً» بل تنعقد هبة» ولكنه غير صحيح» وإنما أريد مالك - 


کتاب : الهبات Vr‏ 


فق قوف ةورع وه لاو واااو وبا واوا او ووو ووو ووو ووو و 


المعمر (بفتح الميم) بحال» ويكون له للمعمر السكنى» فإذا مات كانت السكنى لورثته» فإذا 
انقرضوا عادت إلى المعمر أو ورثته. كذا في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (5: »)۳٠٤‏ 
والخرشي على مختصر خليل (۷: »)١١١‏ وقد بسط أبو الوليد الباجي كه في المنتقى: (5: 
۹ إلى ٤‏ أحكام العمرى على وفق مذهب المالكية بما يتضح به جميع نواحي مذهبهم. 
وإنه ثمرة الخلاف لا تظهر إلا بعد انقراض ورثة المعمر له» فإنها ترجع عند مالك إلى المعمرء 
وتذهب عند الجمهور إلى بيت المال. 

ا لل و 7 
محمد: ارت الاين إل وح سال E‏ وفيما ا 0 
تنعقد كما يفهمه الناس» تمليكاً للمنفعة لا للرقبة. 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الترمذي وغيره من حديث جابر: «العمرى جائزة لأهلها» قالوا: 
إن ذلك إجازة لما كان العرب يفعلونه في الجاهلية ولم تكن العرب تعرف بالعمرى إلا أنها عارية 
دون الهبة» ويقول لبيد: 

وما المال إلا معمرات ودائى 
لاه يوا 1ن تكرذ انحرو اسم 

ذكره الزرقاني في شرح الموطأ (4 : .)٤۸‏ 

وحجة الجمهور حديث الباب» فإنه صريح في أن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبداً إن 
صرح بأنها للمعمر له ولعقبه» وأجاب عنه الباجي في المنتقى (5 : ۹( بأن مراده: ¿ ما 


أعطى من المنافع يكون له» ولعقبه» ولا تبطل لعقبه بعد موته» ولا ترجع بذلك إلى الذي أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث» فوجب أن ينفذ عطيته على ما أعطاها من وجوب التواردث 1 وأن 


ينتقل المنافع إلى عقب المعطي بعد موته» وهذا كله راجع إلى المنافع» ومتعلق به» دون رقبة 

الدار» لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه المواريث» ولا غيره» ولا خرجت عن ملكه). 
ولكن روايات الباب تنابذ تأويل الباجي كله لأن ظاهر قوله ##: «فإنها للذي أعطيهاء 

لا ترجع إلى الذي أعطاها» أنها لا ترجع إلى المعمر أو إلى ورثته أبداًء وكذلك رواية الليث 


«أن 
ا 


= رحمه الله بذلك أنه إذا قال هي لك ولعقبك» فإنها لا ترجع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له فوراًء وإنما 
و٩٤‏ وغيره. 


V٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


soeneocnenannuuaanQaannaananunauannAnnGNnOSneGGanGanunAaBnnannnnsennccnananunucnunncnnncenaecQcnansccunes 


الآتية» ولفظها: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر» يكاد 
يكون صريحاً في أنها تنعقد هبة» ولا حق للمعمر فيها بعد ذلك وكذلك لفظ ابن أبي ذئب: 
«أن رسول الله َل قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا 
ثنياً وقوله (بتلة) يعني قطعاًء ويقول ابن الأثير في جامع الأضول (۸: ۱۷۲): «المعنى: أنه 
يتملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض» وأصرح من كل ذلك لفظ يحيى بن كثير: «العمرى لمن وهبت 
له» فإنه قد صرح فيه بلفظ الهبة. 

وأما تأويل الباجي في رواية الباب بأن المراد من المواريث فيها مواريث المنافع دون 
الرقبة» فيرده ما سيأتى فى رواية ابن أبى ذئب» عن أبى سلمة أنه قال: «لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث» قطنت ارا شرطه» وهو رخ في أن المواريث قد قطعت شرطه في إبقاء 
الرقبة على ملكه. 

ثم إن الذي يظهر من فحوى الكلام في أحاديث العمرى أن النبي يه يريد تغيير الحكم 
عما كانوا عليه في الجاهلية» لا تقريرهم عليه» لما سيأتي أن الأنصار أعمروا المهاجرين 
أراضيهم ثقة منهم بعادة الجاهلية» وبأنها سوف ترجع إليهم بعد وفاة المعمر عليهم» ولكن 
رسول الله ية نبههم بقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حياً وميتاًء ولعقبه» كما سيأتي في رواية أبي الزبير. ولو كان ذلك تقريراً لعادتهم 


في الجاهلية لما كان لهذا التنبيه معنى. والله أعلم. 


الصورة الثانية من العمرى: 

۲ - والصورة الثانية من العمرى أن يقول المعمر له: أعمرتك هذه الدار ما عشت» فإن 
مت فهي راجعة إليّ. واختلف فيها الفقهاء على قولين: 

الأول: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فترجع بعد وفاته إلى المعمر إن كان حياً أو 
إلى ورثته إن كان ميتا» وهو قول مالك» والقاسم بن محمد» وزيد بن قسيط› والزهري» أي 
سلمة بن عبد الرحمن» وابن أبى ذئب» وأبى ثورء وداود» وهو رواية عن أحمدء وهو أحد 
قولي الشافعي» كما في المغني لابن قدامة (5: /ا١7)‏ ورجحه جماعة من الشافعية» كما في فتح 
الباري )0: (1V7‏ وعليه مشى الإمام ولى الله الدهلوي كا فى حجة الله البالغة ١5:50‏ ). 

والثاني: أنها تنعقد هبة» ويفسد شرط الرجوع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له» وهو قول 
أبى حنيفة» والشافعى فى الجديد» وجعله الحافظ الأصح عند أكثرهم» وهو ظاهر مذهب 
أحمد بن حنبل فى رواية أبى طالب» كما فى المغنى. 

احتج أهل القول الأول بما سيأتي عند المصنف كد من رواية معمر عن الزهري في 


٠‏ همف ف وقوعقوء زوفو ووو و دوفو ووو وف ووو ووو داوع ووو ووو واو ووو ووو ووم لله 


حديث جابرء قال: (إنما العمرى التى أجاز رسول الله ية أن يقول: هى لك ولعقبك» فأما إذا 
قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به». 

وأما أهل القول الثاني» فاحتجوا بإطلاق الأحاديث التي أجاز فيها رسول الله كلا 
العمرى. وبما أخرجه النسائي (۲ : 179) من طريق محمد بن عبد الأعلى» قال حدثنا هشام عن 
أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله و قال: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تعمروهاء اف 
شيئاً حياته: فهو له حياته وبعد مماته» فإنه صريح في أن العمرى تنعقد هبةء وإن اشترطها المعمر 
بخباة المعمر له:. 

وذكر الحافظ في الفتح (5: /الا١)‏ عن بعض الحذاق أنه قال: «الظاهر أنه ما كان مقصود 
العرب بهما (يعني: بالعمرى والرقبى) إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» فإنه يشبه 
ا الهبة» وقد صح النهي عنه» وشبه بالكلب يعود في قیئه» وقد روى النسائي7© 
طريق أبي الزبير عن ابن عباس رفعه: العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في 
می كالعائد في فی . فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده» فنهى عن ذلك. 
وام ان مها عطلفاء أو برها طلقا > فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح 
العقد» مراغمة له وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم في قصة بريرة». 

وأما رواية الزهري التي استدل بها أهل القول الأول فقد أجاب عنه شيخنا العثماني 59 
في إعلاء السئن بأن هذه الرواية ليست صحيحة» فإنه عند جميع الرواة قول للزهري› ولم يسنده 
إلى جابر إلا عبد الرزاق» وهو في الحقيقة قول للزهري كا Es‏ انهايم مر فول 
جابر: إن رسول الله ي قال : : «من أعمر عمرى له ولعقبه إلخ» أن قوله فيه : «له ولعقبه») تفسير 
للعمرى مطلقاً» أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور في الحديث» فزعم أنه إن قال: 1077 
ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى» ولا خرج مخرج 
الشرط بل هو لبيان صورة خاصة من العمرى» والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه 
فحكمه هكذاء وليس المعنى أنه ليس هذا الحكم إلا في هذه الصورة» وراجع إعلاء السنن 
.)١1١9 :15(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أيضاً أن يؤول قول الزهري بأنه فيما إذا قال: 
«داري لك سكن ما عشت» أو «دارى لك عمري سكنى» فإنها تكون عارية كما صرح به صاحب 
الهداية في العارية (الهداية مع الفتح ۷: )٠١١‏ ويؤيده ما أخرجه ابن حزم في المحلى (9: 


لم أجده في كتاب العمرى من سننه الصغرى» فلعله أخرجه فى ستئه الكبرى» والله أعلم . 


۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


““oncsoeenacnnunnnavnnoeouunecQcuncnnnuaQcQuuunQecnconlncCnncnQbunbbnucenenananncQenencuncacncnscoennnnascenonocses 


٥‏ عن إبراهيم يم النخعي» »> وحكاه من الثوري» والحسن من حى» والأوزاعي» ووكيع أيضاًء 
والحادمل أن انعقاد العمرى هبة إنما يكون إذا لم يفسرها بالسكنى» وأما إذا فسرها بذلك فلا 


الصورة الثالثة من العمرى: 

والصورة الثالثة من العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار» ويطلق اللفظ فلا يذكر حكم ما 
بعد موت المعمر له» واختلف فيها الفقهاء على أقوال: 

الأول: أنها تنعقد هبة» ولا ترجع إلى المعمر أبداً» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وبه قال جابر بن عبد اللّه» وعبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعلي بن أبي 
طالب» وشريح» ومجاهد» وطاؤسء والثوري» وأبو عبيد» كما حكى عنهم البدر العيني في 
البناية (۷: 2)85٠‏ وعمدة القاري (5: .)١۸‏ 

والثانى: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فإن مات المعمر له عادت إلى المعمرء 
إلى ورثته» وهو قول مالك والليث بن سعد» ورواية عن الشافعي» وهو قياس قول 
الزهري كآنه . 

والثالث: أن هذا العقد باطل» لا ينتقل به إلى المعمر له شيء» وهو قول الشافعي في 
القديم» كما في فتح الباري (ه: 5لا .)١‏ 

أما القول الثالث فأحاديث جواز العمرى في هذا الباب حجة عليه. 

وأما ار ل «العمرى جائزة» رواه مسلم في أواخر هذا الباب عن 
جابرء ويقول مالك كلث: إن النبي ية أجاز العمرى» فيكون جائزاً على ما كانوا يعرفونه» 
والمعروف عند العرب أنها لا تنقل الملكية» وإنما تنقل المنافع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن النبي َة لا يريد تقرير ما كانوا عليه 
في الجاهلية» وإنما كان يريد تغيبر حكم العمرى إلى الهبة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث : 

الأول: حديث جابر: «العمرى لمن وهبت له» كما سيأتي في رواية يحيى بن أبي كثير. 

الثاني: حديث جابر: «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا ولعقبه» كما سبأتي في 
رواية أبي الزبير» وحديثه أيضاً : «العمرى ميراث لأهلها» كما سيأتي في أواخر الباب في رواية 
عطاء . 

الثالث: ما أخرجه النسائى (۲: )١5٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله م قال: «لا عمرى». 
فمن أعمر شيئاً فهو له» فدل» قوله ##: «لا عمرى» أنه أراد إبطال عادة الجاهلية في جعلها 
موقتة» ودل قوله: «فمن أعمر شيئاً لهو له» على أنه جعلها هبة مؤبدة. 

الرابع: ما أخرجه النسائي (؟: ۸ ) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية قال : «العمرى 


كتاب 74 الهبات ا 


07 ار ا ا بع‎ e 
قَالَ: ره اله ل ينو 3 فی اتر 47 خترئ له لقو كاذ قح ل عر‎ 
فيهًا وطن لعن اغ ر وَلِعَقِبِهِ).‎ 

عير أن يَحْيَئ قال فِي اول حَدِيثه : يما رَجُلِ أغورَ عُمْرَئْء فَهِيَ لَه وَلَِقِيد'. 


WAA KARE‏ ي ان بل راي E.‏ أَخْبَرنا 


ص 
و 


ابْنُ جُرَيْج. . أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍء ءَ عن الْعُمْرَئ ويها » عَنْ حَدٍ يث أبي سَلمَة بِنِ 
عَبْدِ الرَحْمِنٍ؛ أن جَابِرَ بن عد الله الأنْصَارِيَ ا أن رشو الله كه قَالَ: «أَيْمَا 


رَجُلٍ غم رجلا مر لَه لقيو ال گذ أَعطيكهَا وَعقِيَكَ مَا بَقَِ مِنْكُمْ أحَدٌء نها 
REE ES‏ جع إلى صَاحِبِهًا . مِنْ أجل أنه نه أغطئ عَطَاءً وَفَعَتْ فِيهِ 
الاريك 

٤/۳۳ ۷‏ ۔ حدّثنا إِسْحَافٌ بر ِن راهيم رع ب د وال 


ا 


حبرا ممعم ء عن الزّهْرِيَّ» عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ جَابر . قَالَ: 


3 


خبرَنَا عَبْدُ الرَزَاق . 


للوارث» وفي رواية عنه مرفوعاً : امن اع هذا فيو معد (بفتح الميم) محياه ومماته». 
والخامس: ما سيأتى فى قصة المرأة التى أعمرت ابناً لهاء فقضى بها لبنى المعمر له. 
فهذه الروايات بأجمعها ناطقة بأن النبى ية أبطل عادة الجاهلية فى كون العمرى موقتة إلى 

حياة المعمر له» وجعلها هبة تامة لا تأقيت فيها. 
وخلاصة ما ذكرنا من صور العمرى الثلاثة أنها تمليك للمنافع عند مالك في الصور الثلاثة 

جميعاً + فإن كال الك :ولعقيك» عادت إلى المعمر بعد اتقزاضن العقبء وإلا تعد مرت المحم 

له فووا وأما في الصحيح من مذاهب الأئمة الثلاثة» أبي حنيفة» والشافعي» ومحمد رحمهم الله 
فإنها تنعقد هبة مؤبدة لا ترجع إلى المعمر فى صورة من الصور الثلاثة. إلا إذا فسر العمرى 

بالسكنى» وقال: «دارى لك عمري سكنى ما عشت» فإنها حينئذ تكون عارية موقتة إلى حياته» 

ولا ينتقل بها ملك الرقبة. والله سبحانه أعلم . 

 )٠٠١( - ۲‏ قوله: (عبد الرحمن بن بشر العبدي) هو أبو محمد عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي؛ قال الحاكم: العالم بن العالم بن العالم» وإنه وأباه وجده كلهم من تلامذة 
الثوري» كان من أعيان نيسابورء وثقاتهم» وخيرتهم» روى عنه البخاري ثلاثة أو أربعة» ومسلم 
ثلاثة وعشرين حديئاً. كذا فى التهذيب (5: ١54‏ و50١).‏ 


۷۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


العُمرَى الي أَجَارَ وَسُولُ الله يلق أن يَعُولَ : : هِيَ لَك وَلِعَقِيِكَ. ّا د دا قَالَ: هِيَ لَكَ ما 
عِشْتٌ نها جم إلى صَاحِيهًا . 

الم وَكَانَ الزّهْرِيٌ يمي به. 

oft.‏ - حدثنا مُحَمّدٌ بن رَافِع. حَدَتَنًا ابن أبي َي عَنِ ابن أبي بء 
عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ ابي سَلَْمَةَ بْنِ عَِدِ الرّحْمِنِء عَنْ جَابرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله)؛ أن 
سول الله 4ة َصَئ فِيمَنْ أغمر عر لَه عقو فَهي لَه يَْلَ. لآ يَجُودُلِلمُيلي فبا 


شرط ولا نا 
ال او 


Gn 


)٠٠١( _ ۴۳‏ - قوله: (إنما العمرى) إلخ: قدمنا عن شيخنا العثماني كه أن هذا الحديث 
لم يسنده إلى جابر إلا عبد الرزاق» والصحيح أنه قول الزهري» وقدمنا ایشا أنه يمكن حمله 
على ما إذا قال: «داري لك عمري سكنى ما عشت» فإنها تكون عارية» وأما إذا قال: «داري لك 
عمري ما عشت» فإنها تنعقد هبة مؤبدة عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء رحمهم الله تعالى. 

4 (2000 - قوله: (ابن أبي فديك) بضم الفاء مصغراًء واسمه: محمد بن إسماعيل بن 
مسلم ابن أبي فديك» روى عنه الجماعة» قال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس بحجة» مات سنة مائتين» كذا فى التهذيب 
(9: 51). ۰ 

قوله: لعن ابن أ اذكب ا : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ن أبعي 
ذئب» وروي عن أحمد أنه قال: ابن أبى ذف كان يعد صدوقا ا إلا أن مالكاً 
أشد تنقية للرجال من EET‏ أنه قال: «ابن ا أصلح في في 
بدنه» وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد اتهمه مالك بالقدر» وتركه من أجل 
ذلك» ولكن قال الواقدي: «ما كان قدرياًء لقد كان يتقي قولهم ويعيبه» ولكنه كان رجلاً كريماً 
يجلس إليه كل أحد» وكان يصلي الليل أجمع» ويجتهد في العبادة» وأخبرني أخوه أنه كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء وحديثه عن الزهري عرض» ولذلك قد نفى بعض المحدثين سماعه منه» 
والصحيح أنه سمع من الزهري» هذا ملخص ما في التهذيب (9: ٠٤‏ إلى 7037). 

قوله: (فهي له بتلة) بفتح الباءء منصوباًء يعني : قطعاًء وبتل الشيء يبتله» من باب نصر 
وصربء إذا قطعه»ء وأفرده من الآخرء يقال: صدقة بتلة: منقطعة عن صاحبهاء كذا في تاج 
العروس (۷: .)۲۳١‏ 

وقال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)۱۷١‏ «المعنى: أنه يتملكها ملكاً لا يتطرق إليه 
نقض) . 


كتاب : الهبات ۷۹ 


5/5048" - حدّثنا حُبَيْدُ اللو بْنُ عُمَرَ الْقوَارِيرِيُ. عَدَئنَا حَالِدُ بْنُ الحَارتِ. 


َدَّننَا شام عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير. حَدَّئِّي أبُو سَلَمَةَ بُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ قَالَ: يفي 
جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله ر قول :كال رشزل الله لف والعتروف لمق ر : 


ا 


e £۷.‏ ا م 2 بي 


¢ 
ا س 


Sor 


| قا خمد بن بودي حذتنا زف حذتنا اوا غ 
۷۲ - 5/17 - وحدّثنا يَخيَى بن يخي (واللفط له). أخْبَرَنا e‏ 
التيْر» ن جاير. ل 0 اللو كل 0 مُوَالَكُمْ وَل تُفْسِدُوهَا 


ر مو 


1V ۷۳۴‏ حت یر غر نكأ ل ا 
حَجَاجٌ بن أبي عُتْمَانَ E‏ شَيْيَةَ ساق بُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ وكيع» 


ِي 
ا شه 


-(000 - قوله: (القواريري) بفتح القاف» نسبة إلى القوارير» يعني : عمل القارورة 
وبيعهاء وعبيد اللّه بن عمر القواريري هذا من أشهر المحدثين بالبصرة» توفي (سنة: خمس 
وثلاثين ومائتين)» وحكى حفص بن عمرو الربالي يقول: رأيت عبيد اللّه بن عمر القواريري في 
المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: فقال غفر الله لي» وعاتبني» وقال: يا عبيد اللّه! أخذت 
من هؤلاء القوم؟ قال: قلت: يا رب» أنت أحوجتني إليهم» ولو لم تحوجني لم آخذ. قال: 
فقال لي : إذا قدموا علينا كافأناهم عنك» قال: ثم قال لي أما ترضى أن كتبتك في أم الكتاب 
سعيداً كذا في الأنساب للسمعاني :1١(‏ 508). 


قوله: (حدثنا هشام) يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي , واسم أبيه سنبر» كان يبيع 
الثياب التي تجلب من دسواء» فنسب إليهاء وهو من المحدثين المعروفين» ورجحه أحمد بن 
حنبل على الأوزاعي في أحاديث يحيى بن أبي كثير» وقال شعبة: ما من الناس أحد أقول إنه 
طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى» إلا هشام» وكان يقول: لبيتنا ننجو منه كفافاًء قال شعبة: 
فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ كذا في التهذيب ٤١ :١١(‏ و٤٤)‏ ومعاذ بن هشام في 
الزواية الآية ابه 


 )۰۰۰( ۷‏ قوله: (حجاج بن أبي عثمان) هو المعروف بلقبه الصواف» وكنيته : أبو 


م الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o2 مغر‎ 


عَنْ سفيَان نَ. ح ودنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ عَبْدٍ الصّمَدِ. حَدّني أبي» عَنْ جَدّي» عَنْ ايو 
0 عَنْ أبي الرَُيْرِء عَنْ جَابرِء عَنِ الب يك بِمَغئّ حَدِيثِ اي حَيِتَمَة. . وَفي حَدِيٍ 
مِنّ الزّيَادةٍ قال : َكل الأنصاة يغوزون ما َقَالَ رَسول الله كلل : 
ع انوا 


SS SN ۷4‏ 3 شحاف 0 سصور (وَاللْفظ لابن 


Ne 
N 


ع 


0 


فرت انر باليية عات ا نا لها e‏ روت بعد وکا 7 
خو تون للمشمرة فقال ولد الْمُعِْرَةِ: رَجَعَ الْحَائِظ ْنَا . وَقَالَ بَنُو الْمُْمَرِ: بل گان 
لايا حيّائَهُ وَموْنَُ فَاخْتَصَمُوا إلى طَارِقٍ مَوْلَى عُنْمَانَ. قَدَعَا جَابراً فُسَهِدَ عَلَى 


الصلت» بفتح الصادء من ثقات أهل البصرة» وأثبت تلامذة يحيى بن أبي كثير» ثقة عند 
الجميع» وراجع التهذيب (۲: .)۲٠۳‏ 

قوله: (عبد الوارث بن عبد الصمد) هو: عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد» هو وأبوه وجده كلهم من الثقات» غير أن جده عبد الوارث بن سعيد رمي بالقدر» ولكن 
نفى عنه ذلك ابنه عبد الصمد» فقال: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في 
القدر» وكان عبد اللّه بن المبارك يأتيه» ولا يصلي خلفه» وراجع التهذيب (5: .)٤٤١‏ 

قوله: (عن أيوب) يعني : ابن أبي تميمة السختياني » ولم يذكر الحافظ في التهذيب ١(‏ : 
۷ أبا الزبير في شيوخه» ولكن ذكره المزي في تهذيب الكمال :١(‏ 57) برمز مسلم. 

--(000) قوله: (و ترك ولداً) كذا في النسخ الهندية» وهو الصحيح» ووقع في | 
النسخ المصريةة اور كت ولا ولا بنذو ها لأن الكلام يختل به وقد أثبثة ابن الأثير 
في جامع الأصول (4: :)1١8‏ «وترك ولداً» على وفق النسخ الهندية» ومثله وقع في رواية 
البيهقي في سننه (5: ۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (9: ۱۸۹)» وبه يستقيم الكلام» والمراد: 
أن المعمر له ترك ولد وكان للمعمر له إخوة» وهم بنون للمعمرة. وقد ذكر الحافظ في ترجعة 
طارق بن عمرو من التهذيب ٠‏ : 5 وزاية عن تع اورا هي أكثر وضوحاً» ولفظها: 
«أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لهاء ثم توفي» وترك ولداء وتوفيت بعده» وتركت ولدين 
آخرين» فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته 
إلخ». 

قوله: (فاختصموا إلى طارق) ‏ يعنى طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان ذه ولاه 
غود الجللشادية ران ملرن امد فلا خی اغ( "لحف :ركان جار تقول عت 
من أمور كلها عجب» عجب لمن سخط ولاية عثمان» ونقم عليه» حتى قتلوه» فابتلوا بطارق 


كتاب : الهبات ۸١‏ 


رَسُولٍ الله يل الْمُمرَى لِصَاحِبهَا . نَقَضَئ ذلك طَارِقٌ. ٿم كنب إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ مَأ . بره 
ذْلِكَ. وَأَحْبَرَهُ ِشَهَاَةٍ جَابِر. د عَنْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابرٌ. فَأْمْضَئ ذلك طَارِقٌ. إن 


ذلك الْحَائْط لبي القمر ى اليم 


ا - حدّئنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَسْحَاقُ بى إرَاهِيمَ (وَاللّط لأبي 
بَكْرِ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرنا . وَقَالَ أبُو بَكرِ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُييَْهَ) عَنْ عَمْرِوه عَنْ 
E‏ أن طارقا قق بالمترئ لِلْرَارت “مول كاير ب عنف ن 
ول 

كن ليل حدّثئنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاآَ: حَدَّكنًا 
عمد بن نتر م . قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّتُء عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
د الله عن اللي يك . قَالَ: «الْعُْمْرَى جَايْرَةٌ) . 

EERO . حدّثنا يَحْيّیٰ بْنُ حَبيبٍ الْحَارِنِيٌ‎ ۱٤/۳۱ - AW 


مولاه» فصعد على منبر رسول الله َة يخطب عليه» وليس هو من صالح من تقدم عليناء ولكنا 
ابتلينا به. وسئل أبو زرعة عن طارق هذاء فقال: ثقة. كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۷: 
١غ).‏ 

و قي لغيه الملك؟ الا E‏ 
من خلفاء بني أمية -» وكان من الفقهاء المحدثين» قيل لابن عمر: من نسأل بعدكم؟ قال: ! 
لمروان ابنا فقيهاً : » فسلوه» وروي عن نافع أنه قال: ا 
أفقهء ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك» أو قال: ولا أطول صلاة» ولا أطلب للعلم» وكان 
عابدا تأنيكا ول الخلاقة. خطب خطب يوماً خطبة بليغة» ثم قطعها وبكى» ثم قال: يا رب! إن ذنوبي 

عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منها فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي» فبلغ ذلك الحسن البصري› 
فبكى» وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذاء وكانت الفتنة من يوم مات معاوية بن يزيد 
إلى أن استقام الناس لعبد الملك تسع سنين» ثم ملك عبد الملك ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر 
إلا ليلتين» ومات فى النصف من شوال (سنة: 85) وأربعة أشهرء إلا ليلتين» ومات فى النصف 
من شوال (سنة: 85). أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد. كذا في التهذيب (5: ۲۲ 
و( 

)٠۰۰*( - ٩‏ ۔ قوله: (عن عمرو) ‏ يعنى : ابن دینار. 

40 قوله: ا محيدا بن خی ج شرن وقد ارو ی ای ا 
بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً . 


-)000(-١‏ قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو: يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي» 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
دا الد یی ان الكارة):. دا سعدا عن قتاذة عن قطاوة ع جاب عن 
ال لل ؛ أنه قَالَ: «الْعُمْرَئ مِيرَاثٌ لأَهْلِهًَا». 

0/4۸ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَسارٍ. قالاً: حَدَتنًا محمد بن 
جَعْمْر. حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ فاده ءِ عَنِ النضْرٍ بْنِ أَنَسء عَنْ بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» > عَنْ اي هُرَيْرَة 
عن الي له . 8 «الْعُمْرَّى جا . 


أبو زكريا البصري» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة 
مثله. وقال مسلمة ر بن قاسم : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» روى له الجماعة إلا البخاري . 


قوله : (حدثنا خالد) هو : خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي (بضم الهاء وفتح 
الجيم) البصري» قال القطان: ما رأيت خيراً من سفيان وخالد بن الحارث» وقال الأثرم عن 
أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال أبو زرعة: كان يقال له: خالد الصدق» وكان من 
عقلاء الناس ودهاتهم. ولد (سنة: 9١١ه)‏ كذا فى التهذيب 65 (AY‏ . 

قوله: (حدثنا سعيد) ‏ يعنى سعيد بن أبى عروبة -» المحدث المشهور› من أثبت تلامذة 
قتادة» ولكنه اختلط فى آخر عمره ولذلك لا يحتج إلا بمأ روى عنه القدماء» مثل يزيد بن 
زريع » وابن المبارك»› ويعتبر برواية المتأخرين عنه» دون الاحتجاج بها. وأثبت الناس عنه ابن 
زريع» وخالد بن الحارث» ويحيى بن سعيد» ونظراؤهم. وقال أحمد: كان يقول بالقدر 
ويكتمه» وقال العجلى: كان لا يدعو إليه» وكان ثقة. هذا ملخص ما فى التهذيب (: ۳ إلى 
6 

۲- (1575)- قوله: (عن النضر بن أنس) هو ابن لأنس بن مالك الصحابي ذه 

قوله: (عن بشير بن نهيك) بشير : بفتح الباء» ونهيك : بفتح النون» وكسر الهاءء السدوسي 
البصري» من تلامذة 57 هريرة » وثقه النسائي والعجلي وأحمد وابن سعد وابن حبان» وقال أبو 
حاتم : لا يحتج بحديثه» وقد أخرجه عنه الجماعة» وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من 
قراء أهل البصرة كذا فى التهذيب ٠ :١‏ ولم أجد له ذكراً في غاية النهاية لابن الجزري» والله 
ا 
فائدة في الرقبى 
أبي حنيفة ومحمد أنهما أبطلا الرقبى» والصحيح أنهما إنما أبطلا الرقبى إذا كانت الهبة معلقة 


كتاب : الهيات الله 


س 6 سس 


Nf 4۹‏ - وَحَدَتْنِيهِ يَحيَى بْنُّ حَبِيبٍ. . حَدََنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) . 
حَدَّنَنَا سيد عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْتاد: غَيْرَ أنه كَالَ: «مِيرَاثٌ لأَمْلهًا» أو قَالَ: ١جَائْرَة؛.‏ 


على موت الواهب» مثل أن يقول: وهبتك هذه الدار بشرط أن أموت قبلك» فهذه هبة فاسدةء 
وأما إذا قال: هذه الدار لك منجزة بشرط أنك إن مت قبلي فهي راجعة إلي» فحكمه حكم 
العمرى عند الطرفين أيضاًء والذي يتحصل لي: إن هذا النزاع لفظي» فإن قولهم: «أرقبتك هذه 
الدار» كان يستعمل في عرف أهل الكوفة بمعنى الهبة المعلقة بموت الواهب» فأبطلها أبو حنيفة 
من أجل هذاء وكان العرف في عهده عليه السلام أنها بمعنى العمرى» يعني نى : أنها هبة منجزة 
بشرط رجوعها إلى الواهب» فأمضى الهبة» وأفسد الشرط» حيث قال 0 «الرقبى لمن أرقبها» 
أخرجه النسائي عن جابر» وزيد بن ثابت» وابن عمر وء وأما في عرف أهل الكوفة» فإن 
الرقبى إذا أطلقت لا يراد منها إلا الهبة المعلقة بالموت» وهي تعليق للملك على خطرء فأبطله 
أو كينة زايا وإليه يشير شيخ مشايخنا الأنور يت برا «كان ذلك هو العرف في عهد 
النبي كَل ولعله تغير في عهد أبي حنيفة» والشيء إذا كان مبنياً على العرف يتبدل حكمه بتبدل 
العرف لا محالة» كذا في فيض الباري (4: ١۳۸)ء‏ وراجع لتفصيل أطراف المسألة إعلاء السنن 
)١15 :17(‏ والمعتصر لأبي المحاسن .)٠٥۷/١(‏ 
قد تم شرح كتاب الهبة بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه ضحى يوم الثلاثاء الثاني من شهر 
جمادى الثانية» (سنة ٠٤١٤‏ ه)ء وفقنا الله سبحانه لإتمام باقي الأبواب» إنه على كل شيء 


فلير. 
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2 وال الک آل سے 


خ ا 1ا1 11 1 ا اا ااا ال ااا لل ا ل ل ال الل لل لل ل اا 


كتاب: الوصية 


أصل الوصية من قولهم: وصى الشيء وصياً : إذا اتصل. وقال الأصمعي: وصى الشيء 
يصي (على وزن يقي) اتصل» ووصاه غيره يصيه: وصله. أي فهو لازم ومتعد» كذا في تاج 
العروس :٠١(‏ ۳۹۲)» وإنما سميت الوصية وصيةء لأنه وصل ما كان فى حياته بما بعده» حكاه 
النووي عن الأزهري. 

وكانت الوصية فى الجاهلية لا تتقيد بشرائط أو قواعد, فيكون الرجل له المكنة الكاملة في 
قدر ما يوصي بهء وتعيين من يوصي إليه» ويقول الدكتور جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام) (0: .)065١‏ 

«والوصية: ما أوصيت به» وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت» وذلك بأن يكتب الرجل 
ما يراه بشأن ما يتركه بعد وفاته» ويكون من يعهد إليه أمر تنفيذ ما جاء في الوصية وصياًء ولم 
يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية توزيع ثروته» لأن المال ملك صاحبه» وله أن 
يتصرف به كيف يشاء. ويجوز للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من إرثهم» 
وإشراك من يشاء فى الإرث» وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه إلى شخص واحد» وأن يحرم من 
الإرث كل المستحقين الشرعيين) . 

فأبطل الإسلام عادة أهل الجاهلية» وقيد الوصية بشروط لا يجوز للموصي أن يتعداهاء 
ويقول الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي كله في حجة الله البالغة (۲: :)١١١‏ 

«لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية» ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» 
فمنهم من ترك الحق والأوجب مواساتهء واختار الأبعد برأيه الأبتر» وجب أن يسد هذا الباب» 
ووجب عند ذلك أن يعتبر المظان الكلية» يحسب القرابات» دون الخصوصيات الطارئة بحسب 
الأشخاصء فلما تقرر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم» وسداً لضغائنهم» كان من حكمه أن لا 
يسوغ الوصية لوارث» إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب». 

وقال قبل ذلك: «وأيضاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منهء وأولاهم به 


كتاب : الوصية Ao‏ 


6 عو o2 E e‏ مير ماه ر 3 م كلم م 2 
١ 41٠‏ - حدثنا ا خلية رهد بن حرب وحم بْنُ المثنى العتري (واللفظ 
ر م ۰ 


0 ووت HS‏ .1 هسم سے ەر اس 221 5 هم o‏ 9۴ ا 
لابن المثنى) قالا: حذثنا يحي (وَهوَ ابْنْ سَعِيدٍ القطان) عَنْ عبيدِ الله. اخبرني نافع › عَنِ 
ان عجر :أن رَسْوْل الله كله قال ما تحن مر م ا 


وأنصرهم له. . . ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم» وكثيراً ما يوجب خصوص 
الحال أن يختار غيرهم» فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه الناس» وهو الثلث» لأنه لا بد من 
ترجيح الورثة» وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف» فضرب لهم الثلثين» ولغيرهم الثلث». 

)۱٦۲۷( - ١‏ - قوله: (العنزي) بفتح الحين» والنون» نسبة إلى عنرة» وهو حي من ربيعة» 
كما في الأنساب للسمعاني (9: ۳۹۱)» ومحمد بن المثنى هذا تقدم مراراً» وهو من أثبات 
المحدثين بالبصرة» روى عنه الجماعة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان صاحب كتاب 
لا يقرا لا مد كاه ْ 


قوله: (عن عبيد اللّه) يعني : ابن عمر العمري» تقدم قبيل باب الرجوع في الصدقة والهبة. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أول كتاب الوصاياء ومالك في 
الوصيةء باب الأمر بالوصية» وأبو داود في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيةء 
(رقم: ۲٦۲۸)ء‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الحث على الوصية» (رقم: 9074), 
والنسائي في الوصاياء باب الكراهة في تأخير الوصية» وابن ماجه في الوصاياء باب الحث على 
الوضية» ارف 4© والدارمي: في الوضاياء باب ملحي الوطيةء ارق 2 ۷ا : 

قوله: (ما حق امرئ) يعني: لا يحق لامرئ مسلم إلخ ومراده عند الجمهور أن من كان 
عليه دين أو عنده وديعة» أو عليه واجب ولا يقدر على أدائه بنفسه» فإنه يجب عليه أن يوصي 
بذلك» ولا يدل ذلك على وجوب الوصية لغير الوارث» فإن قوله ##: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه» صريح في أن الحكم خاص بمن يريد أن يوصي بشيء» ولو كان الحكم واجباً لما قيده 
بالإرادة. وهو قول الأئمة الأربعة» والشعبي» والنخعي» والثوري» و غيرهم. 

وقالت جماعة: إن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود الظاهري» 
وحكى عن مسروق» وطاؤس» وإياس» وقتادة وابن جرير. واحتجوا بقوله تعالى: کب کہ 
إدَا حَصَرَ ادكه الْمَوْتُ إن كرك حيرا ألوْصِيّةٌ لوكين الاين [سورة البقرة» الآية: ]18١‏ وبحديث ابن 
عمر في الباب. فأما الحديث فقد أجبنا عنه» وأما الآية فإنها منسوخة في قول الجمهور بآية 
الميراكة وكانت الوصية واجبة قبل نزول الميراث» فلما نزلت أحكام الميراث استغني عنها 
بها. ويدل على ذلك أن الآية ذكرت الوصية للوالدين» ولا تجوز الوصية للوالدين اليوم 
بالإجماع» لأنهما من الورثة» ولا وصية للوارث» فظهر أن الآية منسوخة بضرب السهام 
للوالدين في آية المواريث . 


۸٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا 1 


ٍ ل ع N‏ ل 0 
ن يوصِي فيه» يبيت ليلتين» ! ووصيته مُكتوية عِنده) . 


م 
e‏ 
انا 
07 
2خ 
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ثم اختلف القائلون بوجوب الوصية في تعيين من تجب عليه الوصية من أصحاب الأموال» 
هل تجب على كل من ترك شيئاً» ولو تافهاً يسيرا؟ أو يختص الوجوب بمن ترك مالاً كثيراً؟ 
وعلى الثاني ما هو حد القليل والكثير؟ وكذلك اختلفوا فيمن تجب له الوصية؟ وهل تنفذ الوصية 
لخر القرابة أو أقوالة رسظها السافظ فى الح (6 و016 راجعها من فاد آم 
الجمهور فلا تجب عندهم الوصية لغير الورثة» ولكنها مستحبة لمن أراد» وظاهر حديث الباب 
دليل لهم. لأن الوصية فيه مشروطة بإرادة الموصي كما تقدم. وراجع للتفصيل إعلاء السنن 
(1: ۲۹۱ و595)» وفتح الباري :٥(‏ 514 و510)., وعمدة القاري (7: ١١۷٤)ء‏ والله أعلم. 

قوله: (مسلم) وكذا وقع في أكثر الروايات» بلفظ : «مسلم»» وليس هذا اللفظ موجوداً في 
رواية أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك» والوصف بالمسلم ههنا خرج مخرج الغالب» 
فلا مفهوم له» فتجوز وصية الكافر أيضاً. كذا أفاد الحافظان ‏ العيني والعسقلاني ‏ رحمهما الله. 
ولا حاجة عندي إلى هذا التأويلء لأن الحديث لا يبحث عن جواز الوصية أو نفاذهاء وإنما 
يبين وجوب الوصية أو استحبابها شرعاً» ولا يتوجه الوجوب ولا الاستحباب إلى كافرء فلا 
مانع من كون قيد المسلم احترازياً» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (له شيء) استدل به الجمهور على صحة الوصية بالمنافع كصحتها بالمال» ومنعها 
ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري» وأتباعه» واختاره ابن عبد البر. كذا فى عمدة 
القاري ٠ .)406 :٩(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومذهب الحنفية جواز الوصية في المنافع إذا كانت قابلةً 
للتمليك في حياة الموصي» وصورتها أن يوصي بسکنی داره» أو بغلة بستانه لمدة معلومة» أو 
للأبد» فإن حرجت رقبة الذار أو السبتان من الثلث سلما إلى الموصى إليه» وإلا فتقسم الدار 
آلا مر لاف أن ا و مد معلوية. وها اھ ھا ر ا 
بطريق التجزئة» فيكون ثلثها للموصى إليه» وثلثاها للورثة. وأما الغلة فتقسم. فتكون له ثلث 
الغلة كل سنة» لا يقسم نفس البستان إلا عند أبي يوسف كَيُ. هذا ملخص ما في رد المحتار 
لابن عابدين (5: 559 و5894). والله أعلم. 

قوله: (يبيت ليلتين) قال الحافظ : «تقديره: أن يبيت» وهو كقوله تعالى: 9أوَمِنَ يليه 
يريم لر € [سورة الروم» الآية: ]٠٠١‏ الآية. ويجوز أن يكون (يبيت) صفة لمسلم» وبه جزم 
الطيبي قال : هي صفة ثانية) . 

قوله: (مكتوبة عنده) استدل به أحمد» ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز 
الاعتماد على الكتابة والخطء ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وهذا عندهم خاص بالوصية لثبوت 
الخبر فيهاء دون غيرها من الأحكام. وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد و تثبت الوصية 


كتاب : الوصية AY‏ 
4١‏ - 1/1 - وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدَّنَمَا عَبْدَهُ بْنُ سُلْيْمَانَ 

وَعَبْدُ الله بن تُمَيْرِ. ح وَحَدََنا ابن ُمَيْرٍ. دلي ابی . كِلآهُمَا عَنْ عَبَيْدٍ اللو بهذا 

الإِسْنادٍ. E‏ لا : «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيدا وَلَمْ يَقُولاً: ايُرِيدُ أن يُوصِيَ فيد. 

۸1 كن ان - وحدّثنا أَبُو ايل الْجَحْدَرِيُ ا عاذ ی :ابن زد 2 
وَحَدَّنِّي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ ا إِسْمَاعِيلٌ (يَغنِي ابْنّ عليه . لاما عن أَيُوبٌ. . ح رحتني 
أَبُو الظَاهِرٍ . خرن بن شب : َخْبَرَنِي يونس . ح وَحَدَّنَِي هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَئِيُ. حَدَنَا 
ابن وَهْب. ار اما ا Ed e‏ اا 
قُنَيْكِ. أَخْبَرنَا مِنَامٌ غنى ابْنَ سَعْي) . كلهم عن افع ء عن ابْنِ عُمَرَ عَنٍ النَّبِيَ ڳل . 
بل ديت غد الله E‏ : لله شَيْءٌ يُوصِي فيد إلا في حَڍِيثِ أَيُوبَ فَإِلّهُ نه قال : 
aus‏ عن ف 

4/4 ا ا و ق حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ. َخْبْرَنِي 


عَمْرّو (وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ) عَنِ ابنٍ شهاب» ا عَنْ أبيه؛ أله سَمِعَ وَسُولٍ الله ا 


قَالَ: ١مَا‏ حى المْرىء مُسْلِمِ لَه شَيْءْ يُوصِي فيه» بيت اذك حال إلا وَوَصِيَِتَه عنده 


اما 


قال عبد الله بن عَمَرَ: ما مر ث عَلَنَ ليله مذ مذ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل َال ذْلِكَء إا 


e OG 


بالكتابة بدون الإشهادء يعني : في القضاء . وحجتهم قول الله تعالى: #شہدة ہیی إذًا حر 
ا َلْمَوْتُ حِينّ الْوْصِيَّةِ 4 [سورة المائدة الآية: ]٠٠١‏ الآية . 

وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه» 
والمراد: أن تكون الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهاد. فلا يدل ذلك على نفي 
الاشتراط ۰ 

ثم قال القرطبي : «ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثئق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة» هذا ملخص ما في فتح الباري :٥(‏ 555)» والعمدة (5: .)٤۷١٥‏ 

 )٠٠١(  “‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم» تقدم في باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 

٤‏ - (2000 - قوله: (إلا وعندي وصيتي) هذا معارض بظاهره لما أخرجه ابن المنذر بإسناد 
متحي عن تاف قال + (قيل لابن عمر فى مرض:موته: آل توصي؟ قال آما مالي فال يكلم نما 
كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد» فإنه صريح في أنه لم يوص 
بشيء في آخر حياته . 
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عُقَيلُ ح وَحَدَننَا ابن ار كال : عا ند الاق اا من 
كُنْهُمْ عن الزُمْرِي» بهذا الإِسْنَادء نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . 


)١(‏ - باب: الوصية بالثلث 


۱/١ 6‏ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن ابْنٍ 


وجمع بينها الحافظ في الفتح (5: 555) بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدهاء 
ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاًء يعني : يعمل بوصيته بنفسه» حتى لم يبق له مما أوصى به 
إلا وقد فعله بنفسه» وإليه يشير قوله في حديث ابن المنذر: «أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع 
فيه» ولعل الحامل له على ذلك حديثه في الرقاق: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» فصار ينجز ما 
يريد التصدق به» فلم يحتج إلى وصية في آخر حياته» وقد ثبت أنه وقف بعض دوره» فبهذا 
يحصل التوفيق» والله أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (أبو الطاهر) اسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح» كان 
فقيهاً من الصالحين» أكثر عن عبد الله بن وهب. وحرملة: هو ابن يحيى بن عبد الله بن حرملة» 
من تلامذة الشافعي» والمكثرين عن عبد الله بن وهب. 


)١(‏ - باب: الوصية بالثلث 


6 -) قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) هو: يحيى بن بكير» أبو زكرياء 
النيسابوري من تلامذة الإمام مالك» وأساتذة البخاري والترمذي. وليس هو يحيى بن يحيى 
الأندلسي» راوي الموطأ عن مالك» فإنه لم يخرج عنه أحد من الأئمة الستة» وريما يقول 
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك» فيظن من لا علم له بالرجال أنه يحيى 
الأندلسى» وإنما المراد يحيى بن يحيى التميمى هذاء وهو من حفاظ المحدثين وهو من سادات 
أل مان علما ودينا »«زقمياد ب وكا واف ا فال سحن أك الرس + رات التي كن 
في النوم» فقلت : عمن أكتب؟ قال: عن يحيبى» راجع لترجمته التهذيب (۱۱: ۲۹۷ ۔ .)۲۹۹٩‏ 

قوله: (إبراهيم بن سعد) يعني : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني نزيل بغداد» ولي بيت المال ببغداد للرشيد» قال صالح بن جزرة: 
حديثئه عن الزهري ليس بذاك» لأنه كان صغيراً حين سمع من الزهري» ولكن قال ابن عدي: 
اهو من ثقات المسلمين» حدث عنه جماعة من الأئمة» ولم يختلف أحد في الكتابة عنه» وقول 
من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره» كذا في التهذيب :١(‏ ۲۲ 
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شهاب» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه. قَالَ: عَادَز رون الله فقون ل 
ت بحن عامر “بن سعل عن بي 1 6 


و؟١).‏ قلت: قد أخرج عنه البخاري ومسلمء والجماعة» وذلك يؤيد قول ابن عدي» وترجم 
له الخطيب ترجمة ضافية» ذكر فيها أنه كان يبيح الغناء بالعود» وقد تركه بعض أصحاب الحديث 
من أجل ذلك» فحلف أن لا يحدث بحديث إلا وقد غنى قبله» راجع تاريخ بغداد (5: »)۸٤‏ 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: : (عن أبيه) يعنى خا بن اي واي طبه » وحديثه هذا أخرجه البخاري فى 
الجنائز» باب رثاء النبي كه باب قول النبي مي كله : : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) وفي 
ا e‏ و طم باب فضل النفقة على الأهل» وفي ا 
والوجع» وفي الفرائضء. باب ميراث البنات» وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير» 
وباب الوصية بالثلث» وأخرجه النسائي في الوصاياء باب الوصية بالثلث» وابن ماجه فى 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» (رقم : )2 والترمذي في الجنائز: باب ما جاء ذ فى الوصية 
بالثلث والربع» وأبو داود في الوصاياء باب ما لا يجور ز للموصي في ما له (رقم : (VE‏ 


قوله : : (في حجة الوداع) هذا ORE‏ وعليه اتفق أكثر 
أصحاب الزهري» وشذ ابن عيينة» فذكر هذه القصة في فتح مكة فيما أخرجه الترمذي وغيره 
عنه» ويؤيده ما أخرجه أحمد ٤(‏ : : 69)» والبزار» SS‏ 
القاري: : "أن رسول الله بل قدم» تخلك سعدا فيضا كاه إلى حون ذلها قدم بن 
الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب». فقال: يا رسول الله! إن لي مالآء وإني أورث كلالة» 
أفأوصي بمالي؟ الحديث» وفيه: «قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً؟ 
قال: لاء إني لأرجو أن يرفعك الله» حتى ينتفع بكل أقوام) الحديث» ذكره الحافظ في الفتح 
(5: ۲۷۰)» وجمع بينهما بحملهما على وقعتين. 

ولكن القلب لا يطمئن بأن هذه الواقعة وقعت مرتين» وكيف ينسى مثل سعد بن أبي قاص 
ما قال له با قبل سنتين في أمر الوصية» حتى يسأله مرة أخرى عن عين ما سأله في فتح مكة؟ 
فالأظهر ما ذكره الحافظ عن المحققين أن ابن عيينة قد وهم في تاريخ هذه الواقعة» حيث ذكرها 
في فتح مكة» والصحيح ما ذكره أكثر أصحاب الزهري من أنها وقعت في حجة الوداع» وبه جزم 
البيهقي» كما في عمدة القاري (6 را ليت E E‏ 
خثيم » وهو وإن كان من رواة مسلم غير أنه جعله ابن المديني منكر الحديث» وقال ابن معين : 
أحاديثه ليست بالقوية» وقال فيه النسائي مرة: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات. ولكن 
قال : : كان يخطئ» كما في تهذيب التهذيب (ه : «(T10‏ وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ : 
5١‏ هذا الحديث» فقال: «وفيه عارض عمر بن القاري» ولم يجرحه أحدء ولم يوثقه. 
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32 و 85 - 6 و عم‎ cof 
سول اا لدي ما رى مِنّ الْوَجَع . وَانا ذو‎ 5 


ىا ص4 وه و 


فاتصدق بثلثي مَالِي؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: قُلْتُ: 


3 
8 
E 
0 
5 
0 


مَال. 5 و إلا ابه ِي وَاحِدَة. 


وربما يخطر بالبال أن أحد الرواة في حديث عمرو بن القاري خلط قصة سعد بقصة 
جابر ويا فقد تقدم في باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر وبين رسول الله ع 
ويدل على ذلك قوله : «وإني أورث كلالة» ولم يكن سعد بن أبي وقاص كلالة» وإنما يحفظ هذا 
القول من جابر ذه والله سبحانه أعلم. 


قوله: (من وجع) الوجع: اسم لكل مرض» والعرب تسمي كل مرض و كما ذكره 
المنذري في تلخيصه لاضن داود (5: ه١).‏ 


قوله: (أشفيت منه على الموت) يعني : قاربت وأشرفت» قال الهروي: يقال أشفى على 
الشيء وأشاف عليه : إذا قاربة» وحكى أن القتيبيّ قال : ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشرء كذا 
في تلخيص أبي داود للمنذري» وأصله من الشفاء بفتح الشين» وهو حد الشيء وجانبه فكأنه 
قال: بلغت حد الموت. 


قوله: (بلغني ما ترى من الوجع) فيه أن حكاية المريض حاله لا ينافي الصبر المأمور بهء 
وإنما المذموم الشكوى وعدم الرضا بالقضاء. 

قوله: (وأنا ذو مال) قال المنذري: «فيه إباحة جمع المال» إذ هذه الصيغة لا تقع عرفاً إلا 
للمال الكثيرء وإن صح أطلاقه لغة على القليل» قلت: ذكر الحافظ في الفتح (0: )٠۷١‏ أنه قد 
وقع في بعض طرقه صريحاً : «وأنا ذومال كثير». 

قوله: (ولا يرثنى إلا ابنة لى) قال العينى فى العمدة :٤(‏ 44): «اسمها عائشةء كذا ذكرها 
الخطيب وغيره» وليست بالتي روى عنها مالك» تيك أخت هذهء وهى تابعية» وعائشة لها 
صحبة» وقال الحافظ في الفتح (5: :)۲۷١‏ «لكن لمريذكر أحد من السابين لحد يتا تسمى 
عائشة غير هذه وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة. وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر 
أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة» لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرر ذلك». 

وقال النووي: «وقوله: ولا يرثني إلا ابنة لي: أي: ولا يرثني من الولد وخواص الورثة› 
وإلا فقد كان له عصبة» وقيل : معناه: لای عن سات التروض 4. 


قوله: (أفأتصدق بثلثي مالي؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن 
يريد به الصدقة منجزة» أو معلقة بما بعد الموت» وسيأتى في بعض الروايات: «أفأوصي» وذلك 
يعين احتمال تعليقه بالموت. 


كتاب : الوصية ۹٩۱‏ 
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قوله : (أفأتصدق بشطره) يعني بنصفه» وقد ورد لفظ النصف مصرحاً فى رواية معصب بن 
تغن) وستأتي عند المصنف. 

قوله: (قال: لا) وأخرج النسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي هذا الحديث» وفيه: 
«فقال: أوصيت؟ فقلت: نعم» قال: بكم؟ قلت: بمالي کله» قال: فما تركت لولدك؟! وفيه: 
«أوص بالعشرء. قال: فما زال يقول وأقول» حتى قال: أوص بالثلث» كذا في فتح الباري (ه : 
07و 3). 

قوله: (الثلث» والثلث كثير) يجوز في «الثلث» الأول النصب والرفع. فالنصب على 
الإغراء» أو على تقدير: أعط الثلث» والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على أنه 
مبتدأ محذوف الخبرء أو عكسه. يعني : الثلث كاف مثلاً . 

وأما (الثلث) الثاني فهو مرفوع على كونه مبتدأء و(كثير) خبره» وهو بالثاء المثلثةء وقد 
رواه بعضهم (كبير) والمعنى واحد. كذا في شرح النووي» وعمدة القاري .)٠١١ :٤(‏ 

ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله: (الثلث كثير) أن الثلث أقصى ما يجوزء ولكق بقعب 
أن ينقص عنه» ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل» أي: كثير أجره» ويحتمل 
أن يكون معناه: إنه كثير غير قليل» وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتى عند المصنف» 
ورجح الشافعي الثالث؛ كما في فتح الباري (0: ١۲۷)ء‏ والظاهر أن الاحتمال الثاني أبعد 
الثلاثة . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أخذ الحنفية بقول ابن عباس الآتى عند المصنف: «لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربعء فإن رسول الله ية قال: الثلثء والغلث کا المت 
عندهم أن لا يتسغرق الثلث بالوصيةء بل ينقص منه شيئاً» وإن كان الورثة أغنياء» ويستحب ترك 
الوصية أصلا إذا كان الورثة فقراء» وكل ذلك مصرح في الدر المختار ورد المحتار »)55١ :٥(‏ 
ويمثله قال أحمد بن حنبل» كما فى المغنى لابن قدامة (5: ۷١٤)ء‏ وفى المسألة أقوال أخرى 
بسطها ال في الجتاتر من عة القاري (ه: (١۱‏ وذكر اقارا عن عمج N‏ 
والتابعين» مثل أبي بكر» وعمرء وأنس و » كلهم أوصوا بأقل من الثلث . 

وأما الزيادة على الثلث فباطلة بإجماع المسلمين إلا أن يجيزها الورثة» ولا يكون فيهم 
صبي أو مجنون» وذلك لقوله 4# : «الثلث كثير»» ولما أخرجه ابن ماجه (رقم : ۹ عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله ل : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. زيادةً 
لكم في أعمالكم» وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحدء ولم أجد أحداً 
يوثقه» راجع التهذيب :٥(‏ ۲۳) ولكن لهذا الحديث شواهد متعددة عن أبي الدرداء عند أحمد» 
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والبزار» وعن معاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعودء وخالد بن عبيد السلمي عند الطبراني» ذكرها 
الهيئمي في مجمع الزوائد. 

وأحسن ما روي في ذلك ما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إن الرجل 
المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرأء فيوفي الله بذلك زكاته» قال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح» وما أخرجه الطبراني أيضاً عن خالد بن عبيد السلمي مرفوعاً : «إن الله عز وجل 
أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» وإسناده حسن» كما علق عليه الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5: ؟١5).‏ 

وهذا كله إذا كان للموصي ورثة» فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصبات» 
ولا من ذوي الأرحام» فحينئذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغت» هذا هو المختار 
رجاف كما E‏ ني الدر a‏ وابن عابدين في حاشيته شيته (۵: ))551١‏ 
وهو قول إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في رواية» وروي ذلك عن 0 وابن مسعود» 
وأبى موسى» وشريك» وعبيدة» ومسروق» والحسن وأبي العالية» كما في عمدة القاري ٤(‏ : 
ا . ١‏ 

وخالفهم الشافعية والمالكية» فقالوا: لا تنفذ وصيته في أكثر من الثلث» ويذهب ما زاد 
على الثلث إلى بيت مال المسلمين»ء لأن بيت المال عصبة من لا عصبة له. 

وحجة الحنفية ما رواه عمرو بن شرحبيل» قال: قال لي عبد الله بن مسعود: «إنكم من 
أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة» ول رما فنا ايمتحه إذا كان كذلك أن 
تضع التي النقزاء والمساكيو) اجرج غيل الرزاى في ف 117 :9 رقم : : cO!‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۳» رقم: ۲۱٤‏ و7510)» وذكره الهيثمي في الزوائد :٤(‏ ۲۱۲) عن 
الطبراني» وقال: رجاله رجال الصحيح. 

واج وها ارو الرراف ی ا :59" و۷۰ رقم: : )١773/4‏ من طرق 
معمرء عن مغيرة» عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: «يا معشر أهل اليمن! مما يموت 
الرجل منكم لا يعلم أن أصله من العرب» ولا يدري ممن هو؟ فمن كان كذلك فحضره الموت» 
فإنه يوصي بماله كله حيث شاء) . 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله بي علة عدم الزيادة على الثلث» وهي هى : «إنك أن تذر 
ورك أغناء + خير إلخ» وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث لهء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (إنك أن تذر) يجوز فيه وجهان: الأول أن تكون لفظة «إن» مكسورة الهمزة بمعنى 
الشرط› وعليه يكون قوله «تذر» وما وقوله «خير من أن تذرهم» تقديره: «فهو خير من أن 
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وَرَنَنَكَ أغييّاءَء حير مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَمُون الاس . وَلَسْتَ تُنْفِقُ O‏ 


تذرهم» لثلا يخلو الشرط عن فاء الجزاءء ومثل هذا الحذف معروف في كلام العرب. وذكر 
الحافظان ‏ العيني والعسقلاني ‏ عن ابن مالك أن ذلك لا يختص بالشعر. 

والوجه الثاني : أن تكون لفظة «أن» مفتوحة ة الهمزة» ناصبة المضارع. وعليه فيكون قوله: 
«تذر» فنا وتقع جملة مبتدأة بتأ أويل المصدر. وقوله : (اخير» خخبره. 

هذا من جهة النحو. وأما من جهة الرواية» فقال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث 
بكسر «إن»» وقال القرطبى: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من كسرهاء حكاهما العيني في 
العمدة »223٠١ :٤(‏ وذكر النووي عن القاضي: «روينا قوله: أن تذر ورثتك بفتح الهمزة 
وكسرهاء وكلاهما صحيح» فتلخص أن كلا الوجيهين جائز نحوأ ورواية» غير أن الوجه الثاني لا 
يحتاج إلى حذف في الكلام» كما يحتاج إليه الأول» فينبغي أن يكون الثاني راجحاء لأن الأصل 

قوله: (ورثتك) قال ابن المنير: إنما عبر له ية بلفظ الورثة» ولم يقل: أن تدع بنتك» مع 
أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة» لكون الوارث حينئذ لم يتحقق» لأن سعداً إنما قال ذلك بناء 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده» حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» 
فأجاب يك بكلام كلي مطابق لكل حالة. ولم يخص بنتا من غيرها . 

وقال الفاكهي : إنما عبر ي بالورئة» لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد غير 
البنت المذكورة. 

وقد حكى الحافظ في الفتح (5: ۲۷۳) القولين» ثم قال: «وليس قوله: أن تدع بنتك 
متعيناً » aE‏ فقد كان ن لأخيه عتبة بن أبي ۰ ا إذ ذاك» 0 
0 

قوله: (عالة) أي: فقراءء وقال ابن التين: العالة: جمع عائل» وقيل: العائل: الكثير 
العيال» حكاه الكسائي» وليس بمعر وف » بل العائل : الفقير» وقفيل: العيل والعالة: الفقرء كذا 
في عمدة القاري (5: .)٠٠١‏ والفعل منه: عال يعيل: إذا افتقرء كذا في فتح الباري: (۲۷۳). 

قوله : (يتكففون الناس) يعني : يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل : يسألونهم بأكفهم» 
يقال : e‏ ر إذا بسط كفه e‏ ل سأل ما يكف عنه الجوع» أو سأل 

قوله : للست تق تفقة) داع لما تم م أن اراب كله ف انمدق على الاجاب أ 


۹4 الجزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 با وَج اللو إلا أَجِرْتَ يِهًا. ًّ حكّى اللَقْمَةُ تَجِعَلَهَا في فِي امْرَأَتِكَ) كَالَ: فُلْتُ: 
سُوَلَ اللّه! أخلف بعد أضابي؟ ال : ك أن تلف قتعم عملا ِي به وَج اللو 


5 ود مدير 


E . ولعلك تخلف > حى ينْقَعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرٌ بك آحَرُونَ‎ ys 


قوله: (تبتغي بها وجه الله) فيه دليل على أن ثواب الواجب يزداد باستحضار نية القربى» 
لأن الإنفاق على الزوجة واجب» وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
بذلك. أفاده الحافظ عن ابن أبي جمرة ككأنه» وهو من كبار الصوفية. 

قوله: (في في امرأتك) يعني: في فم امرأتك. قال النووي: «وفيه أن المباح إذا قصد به 
وجه الله تعالى صار طاعة» ويثاب عليهء وقد نبه ية على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها فى في 
ااك لأن زوج الات هين اعفن ج غه ا وراه زود الما راذا 
وضع اللقمة فيهاء فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة» والملاطفة» والتلذذ بالمباح» فهذه 
الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة. وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبره بيا أنه إذا قصد بهذه اللقمة 
وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله 
تعالى) . 

«ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة» وقصد به وجه الله تعالى يثاب 
عليهء وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة» ليقوم إلى العبادة 
نشيطأًء والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء 
وليحصل ولداً صالحاًء وهذا معنى قوله ل : «وفي بضع أحدكم صدقة)» والله أعلم. 

قوله: (أخلف بعد أصحابي؟) على صيغة المجهول» يعني أخلف في مكة بعد أصحابي 
المهاجرين المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي َي يقول: إنك لن 
تنفق نفقة» و«تنفق» فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك» أو ظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه عة . وان القرطبي : هذا الاستفهام إنما E‏ ينه مخافة 
المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون قادحاً في هجرته» كما نص عليه في , بعض الروايات إذ قال: 
خشيت أن أموت باللأرض التي هاجرت منهاء > فأجابه يلل بأن ذلك لا يكونء وأنه يطول عمره» 
كذا في عمدة القاري (5: .)٠٠١‏ 

قوله: (لعك تخلف) يعني يطول عمرك» وكلمة (لعل) وإن كانت للترجي ولكنها من الله 
للأمر الواقع» وكذلك إذ وردت على لسان رسوله غالباً. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي كَل فإن 
سعدا عاش بعد :ذلك أك مل اوسن مةه بل رها من مين لأنه ماع منة حمس وين 
ن ال وف اة تمان رسفو رهن البشيون فكرة عاش د نة الوداع مها 
وأربعين أو ثمانياً وأربعين. كذا في فتح الباري :٥(‏ 714). 

قوله: (حتى ينفع بك أقوام) إلخ: الظاهر أن (ينفع) ههنا مبني للمجهول› فتضم ياؤه» لأن 


كتاب : الوصية ۹° 


مع 


اللّهُمّ مض لأضحابي هخرت . ولا تَرَدَهُمْ عَلَى أَعْفَابِهمْ . لعن تايل عند إن عو 


النفع في المجرد لا يستعمل لازماًء وكذلك (يضر)» وقد وقع في غيره من الروايات: «حتى 
ا وهو مبني للمعروف» لأن الانتفاع لازم . 
ثم اختلفوا ذ في المراد بانتفاع أقوام» وتضرر آخرين» فقال بعضهم: المنتفعون هم 

6 بفتح سعد العراق وفارس» والمتضررون: سيدنا الحسين بن علي ومن معه» حيث 
قتلهم ابن لسعد» وهو عمر بن سعد ولكن رده الحافظ بأنه تكلف بنسبة ما فعله عمر بن سعد 
إلى أبيه» قال الحافظ : : وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد اللّه بن الأشج» 
عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد عن قول النبي كل هذاء فقال: لما أمر سعد على العراق أتى 
بقوم ارتدواء فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع بعضهم.ء فقتلهم. فانتفع به من تاب» وحصل 
الضرر للآخرين. 

وذكر العيني هذه الرواية وزاد: «قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاًء وإنما 
هو توقيف» إما أن يكون سمعه من أبيه» أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما نفع به سعد أحدا أو ضر أحدا خلال حياته بعد 
ذلك فإنه دخل في عموم قول النبي ييف فيمكن أن يكون عامر بن سعد ذكر قصة المرتدين 
لاندراجها تحت هذا العموم؛ ؛ وظاهر أن فتح القادسية مما انتفع به المسلمون» وتضرر به 
الكفار» فيحتمل أن يكون هو المرادء وإن نفعه للمسلمين وضرره بالكفار أعم وأشمل من قصة 
المرتدين» فهو أصلح لكونه مراد النبي کيا وبه جزم الكرماني في شرح البخاري (۷: 6٠‏ 


(اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) بقطع الهمزة» يقال : أمضيت العو اق 
والمعنى: ‏ تمم الهجرة لأصحابي» ولا تنقص لهم من أجرها شيئاً . 

قوله: (لكن البائس) يجوز أن تكون (لكن) مخففة» و(البائس) مرفوعاً» ويجوز أن تكون 
مشددة» و(البائس) 0 0 
البؤس› ا ل ٠‏ كقوله “عيقنة راض 1 : مرضية. TT‏ 
والظاهر أنه ليس المراد من لفظ : (البائس) كونه فقيراً من حيث المال» وإنما استعمل النبي ب 
هذه الكلمة تحسراً عليه وا وه وربما يستعمل مثل هذا الكلام لأجل الترحم فقط. وإن 
كان الرجل غنياً من حيث المال» 0 
ات ا اح سن 


45 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال ر له رول الله كله من أن توفي نمكة: 


وقد ذكر النووي في شرحه أن العلماء اختلفوا في قصة سعد بن خولة» فال عيسق بن 
دينار: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكر البخاري وغيره أنه هاجر وشهد بدراًء ثم انرب 
إلى مكة. ومات بهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء قيل: توفي بها سنة سبع في فى الهدنة» خرج مجتازاً من 
المدينة» فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار» سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختاراً» وموته 
بها . 

وأما على قول الآخرين» فإنه لم يرجع من هجرته باختياره» وإنما جاء من المدينة المنورة 
حاجاً» فقدر أجله هناك» ومع ذلك ترحم عليه رسول الله يلاء فاستدل به بعض العلماء أن 
المهاجر إن مات في غير دار هجرته» سقط ثواب الموت في دار الهجرةء وإن كان الخروج من 
غير اختيار منهء فإنه SS‏ الله يا . 

ولكن في هذا الاستدلال نظرء فإن المعهود من الشريعة أنها لا تنقص أجر المرء بما لا 
يدخل تحت اختياره» وأما ترحم النبي كل عليه» فيمكن أن يكون لوقوع موته على خلاف ما 
تمناه» وهذا كما أن الرجل إذا وصل إلى مكة مريضاً» فإنه يجلس في بيته» ولا يستطيع أن يأتي 
إلى المسجد الحرام» فإنه يؤجر في صلواته مثل ما يؤجر في المسجد الحرام» ومع ذلك يتمنى 
أن يصح › فيدخل المسجد» ويتحسر له الناس بجلوسه في البيت» لا لأنه قد انتقص أجره» بل 
لأنه لم يقع له ما تمناهء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (رثى له رسول الله كَللهِ) يعني: ترحم عليه ورق لهء وهذا من كلام سعد بن أبي 
وقاص» قد صرح به البخاري في كتاب الدعوات» ولكن أفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا 
الحديث عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري أن قائله الزهري» وذكره الحافظ في جنائز الفتح (7: 
27» وقال: «ويؤيده أن هاشم بن هاشم» وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن 
سعدء فلم يذكرا ذلك فيه وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها». 

قوله: (أن توفي بمكة) بفتح الهمزة للتعليل» وأغرب الداودي» فتردد فيه» فقال: إن كان 
بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته» ثم مات» وإن كان بالكسر ففيه دليل 
على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدرء فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة» ذكره الحافظ في 
مناقب الفتح (۷: )91١‏ ثم قال: «والمضبوط المحفوظ بالفتح» لكن ليس فيه دلالة على أنه أقدم 
بعل حجه» لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج». 

قلت: ولفظ مسلم في الباب صريح في الرد على الداودي» فإنه لا يمكن فيه كسر الهمزة› 
والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الوصية ۹۷ 


۲/۰۰۰۹۲ حدّثنا َة َيب بُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. قَالاً: حَدَّئنًا 


ساس 


سْفْيَانُ بْنُ عييْئة ح وَحَدَننِي أَبُو الطاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالاً: حبرا ان وَهْبٍ. أَحبَرَنِي پوس 
ع رعلت e‏ زاف وعد سير حَمَيْدٍ. قالاً: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الوّزَاقٍ. أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


كُلَهُمْ عن الزْهْرِيٌء بِهذَا الإسْتَادِء نَحْوَهُ. 


۷ ۳/۰۰۰ - وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَتَنَا أبُو دَاوُهَ الْحَفَرِئُ» عَنْ 
سيان عن سَغڍ بن باهم عَنْ عار بن سَعْوِه عن سَغْدٍ. قَالَ: دحل الث كله عل 
يَعُودُنِي . گر يمَْئَ حَدٍ ید يث الزّمْرِي. وَلَمْ يَذكُرْ قَوْلَ اسي يكل في سَعْدٍ بْنِ حَوْلة. 

ل وكات يكرة أن موت ت بالأزضٍ التي هَاجَرٌَ مِنْهَا . 


٤/٣ ۸‏ - وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَئ. حَدَّنَنَا ر 
حَدَّننَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. حي مُضْعَبُ بن سَعْدِهِ عَنْ أبيه ,ل تيص تنش ا 
لني بل فَقُلْتٌ: غي فس مَالِي حي شِْتُ. ا كلك ال قاين 
فَالئْلْتَ؟ قَالَ: کت يفك لفن 

قَالَ: فَكَانَء ا العُلْكُ > 

e 4۸۹‏ وال وَابْنُ يَشَا يشان قا لآ - ا محمد بن 
اش عَنْ سمَاك بهذا الإِسَْادء و ولم يَذْكُرْ: فَكَانَء و الثُلْتُ 


)0٠(‏ - قوله: (أبو داود الحفري) بفتح الحاء والفاء» نسبة إلى حفر» وهو موضع 
بالكوفة» واسمه عمر بن سعد بن عبيد» قال ابن المديني: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من 
أبي داود الحفري» وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زماننا ‏ يعني البلاء والنوازل ‏ فبأبي 
داود» وقال العجلي : كان رجلاً صالحاً متعبداً حافظاً لحديثه ثبتاًء وكان فقيراً متعففاًء والذي 
ظهر له من الحديث ثلاثة آلاف» قال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي» فلما 
فرغ قلت له: أترب الكتاب؟ قال: لاء الغرفة بالكراء» كذا في التهذيب (۷: 2)407 وحكى 
المزي عن أبي حمدون المقريء قال دفنا أبو داود الحفري» وتركنا بابه مفتوحاًء ما كان فى 
الت فو ات ی رو له التساعة ری الببخارض كذ فى تهديت: لقيال 
للمزي (5: 0503). ١‏ 

5 -(0060) قوله: ا E‏ ولكنه غير مراد» 


نظراً إلى الروايات الكثيرة» فالمراد أني أرسلت إليه ية ليأتيني فلما أتى» سألته» فأجاب» والله 
سبحانه أعلم . 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

Nt e‏ د e‏ ا 
ا . قال «لآ». 3 : قالقّضفب. َال لك قَقُلْتُ: أبالُلْثِ؟ ا انَعَمْ 
رَالتْلْتُ كَثيرًا . 


۷/۸-۱ - حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكْيُ. حَدَّنَنَا النّقَفُِء عَنْ أيُوبَ 
التحوايء عن عمرو بن سَعِيِء عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الْحِمْيّرِي عَنْ ثَلأَنَةِ مِنْ وَلَدِ 
س ل ٿه عن أبيه؛ أنّ لبي يه ڪل على سَغْدٍ يموده َة . بك . كَالَ: اما 
تكيك؟ َال : ُذ حَشِيتُ أن أمُوتَ بالأزض الْتِي هَاجَرْتُ ينها E E‏ 
فَقَالَ النبِيْ بل : «ا لهم شف سَغداً. | لْهُمّ اش سَغْداً» لات مِرَارٍ. قَال: يا رَسول الله! 


ذال قال و بر نين ی أفأوصِي ِمَالِي كُلّهِ؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: بالتُلين؟ قا 


- 


3 


«لآ» قَالَ: فَالئْضفي؟ 3 قال : فَالئُلُث؟ قَالَ: «الكُلْتُ . وَالثلْتُ كَثِيرٌ . إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ 
مالك صَدَقَدٌ . وإ تقك عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَة وَِنَمَا اكل امرك مِنْ مَالِكَ صَدَكَة . وَإِنَكَ أن 


تدع أُمْلَكَ بِحَيرِ (أؤ قَالَ : بِعيّش)» خير مِنْ أن تَدَعَهُمْ يَتَكْمَفُونَ النّاسَ» وَقَالَ بيده . 


05 


 2000(‏ قوله: (عن زائدة) يعني : زائدة بن قدامة» أبا الصلت الكوفي» من الحفاظ 
المعروفين» وذكر ابن حبان في الثقات أنه لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات» وذكر 
الطيالسى وغيره أنه كان لا يحدث قد رياء ولا صاحب بدعة» وقال أحمد: إذا سمعت الحديث 
عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهماء إلا حديث أبى إسحاق» مات في أرض 
الروم AEE‏ ه) كذا في التهذيب (۳: ۳۰٠۲‏ و۷١۳).‏ ۰ 1 

)٠٠١( 4‏ - قوله: (حدثنا الثقفى) يعنى : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» من 
أشن تلائذة آيرب السحتيائي» وأئيتهم فيه» اخلط في آخر عمره مات (شنة 2 ۹6 ها كذا 

قوله: (السختياني) بفتح السين» وسكون الخاء» وكسر التاء» نسبة إلى عمل السختيان» 
وبيعه» وهو جلد الضأن» وأيوب السختياني من الثقات الحفاظ الذين لا يسئل عن مثلهم»› 
واسمه: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» مولى عنزة» ويقال: مولى 
جهينة» وهو من التابعين» رأى أنس بن مالك ذه . 

قوله: ( عن لال ن ولد ا وعم : عامر» ومصعب»› ومحمد» وكان لسعد طايه أكثر 
من عشرة بنين. واثنتا عشرة بنتاء ذكره الحافظ في الفتح (0: )٣‏ عن ابن سعد. 


قوله: (وقال بيده) يعني : أشار بيده» توضيحاً لمعنى التكفف. 


كتاب: الوصية ۹4 


0 


4۲ - 8/4 - وحدلني بو ابيع الَْمَكِي. E ES‏ نئا أيُوبُ» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدِء عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ اْجنيريئ» عن قلا ين ولد َو قَالُوا : 


مَرِضَ سعد يِمَكَة. فاك وسو ل للد + بل يَعْودة. پتځو حَدِيثِ التَقَفِيَ . 


قوله: (أبو الربيع العتكي) بفتح التاء» اسمه: سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني 
البصري الحافظء سكن بغدادء قال الحافظ في التهذيب (4: :)١9١‏ لا أعلم أحداً تكلم فيه 
بخلاف ما زعم ابن خراش 

 000(- 48‏ قوله: (حدثنا حماد) هو: حماد بن زيد» من أئمة الناس في عهده بالبصرة» 
وليس هو حماد بن سلمة» (وكانا في عصر واحد بالبصرة) لأن أبا الربيع العتكي لا يروى عن 
حماد بن سلمة» قال المزي في تهذيب الكمال ۲: ٠٠١‏ : «قد اشترك فى الرواية عن الحمادين 
جماعةء وانفرد بالرواية عن كل واحد منهم جماعةء إلا أن عفان لا يروي عن حماد ابن زيدء 
إلا وينسبه في روايته عنه» وقد يروي عن حماد بن سلمة» فلا ينسبه» وكذلك حجاج بن 
المنهالء وهدبة بن خالدء وأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلكء وكذلك عارم. وممن 
انفرد بالرواية عن حماد بن زيد: أحمد بن عبدة الضبي» وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة» ومسددء 
وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن سلمة» فإنه لم يرو أحد منهم عن حماد بن 
سلمة) وتمامه فيه. 

وإن حماد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة» ا 
الثاني إلا تعليقاء وإن حماد بن زيد هذا يعد من المتثبتين في أيوب خاصة وقيل: حماد بن 
سلمة أوثق من ابن زيد . ومن طريف ما يحكى فى ذلك عن عبد الله بن ¿ معاوية الجمحى أنه 
قال : احدثنا حماد بن سلمة بن ديكازة وماد ين زيد بن در .وقضل ابن سلمة :على زياد 
كفضل الدينار على الدرهم» وأوله ابن حبان بأن حماد بن سلمة أفضل » وأدين» وأورع من حماد 
بن زيدء لا أنه أوثق منه في الحديث وكان حماد بن سلمة لكثرة عبادته ونسكه يعد من الأبدال» 
وقال شهاب بن معمر البلخي: إن علامة الأبدال أن لا يولد لهم» وتزوج حماد بن سلمة سبعين 
امرأة فلم يولد له» كذا في التهذيب (۳: .)١7‏ 

قوله: (عن ثلاثة من ولد سعد قالوا) هذا مرسل من أبناء سعدء لأنهم تابعيون» وقد ذكر 
مسلم طريقه الموصول في الرواية السابقة» وقال النووي: «إنما ذكر مسلم هذه الروايات 
المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضى : وهذا وشبهه من العلل 
التي وغد جيل في خطية تابه انیا رعا نی راما قطن غار أنه بائ ا مرد وأنه 
توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرحء 
ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية» ولا في صحة أصل الحديث» لأن أصل الحديث 
ثابت من طرق من غير جهة حميد» عن أولاد سعد» وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي 


لل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ ۹/۰۰۰ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّى . حَدَّتَنا عَبْدٌ الأغلى. حا هنام 

عن لحتو عر عسي برعي الى عم حَدَّئِي ائه مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ. كُلْهُمْ 

بدا رة حَدِيثِ صَاحِبهِ. فَقَالَ: : مَرِضَ سعد بِمَكَة. َأنَاهُ الت يكل يَحُو دُهُ. بهل 

حَدِيثِ عَمْرِو بن سَعِيِء عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيرِيٌ. 1 
oS 2148‏ 

پوئس). ح وَحَدَّنََا ابو ڪر بن ابي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ 

الاس ُصُوا مِنّ الث إلى الزنم ل و E RA‏ 


١ 


ذكرها مسلم» وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً» فالصحيح 
الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله» لأنها زيادة ثقة. وقد عرض الدارقطني بتضعيف هذه 
الرواية» وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن» وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم». 

 )٠٠٠(‏ قوله: (عن محمد) الظاهر أنه محمد بن سيرين. 

٠‏ (1559) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الأثر أخرجه أيضاً البخاري في الوصاياء باب 
الوصية بالثلث» والنسائى فى الوصاياء باب الوصية بالثلث. 


قوله: (لو أن الناس غضوا) يعني نقصواء و(لو) للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» وإن كان 
للشرط فالجزاء محذوف» يعني : أنهم لو نقصوا من الثلث إلى الربع كان خيراً لهم وأحب إلي» 
وكذلك رواه الإسماعيلي بلفظ: (كان أحب إلي» وفي رواية أخرى: (كان أحب إلى 
رسول الله E‏ حكاه الحافظ في الفتح ه: لال ؟. 


و(الغض) و(الغضاضة) من باب نصر: النقص» ومنه قوله تعالى: #وَأَعْصُض من صَويَكَ » 
يعني : انقص من جهارته» كذا في مجمع البحار للفتني . 

وفي هذا الأثر حجة للحنفية لاستحباب نقص الوصية من الثلث» وإن كان الورثة أغنياءء 
كما أسلفنا في حديث سعد ذه . 


قوله: (من الثلث إلى الربع) هذا اجتهاد من ابن عباس وؤ في قدر النقص من الثلث» وقد 
رويت عن غيره مقادير مختلفة» فعن أبي بكر ولي أنه أوصى بالخمس» 0 إن الله تعالى 
رضي من غنائم المؤمنين بالخمس» 0 معمر عن قتادة: أوصى عمر لبه بالربع» وقال 
إسحاق : السنة: الربع» وروي عن علي وه وق : «لأن أوصي بالخمس أحب إلى من الربع» ولأن 
أوصى بالربع أحب إلى من الثلث» واختار آخرون السدس» وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن 
يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» واختار 


كتاب : الوصية ل 


و 
.8 


إن رَسُولَ الله ية قَالَ: «التُلْتٌ. وَالتْلْتُ كير . 
رفي حَدِيثِ رَكيع: اكبيرٌ أو كَثِيرً) . 
(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 
AREAL‏ ف کی ر و و ر قالوا: 
عدا ال 3 جَعْمَرِ) عَنِ الْعَلآءِء عَنْ أبِيهِ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رجلا قَالَ 
لِلئَّت كلله: إنَّ أبى مات وَتَرَكَ ما لولم يوض: نه تكد عنة أذ اى غ 
النعم) . 


آخرون العشر»ء كذا في عمدة القاري (57: ۸۳٤)ء‏ قلت: ومعظم هذه الآثار مروية في مصنف 
عبد الوزاق (51:95.و319)+ وسدن الببهقى 40 0)۷١‏ وسن الذارمی:-(۲ :0)۲۹ وقد زوى 
قمر وابنه وها أن القلك وسط لا بس ول شطط»«وراجع له البيهقي 400:0 ومصليت 
عبد الرزاق» (رقم : 355ل ). 

قوله: (فإن رسول الله ب قال) تعليل لما اختاره من النقصان من الثلث» وكأنه أخذ ذلك 
من وصفه يك الثلث بالكثرة» والله أعلم . 

(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 

)170(-١‏ 2 قوله: (عن العلاء» عن أبيه) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني 
المدني كما صرح به في رواية ابن ماجه» قال أحمد: ثقة لم أسمع من يذكره بسوءء وقال 
النسائي وغيره: ليس به بأس» وضعفه يحيى بن معين» وابن عدي» وراجع ميزان الاعتدال (۳: 
,١‏ رقم: هلا/ا0). وأبوه: عبد الرحمن بن يعقوب المدني» مولى الحرقة» وثقه النسائي وابن 
أبي حاتم » والعجلي» كما في التهذيب (5: .)7”0١‏ 

قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه أيضاً النسائى فى الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت. 
ابن ماج في 'الوصايا» باب من مات ولم يرض ,هل يتصدق'عنه؟ (زقم ٠‏ 401837 وأحتيند في 
حديث أبي هريرة (۲: .)۳۷١‏ 


قوله: (فهل يكفر عنه؟) يحتمل أن يكون ذلك حين ما كانت الوصية واجبة على المسلمين» 
فالمراد: هل يكفر صدقتي عما أخطأ أبي في ترك الوصية؟ ويحتمل أن يكون بعد نزول أحكام 
الميراث» فالمراد: هل تكفر هذه الصدقة عما أذنب أبي في حياته والظاهر من كلام النووي كآنه 
أنه اختار الاحتمال الثاني» واختار أن هذه الواقعة وواقعة الحديث الآتي عن عائشة واحدة. 


٠١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


AMS‏ - حدّثنا رَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنْنَا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ ء عن هسام بْنٍ 
عُرْوَة. اراي عَنْ عَائْشَّة؛ أن رَجُلاَ قال لني كله : ا ٠‏ وني 


پا و 


طن لو ل ف َلِيَ أَجْرٌ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: : نَع . 


-)٠٠١٤(‏ قوله: (عن عائشة) تقدم هذا الحديث في الزكاةء باب وصول ثواب 
الصدقة عن الميت إليه» وأخرجه أيضاً البخاري في الجنائزء باب ما يستحب لمن يتوفي فجأة أن 
يتصدقوا عنه» وفي الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه» ومالك في 
الأقضية» باب صدقة الحي عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير 
وصيةء (رقم: ۲۸۸۱)» اشا في الوصاياء يان[ اذا مات الفجأة هل يستحب (لأهله أن 
يتصدقوا عنه» وابن ماجه في الوصاياء باب من مات ولم يوص» هل يتصدق عنه؟ (رقم: 
۷ ). 


بالبناء للمجهول: إذا فوجئ قبل أن يستعد له» (ونفسها) يجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع 
فلكونه نائب الفاعل» يعني : سلب نفسها فجاءة» وأما النصب فلأنه تمييز» أو مفعول ثان» 
بمعنى : سلبت المرأة نفسها» وعلى كل حال فالمراد أنها ماتت فجأة. 

قوله: (قال: نعم) تقدم شرح هذا الحديث» ومسألة جواز إيصال الثواب إلى ا 
بتفاصيلها فى كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » فلا نعيدها هناء غير أننا 
و كه في كتاب الزكاة من هذا الشرح. 


أساس قوله تعالى: 0 لسن إل م e‏ الآية: ۳۹] وقد عاب ا 
العثمانى ده فى كتاب الزكاة بأنه قيلته الأحاديث المشهورة» أو خصصته بغير إيصال الثواب» 
أو بأن إهداء الثواب إنما يكون لإيمان المهدى إليه» وعمله الصالح» فهو من جملة ما سعى في 
حياته» وعبره شيخ مشايخاً الكنكوهي قدس سره بأن المراد في الآية هو السعي الإيماني» وكل 
من هذه الأجوبة صحيح سائغ . 

ولكن الأحسن عندي ما أجاب به ابن الصلاح كن في فتاواه (ص: 4)» فقال: «لا حق 
له ولا جزاء إلا فيما يسعى» ولا يدخل فيه ما يتبرع به الغير من قراءة أو دعاء وإنه لا حق له 
في ذلك» ولا مجازاة» وإنما أعطاه الغير تبرعاً» وأوضحه العلامة ابن تيمية كه في فتاواه (۷: 
٩۹‏ بقوله: «ليس له إلا سعيه» وهذا حق» فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه» وأما 
سعى غيره فلا يملكه» ولا يستحقه» لکن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به» وقال في موضع 
آخر من فتاواه (۲6: 717): «لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان 


كتاب : الوصية 1۳ 


4۷ م" - حدّثنا تخد ان عبر الله ی ا 00 ر 
دتا هسام عَنْ أبيىء عَنْ عَائِمَة لمعه رَسُولَ الل إن مي 
کک ولم لوضن» EE LEL,‏ قَتْ. أَقَلَهَا اجر إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ 
قَالَ: ١‏ 


ل 0ل - وحدّثتاه أبُو كُرَيْبِ. دنا انو أسائة E‏ 
SE OEE‏ بْنُ إِسْحَاقَ ح وني أمَيّهُ بْنُ إشطام. حًا يريد (يَعْنِي ا 
00 دتا رَو (وَهوَ ابن القام) .اح ودنا E‏ دا جد ن 

9 ن. كُلّهُمْ عَنْ هسام بن عُرْوَة» بهذا الإسْنَادِ. اما ا اسان وروم ين قَفِى ا 
7 كما قال نخدا بن سيل م * + رمي وج مر قفي حَدِيئِهِمَا : أكلَهًا ا وا 


ابْنِ بشْرٍ . 


لا ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: ليس للإنسان إلا ما سعىء فهو لا يملك إلا سعيهء ولا 
يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نفسهء 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جازء وهكذا إذا تبرع له الغير 
بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل 
مسلمء سواء كان من أقاربه أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره» 
وذكر ابن تيمية نه في رسالته في شرح حديث أبي ذر أنه قد بين في غير موضع نحواً من ثلاثين 
دليلاً شيا ف يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره «إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه. ولیس 
كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه» > لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه) 
راجع له مجموعة الرسائل المنيرية (۳: )۲٠۹‏ وهذا عندي أحسن ما قيل في هذا الباب» والله 
سبحانه أعلم . 

١‏ (0000- قوله: (فهل لي أجر) ذكر المصنف كا اختلاف الروايات في الحديث» 
فوقع في بعضها: «فهل لي أجر؟» أو «فلي أجر»؟ وفي أخراها: «أفلها أجر»؟ والجواب في كلتا 
الروايتين: نعم» فيحصل منه أن الثواب في مثله للمهدي والمهدى إليه كليهماء واختلاف الرواة 
لعله نشأ بأن كلا ذكر ما لم يذكره الآخرء وكان السؤال عن أجر كليهماء والله سبحانه أعلم. 


ل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
١/1١5 - 468 /‏ - حذّثنا يحي ب بن أيُوبَ وَفَُِبَةُ (يعْنِي ابْنَ سَعِينِ) وَابْنُ حجر 
0 إسْمَاصِبل مو ابن جَشفر) عن العلا عن أبيوء عن أبِي ُرَيْرة: ؛ أن 

سُولَ الله يله قَالَ: ما مات الإِنْسَانُ افطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلاً ِن َلآ لأنة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ 


أو عِلم يُنَقَعُ په . أ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو ل . 


ا 
موه cor‏ 0 سا وس 5و سمه ۶ 0 2 
عون 5 غر ا َال SSA‏ ل 1 


(؟) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

05-1 قول (عن آبى هرين) أخرجه ايقا الائ فى الايا بات فضل 
الصدقة عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت (رقم : «(YAA*‏ 
والترمذي في الأحكام» باب في الوقف» (رقم: .)١١۷١‏ 

قوله: (انقطع عمله) يعني : عمله الذي يستحق به الأجرء فلا ينافي ما مر من وصول ثواب 
الصدقات إليه» كما بسطنا ٠‏ الحديث 
أكثر ما يكون في الوقف. 

قوله: (أو ولد صالح يدعو له) فيه ترغيب للناس في الاهتمام بتربية أولادهم تربية دينية 
صالحة» فإن الولد الصالح يرجى منه الدعاء» وإيصال الثواب بعد وفاة الوالد» ولا يرجى ذلك 
من ولد غير صالح› والله أعلم. 


)٤(‏ - باب: الوقف 

٥‏ ۔ (۱۳۲) - قوله: E SE‏ > كذا ضبطه في 
التقريب» والخلاصة» والمغني» وأفاد الشيخ طاهر الهندي كل في المغني ( ص : ٠‏ ) أن سليماً 
كله بالضم» إلا سليم بن حيان» فما وقع في بعض المواضع من شرح النووي من أنه بفتح السين 
لعله مسامحة منه کاله و يم بن أخضر هذا من ثقات البصريين» ولا سيما في حديث عبد الله بن 
عون» كما في التهذيب ٤(‏ : 4(. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشروط في الوقف»› وفي الوصاياء 
باب قول الله تعالى: # ولوا الین حى إذَا بلغو اليح [سورة النساءء الآية: 3] » وباب الرقف كنت 


كتاب : الوصية ه١١‏ 
صَابَ عُمَرُ أؤضاً يخير ٠‏ اتی التي يكل يَسْتَأمِرهُ فبهًا. كما قَقَالَ: ارول اللا إِني أَصَبْتُ 
زضا بحيب لم أب مَالاً قط هُو نفس عدي من ٠‏ فما تَأمُرُنِي به؟ قَالَ: إن شت 


بو 


َه لا باع أَضْلْهًا. وَلا يناع . وَل 


ا 
ا 


E Ra‏ تَصَدَّقْتَ بها» قال : قَحَصَ دَق بها عْمَرُ؛ 


يكتب» وباب الوقف للغني والفقير والضيف» وباب نفقة القيم للوقف» وأبو داود في الوصاياء 
باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف› (رقم : ۷۸ والترمذي في الأحكام» باب في الوقف› 
ارقو 5ا الاي في الاع اران ت بكب الس وان ماج فن الات 
باب من وقف» (رقم : 1395 )., 

قوله: (أصاب عمر) هذا الحديث من أصول أحكام الوقف. فش جه اول ثم نذكر 
المسائل المستنبطة منه مستقلة تحت عنوان إن شاء الله تعالى . 


قوله: ا ل أن اسم 
الأرض ثمغ»› وكان نخلاً» وذكر الحموي في معجم البلدان (۲: : Î (AE‏ نه بسكون الميم» وقيده 
بعض المغاربة بالتحريك. وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بِتَمْعُْ حكاه الحافظ في الفتح»› 
وسيأتي تحقيق موضع هذه الأرض في الرواية الآتية إن شاء الله. 

قوله: (يستأمر فيها) فيه استحباب أن يستشير الرجل أهل العلم والدين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينية› أو دنيوية» وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمورء وإن 
مثل هذا السؤال لا يدخله الرياء» بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة كذا في مبسوط السرخسي 
.)00١:1(‏ 

قوله: (أنفس عندي منه) يعنى أجود. والنفيس الجيد المغتبط به يقال: نفس (بوزن 
كرم)» نفاسة» وقال الداودي: سمي نفيساً لأنه يأخذ بالنفس» كذا في فتح الباري . 

قوله: (حبست أصلها) يعني : حبسته على ملك الله تعالى» وهذا على قول الجمهور» وقال 
أبو حنيفة : معناه: حبسته على ملكك» وتصدقت بمنافعه» وسيأتي توضيح الخلاف. وتحقيق 
مذهب أبي حنيفة ككآثه. 

ويقال: حبس الشيء في كذاء إذا خصه له» ومن هنا سمي الوقف حبساً» وإن المتقدمين 
يستعملون للوقف لفظ (الحبس) عموما أخذا بهذا الحديث» وأما في اصطلاح المتأخرين فلفظ 
(الوقف) أكثر وأشهر. 

قوله: (وتصدقت بها) يعني : جعلت منافعها للفقراء» وقد وقع ذلك صريحاً في رواية 
يحيى بن سعيد عند الطحاوي» ولفظها: اتصدق بثمره » وحبس أصله»» وفي رواية عبيد اللّه بن 
عمر عند النسائي : «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها» والتسبيل: الإباحة» كأنك جعلت عليه طريقاً 


حل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يُورَتُ. وَلاَيُومَبُ . قَالَ: قُتَصَدّقٌ عْمَرُ فِي الْمُكَرَاءِ. ا RR‏ 


مطروقة» كذا في مجمع البحار» وقال السندي: قوله: وسبل» بتشديد الباء» أي: اجعل ثمرتها 
في سبيل الله» ومنه يقال: الوقف المسبل يعني الوقف المباح . 

قوله: (على أنه لا يباع أصلها) كذا وقع لأكثر الرواة أن هذا الشرط من كلام عمر طبه 
ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى أنه كان في كلام النبي ي : 

فمنها: ما أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: وبلا أليتىَ4» من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع» وفيه: «فقال النبى يَلِله. تصدق بأصله لا يباع. ولا يوهبء ولا 
يورث» ولكن ينفق ثمره» . 

ومنها: ما أخرجه الطحاوى من طريق ان عاصم وسعيد الجحدري» عن ابن عون عن 
0 وفيه: «قال : e‏ و لا 


رنب عرص الس و ا e E‏ 
الأنصاري» عن نافع, وفيه : «فقال له النبي يله : تصدق بثمره» واحبس أصله» لا يباع» ولا 
يورث»» ولفظ الطحاوي: «تصدق به» تقسم ثمره» وتحبس أصلهء لا تباع» ولا توهب». 


فهؤلاء الأربعة: صخر بن جويرية» وأبو عاصمء وسعيد الجحدري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النبي كَل ولا مانع من أن يكون من كلامهما 
جميعأًء فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء والظاهر أن النبي ييه هو الذي بين هذا الشرط 
أولآء فلما وقف عمر ويه أرضه فعلاً ذكر هذا الشرط فى وقفهء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قال فتصدق عمر) ظاهره أنه وقف أرضه في عهد النبي وَل ولكن ربما يشكل عليه 
ما أخرجه أبو داود (رقم: ا الوقف لعمر وفيه أن كاتب هذا الوقف هو 
معيقيب » وهذا يقتضي أن عمر م دنه إنما كتب كتاب وقفه في خلافته» لأن معيقيباً كان كاتبه في 
زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين. 

وجمع بينهما الحافظ في الفتح (0: ١‏ بأنه «يحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي مَل 
باللفظ» وتولى هو النظر عليه» إلى أن حضرته الوصيةء فكتب حينئذ الكتاب؛ ويحتمل أن يكون 
أخر وقفيته. ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته» وقد روى الطحاوى وابن عبد البر من 
طريق مالك» عن ابن شهاب» قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َة لرددتها . 
فهذا يشعر بالاحتمال الثاني» وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يستبعد من مثل عمر ويه أن يؤخر ما أشار به النبي كَل 
إلى آخر حياته» والظاهر أنه لم يؤخر الوقف» وإنما أخر كتابته» وأما ما رواه الطحاوي وابن 


كتاب : الوصية ۷ 


وَفِي الْمَربِى . وَفِي الرّقَابٍ. وفِي سڀيل الله . واد بن السبٍيل. اف لآ جاح عَلَى مَنْ 
وَليَهًا الال يا الروت أو يُظْيِمَ صَيِيقاً. E‏ 

كال دنا بهذا الخدت مخمدا. قلعا يلكت .هذا المكان : غر متمول قد 
E‏ 


Gn 


قال 


عبد البر» فعلى تقدير صحته» فإنه مرسل ابن شهاب» يحتمل أن يكون عمر وله يرى أن مثل 
هذا الوقف يجوز فيه الرجوع» كما هو مذهب أبي حنيفة #5 وسيأتي» ويحتمل أيضاً أن يكون 
مراده أني لو لم أعمل بنيتي في الوقف على عهد رسول الله ياء لرجعت في نيتي» ولما وقفته» 

قوله: (وفي القربى) يحتمل أن يكون من ذكر الخمس» ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى 
الواقف» وبهذا الثاني جزم القرطبي . كذا في فتح الباري .)07"٠١ :٥(‏ 

قوله : (والضيف) قال العيني في العمدة: هو من قبيل عطف الخاص على العام كأنه يريد 
أن الضيف المراد هنا: هو ابن السبيل» يعني : من كان له مال في بلده» وهو ههنا فقير» قلت : 
جواز الوقف على الأغنياء» وهو استدلال صحيح. 

قوله: (لا جناح) يعني : لا إثم على من وليهاء أي: من ولي التحدث على تلك الأرض 
أن يأكل منهاء أي: من ريعها بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه 
المعتاد. كذا في عمدة القاري (5: 49 )2 

وقال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن 
العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه» والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة» وقيل: 
القدر الذي يدفع به الشهوة» وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أولى. كذا في فتح 
الباري . 

قوله: (غير متمول) حال من قوله: «أن يأكل» يعني : لا يجوز أن يكون أكله وإطعامه على 
وجه التمول» وتكثير المال» وإنما يكون بقدر المعتاد. 

قوله : (فحدثت بهذا الحديث محمداً) قائله: عبد الله بن عون» كما هو مصرح في رواية 
الدارقطني» والمراد من محمد: هو محمد بن سرين» كما هو مصرح في رواية البخاري في 
فعدله ابن سيرين إلى «غير متأثل» بدل «غير متمول». 

قوله: (غير متأثل مالاً) التأثل : اتخاذ أصل المال» حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء: 


۱۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Gi 


: وأنبأني مَنْ قَرَأ هذا الْكِتَابَ؛ أن فيه : غَيرَ 5 مَالاً. 


أصلهء كذا في الفتح» وأثل الشيء أثولاً» من باب نصرء وتأثل من باب التفعل: تأصل يعني 
صار له أصل قديم» ومنه قول امرئ القيس: 
ولكنما أسعى لمجدمؤثل 
وقد يدرك المجد الول امسثاليي 
ويقال. أثل الرجل وتأثل: إذا كثر ماله وهو مجازء وتأثل المال: اكتسبه» وجمعهء 
واتخذه لنفسه» كذا في تاج العروس للزبيدي (۱: ۲۰۳). 
قوله : (وأنبأني من قرأ هذا الكتاب) وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية» عن ابن عون: 
لعدتي وجل الداقراها في قطعة ادي اجر قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر 
كذلك» وقد أخرج أبو داود لفظ كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: 
نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد ابن عبد الله بن عمرء وفيه: «غير متأثل». 


مسألة مشروعية الوقف ولزومه: 

ثم استدل جمهور الفقهاء بحديث الباب على مشروعية الوقف ولزومه على سبيل التأبيد» 
وأنه لا يجوز للواقف الرجوع فيهء ولا بيعه أو هبته» وأنه لا يجري فيه الميراث. 

وقد اشتهر أن الإمام أبا حنيفة كله لا يقول بلزوم الوقف وتأبيده» وأنه يجوز عنده أن 
يرجع الواقف فيما وقفه» وكذلك يجري فيه الميراث عنده» والتحقيق أن الأمر ليس على هذا 
الإطلاق عند أبي حنيفة» وإنما فيه تفصيل لا بد من معرفته. 

وهو أن الوقف على قسمين: 

الأول: أن يتصدق الرجل الواقف بأصل الشيء ورقعه وات كازض جلها متتجدا أو 
مقبرة» أو خاناً للمارة» أو منزلاً للغزاة» أو مسكناً للحاج. 

وحكمه: أنه يصير عند أبي حنيفة 55 وقفا لازماً مؤبداًء لا يجوز للواقف الرجوع فيهء 
ولا يباع ذلك» ولا يوهب» ولا يورث» كقول الجمهور سواء بسواء ولا خلاف في جوازه 
ولزومه لأحد. 

والقسم الثاني : أن يتصدق الرجل بمنفعة الشيء دون أصله مثل أن يقف غلة داره» أو 
أرضه على مسجدء أو على الفقراء . 

وحكمه: أنه عند أبي حنيفة يتأبد في صورتين» ولا يتأبد في صورة واحدة. 

فالصورة الأولى: أن يضيف الوقف إلى ما بعد الموت. مثل أن يقول: هو وقف في 
حياتي» صدقة بعد مماتي» أو يقول: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً على كذا. فهذا 


كتاب: الوصية ۱۰۹ 
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يتأبد كالقسم الأول» لا فرق فيه بين مذهب أبى حنيفة ومذهب الا والصورة الثانية : ان 
يتصدق بمنفعة الشىء ولا يضيف التصدق إلى ما بعد الموت» بل يجعل الوقف مطلقاً مثل أن 
يقول: وقفت غلة داري على كذاء دون أن يذكر حكم ما بعد وفاته» ولكن يتصل به حكم 
الحاكم» فيقضي أحد من الحكام بكونه وقفاً مؤبداً. فهذا يتأبه أيضاً عند أبي حنيفة» ولا يخالف 
فيه الجمهور. 

وأما الصورة الثالثة: فهى أن يتصدق بمنفعة الشىء» ولا يضيف التصدق إلى ما بعد 
الموت» ولا يتصل به حكم حاكم» مثل أن يقول: وقفت غلة داري على كذا. 

وفي هذه الصورة خلاف» فقال أبو حنيفة 55: إنه لا يكون لازماً مؤبداً. حتى يصح له 
الرجوع فيه» ويجوز له بيعه وهبته» ويصير ميراثا بعد موت. 

وقال عامة العلماء كالأئمة الثلاثة» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله: إنه يتأبد أيضاً 
كالأقسام الثلاثة الأولى» فلا يجوز للواقف الرجوع فيه» ولا هبته» ولا بيعه» ولا يجري فيه 
الميراث» وقد أفتى علماء الحنيفة بقول الجمهور والصاحبين فى هذا الباب. 

هذه خلاصة ما ذكره الخصاف فى مقدمة كتاب الأوقاف له (ص: »)١18‏ والعينى فى عمدة 
القاري (5: 579)»: وشيخنا العثمانى التهانوي کله فى إعلاء السنن (۱۳: ٩١‏ و95). 

ويتبين لك من تعمق النظر فيما ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة كآنه لا يخالف الجمهور في لزوم 
الوقف وتأبيده» وإنما يخالفهم في طريق انعقاد هذا الوقف المؤبدء فيقول: إنه لا ينعقد وقفا 
مؤبداً إلا بأحد من الطرق الثلاثة: إما بجعل رقبة الأرض وقفاً أو صدقة» وإما بإضافتها إلى ما 
بعد موته»› وإما بحكم الحاكم» فأما إذا لم يتحقق شيء من ذلك وتصدق الرجل بمنافع ملكه دون 
e‏ فإنه لا ينعقد وقفاً مؤبداً. 


حتج الجمهور بحديث عمر في الباب» فإنه صريح في أن عمر 45 ضیف إنما تصدق 
٠» 1‏ وقد ذكر النبي 1 ا یوجب» ولا يورث» ويمكن الجواب من قبل أبي 
حنيفة كه أن هذا الوقف كان بأحد الطرق الثلاثة التي يتأيد به الوقف عنده» فيحتمل أن يكون 


)١(‏ هكذا ذكر العيني في العمدة» والعلامة العثماني في إعلاء السئن» ولم يذكروا: هل ينفذ ذلك بعد موته في 
الثلث فقط» أو في جميع ماله» وقياس قول أبي حنيفة أن لا ينفذ ذلك فيما زاد على الثلث» وحينئذ يختلف 
قوله من قول الجمهورء فإنه ينفذ فيما زاد على الثلث أيضاً إذا كان الوقف في حالة الصحة» نعم إذا ثبت 
من طريق موثوق به أن أبا حنيفة رحمه الله ينفذ مثل هذا الوقف فيما زاد على الثلث أيضاًء فحينئذ يتفق قوله 
مع قول الجمهورء ولم أر ذلك صريحاً فليتأمل» والله أعلم. 
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ر 


۲۰ ان - حدثناه أَبُو بكر بْنُ ا دتتا ابْنُ أبي زَائِدَة. . ح وحد 


عمر وليه تصدق برقبة الأرضء ويكون قوله ت : «إن شئت حبست أصلها» المراد منه: 
«حبست أصله على ملك الله تعالى». ويحتمل أن يكون التصدق بمحض منافع الأرض» ولكن 
اتصل به حكم رسول الله يك ويحتمل أن يكون أضافه إلى ما بعد وفاته» وهذا الأخير يتأيد بما 
أخرجه أبو داود من نسخة كتاب الوقف لعمرء فيه: «هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير 
المؤمنين» إن خان ند خد آذ ها وصرمة ر بن الأكوعء والعبد الذي فيه» والمائة سهم الذي 
بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد ية بالوادي تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه 
ذوو الرأي من أهلها إلخ» فإنه صريح في أن عمر َيه أضافه إلى ما بعد موته» وقد وقع في 
رواية الدارقطني في سننه (۲: 207) إنه صرح في وصيته بأنه بيسن نا داعت السماوات 
والأرض . وتأبيد مثل هذا الوقف مما لا نزاع فيه. 

وكذلك يتأول الإمام أبو حنيفة ك في جميع الأوقاف المؤبدة في عهد الرسول بي وني 
الصحابة أنها انعقدت مؤبدة بإحدى الطرق الثلاثة التي ذكرناهاء فليست داخلة في محل النزاع . 

وبالجملة فالمسألة مجتهد فيهاء ولكل من الفريقين دلائل» والذي يظهر من عموم 
الأحاديث أن السلف كانوا يعتبرون الأوقاف المطلقة مؤبدة من غير تقييد بهذه الطرق الثلاثة التي 
ذكرها الإمام أبو حنيفة ك#» ومن هنا أفتى معظم العلماء الحنفية بقول الجمهور في هذا الباب» 
والله سبحانه أعلم . 


هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف عليه 

قال العيني يرنه : «واختلفوا: هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحابنا: لا 
يدخل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه لأن الوقف حبس الأصل» وتصدق بالفرع» والحبس لا 
أهلاً له» وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعي : 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى» كذا فى عمدة القاري (5: 5594). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من القول المفتى به عند الحنفية أن الوقف لا 
يكون ملكا للموقوف عليهم» وإنما يكون ملكا لله تعالى» ينتفع به الموقوف عليهم». ويصير 
الوقف كالشخص المعنوي في الاصطلاح القانوني العصري» فيبيع › ويشتري ١»‏ ويملك ويقرض » 
ويستقرض بواسطة واليه› ولهذا قد صرح الفقهاء بأن ما اشتراه المتولي من غلة الوقف لم يصر 
وقفاً في الأصحء وإنما 0 وراجع الفتاوى العالمكيرية (۳: ٠51؟).‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (ابن أبي زائدة) يقال: ابن أبي زائدة لزكريا بن أبي زيادة» ويحيى ابنه 
كليهما» والظاهر أن المراد هنا : يحيى بن زكريا ب بن زكريا ب بن أبي زائدة» فإن ابن عون معدود في 


كتاب: الوصية 1۱ 


A أخيرنا انر السمان > ح دتا مُحَمّدُ بن امن . عد انث ابي‎ BE 
عن ابن عَوْنٍ بهذا الإسْتادِء مِثْلَهُ غَيْرَ أنَّ حَدِيتٌ ابن أبي رَائِدَةَ وَأَزْمَرَ انه عِنْدَ قَولِهِ:‎ 
ان أبي عَدِيٌ فيه مَا كر‎ ok, SENT َو يُعِمَ صَدِيقاً عير غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فيه». وَلَمْ‎ 
TS 


قر عن تناه عَنِ ابْنِ عَونِ» نا عن ابن عقر RT‏ 
00 ت أأضاً ر 4 ًإ 04 


نأض عير ايت رَسُولَ الله كله كَقُلْتُ : أ 
ق عِنْدِي مِنْهًا . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِِثْلٍ حَدِيئِهِمْ . ر د ل ا 1 


أساتذته, وابن أبي شيبة في تلامذته راجع في تهذيب الكمال للمزي» ولا يوجد لهما ذكر في 
شیوخ زكريا وتلامذته» والله أعلم. 

قوله: (ابن أبي عدي) يعني : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » وهو من ثقات أهل 
البصرة» روى عنه الجماعة» مات (سنة: 87اهه أو 194١ه),‏ كذا في التهذيب (9: .)١‏ 

قوله: (عن سفيان) يعني : الثوري» كما صرح به النسائي في سننه (۲: .)۱۲١‏ 

قوله: (عن عمر) جعله سفيان الثوري من مسندات عمر» وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري» 
وسعيد بن سالم عند النسائي» ولكن جعله أكثر الرواة من مسند ابن عمرء كما مر عند المصنف› 
ولا مانع من أن يكون مروياً عنهما جميعاً. 

قوله: (أرضاً من أرض خيبر) وقد وقع في رواية صخر بن جويرية عند البخاري في 
الوصايا: «أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله يك وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا». 

وأخرج النسائي المجتبى (۲: )٠١١‏ عن ابن عمرء قال: «جاء عمر إلى رسول الله لاء 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالاً لم أصب مالاً مثله قط كان لي مائة رأس» فاشتريت بها 
مائة سهم من خيبر من أهلهاء وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل». 

فزعم بعض العلماء بالنظر إلى مجموع هذه الروايات أن «ثمغ» كانت من أرض خيبر» قال 
الحافظ في الفتح (0: 4۹ افيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها كان 
مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي ييه بين من شهد خيبر» ؛ وهذه المائة سهم غير 
المائة سهم التي كانت لعمر بن الخطاب» بخيبر » التي حصلها من جزائه من الغنيمة». 

وليس الأمر كما زعم الحافظ 5 ي فإن «ثمغ» من أراضي المدينة» لا من خيبر» قد صرح 
به غير واحد من العلماء» وقد حقق السمهودي كث موضع هذه الأرض في كتابه المعروف وفاء 
الوفاء (5 : 42١56‏ ولا بأس بإيراد كلامه ههنا بلفظه» قال: 

«ثمغ» بالفتح والغين المعجمة» مال بخيبر لعمر بن الخطاب ونه قاله المجد؛ لحديث 
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(6) - باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
۱/۱١ ۳‏ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيِمِىُ . ابرا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بْنُ مهدي 


الدارقطني: إن عمر أصاب أرضاً بخيبرء يقال لها: ثمغ» فسأل النبي كله فقال له: احبس 
أصلهاء وتصدق بثمرتهاء وفي البخاري: أن عمر تصدق بمال يقال له: ثمغء وكان نخلاًء 
الحديث). 

«لكن تقدم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامي بني حارثة» وأن من آطامهم هناك 
الأطم التي يقال له الشعبان في ثمغ» صدقة عمر بن الخطاب وء قاله ابن زبالة» وفي بعض 
طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبة: أن عمر وليب أصاب أرضاً منم يهود بني حارثة» 
يقال لهاء ثمغ». 

«وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرة» ثم ذكر مبارزة وقعت 
يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة أبي الحمراء قرية من ثمغ». 

«وقال أبو عبيد البكري: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر» وذكره ابن شبة في صدقات 
عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته» وفيه: ثمغ بالمدينة» 
وسهمه من خيبر» وروي عن عمرو بن سعيد بن معاذ» قال: سألنا عن أول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله ياء وهذا قول الأنصار» وقال المهاجرون: صدقة عمرء 
وذلك أن رسول الله ية أول ما قدم المدينة وجد أرضاً واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة» وقد 
كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبي كله وتركوا أرضاً واسعة منها براح» ومنها ما فيه واد لا 
يسقى» يقال له: الحشاشين» وأعطي عمر منها ثمغاء واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهودء 
فكان مالا معجباًء فسأل رسول الله لي فقال: إن لى مالأء وإنى أحبه» فقال رسول الله 46: 
احبس أصله» وسبل ثمره». ۰ 

«فهذا كله صريح في كونه بالمدينة في شاميهاء فكأن ما في رواية الدارقطني من تصرف 
بعض الرواة» أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغا» وراجع وفاء الوفاء للسمهودي (5: )١١57‏ من 
طبع المدينة» الفصل الثامن في بقاع المدينة. 

فالذي يتحصل من جميع هذه الروايات أن ثمغ كانت بالمدينة» وكان عمر له تصدق به 
وبالمائة سهم بخيبر جميعاً» فاقتصر بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم على أرضه بخيبر. وخلط 
بعضهم الأمرين» فجعلوا ثمغ من أراضي خيبر» والظاهر أن هذا وهم منهم» والله سبحانه أعلم. 


 )8(‏ باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
7 -(174)- قوله: (عن مالك بن مغول) بكسر الميم» وسكون الغين» وفتح الواو» من 


كتاب : الوصية 1۳ 
0 2 َو 


عن د ل ا ا E‏ بْنّ أبي أَوْفَئ : هل اوی رسو الله ل ؟ 


weuunoccnunacccnOonrnoCcbncunenunnauanaunecunnnnunucnanEennnancenQncnso®oeonenanoenanaanancenns o» 


(> 
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رواة الجماعة» ثقة ثبت ثبت عند الجميع › > قال ابن سعد: كان ثقة» ا كثير الحديث» فاضلاً 
ا وقال ابن سان : كان من قباد اهل الكرفة و > وقال ابن عبينة: قال رجل لمالك بن 
مغول: اتق الله» فوضع خده بالأرض» مات (سنة: ١١٠ه)‏ كذا في التهذيب :٠١(‏ ۲۳). 


قوله: (عن طلحة بن مصرف) بفتح الميم» وكسر الراء» تابعي كبير من رواة الجماعةء 
ومن قراء أهل الكوفة» قال العجلي: اجتمع قراء الكوفة في منزل الحكم بن عيينة» فأجمعوا 
على أنه أقرأ أهل الكوفة» فبلغه ذلك» فغدا إلى الأعمش» Ss‏ 
قال شبك الل بن إدريس: كانوا يسمونه سيد القراء» وقد أدرك الا ولم يثبت له سماع منهء 
كذا في التهذيب (0: »)۲١‏ وغاية النهاية لابن الجزري (1: 07847 . 
قوله: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) حديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المغازي. باب مرض النبي َيه ووفاته» وفي فضائل القرآن» باب الوصاة بكتاب 
اله عز وجل؛ والترمذي في الوصاياء باب ما جاء أن النبي بي لم يوص رقم .1١1٠١‏ والنسائي 
فى الوصايا باب هل أوصى النبي لا ؛ واب بن ماجه في الوصاياء باب هل أوصى رسول الله لاء 
ر 7). 


قوله: (هل أوصى رسول الله يي؟) ولعل سبب السؤال أن الشيعة كانوا قد وضعوا أحاديث 
أن النبي بي أوصى بالخلافة لعلي ضيه » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» منهم علي ذاه » 
كما سيأتي في شرح الحديث الآتي» وكذلك زعم بعضهم أنه يي ترك أموالاً وصية لبعض 
أقاربه . 

قوله: (فقال: لا)» إنما نفى عبد الله ب ین أبى أوفى طبه الوصية بالمال» وبالخلافة» 
ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في آخر هذا الحديث: «قال مالك: (يعني: ابن مغول) وقال طلحة بن 
مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله كلِه؟ وَدّ أبو بكر أنه 
»١‏ رقم: .)7١84‏ وهذيل هذا من كبار التابعين» وثقات أهل الكوفة» فأنكر أن يكون أبو 
بكر يتأمر على وصي رسول الله لاء فإنه إن كان وجد عهداً من النبي يا أخلص نفسه من عبء 
الخلافة» وانقاد لمن أوصى إليه رسول الله لا . 


فهذا الجواب لا ينافي ما ثبت أنه يك أوصى المسلمين بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه» ومثل ذلك. فإن السؤال كان في الوصية بالمال» 
وبالخلافة» كما فهمه عبد الله ر بن اي أوفى من سياق الكلام . فأجاب ما يطابقه. 
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لِم كُيِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَة صِيّةُ أو فَلِمَ أُمِرُوا بالْوَصِيَّة؟ قَالَ: أَوْصى بِكِتَابٍ الله 
عر وَجَلَ . 
تمر . عدا أبي كلما عن مالك إن وله ذا اإشتاي» يفل دي بي 
ا 

RN‏ - حدّثنا أَبُو بر بن أ بي شَيْبَة. 2ك عد الله ْنُ نُمَيرٍ وَأبُو 
مُعَاوِيَة» عَن الأعْمَّش .اح وَحَدَثنَا مُحَمُدٌ بن عبد الله بن تُميْر. ار 


قَالاً ا ٠‏ ڪن ابي وَائِل» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِسَةَ “قالت: ما تر 
وول اللف ار ر و مما ولا ا و یر E‏ 


ولد SE‏ اسلو الي لتحت E E‏ 
آية وجوب الوصية غير منسوخة» وهي : : کیب یکم إا حص د يه الْمَوْتٌ إن ررك حرا 
لْوْصِيّة4 [سورة البقرة» الآية: ]1۸٠‏ ويحتمل أن يكون مراده ندب الوصية» واختار لفظ «كتب» لما هو 
مستحب نظراً إلى تأكد استحبابه . 

قوله: (أوصى بكتاب الله) لعله أشار إلى قوله 182: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم 
تضلوا: كتاب الله» . وأما ما ورد عنه ية من الوصية الجزئية» فالظاهر أن ابن آي أوفى ونه لم 
يرد نفيه» وإنما اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» ولأن فيه تبيان كل شيء إما 
بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط» أو كان لم يحضر شيئاً من الوصايا الجزئية» أو لم 
يستحضرها حال الجواب. كذا في فتح الباري :٥(‏ 554). 

 )178(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أيضاً 
النسائي في الوصاياء باب هل أوصى النبي ككِِ؟ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في ما يؤمر 
به من الوصية (رقم: ۳٦۲۸)ء‏ وابن ماجه في فاتحة الوصاياء (رقم: 5198). 

قوله: (ما ترك) إلخ: ولعل من تمام هذا الحديث ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: 
15*) يطرق مختلفة عن زر ون خش عن اة أن إنسانا الها عن هرات رسول اله كله : 
فقالت: عن ميراث رسول الله تسألني لا أبالك؟ توفي رسول الله ولم يدع ديناراً» لاوقا 
ولذ عدا ولا امقول فاد ولا راا 

قوله: (ديناراً» ولا درهماً) كذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه كَل لم يترك 
ديناراً: ولا درهماً» ذكره أيضاً عمرو بن الحارث» وابن عباس» وعلي بن الحسين زين 


4/0005 - وحدثنا زُمَئِرُ بی حَرْبٍ وَعْفْمَانُ ن أبي شَيْبَة اق بن 


هة مه ەو و م 


ارام . كُلَهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. ح وَحَدََْا عَلِي بن حَشْرَم . أخْبَرَنَا عِيسَئ (وَهُوَ ابن يُونْسَ). 
جمِيعاً عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ بهذا الإسْنَادِء مِثلَهُ. 


4۷ بره لاعفا ين ا ين اكز راز ىفك وو الت وق 
ا ا إن فللا عن ابن مزنوه عن ن يرام عن الاو وبري قَالَ: 


ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِمَةَ؛ ان عَلِيّا گان وَصِبًا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَئ إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتٌ مُسْيِدَتَه إلى 


e0 


4 


العابدين» وغيرهم» راجع لرواياتهم طبقات ابن سعد (۲: ۳۱۹ و۳۱۷). 

وذكر المحب الطبري في خلاصة السير: ترك يي يوم مات ثوبي حبرة» وإزاراً عمانياً 
وثوبين صحاريين» وقميصا صحارياًء وقميصا سحوليا» وجبة يمنية» وقميصاء وكساء أبيض› 
وقلانس صغاراً لاطية لاما ع ره ورا طوله خمسة أشبار» وملحفة مورسة» كذا في تاريخ 
الخميس » للإمام الديار بكري (۲: (VT‏ . 

قوله: (ولا أوصى بشىء) يعنى: فى أمر المال والخلافة» وإلا فقد ثبتت عنه عدة وصايا 
نصح بها الأمة» وإن الكلام كان في وصيته بالمال أو الخلافة» ولذلك نفت الوصية مطلقاً . 

4 (175)- قوله: (ذكروا عند عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» والنسائي في الوصايا. باب هل أوصى 
النبى يكة؟ 

قوله: (كان وصياً) يعني : للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ادعت ذلك الشيعة» 
وقد ردت عليهم جماعة من الصحابة» ومن مقدمتهم سيدنا علي بن أبي طالب وه نفسه. فقد 
ثبت عنه بطرق مختلفة أنه أنكر أن رسول الله َيه عهد إليه شيئاً فى أمر الخلافة. 

فمنها ما ذكره الترمذي في الخلافة (رقم: 777؟) حيث قال: «وفي الباب عن عمرء 
وعلي» قالا: لم يعهد النبي بيا في الخلافة شيئاً». 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده )١١4 :١(‏ من طريق الأسود بن قيس» عن رجل» عن 
علي وه أنه قال يوم الجمل: «إن رسول الله ية لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارةء ولكنه 
شيء رأيناه من قبل أنفسناء ثم استخلف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكرء فأقام واستقام» ثم 

وأخرجه أيضا البيهقي في دلائل النبوة من طريق الأسود بن قيس» عن عمرو بن أبي 
سفيان» عن على أنه لما ظهر يوم الجمل قال: «يا أيها الناس إن رسول الله ييه لم يعهد إلينا في 


15 الجزء الثانى من كتاب تكملة فتح الملهم به 5 
9 ني من كتاب ده شرح صحوح 
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ٍ 


هذه الإمارة شيئا. . ٠.‏ ذكره الحافظ في الفتح (0: 4) وسكت عليه» وقد زالت بهذا الطريق 
جهالة الراوي عن علي في رواية أحمد. 

ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه» والبيهقي في الدلائل» عن أبي وائل 
قال: «قيل لعلي : ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله ياء فأستخلف» ولكن إن 
يرد الله بالناس خيراًء فسيجمعهم بعدي على خیرهم» كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» ذكره 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (۳: .)77١‏ 

ومنها ما أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم» عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي : 
هل عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة»ء قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
لکافر». 

قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة» والمدعين على علي ولب أنه الوصي» وأنه 
المخصوص بعلم من عند رسول الله هة لم يعرفه غيره. كذا في عمدة القاري :١(‏ 054). 

ومنها ما أخرجه مسلم في آخر كتاب الأضاحي عن أبي الطفيل» قال: «كنت عند علي بن 
أبى طالب» فأتاه رجل فقال: ما كان النبى ية يسر إليك؟ قال: فغضب» وقال: ما كان النبى إلا 
سز لن نينا که الا اغب أنه قفدت کات ار 0 تقال :نا عن پا امير 
المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من اوى 
محدثاً » ولعن الله من غير منار الأرض». 

وفي رواية أخرى عند مسلم كانه عن أبي الطفيل» قال: «سئل علي: أخصكم 
رسول الله با بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله اة بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في 
قراب سيفي هذا». 

ومنها ما أخرجه أحمد فى مسنده (۱: ۱۱۹) من طريق أبى حسان أن علياً واه كان يأمر 
الامو فوت قال فيل كذا وكا فول مدد فر شرل فال قال لد لاعف 
إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك رسول الله كلِهِ؟ قال علي ونه : «ما 
عهد إلى رسول إلا شيئاً خاصة دون الناس» إلا شيء سمعته منه. فهو في صحيفة في قراب 
سيفي» الحديث . 

ومنها ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة الصديق به من الاستيعاب (۲: ۲ من طريق 
الحسن البصري. عن قيس بن عبادة» قال: قال لي علي نه : «إن رسول الله ية مرض ليالي 
وأياماً ينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قبض رسول الله يله نظرت» فإذا 


كتاب: الوصية 11۷ 


ووو ووو عمقو و وو هوه و ووه و ووم وه م مهمو وهو و ووه وو دوعو ووو وو ماوع ووو ووو نونو و ووو ود دودو ودود ودود 


الصلاة علم الإسلامء وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله َي لدينناء فبايعنا أبا 
بكر . 

ومنها ما رواه أبو الحجاف قال: «لما بويع أبو بكرء وبايعه الناس قام ينادي ثلاثاً : يها 
الناس قد أقلتكم بيعتكم» فقال علي : والله لا نقيلك» ولا نستقيلك» قدمك رسول الله يه في 
الصلاة فماذا يؤخرك؟ ذكره البلاذري في أنساب الأشراف :١(‏ 0817)» والمحب الطبري في 
اتراق الو 0 4 008 ان الستجار عن زيند بن علي هن اا كا فى كر الال 719 
O‏ 

ومنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: 178) من طريق يعقوب بن محمد» عن 
أبي عمر الزهري» عن مسلم» عن نشيط» عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن علياً يه 
قال يوم الشورى» وهو يخاطب عبد الرحمن بن عوف: «ولنا حق» إن نعطه نأخذه» وإن نمنعه 
نركب أعجاز الإبل» وإن طال السريء لو عهد إلينا رسول الله ونه عهداً لجالدنا عليه حتى 
نموت» أو قال لنا قولاً لأنفذناه على رغمنا». فهذا صريح في أن علياً كلل لم يعهد إليه 
رسول الله ية بشيء في أمر الخلافة. وإن الجزء الأول من كلامه منقول في نهج البلاغة أيضاًء 
ولم يذكر جزءه الأخيرء راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد :٤(‏ 551). 

وقد استدل بعض الشيعة بما أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة من مستدركه (۳: )١178‏ 
عن أم سلمة وَونَاء قالت: «والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله باز 
عدنا رسول الله ية غداة» وهو يقول: جاء على» جاء على مراراً» فقالت فاطمة وباء كأنك 
بعثته في حاجة» قالت: فجاء بعد قالت أماسلمة: فظنت أن له إل حاجة» فخرجنا من البيت» 
فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكب عليه رسول الله َء وجعل يساره 
ويناجيه» ثم قبض رسول الله ية من يومه ذلك» فكان علي أقرب الناس عهداً» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي”'. 

ولكنه إن صح لا يدل على أن النبي كله جعل علياً وصيه» فإن المسارة والمناجاة يمكن لها 
أسباب أخرى» ولئن كان النبي كل يريد أن يجعله وصياً في أمور الخلافة وغيرها لما فعل ذلك 
خفية» وإنما أعلن به على رؤوس الأشهادء لثلا تقع بين المسلمين فتنة» ولا يعقل من 
رسول الله لَه وهو رأس الحكماءء أن يعهد إلى علي حلب في أمر الخلافة» ولا يكلم بذلك 


)١(‏ ولكنه مروي من طريق مغيرة» عن أبي موسى» فإن كان هو المغيرة بن الضبي كما يفهم من إطلاقه» ومن 
كونه استاذاً لجرير بن عبد الحميد» فإن سماعه عن أبي موسى الأشعري مشكل» وإن كان غيره فلا أعرفهء 
ُ فليتشه . 


م1١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


Êê. 


اك حَجَرِي) فَدَعَا بِالطّسْتٍ. قَلَقّدِ انْحَنَتَ فِي حَجْرِي. وَمَا شَعَرْتٌ 
ت. كم أَوْصَئ إِلَبْه؟. 


é۸‏ 0 - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بر بن أي شَيْبَة 
وَعَمْرُو الناقِدُ (وَاللّمُظْ لِسَعِيد). قَالُوا: ا ان غ لمان رل عَنْ سَعِيدٍ بن 
جير . . قَالَ: قال ابْنُ عباس : SS‏ ا و الو 


أحداً غيره» مع أن أمر الخلافة مما يهم المسلمين عامة» ويخشى فيه نزاع وخلاف. ثم لو كانت 
هذه المسارة في أمر الخلافة لما أنكر علي وليه كونه وصياً لرسول الله يك ولما رد على الذين 
زعموا أن النبي بيا استخلفهء أو عهد إليه. 

وأما ما نسبت الشيعة إلى علي 5 َه من التقية» فما أحسن ما قال فيه القرطبي كأله: 
اوعؤلآ» قفرا علا مرن .شيف قصدوا تة > لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى» وصلابته في 
الدين إلى المداهنةء والتقيةء والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك» حكاه الحافظ في 
الفتح :٥(‏ 519). 

قوله: (فدعا بالطست) وزاد النسائي : «ليبول فيه» وفى رواية الإسماعيلى : «ليتفل فيها» 
ذكرها الحافظ في الفتح (۸: ١١١)ء‏ ويمكن الجمع بينهما بأن النبي يي دعا بالطست» ولم يبين 
غرضهء فترددت عائشة وا أنه ##دعاه ليبول فيه» أو ليتفل فيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء والله أعلم. 

قوله: (فلقد انخنث) قال ابن أثير في جامع الأصول :١١(‏ 570): «الانخناث الانشناءء 
والانكسارء أرادت: أنه استرخى فانثنت أعضاؤه». 

قوله: (في حجري) هذا دليل على أن النبي يي توفي في حجر عائشة ووينَاء وقد أورد 
الحاكم وابن سعد بعض الروايات في أنه عليه الصلاة والسلام توفي في حجر علي بن أبي 
طالب طبه ولكنها روايات ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة» ولا تخلو من راو شيعي وقد بسط 
الحافظ في إثبات ضعفها تحت الحديث الثامن من باب مرض النبي ييه ووفاته من مغازي فتح 
الباري (۸: )٠١7‏ فليراجعه من شاء. 

-(137)- قوله: (قال ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب 
كتابة العلم» وفي الجهادء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ وباب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» وفي المغازي» باب مرض النبي يله ووفاته» وفي المرضى» باب قول المريض 
e CS‏ باب كراهية الخلاف» ولم يخرجه غير الشيخين من أصحاب 
الصحاح» وأخرجه أيضاً أحمد في مسندہ (۱: ۲۲۲ ۲۹۳ ۳۲۲ ۳۲١‏ و٣۳٣‏ و4)700. وقد 
عزاه العيني في عمدة القاري إلى النسائي أيضاًء ولعله في السئن الكبرى» ولم أجده في 
المجتبى . 


كتاب : الوصية ۱۱۹ 


يوم الْخُمِيس! وَمَا يوْمُ الْحَمِيسٍ! د ثم بك حَتَّىْ بل دَمْعْهُ الْحَصَئ. قلت یا ابْنّ عَبّاسٍِ) 
تم سي ل :اشد برشول الله كلل وَجَعْهُ . قَقَالَ: «اثتوز ي ات لك جاب ا 
تغيلوا بئارغو وَمَا ينغي عند نبي ََارْعٌ . وَقَالُوا: RSE‏ 


قوله: (يوم الخميس) خبر لمبتدأ محذوف» أو عكسهء وقوله: «وما يوم الخميس! يستعمل 
عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة» والتعجب منه. 

قوله: (ثم بكى) يحتمل هذا البكاء لكونه تذكر وفاة النبي يي فتجدد له الحزن عليه 
ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات فى معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك 
الكتاب» ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية» ثم بالغ فيها فقال: «كل الرزية» كذا في 
فتح الباري (۸: .)٠16١‏ 

قوله: (اشتد برسول الله يل وجعه) وزاد البخاري في الجهاد: يوم الخميس» وهذا يؤيد 
أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك وإنما اشتد وجعه يوم الخميس» ووقع في الرواية الآتية عن 
عبيد الله بن عتبة: «لما حُضر رسول الله كله بضم الحاء» وكسر الضاد» يعني: لما حضره 
الموت» وفي إطلاق ذلك تجوزء فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين 

قوله: (أكتب لكم كتاباً) سيأتي الكلام على هذا الكتاب الذي أراد النبي إل كتابته بعد 
رواية واحدة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فتنازعوا) هذا يحتمل وجهين: الأول أن يكون معطوفاً على قوله نه : «لا تضلوا» 
فيكون على صيغة المضارع» بحذف تاء الخطاب» ويكون من قول النبي وي إلى قوله «وما 
ينبغي عند نبي تنازع». والوجه الثاني : أن كلام النبي یي قد انتهى على قوله: ١لا‏ تضلوا بعدي» 
وهذا من كلام ابن عباس» فيكون على صيغة الماضي» حكاية عن حال الناس بعد ما أمر 
النبي ييل بالإتيان بالكتاب. وكذلك قوله: «وما ينبغي عند نبي تنازع» من كلام ابن عباس . 

وقد رجح الحافظ في المغازي الوجه الأول» واستشهد له بما أخرجه البخاري في العلم 
بلفظ : «ولا ينبغي عندي التنازع» فإنه صريح في كونه من كلام النبي ما ولكن الراجح عندي 
في رواية الباب الوجه الثاني» وأنه من كلام ابن عباس» فإن الكلام لا يستقيم على الوجه 
الأول» لأن النزاع المحذر منه على ذلك الوجه إنما هو التنازع المتوقع بعد وفاة النبي كَل 
فكيف يقال فيه: إنه تنازع عند نبي . وأما رواية البخاري في العلمء فقد وقع فيها قول النبي بء 
«لا ينبغي عندي التنازع» بعد قوله 4# : «قوموا عني» لا معطوفاً على قوله: «لا تضلوا بعدي» 
كما هو في رواية الباب» فلا يمكن تفسير رواية الباب برواية البخاري في العلم» فافهم» والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (أهجر؟) يحتمل أن يكون هذا من الهجر بضم الهاءء فهو بمعنى الهذيان في 
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ل 0 0 الْمُْركِينَ من جزيرة الْعَرَبِ . 


0 


الكلام» كما يقع ذلك لمريض في شدة مرضهء والمراد: ما أمره هذا عزيمة أو هو من قبيل ما 
جرى على لسانه في حالة المرض» دون أن يكون فيه عزيمة؟ ويحتمل أن يكون من الهجر بفتح 
الهاء» بمعنى الفراق» والمراد: هل حان فراق رسول الله كلِ؟ وهذا المعنى الثانى أليق بسياق 
الكلام ودلالة الحال» وحال الصحابة و وسيأتي التفصيل بعد رواية واحدة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (فالذي أنا فيه خير) معناه: دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه» فالذي أنا فيه 
من مراقبة الله تعالى» والتأهب للقائه» والفكر في ذلك» ونحوه» أفضل مما أنتم فيه. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) سيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب 
الجهاد. باب إجلاء اليهود من الحجازء إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأجيزوا الوفد) يعني: أعطوهم جائزة» والجائزة: عطية من الكبير وقد ذكر الحافظ 
عن بعض العلماء أن أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك» وهو قائم على قنطرة فقال: 
(أجيزوهم)؛ فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه» فيجوز على القنطرة» متوجهاً» فسميت عطية من 
يقدم على الكبير جائزة. وقوله: (بنحو ما كنت أجيزهم) أي: بقريب منهء وكانت جائزة الواحد 
على عهده ب أوقية من فضة» وهي أربعون درهماً كذا في فتح الباري (۸: .)1١7‏ 

قوله: (قال: وسكت عن الثالثة) قال النووي ككاث: «الساكت ابن عباس» والناسى سعيد بن 
جبير ا ولكن الصحيح أن الساكت سعيد بن جبير» والناسي سليمان الأحول» وَذْلكَ لما رجه 
الحميدي كن في مسنده )۲٤١ :١(‏ (رقم: 077) في آخر هذا الحديث: «قال سفيان: قال 
سليمان: لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها؟»» ولما أخرج أحمد في مسنده ١‏ 
5 عن سفيان» قال: «وسكت سعيد عن الثالثة» . 

واختلف الشراح في تعيين هذه الثالثة. فقال الداودي: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم 
ابن التين» وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة» وقواه ابن بطالة بأن الصحابة لما اختلفوا 
على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : ل وقال 
عياض: يحتمل أن تكون هي قوله: «ولا تتخذوا قبري وثنا»» فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة 
بالاأمر بإخراج اليهود» ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله : «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم» كذا في فتح الباري. 

قلت: الكل محتمل» ولا سبيل إلى الجزم بتعيينها بعد ما نسي الراوي» والله أعلم. 


كتاب : الوصية ۱۲۱ 


ال أبُو إِسْحَاقَ إْرَاهيم : حَدََّنَا الْحَسَنُ بْنُ بشر قَالَ: عَدَّتَنَا سُفْيَانُ بهذا الْحَدِيثِ. 

۹ ۷/۲۱- حدّثنا إِسْحَاقُ بن راهيم . أخْبرنَا وكيم » ٠‏ عن مالك بْنِ مِعْوَلِء 
عَنْ لحه بْنِ مُصرفي» عَنْ سَعِيدٍ ن جير عن ان عَبّاسي؛ أنه ال: يوم الخُميس! وَمَا 

ذم احمِسٍ! ثم جل ييل دُموغة. خا ی رَآنْتَّ َل حب كانه ام الولو . َال : قَالَ 

سول الله يله : از ا ل ا 
ذه اداه فقوا إِنَّ رَسُولَ الله 6 يج 
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ا . وَقَالَ 
ابن رَافِعِ : حَدَتنا عَبْدُ الرَزَاقِ). ا عن الزّهْرِي» عَنْ عُبيْدِ الل ُن عَبْدٍ الله بن 
ُنب عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: لما حَضِرَ رَسُوِلُ الله ر تفي الت رجا جم مر بن 
الْخَطَابٍ. َقَال الي له : مَل أَكْتْبٍ لَحُمْ كتاباً لا نَضِلُونَ بَعْدَه. فَقَالَعْمَرٌ: ! 

َسُولَ الله يل كذ عَلَبَ عَلَيهِ الْوَجَمْ. وَعِنْدَكُمْ الفُرآن. کشا قات الله الف هل 
الْبَئْتِ. فَاحْتَّصَمُوا. قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: ربوا يَكُتْبْ لَك رَسُولُ الله يك كتاباً لن تَضِلُوا 
بْدَهُ. وَمِنْهُمْ من يقُولَ ما قال عُمَرُ. قَلَمّا أَكتَرُوا اللّهْوَ وَالاخْتِلافٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل قَالَ 
ول الله كلا : «قُومُوا». 

قَالَعُبَيْدُ اللَّه: فَكَان ابْنُ عَبَّاسٍ يَمَولُ: إن الرَزه يَةَ گل الرَّزِيِّةٍ ما حال بَيْنَ 


-2000(١‏ قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم رحمه الله الذي روى 
عنه كتابه هذاء فذكر أن هذا الحديث بلغه أيضاً بإسنادٍ عال من غير واسطة الإمام مسلم 
رحمه الله فساوى فيه أستاذه» لأن الحديث بلغ الإمام مسلماً كله بواسطة رجل واحد إلى 
سفيان بن عيينة› وكذلك بلغ تلميذه بواسطة رجل واحد إليه. 

قوله : (ائتوني بالكتف والدواة) وكانوا يستعملون كتف الشاة أو البعير للكتابة عليهاء لعوز 
القرطاس أو ندرته» وذكر الحافظ في الفتح :١(‏ 185) أن المأمور به كان عليا وَه» واستدل له 

۲( 0 57 - قوله: (فكان ابن عباس يقول) ووقع في رواية البخاري في العلم: «فخر 
ابن عباس يقول: "إن الرزية إلن) وظاهره اذ ابن عاتن كان ی الت 
قائلاً هذه المقالة» ولكن حقق الحافظ في الفتح )۱۸١ :١(‏ أن الامو لينو في الواقع .كما ب 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث» وأيد 
الحافظ ذلك بروايات عدة. 


قوله: (إن الرزية) أصله: الرزيئة» وكذلك وقع في بعض روايات البخاري» ومعناها 
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رَسُولٍ الله كله وَبَيْنَ أن يَكْْبَ لَهُمْ ذلك الْكِتَابَ مِن اخْتِلافِهمْ وَلْعَطِهِمْ . 


ال :“وقد مهل وة دد الياء كا ف ا السكة والقبية. 

قوله: (من اختلانهم ولغطهم) بفتح الغين وإسكانهاء يعنى: الضجة» واختلاف الصوت» 
كما في جامع الأصول لابن أثير. 
مطاعن الشيعة في قصة القرطاس والرد عليها 

وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث فى الصحابة وء ولا سيما فى سيدنا 
عمر بن الخطاب لابه ۰ بوجوه متعددة : 

١‏ إن عمر به ومن وافقه من الصحابة خالفوا أمر رسول الله كله حيث أمرهم بأن يأتوا 
باللوح والدواة» فأبوا عليه ذلك. 

١‏ - إنهم قد منعوا الأمة المسلمة حقهاء فإن الكتاب الذي كان ية يريد كتابته إنما كان 
لوقاية الأمة عن الضلالة» وقد أدى عدم كتابته إلى اختلاف كثير وقع في مختلف طوائف»› 
الأمق وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع من الكتابة. 

إنه ية كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي 5نه» ولذلك تعرض عمر بن الخطاب وء 
فمنعه عن ذلك» لتسليط غير أهل البيت عليها . 

٤‏ - إن عمر ويه قد نسب رسول الله ية إلى الهذيان» حيث قال: أهجر رسول الله كلاف 
مع أن رسول الله ية معصوم عن الجنون والهذيان وأمثالها من العوارض 

فأما الطعن الأول والثانى فنجيب عنهما إجمالاً SEE‏ ل 

فأما الجواب الإجمالي» فإنه لو كان امتناع الصحابة عن الإتيان باللوح والدواة في مثل 
ذلك الحال معصية ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لم ينفرد به عمر َيه بل شاركه فيه جميع أهل البيت 
الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت والمقام» ولا سيما سيدنا علي بن أبي طالب وليه فإنه 
فعل في تلك الحال عين ما فعله سيدنا عمر ذه . 

1 فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱: )هن على بن ابی طالب وا ۰ قال : «أمرني 
النبي یی أن آتیه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال : فخشيت أن تفوتني نفسه» قال: 
قلت: إني أ حفظ› وأعي» قال : أوصي بالصلاة› والزكاة» وما ملكت أيمانكه)”" . 


)١(‏ هذا الحديث في إسناده نعيم بن يزيد» وهو مجهول كما في التهذيب» غير أن الحافظ ذكر جزأ منه في الفتح 
0 ولم يتكلم عليه بشيء مما يدل على كونه مقبولاً عنده» على أن الشيعة يستدلون بروايات في 
إسنادها من هو أكثر جهالة من هذا. 


فعا عع موثو ووود فول ووو ووو و روفو و وول ووو و و و ووو و وو وو و ووو وو ووو ووو دوعو ووو د وو لومم نه 


وإن هذه الرواية تقطع جميع مطاعن الشيعة من شأفتهاء فإنها صريحة في أنه لم يكن في 
ذلك الوقت أيما فرق بين موقف سيدنا عمر وسيدنا علي وا فإن كان واقعة هذه الرواية عين 
واقعة الباب فإن كليهما امتنعا عن الكتابة إشفاقاً على رسول الله مء فقال عمر: (9إن 
رسول الله َة غلب عليه الوجع» وقال: علي : اافخشيت أن تفوتني نفسه» وإن كانت واقعة هذه 
الرواية غير واقعة الباب» فإن جميع ما طعنت به الشيعة في سيدنا عمر ذه يتوجه إلى سيدنا 
علي في واقعة مسند أحمد» فما هو جوابهم فيه فهو جوابنا في سيدنا عمر وا . 

وبالتالي» تدل هذه الرواية على أن الوصية التى كان رسول الله يي يريد أن يكتبها فى ذلك 
الوقت لم تكن في شيء من أمر الخلافة» وإتما كانت تأكيد أحكام الصلاة» والزكاة» والعبيد: 
والإمام» وأمثالها. 

وأا الجواب التحقيقي عن الطعن الأول فإن عمر وه » ومن وافقه لم يخالفوا أمر 
رسول الله ية معصية منهم أو عناداً» وحاشاهم عن ذلك» وإنما قصدوا أن لا يلحق النبي يلا 
تعب في هذه الحالة الشديدة من المرض» وقد صرح ابن عباس في أول هذا الحديث أن 
رسول الله ية اشتد وجعه ذلك اليوم» وإنما ل O‏ وكم 
بقع عثل ذلك لرجل عريضن بسند مرضه» فيجتمع حوله آهل بيته» زيريك أن يفعل شيئاً» فيمنحه 
أهل البيت من ذلك مخافة اشتداد مرضه» فلا يفهم أحد أنهم يعاندونه أو يعصونه» وإنما 
يستحسن منهم مثل هذا في مثل ذلك الوقت» لأنه يدل على عنايتهم بأحوال المريض» وإشفاقهم 
عليهم» واجتهادهم في صيانته عن الوقوع في المتاعب. 

ثم إن عمر د ينه إنما فعل ذلك لأنه كان يزعم أن رسول الله با لا يموت حتى يفني 
المنافقين» رر كلمة الإسلام على فار والروم» فكان يقدر أنه الى ا عن الكتاية ف 
مثل هذه الشدة ة لأمكن له ذلك في وقت آخر يخف فيه مرضهء انرا فة تماما فلم يكن في 
زعمه شيء يفوت الأمة لو لم يكتب ذلك الكتاب في مثل تلك الشدة. 


ويدل على ذلك ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: )۲٤٤‏ من طريق الواقدي» عن ابن 
عباس : 

إن النبي بي قال في مرضه الذي مات فيه: ائتوني بدواة وصحيفة أكقية لكو يان 
تضلوا بعده بدا فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله ا ليس 
بميت حتى نفتتحها" . 

وقد ثبت في غير رواية أنه وه لم يعترف بوفاة رسول الله يةه حتى قال: «لن يموت 
رسول الله َة حتى يفني المنافقين» كما في طبقات ابن سعد (۲: 5717)» وقال من الغد: ( 
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أرجو» أن يعيش رسول الله ية حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرنا كما رواه البخاري في 
الأحكام. 

فهذا كله يدل على أن عمر م مه لم يخطر بباله أبداً أن رسول الله ية سيتوفى في مرضه 
هذاء وإنما كان يعتقد أنه يبرأء فيعيش حتى يفني المنافقين» ويظهر على فارس والروم» حتى 
يكون آخر من في عهده وفاةء ثم كان يعتقد في جانب آخر أنه ل لم يكن ليترك شيئاً مما أمر 
بتبليغه إلا بلغه إلى الأمة. ولئن كان شيء يريد أن يوصي به لأمكن أن يوصي به في وقت آخر 
بعد برءه» أو خفة مرضهء فلا حاجة إلى هذا التعجيل فى مثل هذه الشدة التي يخاف فيها التعب 
على رسول الله کیا ومن أجل هذا قال في حديث الباب: «إن رسول الله اة غلب عليه الوجع» 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله . 

وكم أبدى سيدنا عمر ت ضيه أمام النبي الكريم وَل من آراء وافقه عليها رسول الله كيه فكان 
هذا القول أيضاً رأيا رآه في ذلك الوقت» فأبداه» ولو كان خطأ لمنعه النبي كك وما لاعن 
ذلك» ولكن رسول الله ية لم ينكر عليه» ولا مئعه» فظهر أنه لم يكن عناداًء ولا معصية» 
والعياذ بالله العظيم . 

ثم لو فرضنا أن ذلك الرأي كان خطأء فإنما كان ذلك باجتهاد» ولم ينفرد به عمر طب ونه بل 
شاركه فيه جميع أهل البيت لأنه لم يأتي أحد بالصحيفة» ولا بالدواة» ولم يكن سيدنا عمر طبه ل 
ليمسك بيد أحد يأتي بهماء وإنما كان يرى رأياً فتكلم به» فلما لم يتقدم أحد بذلك تبين ع أن ذلك 
الأمر لم يكن للوجوب عند سائر أهل البيت» وإلا لامتثله من يزعمه ا رغم رأي 
الاين 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لث في منهاج السنة (۳: 175) وهو يتحدث 
عن طعن الروافض في سيدنا عمر من أجل حديث الباب» يقول: 

«ولو أن عمر ويه اشتبه عليه أمر ثم تبين له» أو شك في بعض الأمور» فليس هو أعظم 
ممن يفتي ويقضي بأمور» ويكون النبي ية قد حكم بخلافها مجتهداً في ذلك» ولا يكون قد علم 
حكم النبي كله فإن الشك في الحق الحو ل ع ليا 
أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به» كما قضى علي وه في الحامل المتوفى عنها 
زوجها انها نشد أيعد الأجلين: مع ما ثبت في الصحاح عن النبي كا أنه لما قيل له: bidl‏ 
السنابل بن بعكك أفتى بذلك سبيعة الأسليمة» فقال رسول الله ڳل : كذب أبو السنابل» حللت 
فانكحي من شئت» فقد كذب النبي كَل هذا الذي أفتى بهذاء وأبو السنابل لم يكن من أهل 
الاجتهادء وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي ككل وأما علي وابن ع عباس وإن كانا أفتيا 
بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد» وكان ذلك بعد موت النبي ياء ولم يكن بلغهما قصة سبيعة» 


ل ا 000 


وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة ور إذا اجتهدواء فأفتواء وقضواء وحكموا بأمر والسنة 
بخلافه» ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم». 

ثم إن رسول الله بء لم يعاقب أحداً ممن امتنع عن الكتابة» ولم يعاتبه» سوى ما قال: 
«قوموا عني»؛ مع أنه قد عاقب في مرض وفاته أهل البيت الذين لدوه ية زعماً منهم بأنه مبتلى 
بذات الجنب» فلم يكتف ية بمعاتبتهم في ذلك قولاء وإنما عاقبهم جميعا باللدود إلا 
العباس َب وقصته مشهورة. فلو كان الامتناع عن الكتابة في ذلك الوقت معصية أو ذنباً لما 
تركهم رسول الله تنخ دون عتاب أو عقاب. 


الجواب عن الطعن الثانى: 

وأما الطعن الثاني فالجواب عنه أن الأمر الذي أراد النبي ية كتابته في ذلك الوقت لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون شيئاً تحتم عليه تبليغه» ريخ بجيلة الول على الأمة قشعا 
وإما ا ا لجا ريع في ا فأراد أن يكتبه ليكون أبقى أثراً . 


فإن كان الحال هو الأول» فلا يمكن من رسول الله بيا أن يترك تبليغ ما أمر بتبليغه لمنع 
بعض المانعين» أو مخالفة بعض المحالفين» فإنما المعهود منه َة أنه بلغ كل ما أمر به» ولو 
على قيمة نفسه وماله ووطنه. فكيف يترك بيان ما تضل الأمة بغيره لمجرد أن بعض الصحابة 
منعوه من ذلك؟ وقال الإمام البيهقي رحمه الله في أواخر كتابه دلائل النبوة: «ولو كان مراده وه 
أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم» ولا لغیره» لقوله تعالى : ل مآ أ إتتدكت» 
[سورة المائدة» الآية: 77] كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعادة من عاداه حكاه 
النووي كانه . 

ثم إن النبي بيه عاش بعد هذه الواقعة نحواً من أربعة أيام» لأن واقعة القرطاس وقعت يوم 
الخميس» وتوفي رسول الله َيه يوم الاثنين» فلو كان الشيء الذي أراد كتابته وصية واجبة عليه 
لأوصى به في هذه الأيام» وقد ثبتت عنه ية في هذه الأيام عدة أحكام» وقد ثبت في عدة 
روايات خفة مرضه ية خلال هذه المدةء فلو كانت الكتابة شيئاً لا تستغنى عنه الأمة لما تركها 
رسول الله كلل . ١‏ 

وإن كان الخال هت الثاني ولم ب يكن الشيء المقصود بالكتانة قتعا ا اكه إلى الام 
وإنما كان تأكيدا لما بينه من قبل فلا سبيل إلى الطعن: قيمن غالف الكتابة لشدة وجسه بو 
فإنهم لم يفوتوا الأمة شيئاً من رسول الله كلا . 

فتبين من هذا أن ما قصد النبي كل إما أن يكون تأكيداً محضاً لما بينه من قبل» ولذلك 
تركه اععمادا على يانه البتابق 4 أو كان ا ا بجت فلحل وإنها آزاة واه فقي عك 
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ووو فو وه ووو ع وو ووه وو ع لوال ووو هه عو و هعووور و و وعم همه ووو وو وه ووو ووو وو هه وو وو و ووو ولن ووه 


الأمق ثم بداله باجتهاده أو بوحى من الله تعالى أن ترك كتابته أولى» فترکه» ولا يتصور من 
رسول الله ياء أن يمنعه بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين. 


الجواب عن الطعن الثالث: 

وأما الطعن الثالث» فإنما هو مجرد دعوى لا سبيل للتدليل عليه» ومن أين علم هؤلاء أن 
رسول الله يه كان يريد أن يكتب الخلافة لعلى وييه؟ ولئن كان يريد ذلك لما منعه الثقلان عنه» 
وكيف يمسك عن إظهار هذا الحق بمجرد مخالفة سيدنا عمر له؟ أفكان ‏ والعياذ بالله - يخاف 
عمر بن الخطاب؟ وهو الذي لم يخف عمر بن الخطاب» ولا أحداً أقوى منه ولا أشجع في 
حالة كفره» فكيف يخافه بعد إسلامه؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون أن طعنهم هذا ليس طعناً في 
سيدنا عمر ذه فحسب» وإنما هو طعن في تبليغ رسول الله مء وفي رسالته» وفي شجاعته» 
وفي حميته» وهكذا الشحناء تعمي أبصار الرجال» والعصبية تجعل الرجل لا يعرف ما يقول. 

ولئن كان المقصود بهذه الكتابة استخلاف أحد لكان المقصود كتابة الخلافة لأبي بكر 
الصديق وه قطعاًء فإنه هو الذي استخلفه رسول الله ي في الحج» وفي الصلوات طول مرضه 
الذي توفي فيه وكان ذلك إشارة واضحة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى» ولذلك قال علي دك : 
«فلما قبض رسول الله لله َك نظرت. فإذا الصلاة ة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من 
رضي رسول الله كَل لدينناء فبايعنا أبا بكر» ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (۲: ). 

وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: )١14‏ من طريق الربيع بن نافع الحلبي» عن 
إبراهيم بن يحيى المديني» عن صالح مولى التوءمة حديث على أنه قال: «أسلم والله أبو بكرء 
وأنا جذعمة» أقول فلا يسمع قولي» فكيف أكون أحق بمقام أبي بكر؟». 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: «خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكرء فبايعه»ء فسمع 
مقالة الأنصارء فقال علي: يا أيها الناس: أيكم يؤخر من قدم رسول الله كلها ذكره علي المتقي 
في كنز العمال (۳: )١15١‏ في كتاب الخلافة من قسم الأفعال» وعزاه إلى العشاري» 
واللالكائي» والأصبهاني في الحجة» وذكر روايات أخرى من هذا النوع . 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال لعائشة: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكرء 
وابنه» فأعهد أن يقول القائلون» أو يت يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو 
يدفع الله ويأبى المؤمنون» كما رواه البخاري في المرضى» وفي الأحكام. 

فلم لا يجوز أن يكون النبي يلا ييه دعا الكتف والدواة» ليكتب الخلافة لسيدنا أبي بكر 
الصديق ظه؟ ثم بداله أن يترك الأمر شورى على المسلمين» > لما كان يعرف أن المؤمنين يأبون 
إلا أبا بكر ضيه . 


كتاب : الوصية ۱۲۷ 


وق وقوقووف وو فو وفوف دي ل ا واو وي لا ووو وه ع وا ووو وول واو وو ووو وو وو و ووه وت ووو ووو و هدوم وهيف هه ووو ووو وو وو ورور لثم يوعو وه 


وقد ثبت في بعض كتب الشيعة أيضاً أن سيدنا علي بن أبي طالب َيه قد اعترف بأنه لم 
يعهد إليه رسول الله بي شيئاً» وإنما أخذ منه الميثاق لبيعة أبي بكر فيه فقد ذكر في نهج 
البلاغة أنه قال: «رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا لله أمره؛ أترانى أكذب على رسول الله ككلله؟ 
والله لأنا أول من صدقهء فلا أكون أول من كذب عليهء فنظرت فى أمري» فإذا طاعتى سبقت 
بعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري» راجع الخطبة (5) من نهج البلاغة (1: 0084 

والظاهر من هذا الكلام أنه ونه يتحدث عن بيعته لأبي بكر الصديق ضيه وأنه بايع أبا 
بكر ده وفاء لميئاق يظهر أن رسول الله ي واثقه به والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الجواب عن الطعن الرابع: 

وأما الطعن الرابع فهو أن عمر بن الخطاب َه نسب إلى رسول الله اة الهذيان في 
الكلام بقوله: «أهجر رسول الله يِ؟». والجواب عنه أني لم أجد في شيء من الروايات 
الصحيحة أن قائل هذا الكلام هو سيدنا عمر بن الخطاب ذهء وإنما ذكر ابن عباس وهن أن 
الصحابة اختلفوا في ذلك» فقاله بعضهم : «أهجر رسول الله بي ولم يصرح بأن قائله عمر. 
وحينئذ فهذا الكلام يحتمل وجوهاً : 

منها ما ذكره العلامة الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي كث في كتابه الفارسي المعروف 
«التحفة الاثنا عشرية» (ص: 107). أن هذا الكلام قاله الذين كانوا يحبون أن يكتب لهم 
رسول الله لار الكتاب» وكان استفهامهم هذا للإنكارء وأرادوا أننا يجب علينا الامتثال بما أمر 
به النبي كي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهجر في كلامهء وإنما هو مجد في أمره بالكتابة» 
eS‏ : «أهجر رسول الله ييه في زعمكم؟ حيث لا 
تمتثلون بأمره؟ والمراد أنه لم يهجرء وأمره هذا جد. 

وحينئذ فلا إشكال على أحدء فإنه لم ينسب أحد رسول الله ية إلى الهذيان» وإنما كان 
ذلك استفهاماً للإنكار. 


ومنها: أن يكون هذا من كلام عمرء أو من أحد ممن وافقه» والمراد: استفهموا 
رسول الله ية : هل أمره هذا جد وعزيمة؟ أو أنه جرى على لسانه في شدة المرض» كما يجري 
على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وإنما قالوا ذلك لأن النبي الكريم اة لا يمتنع عليه 
المرض› ولا آثاره وعلائمه» وكان إذ ذاك في شدة الوجع فعلاًء ولا يمكن لنا أن نتصور مدى 
اضطراب الصحابة في ذلك الوقت» وكان من أهم المهمات عتدذ الصحابة حييلئة أن يزول عة 
ذلك الوجع: ولا يلحقه تعب يفضي إلى ازدياد فيه» وكانوا في جانب آخر مستيقينين بأنه يل لم 
يقصر في أداء الرسالة وتبليغ الأمانة» وكانوا في جانب ثالث يعرفون أن كتابة غير القرآن مما لا 
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يستحسنه رسول الله ب إلا في الضرورة الشديدة لئلا يلتبس بالقرآن» فلو زعم منهم زاعم في هذه 
الأحوال أن أمره بالكتابة في هذا المرض الشديد ليس عزيمة» فأراد أن يستفهمه: هل هو من 
عزائم الأمور أو هو شيء جرى على لسانه دون جد أو عزيمة؟ فإنه ليس من سوء الأدب في 
جنابه ية في شيء» وإنما هو من الاضطراب الطبيعي الذي ابتلي به الصحابة في ذلك الحين 
الك م ْ ١ ١‏ 

ومنها: أن يكون (الهجر) في هذا الكلام بمعنى الفراق» لا بمعنى الهذيان» وقد صرح 
علماء اللغة بأن قولهم : (هجر يهجر) يستعمل بمعنى الترك والمفارقة أيضاًء وراجع تاج العروس 
.)5١١ :۳(‏ وعليه فالمراد: «استفهموا رسول الله يكلِهِ: هل هو يفارقنا؟ حيث يأمرنا بكتابة 
وصيته؟» ويؤيده ما ذكرنا في الجواب عن الطعن الأول أن عمر رضي الله عنه كان يزعم أن 
رسول الله ية لا يتوفى حتى يفني المنافقين» ويظهر الإسلام على فارس والروم» فلو كان هو أو 
أحد غيره من الصحابة أراد أن يسأله ية : هل حان فراقه إيانا؟ لما كان فيه شيء يطعن به فيهم» 
وإنما كان هذا الكلام صادر الفرط حبهم لرسول الله يل وكراهيتهم لفراقه. 

فاندحضت المطاعن جميعاً بحذافيرهاء والحمد لله رب العالمين. ثم كتاب الوصايا بتوفيق 
الله سبحانه للعشرين من شهر رجب الخير سنة أربع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها ألف ألف تحية» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال باقي الأبواب» إنه تعالى 


سمعي قريب مجيب وإنه على كل شيء قدير. 


كتاب : النذر ۲۹ 


)۲( - كتاب: النذر 


کک الأمر بقضاء النذر 


وفنا شوم ب مومه 2 ا ەو وه ° او TG‏ 
۴ ەر ا مر ی ور 5 3 03 
أخبّرنا اللْث سے رحلا ص 0 ع لت وك 0 ام الله بن 
َبْدٍ اللو عَنِ ابن عَبّاس؛ أنه قَالَ: اسْتَفْتّى ا AR RSA‏ 


ڪتاب: النذر 


النذر» على ما عرفه الراغب: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر» فهو شىء من 
العبادات» يوجبه الرجل على نفسه» إما مطلقاًء وإما بوقوع واقعة» كقوله: لله على أن أصوم يوم 
كذاء أو كقوله: إن شفى الله مريضي فعلىّ صوم شهر. 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (6: :)5١5‏ «النون والذال والراء كلمة تدل على 
تخويف» أو تخوف» منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلا في التخويف. وتناذروا: خوف 
بعضهم بعضاًء ومنه النذرء وهو أنه يخاف إذا أخلف» قال ثعلب: نذرت بهم فاستعددت لهم 
وحذرت منهم» والنذير: المنذر» والجمع النذر (بضمتين)» والنذر أيضاً: ما يجب» كأنه نذرء 
أي: أوجب». 


)١(‏ - باب: الأمر بقضاء النذر 

١‏ -(1778)- قوله: (عن عبيد اللّه بن عبد اللّه) يعنى: عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان معلم عمر بن عبد العزيزء وأستاذ الزهري» فقيهاًء محدثاًء 
شاعراً» قال الزهري: «ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده» وقد 
كنت اختلفت إلى عروة» حتى ما كنت أسمع منه إلا معاداًء ما خلا عبيد الله بن عتبة» فإنه لم 
آته إلا وجدت عنده علماً طريفاً؛ مات (سنة: 48ه أو 14ه). كذا في التهذيب (7: .)٤‏ 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب من مات 
وعليه نذر» وفي الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه» وفى الحيل» باب 
في الزكاة» ومالك» في الموطأء في النذور والأيمان» باب ما امن الندون ني المشي» وأبو 
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سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله ۾ ي فِي نَذْرِ گان عَلَئ أُمّوء تُوْفْيَتْ قَبْلَ أن تَقْضِيّهُ. قَالَ 
سول الله ار : «قَاقْضِهِ عَنْهَا) . 


داود في الأيمان والنذورء باب في قضاء النذر عن الميت» (رقم: 2277017 والترمذي في النذور 
والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت» (رقم: »)٠١٤١‏ والنسائي في الأيمان 
والنذورء باب من مات وعليه نذر» وابن ماجه في الكفارات» باب من مات وعليه نذر» (رقم : 
3١+‏ ). 

قوله: (سعد بن عبادة) وهو الصحابي الأنصاري المشهور» سيد الخزرج› شهد العقبة» 
وكان أحد النقباءء وكان يكتب بالعربية» ويحسن ¿ العوم والرمي» فكان يقال له : «الكامل»). وكان 
وا بالجود» هو وأبوف وجلده» وولده» وكان لهم أطم ينادى عليه كل يوم: من أحب 
الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة» وكانت جفنة سعد تدور مع النبي بيه في بيوت 
أزواجه» وروى ابن أبى الدنيا من طرق ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق 
الرجل بالواحدء والرجل بالاثنين» والرجل بالجماعة» فأما سعد فكان ينطلق بثمانين. وقال 
مقسم عن ابن عباس : كان لرسول الله ييه في المواطن كلها رايتان: مع علي راية المهاجرين» 
ومع سعد بن عبادة راية الأنصار. وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة. الله أعلم بهاء 
وخرج إلى الشام» ومات بخوران E SDE‏ وقيل (سنة: 5١اه).‏ هذا ملخص ما في 
الإصابة (۲: ۲۸). 

قوله: (فى تذر كان على آمه) اتخدلت العلماء فى تعيين هذا النذر» فقيل : كان ضوماء 
وقيل: كان عتقاًء وقيل: كان صدقةء وقيل: كان نذراً مطلقاً مبهماً» وليس عند أحد دليل صريح 
على قوله» وقد ساق الحافظ في الفتح :١١(‏ ۷ جميع الأقوال» والروايات التي استدلوا 
بهاء وتعقب جميعاًء ورجح أن النذر كان معيناً لا مبهماًء > قلت : قد ذكر ابن ار في جام 
الأصول (oot : :١١(‏ رواية عزاها للنسائي وفيها: «إن سعدا أت الى علد فقال: : إن أمي 
ماتت» وعليها نذرء أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» ولم أجد هذا اللفظ في 
النسخة المطبوعة من المجتبى» فإن يكن ثابتاً في نسخة أخرى منه» كما يظهر من عزو ابن أثيرء 
فإن هذا الرواية ترجح أن النذر كان إعتاقاً. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فاقضه عنها) وزاد البخاري في النذور من طريق شعيب: «فكانت سنة بعد). يعني: 
صار قضاء الوارث على المورث طريقة شرعية› أعم من أن يكون وجوباًء أو ندباً. وإن هذه 
الزيادة مما تفرد بها شعيب من بين تلامذة الزهري› ورجح الحافظ في الفتح أنها من كلام 
الزهري» ويحتمل أن تكون من شيخه. والله أعلم. 

ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل يجب على الوارث أن يقضي ما نذره وارثه في حياته» ثم مات قبل الوفاء به؟ 


5 _(000) وحدّثنا يحي بن يَحْيَ. قَالَ: 


فقال أهل الظاهر: يجب عليه ذلك» واستدلوا بصيغة الأمر فى حديث الباب» فإنها تدل على 
الوجوب . ١‏ 

وقال الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنفية» : إنه لا يجب على الوارث» وإنما هو مستحب 
لهء إلا أن يكون حقاً في المال» ويكون للميت تركة» فيقضي عنه منها . واستدلوا بما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عباس زاء قال: «أتي رجل النبي ييا فقال له: إن أختي نذرت أن 
تحج» وإنها ماتت» فقال النبي بيا : «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟؟ قال: نعم» قال: «فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء» 

ووجه الاستدلال أن النبي يي شبه النذر بالدين» وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب على 
الوارث» ما لم يخلف المورث تركة يقضي منها . 

وأما صيغة الأمر في حديث الباب» فأجاب عنها ابن قدامة كال بقوله: «إن السائل سأل 
النبي كله : هل يفعل ذلك أولا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه 
السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي 
الإجزاء» كقولهم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «صلوا في مرابض الغنم»» وإن كان السؤال 

عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. . . وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء» فأمر 

النبي َة بالفعل يقتضيه لا غير وراجع المغني مع الشرح الكبير :١١(‏ *(. 

والمسألة الثانية: هل يجوز للوارث أن يقضي كل ما نذره مورثه؟ سواء كان كان نذراً مالياً 
أ دنا أو يختص ذلك بنذر دون نذر. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن النذر إن كان مالياً محضاً كالصدقة» فإن أوصى 
المورث بالوفاء به» وخرج ذلك من ثلث ماله» وجب أن يوفي بنذره من تركته» فإن لم يوص 
بوفاء النذر لم يجب ذلك على الورثة عند أبي حنيفة كآنه وقال الشافعي كآنه : إنه بمنزلة الدين» 
فيجب قضاؤه على الورثة» وإن لم يوص به المورث؛ ولنا أنه عبادة» ولا بد فيه من الاختيار» 
وذلك في الإيصاءء دون الوراثة» لأنها جبرية. وراجع للتفصيل الهداية» وفتح القدير (۲: )۸٤‏ 
من كتاب الصوم . 

وأما النذر بالعبادات البدنية» فإن كانت ماليةٌ أيضاء كالحج» فمذهب الجمهور أنها تجري 
فيها النيابة» فإن أوصى به المورث وخرج نفقته من الثلث. وجب الوفاء به من تركته» وإلا 
فالوفاء به مستحب للورثة» وليس بواجب. وخالفهم مالك رحمه الله في المشهور عنهء فقال: لا 
تجري النيابة في الحج» وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الحج» باب الحج عن 
العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. 


۱۳۲ اكه للع 
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00 اش تفت ج وعدكا عاذ بن ا كي تنا بده ا 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بَكُرٍ بن وَائِلٍ . كُلَهُمْ عن الزُمْرِي. بإِسْنَادٍ اللَّيْثِ . معن 


حَدِيئِهِ . 
( - باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيا 
۲۳ - (۲) وحدثني رُكَيْرُ بْنُ خرب وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيمَ (قال إِسْحَاقٌ: أخْبرنا. 
وَقَالَ زُمَيْرٌ : حَدَدَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَلْصور» عَنْ O iS Oe‏ و ماه لام ووم A eae‏ 


وأما النذر بالعبادات البدنية المحضة» فإن كانت صلاة فلا يصلى الوارث عن مورثه 
بالإجماع» لأنها الا ا ال إلا فى زا ا مر هن خم بن له اما شاو الا عمال 
غيرها كالصوم فقال أحمد بن حنبل: إنه ينوب الولى عنه فيها وليس بواجب عليه» ولكن يستحب 
له ذلك» على سبيل الصلة والمعروف» كما في المغني لابن قدامة» مع الشرح الكبير :١١(‏ 
۹)» واستدل له بما مله عند المصنف في كتاب الصوم من حديث ابن عباس قال: «جاءت 
امرأة إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت» وعليها صوم نذرء أفأصوم 
عنها؟ قال : اا کان علن أمك دين» فقضيتهء أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم» قال: 


فصومى عن أمك». 
والمشهور عن الإمام أحمد ك أنه يقول بجواز النيابة في الصوم المنذور فقطء وأما في 
صوم رمضان فلا . 


وخالفه أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فقالوا: لا تجري النيابة في 
شيء من العبادات البدنية» غير أنه يجوز للوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم» 
واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن نافع» عن ابن عمرء رفعه في رجل مات وعليه صيام: «يطعم 
عنه عن كل يوم مسكين» وصحح الترمذي والدارقطني وقفه على ابن عمر. وأجابوا عما استدل 
به أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس أن مراده الفداء عن الميت» أو التطوع بالصوم» وإهداء 
ثوابه له. وقد مرت هذه المسألة مبسوطة في كتاب الصوم» باب قضاء الصوم عن الميت» 
فليراجع» وليراجع أيضاً إعلاء السنن (9: ۱۳۷) من كتاب الصومء و(10: ۳۳۳) من كتاب 
الوكالة» وفتح القدير (؟: .)۸٤‏ 


(1) - باب: النهي عن النذر إلخ 
؟-(59) - قوله: (جرير عن منصور) أما جرير فهو جرير بن عبد الحميد الرازي 
القاضى » كان ثقة يرحل إليه 2 وكان من العباد الخشر »> وثقه أكثر المحدثين» وقد نسبه بعضهم 


كتاب: النذر ۳۴۳ 


00 


بد الله ن مره عن عَبْدٍ الله بن عُمَر َالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يكل يما هاا عَنِ النَذْرِ. 


إلى التدليس والاختلاط» وقال قتيبة: سمعته يشتم معاوية علانية كما في التهذيب» والله أعلم» 
وأما منصور فهو ابن المعتمر» وقد تقدم مرارا. 

قوله: (عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي الكوفي» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ان ع مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال 
عمرو بن علي : مات سنة مائة» كذا في التهذيب (5: 514). 

قوله: (عن عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدر» باب إلقاء العبد 
النذر إلى القدر» وفي الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر» وأبو داود» (رقم: «(AY‏ 
والنسائي» كلاهما في النذور والأيمان» باب النهي عن النذرء وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا 
يؤخره» وابن ماجه في الكفارت» باب النهي عن النذر» (رقم : ؟17). 

قوله: (ينهانا عن النذر) اعلم أن النذر إن كان مطلقاً من غير شرط»› كقول الناذر: لله علي 
أن أصلي ركعتين» فلا خلاف في جوازه بغير كراهة» وإنما النهي في حديث الباب متعلق بالنذر 
المعلق» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي صمت يومين» والدليل عليه الفقرة التالية من 
الحديث» وهي: (إنه لا يرد شيئاً» وإنما يستخرج به من الشحيح» والمراد أنه لا يرد القدرء فلا 
فائدة في تعليق النذر. 

ثم اختلف العلماء في معنى النهي عن النذر في حديث الباب» وَتتخة: هفاك N‏ 


١‏ - قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول :١١(‏ 0798): «النهي عن النذر إنما هو 
تأكيد لأمره» وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في 
ذلك إنطال ككف وإسقاظ روم الوقامية6: إ3 كات باهي بير معغصية ف9 يلا 'الوقاء 4 وإنما 
وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضراًء 
ولا يرد قضاءء فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم» أو يصرف به عنكم 
ما جرى به القضاء عليكم. فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم». 

وحاصل هذا القول أن النهي عن النذر ليس للمنع منه» فلا تثبت به حرمة النذر أو كراهته» 
وإنما هو تعظيم لأمره» وتحذير عن التهاون به» وإن هذا القول منقول عن أبي عبيد» والخطابي 
أيضاً .كما حكاه الحافظ في الفتح :١1١(‏ ١٠٠)ء‏ وهو الذي جزم به ابن الملك في مبارق الأزهار 
:١(‏ 595). 


ولكن هذا القول مدخول من وجوه: 
الأول: إن أدنى ما يثبت بالنهى هو الكراهة» وإن هذا القول ينفى الحرمة والكراهة 
جميعاً» فلو لم تكن في النذر كراهة ولو تنزيهاً لما بقي للنهي معن . 


۱۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eeoceuenunannnacunununnauaQnaceccceoneenQndQncnneneoenoeonanunncecneanncanacnonnnonncoconnaanesnonnnnnonocones 


والاني: إن قول ابن الأثير: «ولو كان معناه الزجر عنه لكان في ذلك إبطال حكمه» يرد 
عليه على أصلنا أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي مشروعية أصلهاء كما تقرر في الأصول» 
فلا يستلزم النهي عن الشيء إبطال حكمه» كالتطليقات الثلاث؛» فإنها منهية عنها ولكن حكمها 
ثابت. وأما قوله: «إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم الوفاء به» فيجاب عنه بأن عدم لزوم 
الوفاء إنما يتأتى فيما إذا كان المنذور به حراماً» ولا يستلزم كراهة نفس فعل النذر أن يصير 
المندور به جانا فلو قلنا بكراهة النذر لم يلزمنا أنه يستلزم إبطال حكمه» كما أن الظهار 
مکروه» ولكنه يستلزم وجوب الكفارة. 

والشالث: أن حديث الباب إنما رواه ابن عمر وها في واقعة أخرجها الحاكم في 
المستدرك» والإسماعيلي في معجمه عن سعيد بن الحارث» ان «كنت عند ابن عمر فأتاه 
مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب» فقال: يا أبا عبد الرحمن من! إن ابني كان مع عمر بن 
ل م ا ا ٢ E‏ لين سل 
الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريض» ثم مات» فما تقول؟ فقال ابن 

عمر: أو لم تنهوا عن النذر؟ إن النبي إل إلخ» فذكر الحديث المرفوع . وسياقه يدل على أن ابن 
عمر ويا فهم من الحديث كراهة النذر المعلق» وإِنْ فَهُمّ الصحابي الفقيه مثل ابن عمر أولى من 
فهم غيره. 

؟ - قال المأزري كلنه: «يحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة 
مستثقلاً لهاء > لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

- وقال رحمه الله أيضاً : «ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط 
أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب... ويشير إلى هذا التأويل 
قوله ##: إنه لا يأتي بخيرء وقوله: إنه لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له» وهذا 
كالنص على هذا التعليل». 

؛ - قال القاضي عياض كنْه: «ويقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالب القدرء ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن 
بعض الجهلة» حكى هذه الأقوال الثلاثة الحافظ في الفتح. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وحاصل القول الأخير أن النهي إنما يتوجه إذا نذر الرجل 
باعتقاد أنه يرد من قدر الله وقضائهء وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا 
كراهة» وحاصل قَوْلَي المأزري كآنه أنه يكره» وإن لم يكن بهذا الاعتقادء والذي يظهر لي أنه إن 
كان باعتقاد فاسد فحرام» وإن لم يكن باعتقاد فاسد فإنه لا يخلو عن الكراهة أيضاً لعموم لفظ 


كتاب : النذر 8 


وَيقُولُ: (إِنَهُ لآ يرد شَيئاً. وَإِنَمَا يُسْتَحْرَحٌ به مِنَّ الشجيح» . 
64 .2 (۳) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيّ. حَدَّثَنَا رید بن 
9 (4) حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّئَنَا عُنْدَرٌه عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدََنا 


الحديث» ووجهه ما قدمناه عن المأزري 5آ؛ ويمكن أن يضاف إليه أن النذر المعلق صورته 
صورة إطماع» وكأن الناذر يطمع الله سبحانه وتعالى في عبادته إن أنجز له ما يريده» والله سبحانه 
وتعالى غنى عن ذلك. فالمسئون المأثور للعبد إذا عرضته حاجة أن يدعو الله سبحانه» ويعبده 
وك ف اموي فإن جميع ذلك مفيد في دفع البلاياء وأما أن يعلق عبادته بحصول ما يريد» 
فإنه بظاهره ينافي إخلاص العبادة» والله سبحانه أعلم. 

وقال شيخ مشايخنا الكنكوهي كاه في الكوكب الدري (ص: :)5١5‏ وجملة الأمر أن 
الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغني عن قدر الله شيئاً منهي عنه مطلقاء وللبخيل الذي لا ينفق إلا في 
النذر سبب مذمة» وإن لم يعتقد التأثير» كأنه لامه على صنيعه ذلك» وهو أنه لا يعطي لله إلا 
لغرض دنيوي» وأما ما سوى هذين فلا بأس به». 

قوله: (إنه لا يرد شيعاً) يعني : أنه لا يرد قضاء الله سبحانه» وأوله بعضهم بالقضاء المبرم» 
فإنه لا يرده شيء» ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن المراد به ههنا هو القضاء الذي يرده 
الدعاء» وهو القضاء المعلق» فإن عدم رد المبرم من القضاء يعم جميع الأشياء» ولا يختص 
بالنذر» فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن النذر لا يؤثر في إنجاز ما يريده الإنسان» حتى في درجة 
الأسباب» بخلاف الدعاء فإنه مؤثر فى درجة الأسباب» ولذلك فإنه يرد القضاء المعلق» والله 
أعلم. ١‏ 

 )000( -۳‏ قوله: (يزيد بن أبي حكيم) بفتح الحاء» هو أبو عبد الله الكناني العدني» قال 
أبو داود: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» مات (سنة: ١١١ه»).»‏ وقال الحافظ في التقريب: صدوق من التاسعة. 

قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) وفي الرواية السابقة: (من الشحيح) والشحيح 
والبخيل كلاهما بمعنى واحد. والمراد أن النذر شيء يخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن 
يخرجه» وقال الطيبى : «إن الله تعالى يحب البذل والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذلك» وإلا 
شرع لقو اطخ وال ا مزلاة ا 

)٠٠١(‏ - قوله: (غندر) بضم الغين وفتح الدال» لقب لمحمد بن جعفر» وقد تقدم وجه 
تلقيبه بذلك في كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» والغنادر في المحدثين عشرة» 


۱۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


محمد بن الى وان بار (وَاللَفْط لابن الْمشّ). دا محمد e‏ ا 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدٍ الله ر 000 عَنِ النَبِىَ ككله؛ أنه نه عن النذر: 
وَقَالَ: (إنَّهُ لا يأتي بَحَيْر. ونما يُسْتَحْرَح ر به مِنّ الْبَخِيل) . 

C> وحدّثني مُحَمَد بْنْ رَافِع . دتتا با بن ادم . حَدثما مفضا‎ )٠00( - 4۲۹٦ 
ا محمد ا ران شار قَالاً: > دتتا عَبْدُ الرَّحْمِنء عَنْ سُفْيَانَ. كِلآَهُمَا عَنْ‎ 


مَنْصُورِ بهذا الو حدليبٌ يث جرير. 


۷ - (02) وحدّثنا َيب بن سَعِيدِ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنِ 


ذكرهم الذهبي في تذكرة الحفاظ (۳: 47١‏ 454) في ترجمة غندر أبي بكر محمد بن جعفر 
البغدادي الوراق. 

)٠٠١( - ٤‏ - قوله: (إنه لا يأتي بخير) الحاصل : إن النذر غير مؤثر في إيجاد الخير الذي 
بريد الإسان: إن اك شخان وتعالى يستجيب الدعزات في كل حال فلا بيشي أن تعلق 
العبادات بشروط» وإنما يأتي العباد بعبادته خالصة لوجهه الكريم» ويدعوه في حاجاته» فإن ذلك 
يأتي بخير إن شاء الله تعالى. 


قوله: (حدثنا مفضل) هو المفضل بن مهلهل السعدي» أبو عبد الرحمن ن¿ الكوفي» كان ثبتاً 
صاحب سنة» وفضل» وفقهء ولما مات الثوري جاء أصحابه إلى المفضل» وقالوا: تجلس لنا 
مکانه» فأبى» وقال ابن حبان فى الثقات: كان من العباد الخشن ممن يفضل على الثوري» مات 
(سنة: ۷١١ه)‏ كذا في التهذيب. 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن) لعله عبد الرحمن بن مهدي» وهو غني عن الترجمة» والله 
أعلم . 

ه  )540(-‏ قوله: (يعني الدراوردي) بفتح الدال والواوء وسكون الراء الثانية» وكان 
أبوه من دارا بجرد» مدينة بفارس »2 وكان مولى لجهينة» فاستثقلوا أن يقولوا: «دارا بجردي) 
فقالوا: دراوردي» وقيل : إنه من أندرابة» كذا في الأنساب للسمعاني :٥(‏ ۳۳۰). 

وذكر الحافظ عن أحمد بن صالح أنه كان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون دراء 
فلقبه أهل المدينة الدراوردي» واسمه: : عبد العزيز بن محمد بن عبيد» أبو محمد المدني» قال 
أبن سعد: ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث» ولم:يزل بها.حتى توفى (سنة: 
/ضهمامهم) وكان ثقة ثقة كثير الحديث» يغلط. قال المزي: زوق له اليخارى مقرونا لغيرة وقال 
الساجي: كان من أهل الصدقة والأمانة» إلا أنه كثير الوهم. كذا في التهذيب (5: 707 
.(o‏ 


كتاب : النذر 00 WV‏ 


fo fo 56‏ ودج | 55 سم 1 م ات موك ل KS‏ 
الْعَلآء. عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا تَنْذْرُوا. فن النذرَ لا يعني 
مِنَ القَدَرِ شَيْئاً. وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ الببخيل». 

EE للك وال‎ E ig O 


£ 
A AL‏ ا و ا مو ٤‏ م ۴ سودي م 2 5110 و 
حدثنا شعبة . قال : سَمِعَت العَلاءَ بحدذدث» عَنْ أبيه» عَنْ أبى هريرة» عن النبىٌ للد ؛ أنه 
ا 52 38 ا ام َر ¢ وت ت e‏ ا ا ج 5 1 
نه عَنٍِ النذرٍ . وقال: «إنه لا يرد مِنَ القدر. وإنما يستخرَج به مِنّ البّخيل» . 


۹ - (۷) حدثنا يخي بْنُ أَيُوبَ ويب بْمُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حجر . كَانُوا: حدما 
سْمَاعِيلُ (وَهُوَ آبْنُ حَغْمٍَ) عَنْ عَمْرِو (وَهُو أبن أبي عَمْرِو)؛ عَنْ عبد الرّحْمْنٍ الأغرّج؛ 
عن ابي هُرَيْرَة؛ اَن اسي لله قَالَ: «إنَّ النذْرَ لا مرب مِن ان آَم شَيْئاً لَمْ ين الله كَذَرهُ 
لَهُ. وَلكِنِ النَذْرُ يُوَافِقُ الَْدَرَ. مَيْحْرَجٌ بذْلِكَ مِنَ الْبَجِيل مَا لَمْ يَكْنٍ الْبَخِيِلُ يُرِيدُ أن 
يُخْرِج. 


)٠٠١( ١‏ حدّثنا فُتَِبَةُ ن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ 
لْمَارِيَ) وَعَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي الدَّرَاَرْدِيَ). كِلآهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء بهذا الإسْتَادٍ 


د 


مثله . 


2 


قوله: (عن العلاء) يعني : العلاء بن عبد الرحمن» تقدم في الوصاياء باب وصول ثواب 
التدفات إن الي ١ ٠`‏ 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري» فى القدرء باب إلقاءالعبد النذر إلى 
القدو ووا اق والدووو نانج و و ردك الأ يجا و ری تاي اللي من 
النذرء (رقم: ۳۲۸۸)ء والترمذي في النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية النذرء (رقم: 
»© والنسائي في الأيمان والنذور» باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره» وباب النذر 
يستخرج به من البخيل» وابن ماجه في الكفارات» باب النهي النذرء (رقم: 5177). 

 )٠٠١( -۷‏ قوله: (ولكن النذر يوافق القدر) يعنى: أن النذر من جملة القدرء فقدر الله 
جا ا ْ 

)٠٠١(‏ - قوله: (ابن عبد الرحمن القاريَ) بتشديد الياء» نسبة إلى بني قارة» وهم بطن 
معروف من العرب» وقد قيل في المثل السائر: «قد أنصف القارة من راماها» لصفتهم بالرمي 
والإصابة» والقارة لقب» لقبوا به لأن يعمر بن عورف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة» 
فقال رجل منهم : 
دعهونا قار ةلا تنفرونا فنجفل مشل إجفال الظليم 

فسموا قارة» كذا في الأنساب للسمعاني :٠١(‏ 795 و590). ويعقوب بن عبد الرحمن 


۴۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳) - باب: لا وفاء لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا يملك العيد 


0 (۸) وحدّثتي زَمَيْرُ بن حَرْبٍ وَعَلِيُ بن حجر السَّعْدِيٍ (وَالنّفْظٍ لِزْمَيْرٍ). 
فالا :دا ِسْمَاعِيل بُ إِبْرَاهِيمَ. د ا أبِي قِلابَةَ عَنْ أبي الْمُهَلّب > عن 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ: كَانَتْ ثقِيفُ حُلْمَاءَ لِبَنِي عُمَيْل . َأَسَرتْ تَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ 
الله ي وسر أصْحَابُ رَسُولٍ الله يله رَجُلاً مِنْ بني عُمَيْلٍ . وَأَصَابُوا 
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ا ا غ O OS‏ 


هذاء هو المدني» حليف بني زهرة» سكن الإسكندرية» أخرج عنه الجماعة إلا ابن ماجه» وثقه 
ابن معين» وأحمد» وابن حبان» كذا في التهذيب . 
(۳) - باب: لا وفاء لنذر في معصية الله الخ 

-41) قوله: (عن أبي المهلب) بفتح اللام المشددة» مشهور بكنيته» واختلفوا في 
اسمه اختلافا شديداً. وهو عم أبي قلابة» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» 
وقال: كان ثقة قليل الحديث» كذا في التهذيب. 

قوله: (عن عمران بن حصين) بضم الحاء مصغراًء الصحابي الجليل المعروف» أسلم عام 
خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر بن الخطاب وه إلى 
البصرة ليفقه أهلهاء وولي بها القضاء لمدة» ثم استقال» وكان المعروف في أهل البصرة أنه يرى 
الملائكة الحفظة وكانت تكلمه» حتى اكتوى فى بطنهء فاحتبست عنهء وكان قد اعتزل الفتنة» 
فلم يقاتل فيهاء وكان مجاب الدعوة» مات (سنة: ”ده أو #ده)ء كذا في الإصابة (۳: ۲۷). 

وجديته هذا اخرجه أيضا أبو ذاؤد قى الأيماقن والنذورء بات فى التدن فيما لا ملك 
ا 05م واغتصره التي جذا فى السين بات .نا اجاءفي قعل الأسارق رادا 
(رقم: )٠١١۸‏ وابن ماجه في الكفارات» باب النذر في المعصية» (رقم: ١۲٠۲)ء‏ وأخرجه 
ایشا الدارمي في السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين» (رقم 2)75008 وأحمد في 
مسنده (5: ٤۳١‏ و٣۳٤).‏ 

قوله: (كانت ثقيف) إلخ: اعلم أن هذا الحديث مشتمل على واقعتين: الأولى في قصة 
تملك النبي بي الناقة العضباء وحاصلها أنها كانت لرجل من بني عقيل فأسر مع ناقته فتملكها 
النبى ية . والواقعة الثانية: أن المشركين أغاروا على المدينة بعد الواقعة الأولى» فذهبوا 
بالعضباء؛ وأسرت عندهم امرأة من المسلمين فائفلتت منهم» وجاءت بالعضباء إلى 
رسول الله اة ونذرت فيها نذراًء ومن أجل هذه الواقعة الثانية أخرج المصنف هذا الحديث في 
النذور. 

قوله: (وأصابوا معه العضباء) يعني : الناقة التي تسمى عضباء كانت للرجل المأسور من 


كتاب : النذر ۳۹ 


ول م 1 مع د ET SE‏ اومن fe ET O a‏ 3 
وهو في الوثاقٍ. فال: يَا محمد! فأتاه. فقال: «مَا شانك؟» فقال: بم اخذتني؟ وبم 


r‏ ا و ف ا ا 
غظاما لِذلِك): «أخذتك بِجَرِيرَةٍ خلمائك ثقيف» ثم انصَرَف 


بني عقيل فلما أسره أصحاب النبي ية أصابوا معه هذه الناقة كمغنم» وصارت بعد إلى 
النبي يا . 

وإن هذا الحديث دليل على أن العضباء غير القصواء» لأن القصواء هي التي هاجر عليها 
النبي يك كما في شرح الزرقاني على المواهب (۴: »)۳۹١‏ والعضباء إنما أصابها الصحابة 
كمغنم من أسير بني عقيل» ووقع ذلك بعد الهجرة قطعاًء فبطل قول من قال: إن القصواء 
والعضباء واحدة» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الحج» باب حجة النبي كَل . 

ثم ذكر أصحاب السير أن هذه الناقة لم تكن عضباء بمعنى مشقوقة الأذن» وإنما سميت 
بهذا الاسم» وقال الزمخشري: العضباء قصيرة اليد» فيحتمل أن تكون سميت بهذا الاسم لقصر 
يدهاء والله أعلم. وراجع شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۳: ١۹١۳)ء‏ وزاد المعاد لابن القيم 
)1: €(« وفتح الباري كتاب الجهاد (”5: ٥١‏ و05). 

قوله: (وهو فى الوثاق) يعنى: فى القيد» والوثاق: ما يوثق به» وزاد أبو داود وأحمد: 
ازا 86 على يجار تاه 

قوله: (بم أخذت سابقة الحاج؟) يريد بسابقة الحاج ناقته العضباء» فإنها كانت تسبق 
الحجاج في سفرهاء ولم يكن يسبقها أحد. وأخرج البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق 
عن أنس» قال: «كانت ناقة لرسول الله ية تسمى العضباء» وكانت لا تُسْبّقَء فجاء أعرابى على 
كوه لس وسقي :فا فس ذلك على اممو وقالزاة مت العا هال ورل اه هه :إن 
حقاً على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه) . : 

وإنما سأله الأسير عن سبب أخذهاء لأنه كان يعتقد أن له ولقبيلته عهداً من النبي كَل مع 
أن ثقيفاً نقضت العهد بأسر رجلين من أصحاب النبي بلا فانتقض عهدها وعهد حلفائها . 

قوله: (إعظاماً لذلك) حكاية حال من الراوي» وليس من مقول النبى يله ويحتمل أن 
يكون الإعظام منه يكل فهو إعظام لحق الوفاء» وإبعاد لنسبة الغدر إليه» ويحتمل أيضاً أن يكون 
من الأسير» فيكون في الكلام التقديم والتأخير» ويكون الإعظام إعظام الأخذ» وقد جرى الأبي 
في شرحه )۳٣۰ :٤(‏ على الاحتمالين» وتبعه السنوسي» وكذا الشيخ محمد ذهني في تعليقه (۲: 
۲ ولا يخفى أن الاحتمال الأول هو الراجح» والحاصل أن سؤال الأسير عن سيب أخذه 
كان يتضمن نسبة الغدر ونقض العهد إلى النبي ية وأصحابه» فأعظمه النبي ية وأجاب بما 
أجاب . ١‏ 1 

قوله: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) الجريرة في اللغة: الذنب والجناية» يقال: جر على 


١.٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ويم > 


عله فَتَادَاهُ . قَقَال: يا كمد ! يا مكمد1 ركان شق ل اللة كله وما قينا ٠‏ َرَج َيه 
فَمَالَ: دما مَأْنّكَ؟) قَالَّ* ئي مُسْلِم . قال : الَو قُلتَهَا وََنْتَ تَمْلِكُ أَْركٌ 00 
اللا خا الح ف اذاف فال كد[ يا مدا ُنَا قَمَالَ: «مَا سَأنُكَ؟) قَالَ : 

ركم ر 


نفسه وغيرء يجرها بذ بضم الجيم وفتحهاء جريرةً: : إذا جنى عليهم جناية» كما في تاج العروس 
(۳: 46). 

فالمعنى : أني أخذتك بجناية حلفائك ثقيف» فإنهم أسروا رجلين من أصحابناء ونقضوا 
بذلك عهدهم» وقد ذكر الخطابي رحمه الله في ذلك وجوها: 

الأول: أن العهد كان مع بني ثقيف وحلفائهم جميعاًء بأنهم لا يتعرضون للمسلمين» 
فنقض بنو ثقيف العهد. ولم ينكره بنو عقيل» فأخذوا بجريرتهم . 

والثاني: أن بني عقيل لم يكن معهم عهد. فكان الأسير رجلاً كافراً لا عهد لهء فكان 
يجوز أخذه وأسره وقتلهء فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه. وهى كافرة» جاز أن يؤخذ بجريرة 
شردام كان حلفا له 1 

والثالث: أن يكون في الكلام إضمارء يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك 
ثقيف» فيفدي بك الأسرى الذين أسرهم ثقيف. ألا تراه يقول: «ففدى الرجلين» كذا في معالم 
السنن للخطابي .)78٠١ :٤(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الوجه الثاني بعيد» والظاهر هو الوجه الأول» ولا ينافي 
الوجه الثالث» فالظاهر أن العهد كان مع ثقيف وحلفائهاء فأخذ رجل من بني عقيل» ليفدي 
بالرجلين الذين أسرتهم ثقيف» وقد ذكر الأبي عن شيخه أبي عبد اللّه أن هذا الحديث أصل في 
هذا الحكم. وهو أخذ الحليف بجريرة حليفه» وإن لم يُجُرم إلا كونه حليفا فقط» والذي يظهر 
لهذا العبد الضعيف أن ذلك يدار على الشرط أو العرف. فإن كان المشروط في العهد أن يؤخذ 
الحليف بجريرة حليفه› أ کان دلت موقا بين الفريقين» جاز أن يؤخذ الحليف› وأما إذا لم 
يكن هناك شرط› ولا عرف» لشاف عد اجر وأما في قصة ثقيف فالظاهر أنه كان ذلك 
مشروطاً فيما بينهم» ولذلك سكت الأسير على جوابه ب ولم يناقضه بأن أسره بجريرة حلفائه 
مخالف للعهد. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) يعني : كنت تملك أمرك قبل أن 
تؤسرء فلو قلت في تلك الحال ما تقوله الآن» وهو أنك مسلم» لنجيت نفسك من الأسر في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» فإن الرجل إن أقر بالإسلام قبل أن يؤسر لم يجز أسره» ولا قتلهء 
وأما إذا أسلم بعد الأسر فقد نجى نفسه من القتل فقط» ولكن يجوز للإمام أن يسترقه» أو يمن 
عليه» أو يفاديه» فإن الإسلام بعد الأسر لا ينافي الاسترقاق. 


ت 
ا سط صلم 


جَائِعٌ فأطعِمُني . وَطَمْآنُ كَأَسْقَنِي . َال : «هْذِهٍ حَاجَمُكَ) قَمْدِي بِالرَجْلَيْنِ. 
قَالَ: وَأسِرَتِ امرأة مِنّ الأنْصَارٍ. امك E‏ كانت الْمَرأة في الْوَنَاق. 


وم 


وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بين يَدَيْ بيُوتِهِمُ. . قَانْمَلَتَتْ دات لَيْلَةِ مِنّ الْوَنَاقِ َنَت الإبل. 


قوله: (هذه حاجتك) يعني أن الطعام والشراب 00 فنحن نقضيهاء 
وفيه دليل على أن الأسير ي يستحق الطعام والشراب من الذي أسره 

قوله: (ففدى بالرجلين) يعني : خلّى النبي ية عن سبيله عوضاً عن تخليه ثقيف الرجلين 
الذين أسرتهما من أصحاب النبي ي . 

وربما يخالج الصدور أنه كه كيف رده إلى الكفار بعدما أظهر إسلامه؟ وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: 

فقال النووي: ليس في هذا الحديث أنه را جع إلى دار الكفرء ٠»‏ فيمكن أن يكون أقام بين 
أظهر المسلمين» لأن الفداء لا يستلزم الرجوع إلى 0 وإنما يقتضي الحرية فقطء ولو فيج 
رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك» لم يحرم ذلك. 

وجنح الأبي في شرحه إلى أن الرجل إنما أظهر الإسلام تقية› ولم يؤمن بقلبه» وعرفه 
النبي اة بالوحي» فلذلك رده إلى الكفارء وهذا الوجه مختص بالنبي كَل لأن غيره لا يعرف 
حقيقة ما في قلب الرجل» فنحن مأمورون بالجريان على الظواهر. 

وذكر الشيخ محمد ذهني احتمالاً آخر» وهو أن يكون الرد شرطا فى العهند الذي بينه 
وبيلهم » فلذلك رده إليهم» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قال: وأسرت) بالبناء للمجهول» وزاد أبو داود والدارمي قبله: (فحبس 
رسول الله َة العضباء لرحله» وكانت من سوابق الحاج» ثم إن المشركين أغاروا على المدينة؛ 
فذهبوا به فيها العضباء» وأسروا امرأة من المسلمين» وبهذا يتضح القصة. 

قوله : (امرأة من الأنصار) قال أبو داود بعد إخراج الحديث: هذه المرأة امرأة اف ذر» 
وذكر السهيلي في الروض الأنف (۲: ٤‏ ) أن اسمها ليلى» ووقعت قصة أسرها في غزوة ذات 
القرد» على ما ذكره ابن إسحاق في المغازي وحكاه عنه ابن هشام في سیرته» و القرد 
في جمادى الآخرة سنة ست. 

قوله: (يريحون نعمهم) أي : ينيخونها أمام بيوتهم لترتاح» والمراح بذ بضم الميم حيث تأوي 
الناشية بالليل: 

قوله: (فانفلتت) إلخ: ي يعنى : تخلصت تلك المرأة من قيدهاء فأتت الإبل» > لتركب عليها 
فكلما دنت من بعير رغا› 85 وساي ا ا ان حتى جاءت إلى 


14۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَجَعَلْتْ إِذّا دَنَتْ مِنَّ الْبَعِيرٍ رَعَا نرگ . حى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضبَاءِ ٠ E‏ 


منوقة . َقَعَدَتْ في عَزمَا فم رَجََنْهَا َانْطَلَقَتْ. وَنَذِرُوا بها فَطلَبُوهَا د فَأَعْجَرّنْهُمْ . 

وَنَذْرَتْ لِله؛ ِن نَبَامَا الله عَلَيْهَا لتَنحَرَنّهَاء ٠‏ قَلَمّا قَدِمَتِ الْمَدِينةَ رَآَهَا النَّاسُ. ار 
الْعَضْبَاءُء نَاقَه رَسُولٍ اللّهِ يل . كََالَتْ : إِنَّهَا تََرَتْءٍ إِنْ تَبَاهَا اللّهُ عَلَيِهَا لتنْسَرَنّهَا . قا و 
رَسُولَ الله اة نَذَّكَرُوا ذْلِكَ لَه . قَقَال: «سْبْحَانَ اللّوا بِنْسَمَا جَرَنْهَا TT‏ 


الله عَلَيْهَا لتَنْسَرَنَهًا . لآ وَقَاء لَِذْر في معصية . اال قي سناو SR‏ شنال اماع قر esse dea‏ 


العضباء التي أصابها المشركون» وكانت قائمة في جملة إبلهم» فلم ترغ» يعني لم تصوت. ورغا 
البعير : يرغو رغاء. على وزن غراب» إذا صوت. 

قوله: (وناقة منوقة) تقديره : إنها ناقة منوقة» وعليه فهو مرفوع» ويحتمل أن يكون تقديره: 
وجدتها ناقة منوقةًء وعليه فهو منصوب» والمنوقة: المذللة. وهو مأخوذ من لفظ الناقةء كأنه قد 
أذهب شدة ذكورته» وجعله كالناقة المنقادة» كما في مجمع البحار. 

قوله: (ونذروا بها) بكسر الذال من باب سمع» أي: علموا بهروبهاء وأما النذر المعروف 
فهو من باب نصر وضرب› ونذر بالشىء» وبالعدو» كفرح › علمه» فحذره ومله الحديث (وأنذر 
القوم) أي : أحذر منهم» وکن منهم على علم وحذر» وهذا الفعل ليس له مصدر صريح› ولذلك 
قالوا: إنه مثل (عسى) من الأفعال التي لا مصادر لهاء وقد ذكر ابن القطاع له ثلاثة مصادر: 
نذارة» ونذرة» ونذر» کذا في تاج العروس للزبيدي (۳: 5١‏ هة). 

قوله: (بئسما جزتها) يعنى : أنها جزت إحسان الناقة بالإساة إليهاء فإن الناقة تسببت لنجاة 
المرأة من الكفارء فجزتها بنذر أن تنحرها . 

قوله: (لا وفاء لنذر فى معصية) به أخذ الفقهاءء فاتفقوا على أن من نذر معصية فالواجب 
عليه أن لا يفي بهء ثم اختلفوا: هل يلزمه شيء من الكفارة أو غيره؟ وفيه أقوال ثلاثة 

الأول: أنه لا يلزمه شىء من الكفارة طلقا ءا لأن الكفارة إنما تجب ادن المتعقد. شرعا: 
وإنما ينعقد النذر فى الطاعات» ولا ينعقد فى المعصية» وهو قول الشافعى ومالك ورواية عن 
أحمد رحمهم الله» وحكاه الموفق في المغني عن مسروق والشعبي أيضاء وحجتهم حديث 
الباب» وسائر الأحاديث التي نفت النذر في المعصية ولم تذكره كفارة. 

والثانی : أنه يلزمه كفارة يمين مطلقاًء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وحكاه الموفق في 
المغني (TE: ١١(‏ عن ابن مسعود» وار بن عباس » وجابر» وعمران بن حصين» وسمرة بن 
جندذب » وسفيان الثوري› ان . 


وابعدلواا يجا اخرجة ار داد عن اح عباس فرعا وه اوسن لی ندرا فى اة 


كتاب : النذر 4۳ 


الال ل ا ا ا ا ا ا ايا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا 111 111011101111111 1 ا اا 110 للا ا ل ال لل ل ل ل ال ل يي ين 


فكفارته كفارة يمين»» وبما أخرجه الترمذي (رقم: ۳ ) عن عائشة قال رسول الله لل : « 
نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» وأخرجه النسائي أيضا . 

والثالث: مذهب أبى حنيفة وأصحابهء وهو التفصيل» فإن كانت المعصية المنذورة معصية 
لعينها كالقتل» وشرب لبر والزنى» والسرقةء وغيرها فالنذر بها باطل لا ينعقد» ولا يلزم 
الناذر شيء» وهو محمل الإطلاق في حديث الباب» والأحاديث اليا يرد فيها ذكر الكفارة. 
وأما إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرهاء كصوم يوم النحر أو يوم من ابام التشريق» 
فالنذر صحيح منعقد» ولكنه يفطر ويقضي يوما مكانه» وإلا فيكفر وهو محمل حديث عائشة» 
وابن عباس» وء هذا ملخص ما في بدائع الصنائع للكاساني :٥(‏ 87). وإعلاء السئن ١١(‏ : 
5 -418)» وفتح القدير .)۲١ :٤(‏ 


تحقيق مذهب الحنفية في وجوب الكفارة في النذر بالمعصية 

وليتنبه أن هذا الذي ذكرته من بطلان النذر وعدم لزوم الكفارة عند الحنفية فيما إذا كان 
المنذور معصية لعينها هو الصحيح المذكور في أكثر كتب الحنفية» ولكن 0 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير ٤(‏ : /107؟) من عبارة الطحاوي» فقال: «قال الطحاوي: 


أضاف النذر إلى سائر المعاصي» ك لله عليّ أن أقتل فلاناء كان يميتاء ولدمه الكفارة ع 
وحكاه ابن عابدين أيضاً في رد المحتار (۳: غر أن يعلق عليه شنا . 

واستشكله شيخ مشايخنا الأنوار رحمه الله تعالى في فيض الباري (4: 9 فقال: 
«واعلم أن اليمين في المعصية ينبغي أن لا ينعقد عند أئمتنا الثلاثة» على ما هو المحرر عندي› 
لأن لصحة النذر شرائط : منها أن يكون من جنسه واجب» فلا ينعقد في المعصية» فإذا لم ينعقد 
في المعصية ينبغي أن لا تجب فيها الكفارة أيضاًء على ما هو المشهور من شرائطها في كتب 
الحنفية» إلا أن ا ابن الهمام نقل عن الطحاوي أن فيه الكفارة وإن لزمه ال وکنا وضع 
محمد بابا في موطأه» وصرح فيه أن من نذر بذبح ولده عليه أن يحنث» ويذبح شاة» فلا أدري 
أن هذا مختارهما فقط أو تعددت الروايات عن صاحب المذهب؟» وبمثله قال في العرف الشذي 
(ص: »)٤١‏ وزاد: «ولعله ليس إلا مذهبه» يعني الطحاوي رحمه الله . 

قال البعد الضعيف عفا الله عنه: قد بحثت عن عبارة الطحاوي في كتبه» فلم أفز بها بهذا 
اللفظ الذي نقله ابن الهمام» e‏ الطحاوي رحمه الله ليس في نذر أريد به 
النذرء وإنما مراده أن يقول الرجل : لله علىّ أن أقتل فلاناً» وينوي به اليمين» دون النذر» فحينئذ 
يدق قله ا ويلزمه الحنث والكفارة» فأما إذا أزاف به النذر فلا ينعفد عيده أيضاء ولا يلزمه 


شىء . 
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ويتبين هذا مما حكاه شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى المبسوط (۸: )١4‏ من قولهء 
وعبارثه ما يلي : ۰ ١‏ 

«ذكر الطحاوي أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية» وعنى به اليمين» بأن قال : 
علي أن أقتل فلاناًء كان يميناًء ويلزمه الكفارة بالحنث» » لقوله عليه الصلاة والسلام: النذ 
يمين» وكفارته كفارة اليمن") ثم رقاب الم طن وحم ةا اين ند إن بلج دا 
الغير» فإن النذر باطل» لفقدان ملكه عليهاء ولكنه إن أراد بذلك اليمين» فحينئذ ينعقد قوله 
فاتضح بما حكاه السرخسي رحمه الله أن الطحاوي إنما يوجب الكفارة فيما إذا استعمل الرجل 
صيغة النذر بمعنى اليمين» وهذا لا يخالف مذهب أئمتنا الثلاثةء كما يظهر من تفريع السرخسي 
في مسألة إهداء شاة الغير. ويؤيد هذا أن الطحاوي رحمه الله ذكر مسألة النذر بالقتل في مختصره 
(ص: )۳٠١‏ في سياق جزئيات الحلف واليمين» فقال: «ومن نذرء فقال: لله على أن أقتل فلاناً 
اليوم كان عليه إذا مضى ذلك اليوم» ولا يقتله كفارة يمين؛ فأوجب الكفارة بمضي ذلك اليوم» 
مع أن النذر لا يختص بزمان» كما في رد المحتار (۳: ۷ ) وغيره» فإن كان ذلك نذراً ووي 
اليوم الآتي كان موفياً للنذرء وإيجاب الكفارة ب بمضي اليوم إنما يصح إذا أراد به الرجل يميئاً . 

ثم قال يا را النذور من مختصره (ص: 7765): «ومن أوجب على نفسه 
صوم يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق» أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك» 
وقضى مثله من الأيام التي يحل صومهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد وإ كفارة يمين إن 
كان أراد يميئاً» فهذا كله يدل على أن النذر يصح فيه إرادة اليمين» ومسألة الكفارة بنذر قتل الغير 
محمولة على هذه النية» كما صرح به السرخسي رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فالحاصل : أنه لا كفارة عند الحنفية إذا نذر الرجل فعلاً هو معصية بعنيه» وأما إذا كان 
معصية لغيره» كصوم يوم النحرهء فإنه تلزمه الكفارة إذا لم يقض صوماً آخر مكانه. وأما إذا أراد 
بالنذر يمينا» فيلزمه الحنث والكفارة فى ي الصوم كلهاء فاغتنم هذا التحرير» والله الموفق. 

وأما ما ذكره الشيخ الأنور رحمه الله عن موطأ محمد فإنه ذكر حديث عائشة وكيا : «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» ثم قال: «قال محمد وبهذا نأخذ. من 
نذر نذراً في معصية» ولم يسمء فليطع الله وليكفر عن يمينه. وهو قول أبي حنيفة»» وظاهر هذا 
الكلام أنه فيما إذا نذر الرجل بمعصية ولم يسمها. كقوله: لله على معصيةء فحينئذ يقع ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن عقبة بن عامرء كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير 184/7 ورمزله بالصحة» 
وسيأتي جز ءه الأخير عند المصنف رحمه الله - تقي . 


كتاب : النذر ه١١‏ 
وَل فنا لا يبلك .ال 

وال و و تنو لو مق A‏ 

)٠٠١( - ۲‏ حدئنا أَبُو الربيع الك . عَدَّتَنَا حَمَادُ (يغني ابْنَ زَيِ). ح وَحَدَنَنا 
إسْححاقٌ بْنُ راهيم ابن أ ابي عُمَرَء عَنْ عَبْد الْوَهّابٍ التَمَفِي. كلاَهُمَا عَنْ أَيُوبَء بهذا 
الإِسْنَادٍ نحوه. . وَفِي حَدِيثِ حَمّادٍ قَالَ: : كَانّتِ الْعَضْبَاء لِرَجُلٍ مِنْ بني عمل . وَكَانْتْ مِنْ 
ا وي قبي اا : قأٺ عَلَْ نَاقَةِ دلول مُجَوّسَةٍ. وَفِي حَدِيثِ النَقَفِيَ : 


يميناًء وتجب عليه الكفارة» وهذا كما تجب كفارة اليمين في قوله علي نذرء ولا يستلزم ذلك أن 
تجب الكفارة في نذر معصية معينة› لأنه لو كان ذلك لم يشترط الإمام محمد وجوب الكفارة 
بكون المعصية غير مسماة ولعل وجه الفرق بين المعصية المسماة وغيرها أن غير المسماة تشمل 
ما كان معصية لغيرها. وتجب فيه الكفارة كما حققنا من قبل» فوجبت في غير المسماة الكفارة 
لاحتمال أن تكون معصية لغيرها. 

وأما وجوب الشاة فيما إذا نذر بذبح ولده فإنه خلاف القياس» وإنما صار إليه أبو حنيفة 
رحج الله اانا الات اده عباس عش دوزلا فالقناس انل بحت فة شو لاه معصية 

بر ابن عباس وياء و ا يجيه که سي 2 

لعينه» كما صرح به السرخسي في المبسوط (۸: »)١794‏ وراجعه للتفصيلء والله أعلم. 

قوله: (ولا فيما لا يملك العبد) استدل به النووي والخطابي على مذهب الشافعية في أن 
الكفار إذا غنموا مالا من أموال المسلمين لا يملكونه» ووجه الدلالة أنهم لو ملكوا هذه الناقة» 
ثم غنمت منهم المرأة الأنصارية لصارت مالكة لهاء وصح نذرها فيه» مع أن حديث الباب 
صريح في أنها لم تملك الناقة. ومذهب أبي حنيفة أنهم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه 
بدار الحرب» فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب» ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن» وإن 
أدرك بعده فكذلك قبل القسمة» وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن» لا بغيره. 

وأجاب شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا 
الناقة بدار الحرب» فإن الطحاوي أخرجه بلفظ: «وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» 
E‏ وبمثله أخرجه الدارمي في سننه (۲: »)١554‏ فهذا يدل على 
أنهم كانوا في الطريق» ولم يكونوا أحرزوها بدارهم» فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة» 
وراجع للتفصيل إعلاء السنن» كتاب الجهاد (۱۲: .)۳١۸-۳۰۱‏ 

قوله: (مجرسة) يعني محربة في السير والركوب» والمجرس من الناس: الذي قد جرب 
الأمور وخبرهاء ومنه حديث عمره قال له طلحة: «قد جرستك الدهور» أي: حنكتك» 
وأحكمتك» وجتعلتك برا بالأمور جربا كذا في مجمع البحارء والتجريس في اللغة: 


۱٤٦‏ | الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤(‏ - باب: من نذر أن بمشي إلى الكعبة 
5 (4) حدّئنا يَحْيَى بن يَحيَى النّمِيِمِيُ . احبر يزيد بْنُ زرم عَنْ حَمَيْدِء 
َنْ نَاِتِء عَنْ انس E‏ ابن أبِي عُمَرَ (وَاللَفْظ ل . حدشتّا روان بن اوت 
الْمَرَارِي. خا کد ا ٽي ٿابٽ» عَنْ انس أن الى ا يله رای شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَّ 
ابْنَيْهِ . فَقَالَ: «مَا بال هذا؟» قَالُوا 2 ا . قال: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيب هذا نَمْسَهُ 


دي وَأمَرَهُ أن يَرْكَبَ . 


 )٠٠١(‏ قوله: (مدربة) تدريب الشىء على الشىء : تعويده عليهء يقال: دربته الشدائد» 
حتى قوي ومرن عليهاء والمدرب: المجرب والمصاب بالبلاياء والمدرب من الإبل؛ المخرج 
المؤدب الذي قد ألف الركوب والسيرء أي: عود المشي في الدروب» فصار يألفهاء ويعرفهاء 
فلا ونين هذا فى كاج" ارون ( 11 © وفك التروى وهه :اه إن اة ولارن 
والمجرسة» والمدربة» كلها بمعنى واحد. 


() - باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة 

52-4 قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب 
النذر فيما لا يملك» وفي معصيةء وفي الحجء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود في 
الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيةء (رقم: 20770١‏ والترمذي في 
الأيمان والنذور. باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع» رقم 0151 والنسائي في 
الأيمان والنذور» باب ما الواحت علن من اوخت على تنه درا فعجز عنه. 

وحديث أي هريرة الآتى فى هذه القصة بعينها أخرجه أيضاً أبو داود» (رقم : «(TT*\‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياًء (رقم: .)1١8‏ 
وهو مأخوذ من تهادت المرأة في مشيها: إذا تمايلت. وكل من فعل ذلك بأحد فهو: يهاديهء 
ع يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه» يعتمد عليهما. كذا في مجمع البحار الفتني. 

قوله: (بين ابنيه) قال الحافظ في حج الفتح ٤(‏ : 64 «لم أقف على اسم هذا الشيخ› 
ولا على ابنيه» وغلط من قال: إنه أبو إسرائيل» وراجعه للتفصيل . 

قوله : (نذر أن يمشي) يعني : إلى بيت الله . 

قوله : (وأمره أن يركب) ههنا مسألتان: 


سس ا سمس 


)٠١( - “۴‏ وحدثنا يَحْيَ بْنُ أَيُوبَ وَقتَيبَةُ وَانْنُ حُجر. قَالُوا: حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلَ 


الأولى: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره» فيجب عليه المشي في أحد 
الشمكين ؛ اما الي وا العمرة» وب عليه أن مقي فإن عجر عن الى جار له ال ره 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لهذا الحديث؛ ثم اختلفوا فيما يجب عليه بالركوب. ففيه 
أقوال : 

الأول: أنه يجب عليه الدم» وأقله شاةء وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب 
المشهور المختار عند الشافعية» كما في مغني المحتاج للشربيني 0 : 554") ونهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۱۹) وهو رواية عن أحمدء وبه أفتى عطاء» وابن عباس» كما في المغني لابن 
قدامة» مع الشرح الكبير :١١(‏ 57”) وهو المروي عن قتادة» ومجاهد, كما أخرج عنهما 
عبد الرزاق في مصنفه (۸: ٤٥۲‏ و507). 

الثانى: أنه يجب عليه كفارة يمين» وهو المذهب المختار عند الحنابلة» كما في المغني 
EN‏ 

والثالث: مذهب مالك وفيه تفصيل» وهو أنه إن كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة 
جداًء كمسافة إفريقيا من الحجازء فيلزمه الدم بالركوب» وإن كانت المسافة قليلة فإن كان 
الركوب قليلاً» والمشي أكثر لزمه الدم أيضاًء وإن كان الركوب كثيراً لزمه الرجوع من قابل ماشياً 
فيما ركبه» وعليه الدم أيضاء هذا ملخص ما في شرح الدردير على مختصر خليل» مع حاشيته 
للصاوي (۲: .)۲٥۸ ۲٣۹١‏ 

والراء a‏ من كال فيركب ما مشى» ويمشي ما رکب» ولا دم عليه» وهو 
المروي عن ابن عمرء وابن الزبير» ن وء كما في المغني لابن قدامة (TET: ١١(‏ 

واستدل أهل القول الأول» وهم الحنفية والشافعية» بما أخرجه الحاكم في المستدرك 0: 
26 عن عمران بن حصين ويه قال: «ما خطبنا رسول الله اة خطبة إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا 
من ا قال: وقال: إدنعن الفعلة ر ان مجع ا فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد 
هدياً وليركب» وصححه الحاكم» وأقره عليه الذهبي. 


فهذا الحديث دليل على أن جزاء الركوب هو الهدي وعلى أنه واجب» سواء ركب الناذر 
بعذرء أو بغير عذرء وهو قول الحنفية» وقد حكى ابن قدامة في المغني )٤١ :١١(‏ عن 
الشافعي أنه لا يوجب الدم فيما إذا كان الركوب بعذرء ولكن الصحيح المشهور عندهم وجوب 
الدم في الصورتين جميعاً» كما هو مصرح في مغني المحتاج ونهاية المحتاج. 

والشتدلوا أيضا مما خرص اب ىواوه فى نان اكد بال عض هو ابن غاي ون حت 
غقبة بن عامر نرت أن تبثي :إلى اليه فارعا التي :يله أن تر كيه اوهد دیا ربکت 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(وهو ابن جَعْفْرِ) عَنْ عَمْرِو (وَهَوَ أبن في عَمْرِو)) عن ل الرخمن الأغرج» عَنْ أبي 


عليه أبو داود» والمنذري في تلخيصه :٤(‏ /الا”, رقم: ۳.). وأخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ : «أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال: إن أخته تذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه 
ضعفهاء فقال النبي يي : إن الله غني عن نذر أختك» فلتركب» ولتهد بدنة». وقد ذكر الحافظ 
رواية أبي داود في التلخيص :٤(‏ ۱۷۸)» وقال: «إسناده صحيح». 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن الحسن» عن عمران مرفوعاً : «إذا نذر أحدكم أن 
يحج ماشياً فليهد هدياً» وليركب» ذكره الحافظ في الفتح »)0١١ :١١(‏ وأعله بالانقطاع» لأن 
الحسن لم يسمع من عمران» ولكن رد عليه شيخنا التهانوي في إعلاء السنن :١١(‏ 447) بأن 
سماعه من عمران ثابت» وقد أثبته ابن حبان» والحاكم» والمارديني» وغيرهم» وراجعه 

وقد أخرج محمد في الموطأ (ص: ۳۲۳) وعبد الرزاق في مصنفه (۸: )55٠‏ عن إبراهيم 
النخعى» عن على وليه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: «يمشيء فإذا أعيا ركب» ويهدي 
رورا هذا لظ عبد الرزاف + زفي وراه لمحتد في الموطأ ودی هدياف وان ا 
النخعي وإن لم يسمع من علي ذَيه» غير أن مراسيله صحاح» كما قدمنا عن ابن عبد البر» في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . 

واستدل الحنابلة بما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر: «أنه سأل النبي ية عن 
أخت له نذرت أن تحج حافية» غير مختمرة» فقال: مروها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام» وبما أخرجه أبو داود عن كريب» عن ابن عباس» قال جاء رجل إلى النبي يلو فقال يا 
رسول الله! إن أختي نذرت ‏ يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي كلِِ: إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
شيئا» فلتحج راكبة» وتكفر يمينها». 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن )٤٤١ :١١(‏ بأن الكفارة» أو 
الصوم في هذا الحديث راجع إلى الاختمار لا إلى الركوب» فإنها نذرت بترك الاختيار» وهو 
معصية» وكفارة نذر المعصية كفارة يمين . ولى فى هذا الجواب نظرء لأن ترك الاختمار إن كان 
معصية فهو معصية لعينه. وقدمنا في الباب السابق أن النذر في مثله باطل» ولا يلزم فيه الناذر 
شىء. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أنها جمعت بين النذر واليمين» فأمرها 
النبي له بالهدي لأجل النذرء كما في رواية عكرمة عن ابن عباس» عند أبي داود. وأمرها أيضاً 
بالكفارة من أجل اليمين» كما في رواية كريب. 

وهناك احتمال آخرء وهو أن يكون النبي ييا أمرها بالدم فقط» فأطلق عليه الراوي لفظ : 
«الكفارة» كما أطلق على النذر لفظ: «اليمين»» لأن الدم جابر للجناية» كالكفارة» ثم زعمه 
بعضهم كفارة اليمين» وعبر عنها بالصوم ثلاثة أيام» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : النذر ۱۹ 


هريره ؛ ن الي يله أذرَكَ سَيْحا يَمْهِي بَيْنَ ابي. ترا عله . فَقَالَ الي ل : «مّا شان 
ھا اال اناه :يا رَشوك اللا كان غ هذه فقال ا كل #«اركت ‏ أنها الشَّبْحُ! فاد 
اله غَنِيَ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ) . (وَاللّفظ لِقَُيَةَ وان حُجر). 

0 (000) وحدّثنا فيب بْنّ سعيك. ا عد الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء بهذًا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. 


ف زرا الوضري. حَدَئَنًا 0 2 


وأما مالك رحمه الله فاستدل بما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۸: 554)» والبيهقي في 
E‏ مو CE OED ESE Ce SLE‏ 
رکب» فإن كان عاماً قابلاً مشى ما ركب وركب ما مشى» وينحر بدنة» وأجاب عنه الجمهور بأنه 
موقوف» فلا يقاوم المرفوع. 

ثم إن انعقاد نذر المشي على أصل الحنفية مخالف للقياس» لأنه يجب عندهم أن يكون 
من جنس المنذور عبادة مقصودة واجبة» وليس المشي بنفسه عبادة مقصودة» فينبغي أن لا يصح 
نذره» ولكنهم قالوا بصحة نذره من أجل أحاديث الباب» قد صرح به الكاساني في البدائع (0: 
14 ويمكن أن يقال: إن المشي من جنسه الطواف والسعي. فدخل فيما يصح فيه النذر» و الله 
أعلم . 

والمسألة الثانية: أن النذر بالمشي إنما يصح إجماعاً إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إلى 
الكعبة» أو مكةء أو بكةء وأما إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام أو الحرم» ففيه خلاف» فقال 
أبو حنيفة: لا يصح نذره» ولا يلزمه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يلزمه حجة أو 
عمرة» لاشتمال الحرم على البيت» ومكة» فكأنه قال: على المشي إلى بيت الله ومكة. 

قد حقق ابن الهمام في الفتح (5: 15) أن هذا الاختلاف إنما يرجع إلى اختلاف 
العرف» لأن العرف هو مدار الأحكام في الأيمان والنذورء فكلما كان العرف شائعاً بإرادة الحج 
أو العمرة بالمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر بهذه الألفاظ. وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا لم يتعارف ذلك في زمان أو مكان لم يصح النذر بهاء وهو محمل قول أبي 
حنيفة رحمه الله . 

-)١544(- ١‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب 
من نذر المشي إلى الكعبة» وأبو داود في الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» (رقم: ۳ و٤۳۲۹‏ و۳۲۹۹)» والترمذي في النذور والأيمانء (رقم: »)٠٠١٤٤‏ 


ل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رٹ أخني أن تفي إلى تيك :الله خائبة: كامزنني أن ني لها رر اه 
فاستفتيتّه . فَقَالَ: 5 . وَلْتَوْكَبْ). 


1-۷( وحدئني تُحَنةُ ن تانع . دنا عَبْدٌ الرَرَاق. أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْج. 
الا بْنُ أبي انات اَن يزيد بْنَ أبي حَبِيبٍ أَخْيرَةُ؛ أن أن الْخْيْرِ ندیه عَنْ 
قب ن عام الْجهَييَ؛ ائ ٿال : تَذَرَث أخبي. گر بول حَڍيثِ مُفَصْلٍ. ولم ُز في 


> كو 8ے 


الک حَافيَة . وراد وَكَانَ أَبُو الْحَيْرٍ لآ يقَارِقُ عُقبة. 
حاتم و 


ع 
ذا 
١‏ 
م 


)0٠00( 0‏ وَحَدَتَنِيهِ مُحَمّد بْنُ حَاتِمٍ وان أبي حلب . كَالاً: حدٿتا رَوَحُ بْنُ 


معي 7 or‏ ل ام هاس 


عُبَادَة. حَدثتا ابن ج ریچ ا ری بخيى :بن 


والنسائي في الأيمان والنذور. اين اندر أن يمشي إلى بيت الله تعالی»› وار بن ماجه فى 
الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء (رقم : .(YITE‏ 

قوله: (نذرت أختي) قال المنذري في تلخيصه لائ داود (5: ۳۷۸): «وأخت عقبة هي أم 
حبان بكسر الحاء المهملة. . . أسلمت» وبايعت» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (5: 58)» 
وفي التلخيص :٤(‏ 178): وحقق أن أم حبان بنت عامر هي أخت لعقبة بن عامر بن نابي» دون 
عقبة بن عامر الجهنى › راوي هذا الحديث» وعقبة بن عامر بن نابى أنصاري شهد بدراً ولا رواية 
له. فالصحيح أنه لا يعرف اسم أخت عقبة ابن عامر الجهني» وراجعه للتفصيل . 

قوله: (حافية) قال النووي: «أما المشي حافياً» فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس النعلين» 

قوله : (لتمش› ولت رکب) يعنى : تمشی ما استطاعت» وتركب إذا عجزت. وفيه دليل على 
صحة نذر المشي» وإلا لما لزمها ذلك وقت القدرة. 

8 قوله: (وکان أبو الغر لا ارو عقبة) قال ا‎ - 2000( ١ 


عهه) . 


و(أبو الخير هذا: هو مرثد بن عبد اللّه اليزني» المصري الفقيه» روى عن جمع من 
الصحابة» وكان مفتي أهل مصر فى زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتياء 
قال انق مهد “كان هة وله فصل رها وقال ن ين كان عد أهل صو مغل لقية عة 
أهل الكوفةء روى عنه الجماعة» مات (سنة: ١۹ه)»‏ وراجع التهذيب :٠١(‏ 85). 


كتاب : النذر 101 
(6 )اب في كفارة الندز 
)۱١( - 64‏ وحڌثني ارون بُ سَعِيِدٍ الأَيْلُِ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى 
BACT NEC‏ قال EEE‏ الخد تاد فيل ااانه خدننا ابن وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ كُعْبٍ ‏ ُن عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن شْمَاسَة عَنْ بي الْخيْر 
عَنْ عُمْبَةَ ُن عَامِرِ عَنْ رَسّولٍ الله لله . قَالَّ: «كَمَارَةٌ النَذرٍ كََارَة اليَمِين». 


[(5) - باب: في كفارو النذور] 

١‏ (1546) - قوله: (عبد الرحمن بن شماسة) ضبطه في المغني بفتح الشين» وبضمهاء 
ولكن ضبطه الحافظ في التقريب بكسر الشين» وتخفيف الميم. وهو مصري تابعي ثقة مات في 
أول خلافة يزيد بن عبد الملك» أخرج عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه والبخاري نعلا 
وراجع التهذيب (5: .)١1960‏ 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الأيمان والنذور» باب 
كفارة النذرء وأبو داود في الأيمان والنذور» باب من نذر نذراً لم يسمه (رقم: 7751), 
والترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمه» (رقم: 22١9551‏ وابن 
ماجه في الكفارات» باب من نذر نذراً ولم يسمه (رقم: ۲۱۲۷). 

قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) وأخرجه الترمذي من طريق محمد مولى المغيرة بن 
شعبة» عن كعب بن علقمة» بلفظ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وأخرجه ابن ماجه من 
طريق خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامرء بلفظ: «من نذر نذرأًء ولم يسمه» فكفارته كفارة يمين» 
وأخرجه الطبراني بلفظ : «النذر يمين» وكفارته كفارة اليمين» كما ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (۲: )١89‏ ورمز له بالصحة. 

وهذه الروايات تعين معنى هذا الحديث» أنه فيمن نذر نذراً لم يسمه مثل أن يقول: « 
على نذر» فحينئذ تجب عليه الكفارة» وقدمنا ذلك في آخر شرح حديث (50117)» وهذا التفسير 
أولى مما فسره به النووي رحمه الله بالحمل على نذر اللجاج» فإن التفسير الذي ذكرناه مأخوذ 
من الروايات الأخرى لهذا الحديث. 

ثم إن الكفارة في النذر تجب في صور مختلفة: 

الأولى: أن يقول: «لله على نذر»» فعليه الكفارة» وهذه الصورة هى المقصودة بحديث 
أا ١ ١‏ 

والثانية: أن ينذر شيئاًء ثم لا يطيق الوفاء به» فعليه الكفارة» إلا في صور مخصوصة» 
كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده» فإنه يلزمه دم فيهماء كما بسطناه في شرح 
الحديث السابق. 


1o۲‏ شْ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eeecencecnuccnenuncananncnnonancenQnenscsnecnnvnaunQauancucnncQdbccancnncevnnnancaaccanacsnancccssanes 


والثالثة : أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منهء مثل أن بقول: شاي ام 
حِبَّة») وهو المسمى بنذر اللجاج في اصطلاح الشافعية» وحكمه عندهم أنه في معنى اليمين» فإن 
حنث فى ذلك فله الخيار: إما أن يفى بنذرهء وإما أن يكفر. وهو القول المفتى به عند الحنفية» 
وان أبو فة يفول إن الناذن في عله يحب ع رفاك التدء ولا تجزة الكقارة إلا ]ذا لم 
يطقه» ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. ولذلك قسم الفقهاء الحنفية النذر المعلق 
إلى قسمين: الأول: ما يريد الناذر كونهء كقوله: «إن شفى الله مريضي فعليّ كذا» والثاني: ما لا 
يريد كونه» ويجب عليه الوفاء في الأول» ويخير في الثاني بين الوفاء وبين الكفارة» وراجع 
للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)۷١‏ 

والرابعة: النذر بالمعصية تجب فيه الكفارة على اختلاف الفقهاء الذي بسطناه في الباب 
السابق» وإن هذه الصور الأربعة للكفارة مجموعة في ما أخرجه أبو داودء عن ان عباس أن 
رسول الله كك قال : امن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية 
فكثارتة كقارة ينه ومن تدرا لاتبطقة + قفار كقارة بو ا واخرجة أيقا ابن ماجه» ولم 
يذكر النذر في المعصية» وزاد: «ومن نذر نذراً أطاقه فليف به» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم شرح كتاب النذر ضحى يوم الأربعاء الثامن من شهر شعبان (سنة: 4٠4١ه)‏ ولله 
الحمك. 


كتاب : الأيمان \or‏ 
لواش از الجر 


90؟) ‏ ڪتاب: الأيمان 


0 


)١(‏ -باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
)١( - ۰‏ وحدّئني أبُو الطَامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمُرو ن . حَدَّنَنَا ابن وَهْب» 
عَنّ يونس . ح وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةُ ب يَحْيَى. َخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍ. أخبَرَنِي يونس عَنِ ابن 


5 


مر د سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقُولُ: قال 
سول الله ي : «إِن الله عر وَجَلَ يَنْهَاكُمْ أن تارا بِآبَائِكُم» . 


كتاب: الأيمان 
الأيمان: جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة» ومنه استعير لليد اليمنى» لأن فيها قوة» 
ثم أطلق اليمين على الحلف» لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم يمينه على يمين صاحبه» 
وراجع معجم مقاييس اللغق لابن فارس )(5: C(10۸‏ وتاج العروس للزبيدي (۹: ¥1( 


)١([‏ - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 
 )١145(-١‏ قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآباءكم» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولاً أو جاهلاً 
وأبو داود في الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» (رقم: 207760٠‏ والترمذي في 
الأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (رقم: ١۷١٠ء‏ و157)» والنسائي في 
الأيمانء باب الحلف بالآباء» وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله (رقم: 
€( 


قوله: (أن تحلفوا بآبائكم) فيه دليل على أن الحلف بالآباء لا يجوز وهو مذهب أكثر 
الفقهاءء خلافاً لبعضهم كما في المغني لابن قدامة» مع الشرح الكبير .)١775 :١١(‏ 

وربما يشكل عليه ما أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» في حديث الأعرابي» حيث قال له 
رسول الله کل : «أفلح وأبيه إن صدق»» وأخرجه أبو داود في أول الصلاة» (رقم: ۳۹۲)» وفي 
اللذور والأيمان» (رقم : 01" ), وقد أجاب عنه العلماء بوجوه. 


١6‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 ا ا 1 ااا 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل لا لل لل نين ل يلا 


١‏ الأول: إن ابن عبد البر قد طعن فى صحة هذه اللفظة»ء وقال: «هذه اللفظة غير 
محفوظة» وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أفلح والله إن صدق»» وهذا 
أولى من رواية من روي عنه بلفظ : «أفلح وأبيه»: لأنها لفظة منكرة» تردها الآثار الصحاح» ولم 
يقع في رواية مالك أصلاً» حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 4154)» ثم قال: «وزعم بعضهم أن 

بعض الرواة عنه صحف قوله: (وأبيه) من قوله: (والله)» E‏ > ولكن مثل ذلك لا يثبت 
بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق 5 طن في فة الننارق الذي سرق حلي 
أبنته» فقال في حقه : وأبيه ما ليلك بليل سارق» eT‏ وغيره» قال السهيلي : وقد 
ورد نحوه في حديث آخر مرفوع, قال للذي سأل: أي: الصدقة أفضل؟ فقال: وأبيك لتنبأن» 
ار 

۲ إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسمء والنهي إنما ورد 
في حق من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح البيهقي» ورضيه النووي أيضاًء ولكن يشكل 
عليه أن ظاهر حديث عمر أنه كان يقول: «وأبي» وأبي» عادة» ولا يقصد الحلف» ومع ذلك 

۳ قال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القسمء كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص » دون القصد إلى النداء. 

أجاب الماوردي بأن قوله ل : «وأبيه» أو «وأبيك» يتعلق بزمن كان الحلف بالآباء 
جائزاً فيه» ثم نسخه حديث الباب» وتعقبه المنذرى» والسهيلى بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
ولم يتحقق التاريخ» وبأنه لا يظن بالنبي كك أنه يحلف بكافر. 

إن القسم يقع في كلام العرب لوجهين: الأول: للتعظيم والثاني: للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول» دون الثاني» ومن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد. دون التعظيم؛ قول 
الشاعر: 
لعمر أبي الواشين» لااعمرغيرهم 
SEE RTE ES‏ 

فأقسم بأبي الواشين» وظاهر أنه لا يقصد تعظيمه» وإنما أراد التأكيدء وإقامة الحجة على 

مخالفيه » وكذلك قول الشاعر: 
نة لان الت ي امان 


.)7"04 راجعء موطأ مالك كتاب السرقة» جامع القطع (ص‎ )١( 
(؟) قد مر في كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.‎ 


كتاب : الأيمان \oo‏ 


فال غر اللا ھا حلفت يها مذ سيقت سول الله كله نون نها ذاكرا و 


ثرا. 
فاو * عا لتر : : 3 5 سكع ٤‏ و 
)١(- ١‏ وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعيْب بن اللَيْثِ. حَدَنَني أبي» عَنْ جدّي. 
2 42 مو 4 ع هي ل ا وق و عد داو لوال ی نون نحم 
خدثني عقيل بن خالِد. ح وحدثنا إسخاق بن إبراهيم وعبد بن حميدٍ. اا 0 وه عه ا از 


فلا وأبي أعذداءها لا أذيعها 

فلا يظن أنه قصد تعظيم والد أعدائها وإنما أقسم به للتأكيد. فكذلك الحلف بالأب في 
كلامه كله وفي كلام أبي بكر الصديق وقع لهذا المعنى» ولم يقصد به التعظيم. وهذا الجواب 
يظهر إليه جنوح الحافظ في الفتح (۷: 574)» وابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ 2575 و١١:‏ 
.(1o۲‏ 

5 إن كلمة «وأبيه» أو «وأبيك» ربما تستعمل للتعجب» دون القسم» والمنهي عنه ما أريد 
به القسم» لا ما أريد به التعجب؛ وعليه مشى شيخنا العثماني رحمه الله في كتاب الزكاة» باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» وراجع أيضاً كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام في هذا الشرح» والله أعلم. 

قوله: (ذاكراًء ولا آثراً) بكسر الثاء» اسم فاعل من الأثر» وهو النقل والحكاية» والمراد 
أني ما حلفت بأبي بعد ذلك متعمداًء ولا حاكياً عن غيري. وهذا التفسير هو الأظهرء وقد 
استشكل بآ الجاع عن القي لا ب اها مع أنه طبه صدّر الكلام بقوله: «ما حلفت» 
والجواب أن المراد: ما تكلمت بلفظ هذه اليمين من قبل نفسي» ولا حاكيأً عن غيري» ويؤيده 
لفظ رواية عقيل عند المصنف: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله لله ينهى عنهاء ولا تكلمت 
بها). 

وقد ذكر الحافظ عن شيخه (ولعله الحافظ البلقينى) احتمالين آخرين فى تفسير هذه 
الكلمة: ١ ١‏ 

الأول: أن يكون (آثراً) بمعنى (مختاراً). يقال: آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال: ولا 
حلفت بها مؤثراً لها على غيرها . 

والثاني: أن يرجع قوله: (آثرا) إلى معنى التفاخر بالآباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم: 
(مأثرة) و(مآثر) وهو ما يروى من المفاخرء فكأنه قال؛ ما حلفت بآبائي ذاكراً لمآثرهم . 

)٠٠١( -۲‏ - قوله: (حدثني عقيل بن خالد) هو بضم العين مصغراًء واسم جده: عقيل» 
بفتح العين بدون التصغير» وهو من آثبت تلامذة الزهري» وفضله ابن أبي حاتم على يونس 
ومعمر» وكان يونس صاحب كتاب» وعقيل حافظأء كان شرطياً بالمدينة» مات (سنة: ١41١ه)‏ 
كذا في التهذيب (۷: 555). 


۱٥١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الا دتا عبد الرزاق» أخْيَرنًا مَعْمَرٌ. كِلآهُمًا عَنِ الزّمْرِي» بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 
کک a e PE‏ 


{YY‏ -(۰۰۰) وحتفت أب بكر بن أبي شية عدو الود ود ټی عب فالا 
دتا سيان بن ييه ع عن الزُّهْرِيّ» عَنْ سام > عَنْ أبيدء قَالَ: سَمِعَ ال 86 عُمَرَ وَهَُ 


و 


يَحْلِفُ بأبيه . بوثل رِوَايَةٍ يونس وَمَعْمَرٍ . 
ضف - (۲) وحدّكنا َيب بْنُ سَعِيهٍ. e‏ .ح وَحَدَنََا محمد بن رن 
الا اترتا اللَيْتُْ» » عَنْ نَافِع» ن غد الله عَنْ رَسولِ الله .0 أنه أذرَكٌ 


ت 0 


عُمَرَ بُ الْحَطََابٍ فِي رُپ . وَعْمَرُ يَحُلِفٌ بأبيه. قَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللو يكل: «أ لآ إن الله 
عر وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ ER‏ بِآبَائْكُمْ e I AE‏ 

قوله: (قالا: حدثنا عبد الرزاق) كذا في النسخ المصرية» وحكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 
84) عن المصنف: «أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمر» والنسخ 
الهندية يحتمله . 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن أبيه)» قال سمع النبي ية عمر. هذا الطريق يخالف الطرق السابقة 
في أن الحديث في الطرق السابقة من مسندات عمر بن الخطاب» وفي هذا الطريق من مستندات 
ابن عمر وء والاختلاف فيه على الزهري» فرواه عنه البعض عن سالم؛ عن ابن عمر» عن 
عمرء وبعضهم عنه» عن سالم» عن ابن عمرء وقد بسط الحافظ في بيان هذا الاختلاف ثم 
قال: «ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي مادء والقصة التي وقعت لعمر منه» فحدث 
به على الوجهين» وراجع فتح الباري . 

 )٠٠٠( ۳‏ قوله: (فليحلف بالله أو ليصمت) قال العينى فى العمدة :١١(‏ ؟"): 
«والحديث روي عن ابن عباس عن عمر ون بلفظ: «بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع 
رسول الله كل فقلت: لا وأبي» فهتف رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت» فإذا هو 
رسول الله يَِِ؛. وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» عن عمر: «فالتفت. فإذا هو 
رسول الله او فقال: لو أن أحدكم حلف بالمسيح› والمسيح خير من آبائكم لهلك» وفي رواية 
سعيد بن عبيدة أنها شرك» وفي رواية ابن المنذر: «لا بأمهاتكم» ولا بالأوثان» ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون»» وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان والنذور من حديث ابن عمر: «من 
حلف بغير الله فقد أشركء, أو كفر»» والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم 
المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته» فلا يضاهي به غيره» وهكذا حكم غير 
الآباء من سائر الأشياءء... وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات» والطورء والسماء 


كتاب : الأيمان 10۷ 


ر مك 3 الی. دتتا ب يحي (وَهوَ الان عن عل ي الله ع ح دحي يشر 0 اد 


والطارق» والتين» والزيتون» والعاديات» فللّه أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهاً على شرفه» أو 
التقدير : ورب الطور». 

وقال الحافظ في الفتح :)٤٦١ :١١(‏ «وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالل تعالى 
خاصة» ولكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا فى 
ادا عي الصا ت كنا ي كان المواد خوك باهم لزه لا عير من لتقل اة 
وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية (قلت: 
وكذلك عند الحنفية كما في رد المختار) كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم التحريم» 
وبه جزم الظاهرية». 

«وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة» 
أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنهاء . . . والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن يكون 
الا يقير ان مس فاش اي و امخاند عل أن 0 

ع والح بن لتحت بكر ا عالق aS‏ في اليمين بحروف القسم وأما اليمين بتعليق 
الطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم» 5 فليس داخلاً في النهي» لاب نانس ا 
وإنما هو للوثيقة» فيجوز. وراجع للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)٠١‏ وإعلاء السئن 
(۱۱: ۳۷۰). 

وأما الحلف بالقرآن فجوزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى» وأنكره بعضهم 
لأنه يراد به ألفاظ القرآن» وإنها ليست بصفةء وكذلك اختلفوا فى انعقاد اليمين بالقرآن» فذكر 
صاحب الهداية أن اليمين لا ينعقد به» لأنه غير متعارف» واستنبط ابن الهمام من هذا التعليل أنه 
ينعقد عندما تعارف الناس باليمين به» ولذلك أفتى علماء الحنفية بانعقاد اليمين به فى زمانناء 
وراجع رد المحتار (۳: 05). ١‏ 

)٠0٠( ٤‏ قوله: (عن عبيد اللّه) يعنى : ابن عمر العمري» وقد مر قبيل باب تحريم 
الرجوع في الصدقة من كتاب الهبة. 

قوله: (بشر بن هلال) بكسر الباء وهو أبو محمد النميري البصري» الصواف» روى عنه 
الجماعة إلى البخاري» وثقه المحدثون» قال أبو حاتم: محله الصدق» وكان أيقظ من بشر 
معاذء مات (سنة: /ا784ه). 


قوله: (عبد الوارث) يعني عبد الوارث بن سعيد» وقد مر في باب العمري . 


لمه١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


گر E ee E‏ 
ا قان زا عن عبد الاق TT‏ . أشني عبد الكريم ا ولا عَنْ 
نَافِع» ڪن ابن عُمَرَء بو هلو القصة: عن التي ب 


سس هاس 0 02 


O 2‏ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بن أيُوبَ وَقتَيْبَة وَابْنُ حجر (قَالَ 
SEA RY‏ 1ع قال الأخر رن دين إشماعيل) (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْر) عَنْ 
عَبْدِ اللو بن دِينَارٍ؛ أنه سَمِعَ ابْنَ حُمَرَ قَالَ: ال ر شرل الله كل : مر كان خالنا كذ 
يَحْلِف إلا باللّه) وَكَانَتْ ربش تَحْلِف بِآبَائهًا . َقَالَ: «لآ تَخَلِمُوا بِآبَائكم» . 


قوله: (إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي من رواة الجماعة» قال 
سفيان: كان إسماعيل حافظ للعلم مع ورع وصدقء وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة» 
وقال أبو داود: مات إسماعيل في سجن داود بن علي» مات (سنة: ٤٤۱ھ‏ أو 179ه) كذا في 
التهذيب (۱: ٤ .)۲۸٤‏ ۰ 

قوله: (أخبرني عبد الكريم) الظاهر أنه عبد الكريم بن مالك الجزري» مولى بني أمية› 
اتفق العلماء على توثيقه» وهو من رواة الجماعة» وربما يشتبه بعبد الكريم بن أبي المخارق أبي 
أمية» لوحدة زمانهما وطبقتهماء لكن مسلماً رحمه الله لم يخرج عن ابن أبي المخارق فيما صرح 
به المنذري» وذكر الحافظ أنه أخرج عنه في موضع واحد فقطء وقد قيل: 0 أمية» 
وإنما هو الجزري› ولم يعين الحافظ ذلك الموضع . والكلام في الكريم بن أب بى المخارق 
معروف» وقد اعترض العلماء ء على الإمام مالك لإخراج حديثه في الموطأء قار ال 
في المقدمة تضعيفه عن أيوب. وراجع التهذيب (5: ۳۷۳ و٣۴۷).‏ 


(١٠٠)۔‏ قوله: (وكانت قريش تحلف بابائها) وكانت للعرب عادات في عهودهم 
وأيمانهم» وقد جمع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي الكاتب أيمان أهل الجاهلية في 
كتاب باسم «أيمان العرب في الجاهلية» وقد نشره محب الدين الخطيب بتحقيقه من القاهرة 
(سنة: 1787ه) فاستوعب عاداتهم في ذلك» وأجاد وأفاد. 

ولخصها أيضاً الدكتور جواد علي في كتابه الجامع المفيد: «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» (5: 504 إلى 018)» فمن شاء راجع هذين الكتابين» وسنذكر جملة منهما في مباحث 
القضاء والشهادة إن شاء الله تعالى. 


كتاب : الأيمان ۱1۹ 


(۲) - باب: من حلف باللات والعزّىء فليقل: لا إله إلا الله 


ضف CS‏ حدثني أَبُو الظَامِرٍ. دا ابن وَهُب» و . ح وَحَدَّنْنِي 
ا ب يحي 0 ابْنُ وَهْبِ. حبني يُونْسٌ» ا أخبرني حُمَيْدٌ بن 
َبْدٍ الرَّحْمِنِ بن عَوْفي؛ أن با هرر قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله يكل : مَنْ حَلّف مِنْكُمْء فَقَالَ 


في عَلِفِهِ : باللأتِ. كمل : لآ إل إلا الله . وَمَنْ قال لِصَاحِبه: تَعَالَ أُقَامِرك . 53000 


ع 
2 2 


(۲) - باب: من حلف باللات والعزى إلخ 

)١11410 -‏ - قوله: (أن أبا هريرة قال إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري» في تفسير 
سورة النجم» باب أفرأيتم اللات والعزى» وفي الأيمان والنذورء باب» لا يحلف باللات 
والعزى» ولا بالطواغيت» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولاً أو جاهلاً» وفي 
الاستئذان» باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله» وأبو داود فى الأيمان» باب الحلف 
بالأنداد» (رقم: 771417) والترمذي في اون افون رام فاا الميت (رقم: »)٠١۸١‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف لغير الله (رقم: 25097» والنسائي في الأيمان» 
باب الحلف باللات . 


قوله: (فقال في حلفه: باللات) فإن قيل: كيف يتصور من مسلم .أن يجلف پاللات أو 
بغيره من الأصنام؟ فالجواب أن القوم كانوا حديثي العهد بالشرك» وكانت أيمان الجاهلية جارية 
على ألسنتهم» فربما كانت ألسنتهم تنطلق بمثل هذه الأيمان» من غير أن يتعمدوا ذلك 
باختيارهم . 

ويؤيده ما أخرجه النسائي في باب الحلف باللات والعزى» عن سعد بن أبي وقاص قال : 
اكنا نذكر بعض الأمرء وإنا حديث عهد بالجاهلية» فحلف باللات والعزى» فقال لي أصحاب 
ززل اله : بحن ما قلت ابت رسول الله كل فأخخيره فإنما ا داك إلا قد قرت فأتيعة 
فأخبرته» فقال لي : قل : لا إله الله ية وحده لا شريك له ثلاث مرات» ونعوذ بالله من الشيطان 
ثلاث مرات» واتفل عن يسارك ثلاث مرات» ولا تعد له»» وأخرجه أيقياً ابن ماجه وابن حيان» 
وصححه» كما في فتح الباري. 

قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) قال الخطابي: «اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد» وقال ابن العربى: «من 
حلب يها اا فو كاف تون كانه اها أن دا رفول :للك ]لها إل أله ي اع ترد 
قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من, اللغو» كذا في فتح 
الباري (۸: .)٤۷١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الحديث دليل على أن من جرى على لسانه شيء من 


11۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فلصدى؛ 

£۷ ا ٠ YT‏ ن الأَورَاعِيّ. 
لأا عن الأغري. eT E‏ ف قال 
الَلْيَتَصَدّقْ بك بشيءع) . ٠‏ وَفِي خدیث الأورَّاعِيٌ : «مَنْ حَلَفَ باللأتِ وَالْعْرَّى) 


Gn 


كلمات الكفر دون سهو وخطأء إن يتعمد ذلك فإنه لا يكفر بذلك» ولكنه يؤمر بإعادة كلمة 
التوحيد» والاستغفارء والتعوذء والله أعلم. 

قوله: (فليتصدق) قال العيني : «وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه المعصية» 
والأفر"بالصدقة مول عند الفقهاء غلى الندت »يدلبل امريد الضدة إذا اله يفعلها ليس عليه 
صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة» كذا في عمدة القاري :1١(‏ 5”) وذكر النووي أن الأصح 
أنه لا يتعين له مقدار» فيتصدق بما تيسر له» وقيل: يتصدق مقدار ما أراد أن يقامر به. 

قال النووي: «قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو قال: إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» أو بريئي من الإسلام» أو بريئي من النبي كَل أو نحو ذلك 
لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه» سواء 
فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في 
كل ذلك» إلا في قوله : أنا مبتدع) . 

وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تجب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزی» وليس الأمر 
كلللة) فزن E aes BS E SLC‏ نعم! إذا حلف 
بقوله: إن لم أفعل ذلك فأنا كافر» أو يهودي» أو نصراني» فإن 2 يناه لأن 
العرف شائع بذلك» ومبنى الأيمان على العرف. وقد مرت بعض أجزاء المسألة في كتاب 
الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


التعريف باللات والعزىء وتاريخهما 

)٠٠١(‏ - قوله: (باللات والعزى) كلاهما صنمان يعبدهما الجاهليون» فأما اللات فقد 
روي بتخفيف التاء» وبتشديدها كما في لسان العرب (۲: ۳۸۸)» وهي من الأصنام القديمة 
المشهورة عند العرب. وذكر ابن الكلبي في كتاب الأصنام له أنه كان صخرة مربعة بيضاء» بنت 
ثقيف عليها بيتا صاروا يسيرون إليه» يضاهون به الكعبة» وله حجبة» وكسوة» ويحرمون واديه» 
وكانت سدانته لآل أبي العاص» أو لبني عتاب بن مالك» وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه 
نيا وخ مرن اله عي أن ثقيفا كاتا ]ذا ما كنمو مو مقر ج إلن ليت اللات اد 
للتقرب إليه» وشكره على السلامة» ثم يذهبون بعد ذلك إلى بيوتهم. وراجع له معجم البلدان 


كتاب : الأيمان مدل 


ل 


عو 2 2 اق 


قال أ و الْحْسَيْنِ مُسْلِمْ : هذا الْحَرْفُ (يَعْنِي قَوْلَهُ : تَعَالَ أُقَامِرْكٌ فَليِتَصَدّقْ) لا ير 


للحموي (1۷: 5)» والمحبر لابن حبيب (ص: 215» والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(58:5). 

واختلف المؤرخون في موضع اللات» فقيل: إنه كان بالطائف. وقيل: بنخلة» وقيل: 
بعكاظ» وقيل: في جوف الكعبة» والأصح أنه كان بالطائف» في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم» كما حكاه الحموي في معجم البلدان (1۷: 5) عن ابن المنذر: فهدمه المغيرة بن 
شعبة وَل بأمر الرسول يلا . 

واختلفوا أيضاً في وجه تسميته » فذكر ابن جرير في تفسيره (50: (Té‏ أن اللات هي من 
الله ألحقت فيه التاء» فأنثت» كما قيل عمرو للذكر» وللأنئى عمرة» وحكاه العيني أيضاً عن 
التعلبي» ثم قال: «أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله» فصرفها الله إلى اللات»ء صيانة لهذا الاسم 
الشريف» كذا في عمدة القاري :١١(‏ 70). 

وذكر غير واحد من العلماء أنه اسم فاعل من لك السويق والسمن» وكان في هذا الموضع 
رجل يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره» فعبدوه» وإليه أشار ابن عباس عند 
البخاري في تفسير سورة النجم من صحيحه؛ واختلفوا في اسم ذلك الرجلء فقيل: إنه عامر بن 
الظرب العدوالي» وقيل: صرمة بن غنم» وقيل: غيره. وراجع للتفصيل تفسير ابن جرير (۲۷: 
«(٤‏ وتفسير ابن كثير (5 : 42557 وروح المعاني .»)۲۷٤۷(‏ وتفسير أبي السعود (0: »)١١١‏ 
ولسان العرب (۲: ۳۸۸)ء وتاج العروس »)٥۸١ :١(‏ وعمدة القاري .)١ :١١(‏ وفتح الباري 
(: 6۷1(« 0 العرب قبل الإسلام (5: ۲۲۷). 

وأما العزى فهي صنم أنه نثى كذلك» وهي أحدث عهداً في رأي ابن الكلبي من اللات» 
ومناة» اتخذها ظالم بن أسعد» ووضعت بواد من نخلة الشامية» يقال له الحراض» بإزاء الغميرء 
عن يمين المصعد إلى العراق من مكة» وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال» وبظهر 
أن العڑی كانت رات لها حم ركان الناس يتقربون إليها بالنذورء وهي عبادة من العبادات 
المعروفة للشجرء وقد ذكر الطبري روايات عديدة تفيد أن العزى شجيرات» ولكنه أورد روايات 
أخرى تفيد أنها حجر أبيض› راجع تفسيره (۲۷: ٠)١‏ وذكر ابن حبيب في المحبر (ص: )7”1١6‏ 
أن العزى شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان» سدنتها من بني صرمة بن مرة» وكانت قريش 
تعظنمهاء وكانت غنى وباهلة تعبدها معهم» فبعث رسول الله و خالل , بن الوليد» فقطع 
الف وهدم البيت» وكسر الوثن. وراجع للتفصيل أخبار مكة» للأزرقي (ص: ۷۸) وما 
بعدهاء ومعجم البلدان للحموي» ولسان العرب» وتاج العروس» تحت المادة» ومراصد 
الاطلاع (ص : 4۳۷)» والبحر المحيط (۸: »)١5١‏ وتفسير ابن كثير »)۲٥۳ :٤(‏ والمفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام (5: 20770 وكتاب الأصنام لابن الكلبي (ص: )١5‏ وما بعدها. 
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مم 8 2 .ا مس 2 os‏ هھ چ مر 2 o‏ 2 2 اا د 
ا قال : ولِلڙهري نحو مِنْ يَِسْعِينَ خديئا يرويهِ عن الي كله لآ يُشَارِكَهُ فيه 


ميمه الخد 


4۳۸ - (5) حدَّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي ت حَدََّنَا عَبْدُ الأغلى. عَنْ هِشَامٍء باقن 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بن سَمَرَة. ال : قَالَ رَسُولُ الله كلة: «لاً تَخْلِمُوا بالطَرَاغي 
ولا بآبَائِكُمْ) . 


 )*(‏ باب: ندب من حلف يميناً. فرأى غيرها خيراً منهاء 
أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه 
۹ - (۷) حدّثنا لف بن هسام و س بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ 


دم 


1 


-)١548( 5‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الأيمان» باب الحلف بالطواغيت, وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله» 
(رقم : 6 ). 

قوله: (لا تحلفوا بالطواغي) جمع (طاغية)» المراد الصنم» يقال: طاغية دوس› ی 
صنمهاء وقد وصفت عائشة ونا مناة بالطاغية في حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النجم. وإنما سمي الصنم بالطاغية لكونه درا لطغيان الكفار بعبادته» لكونه السبب فى 
طغيانهم» وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى . AT‏ 
وهو أن يكون (الطواغي) مرخماً من الطواغيت» ويجوز الترخيم في غير النداء على أحد قولين» 
وراجع فتح الباري :١١(‏ ۷( 

ووقع في رواية النسائي : «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بالطواغيت» وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول :)٠٠١ :١١(‏ «الطواغى» والطواغيت: الأوثان» وهو ما كانوا يعبدونه» وكذلك 
الشياطيق 4 كل رأس في ضلالة فهو طاغوت» والجمع: طواغيت» والطواغي: جمع طاغية». 


(۳) - باب: ندب من حلف یمیناًء فرأى غيرها خيراً منها إلخ 

ال اام يولك (حدثنا ین هشام) بفتح الخاءء ا وهو: خلف بن هشام 
بن ثعلب» أبو محمد البزار» البغدادي» أحل القراء العشرة» حفظ القران وهو ابن عشر سنين » 
وكان ثقة كبيراً» زاهداً» عابداً» عالماً» روي عنه أنه قال: أشكل علي باب من النحوء فأنفقت 
ثمانين ألف درهم» حتى حفظته. كذا في غاية النهاية لابن الجزري (۱: 42717 وكان يشرب 
النبيذ على مذهب أهل الكوفة» فلما رجع عن ذلك أعاد صلوات أربعين سنة كما ذكره الحافظ 
في التهذيب (۳: ,.)١66‏ أحدث عنه مسلم وأبو داود. وربما يذكره مسلم فيقول: خلف بن 
هشام المقرى*. 


كتاب : الأيمان 3 


لاف لِحَلَفِ) تالوا: حَدَئَنَا حَمّادُ بْنُ ريڍ عَنْ عَيلاَنَ بْنِ جرير٬‏ عَنْ أبي بره > عَنْ ابي 
مُوسَى الأَشْعَرِي . قَالَ: يت الي لي في رَهْط من الأَسْعَرِيينَ نسمَخولُة. َقَالَ: «وَاللها 
لا أُخْمِلكمْ. وَمَا عِنْدِي ما حولم عَلَيْ؛ قال : فبا ما شاء اللّهُ. ا بال . فَأَمَرَ لَنَا 


2 ر 


بَلاَثْ ذَوْدٍ عُرٌ الذْرَى . لما انطلفتا فلا (أؤ قال بَعْضا لبَغض): E E O TEE‏ 


قوله: (عن أبي موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة 
تبوك» وفي الذبائح» باب لحم الدجاج» وفي الأيمان» باب اليمين فيما لا يملك» وباب لا 
تحلفوا بآبائكم وباب الاستثناء في اليمين» وباب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفى الرد على 
الجهمية» باب قول الله : (والله خلقكم وما تعملون)» وأبو داود فى الأيمان» باب ال 
قبل أن يحنث» (رقم : »)۳۲۷١‏ والنسائي في الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث» وفى الصيد 
والذبائح» باب إباحة أكل لحوم الدجاج» وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين › 
فرأى غيرها خيراً منهاء (رقم: ۲۱۰۷)» وأخرج الحاكم هذه القصة في المستدرك )١١ :٤(‏ 
عن أب الدرداء. 

قوله: (أتيت ت النبي بي) وذلك في غزوة تبوك» كما سيأتي مصرحاً في الرواية الآتية. 

قوله : (نستحمله) يعنى : نطلب منه أن يحملنا على ناقة أو بعير» واستحملت الإنسان: إذا 
طلبت منه شيعاً تزكبة» أو تحمل عليه متاعك كذا في جامع الأصول لابن الأثير :1١(‏ 511). 

قوله: (وما عندي ما أحملكم عليه) وفى رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: «وجاء 
الأنصارء ومن بني مزينة» وفي مغازي ابن إسحاق: (إن البكائين سبعة نفر: سالم بن عمير» وأبو 
ليلى بن كعب» وعمر الحمام» وعبد الله بن مغفل» وقيل : ابن غنمة» وعلية بن زيد. وهرمي بن 
عبد الله» وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخرا كذا في فتح الباري (۸: 86) 

قوله :ثم ا تى بإبل) وسيأتي ف في الرواية الآتية أنه ابتاعهن من سعد َلك . 

قوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) ا الرواية الآتية أنها كانت ستة أبعرة» ولكنها لما 
كانت كل اثنتين منها مشدودة بعضها مع بعض»› فأطلق على كل زوج منها أنها ذود واحدة» 
فصارت ثلاث ذود. ووقع في رواية عند البخاري ذكره: (بخمس ذود») وذلك لا ينافى كونها 
ستةء لأن الأقل يدخل فى الأكثر. 

وقال العلامة أبو الحسن السندي في حاشيته على صحيح مسلم (ص: 15): «والأقرب أن 
مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض العدد» والاعتماد فى مثله على أكثر العددين أو الأعدادء والله 
أعلم». 

قوله: (غر الذرى) : الذرى جمع ذروة» وهي أعلى كل شيء» والمراد منها ههنا سنام 
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ل يباك الله لَه 56 ْنَا رَسُولَ اللو كله 5 متَخمِلُه نَحَلَفَ أن لا يَْولَنَاء نم حَمَلَنَا ا 
خرو قال : هما أن ا الله حَمَلَكُمْ. وني وَاللُوا إن َاءِ الل ل 


ا کرای بيش ذأكت الذئ كو کي 


البعيرء والغر: جمع الأغر» وهو الأبيض» يعني : أن الذود كانت أسنمتها بيضاءء ووقع في 
بعض الروايات الآتية: بقع الذرى» بضم الباء هو جمع أبقع وهو ما كان فيه بياض وسواد" 
قوله: (لا يبارك الله لنا) لأن رسول الله ية أعطانا إياها بالحنث فى يمينه. 


قوله: (ما آنا حملتکم» ولكن الله حملكم) هذا يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون المراد منه نفي حنثه ييو وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حلف 
على أنه لا يحملهم على بعير مملوك له» ثم حملهم من بيت المال» وهو مال الله» فلم يقع 
الحنث من أجل ذلك. وعليه فيكون قوله: «لا أحلف على يمين» ثم أرى خيراً منها إلا كفرت 
إلخ» فائدة متبدئة لا علاقة لها بقصة الباب» فكأنه قال: إني لم أحنث» بحملكم على هذه 
النوق» ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانعاً من حملكم عليهاء لأني إذا حلفت بشيء» ثم 
رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنثت نفسي» وكفرت عن يمين 

وهذا الاحتمال اختاره ابن المنير» وهو الأظهر من صنيع البخاري» حيث ترجم عليه 
اليمين فيما لا يملك: 

والاحتمال الثاني : أنه ية لم ينف كونه حانثاً بحملهم على النوق» وإنما أخبرهم بأن 
الذي فعله خير مما حلف عليه» وأنه إذا حلف» فرأى خيراً من يمينه فعل الذي حلف أن لا 
يفعله» وكفر عن يمينه . وأما قوله: ا ا ا . فلا علاقة له 
بمسألة الكفارة والحنث» وإنما أصدر كلامه به لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع E‏ 
فأخبرهم بأنه لم يفعله ناسياً» وإنما فعله بأمر الله سبحانه» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: ۹۰ 
و١19).‏ 


قوله: (إلا كفرت عن يمينى» وأتيتث الذي هو خير) هذا الحديث دليل على أن من حلف 
على معصية» أو مكروه» أو ما هو خلاف الأولى» فإنه يجوز له أن يحنث فى يمينه» بل يجب 
ذلك إذا كان الشيء المحلوف عليه معصية» وتجب عليه الكفارة. وهذا القدر متفق عليه بين سائر 
الفقهاء. 


ثم اختلفوا: هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تجزىء 


)١(‏ ومنه الغراب الأبقع . ولاورحسين. 


الكفارة قبل الحنث» وإنما يجب عليه أن يحنث أولاً» ثم يكفر بعد الحنث» وهو قول أشهب من 
المالكية» وداو الظاهري كما في فتح الباري (١55:1ه2).‏ 

وقال الشافعى» ومالك» وأحمد: إن الكفارة تجزىء قبل الحنث» وهو قول ربيعة» 
والأوزاعي» والليث بن سعد» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي خيثمة» 
وسليمان بن داود» والحسن» وابن سيرين غير أن الشافعي استثنى الصيام» فقال: إن الصيام لا 
تجزىء إلا بعد الحنث» لأنها عبادة بدنية» فلم يجز فعلها قبل وجوبها لغير مشقة» كالصلاة» كذا 
فى المغنى لابن قدامة :١١(‏ 777)» وقد روي عن مالك أنه استثنى الصدقة والعتق» فقال: 
إنهما لا يجزئان إلا بعد الحنث» حكاه الحافظ في الفتح . 

ابن القاسم من المالكية قول ثالث» وهو أنه إن حلف على برء كقوله: لافعلت» وإن وإن 
لم أفعل لم يجز الكفارة قبل الحنث» وإن حلف على حنث» كقوله لأفعلن» وإن لم أفعل» جاز 
الكفارة قبل الحنث» ذكره الأبى فى شرحه (5: »)۳۷١‏ وراجعه للتفصيل . 

وهذا الاختلاف كله فى إجزاء الكفارة قبل الحنث» ولا خلاف فى جوازها بعد الحنث» 
اليقين ببراءة الذمة» وهو رواية ابن أن فوسى عن أجهداين حل أيضاً؛ كما في المغني لابن 
قدامة )٠٠١ :١١(‏ وفتح الباري. 

واستدل من قال بجواز الكفارة قبل الحنث بظاهر أحاديث الباب» فإن النبى ميا ذكر 
الكفارة أولاًء ثم ذكر إتيان ما هو خير» مما يدل بظاهره أن الكفارة مشروعة قبل الحنث» 
وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواو» وهي للجمع مطلقاًء ولا تفيد الترتيب» فلا 
يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحثث» وإنما المراد أن من رأى فى الحنث خيراً 
وجب عليه أمران: الكفارة والحنث» ولا تعرض فى الحديث للترتيب بينهما. 

وقد أتى الحافظ في الفتح :١١(‏ 218) بروايات وردت بلفظ (ثم) دون (الواو)» فمنها: ما 
أخرجه أبو داود (رقم : ۷۸ ۲ ) من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد 
الرحمن بن سمرة» قال: «فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير) وأخرجه اا النسائي من 
طريق جرير بن حازم» عن الحسن» ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه )7"0١ :٤(‏ عن عائشة 
قالت: «کان رسول الله اد إذا حلف على يمين» لا يحنث» حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين» 
فقال: لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمني» ثم أتيت الذي هو خير» 
صححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير عن أم سلمة: «أنها حلفت في علام لها استعتقهاء 
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“uucuuncnnuuncnunonnacncuncnonuncununneneQunnndQnnnccasrosenennannunannnecancsancananaaunnsuannaaancnnn 


قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبداًء ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت: سبحان الله! 
سمعت رسول الله ی يقول: من حلف على يمين» فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه؛ ثم يفعل 
الذي هو خيرء فأعتقت العبده ثم كفرت عن يعينيا ادكره الودى في مجع الروانة 1 : 
6») وقال: «رجاله ثقات إلا ا 00 أم سلمة). 

وقد عارض الحنيفة هذه الروايات بما ورد فيها عكس ما ذكرناء فمنها ما ذكره شيخنا فى 
إعلاء السنن محولا إلى فتح القدير عن مسند أحمدء عن عبد الله بن عمروء قال قال 
رسول الله يا : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن 
يمينه) ثم اعترف شيخنا نفسه بأن الحديث ورد في مسند أحمد (۲: )5١5‏ بلفظ الواوء دون ثم. 

ومنها ما ذكره شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن (۱۱: ۳۹۳) عن 
عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه : أن النبي بيا قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير» فليكفر عن يمينه» وحكاه عن الإصابة. ولكني راجعت مسئد الطيالسي 
(ص: )١190‏ والحديث مذكور فيه في مسند أذينة بلفظ : فليأت الفا مو كن رلك ف هة 
وكذلك راجعت ترجمة أذينة فى الإصابة )5١ : ١(‏ فذكره الحافظ بلفظ الواو دون الفاء. فلعله 
وقع في نسخة شيخنا التهانوي من الإصابة تصحيف وتحريف. 

وهات اجرج الامام او مجم س و ات ين حرم لر في كناية ري 
الحديث)ء فقال: «أخبرنا أبو العلاء» ثنا علي بن معبدء ثنا الوليد بن القاسم الهمداني أبو 
القاسم الكوفي» ثنا يزيد بن كيسان, أبو إسماعيل» ن ابي از عن أبي هريرة: أن رجلاً 
أعتم عنده» فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت» حتى يجيء آبوکم» فنام الصبية» فجاء أبوهم» 
فقال: اشتهيت”'' الصبيةء فقالت: لاء كنت أنتظر مجيئك؛ فحلف أن لا يطعم» ثم قال بعد 
ذلك: أيقظيهم» وجيء بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم غدا على رسول الله كَل فأخبره بالذي 
صنع» فقال النبي يكَكِ: من حلف على يمين» فرأى خيراً منها فليأته» ثم ليكفر عن يمينه». ذكره 
الزيلعي في نصب الراية (۳: ۲۹۷)» واختصره الحافظ في الدراية (۲: )4١‏ وعزاه إلى قاسم بن 
ثابت في الدلائل» ولم يتكلم عليه بشيء وحقق شيخنا العثماني إسناده في إعلاء السنن :١١(‏ 
۲ فقال: «رجاله كلهم محتج بهم» وإن كان في بعضهم اختلاف لا يضر»» وسيأتي أصل هذا 
الحديث عند المصنف. 

وأما تقديم الحنث على الكفارة بلفظ الواوء فقد ورد في روايات كثيرة: 

فمنها ما سيأتي عند المصنف من حديث أبي موسى الأشعري› وفيه: «إني والله إن شاء الله 


)١(‏ قال السرقطي: اشهيت أي أطعمتهم شهوتهم» كذا في نصب الراية. 


كتاب : الأيمان 1۷ 


ففف ووو وو وو ل م و ووو و موي ووو ووو ووه موه ووو ووو و ووو ومو ووه ووو وو ووو وثوممن عد دده 


لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير»ء وتحللتها». 

ومنها ما سيأتي عنده أيضاً في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن ثابت بن قاسم : «فليأتها. 
وليكفر عن يمينه» وفي رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه : «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
يميله) . 

ومنها ما سيأتي عند المصنف أيضاً عن عدي بن حاتم مرفوعاًء وفيه: «من حلف على 
يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليترك يمينه». 

ومنها ما أخرجه البخاري فى باب الكفارة قبل الحنث وبعده» عن عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعاً: «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير» وكفر عن 
يمينك) . 

ومثل هذه الروايات كثيرة لا ينكرها أحدء ولهذا قال أبو داود فى آخر باب الرجل يكفر 
قبل أن يحنث: «أحاديث أبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأبي هريرة في هذا الحديث» 
روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة» وفي بعض الرواية الكفارة قبل 
الحنث». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد تبين مما ذكرنا أن الحديث وارد بكلا الطريقين: 
بتقديم الكفارة على الحنث» وبتقديم الحنث على الكفارة» وكلا الطريقين وارد بحرف الواوء 
وبحرف «ثم» وإن كانت روايات الواو أصح وأكثر من روايات ثم في كلا الطريقين» فالظاهر في 
مثله أن هذا الاختلاف ناشىء من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى. فلا يصح الاستدلال بشيء 
من هذه الروايات إلا على القدر الذي اتفقت عليه الروايات» وهو القدر المجمع عليه من جواز 
الحنث في مثله» وأما تقديم الكفارة على الحنث» أو تقديم الحنث على الكفارة» فلا دلالة لهذه 
الأحاديث على ذلك لكثرة اختلاف رواتها في ذلك 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه المعروف: حجة الله البالغة (۱: )١79‏ 
باب القضاء في الأحاديث المختلفة «وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق» وذلك من جهة 
نقل الحديث بالمعنى» فإن جاء حديث» ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه بي ظاهراً. 
وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخيرء والواو» والفاء» ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل 
المراد» وإن اختلفوا اختلافاً محتملاًء وهم متقاربون في الفقه. والحفظ» والكثرة» سقط 
الظهور» فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي جاؤوا به جميعاًء وجمهور الرواة 
كانوا يعتنون برؤس المعاني» لا بحواشيهاء وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة والأكثر» 
والأعراف بالقصة». 

فالحق الصريح أن أحاديث الباب إنما تدل على جواز الحنث بعد اليمين» إذا رأى الحالف 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فيه خيراً ولا تعرض فيها لمسألة الكفارة أو الحنث» فمرجعنا فيها حينئذ إلى القياس» والأصول 
الثابتة . 

فرأينا أن الكفارة إنما تكون لجبر السيئات وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن النبى له قد 
ثبت عنه الحلف غير مرة» وقد ثبت عنه الأمر بذلك» تلكا ل تكن ابموز سين تندزر ان کن 
سبباً للكفارة لأن الكفارةء«ضنية للات لا للحنتات».والسباحات» قتفين آن.السب فى 
الكفارة هو الحنثء لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له» فلا يتقدم الكفارة 
علن السك 

ولذلك ترى في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن كبير الطبراني» أن أم سلمة ويا روت 
حديث الباب بتقديم الكفارة على الحنث» ولكنها عملت بذلك بأن قدمت الحنث على الكفارة» 
كما يدل عليه لفظ الحديث: «فأعتقت العبد» ثم كفرت عن يمينها». 

واحتج بعض الشافعية بما أخرجه الحاكم في المستدرك (۳: ۱۹۷) عن أبي هريرة: «أن 
النبي يا نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتلء ومُثْل به» فرأى منظراً لم ير منظراً قط أوجع لقلبه 
منه» ولا أوجل» فقال: رحمة الله عليك» قد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات» ولولا حزن 
من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تجيء من أفواه شتى» ثم حلف وهو واقف مكانه: والله 
لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل القرآن» وهو واقف في مكانه» لم يبرح: لون ايمر فاقوا 
يمل ما عُوفِسُر يده وين صب لهو حَبْرٌ لووك [سورة النحل؛ اللية: »]١١١‏ حتى ختم السورة» 
وكفر رسول الله َيه عن يمينه» وأمسك عما أراد» ووجه الاستدلال منه أن النبي بي كفر في هذه 
القصة قبل أن يحنث» لأن الحنث كان يتحقق في آخر جزء من حياته 4# إن لم يمثل بسبعين 
رجلاً من المشركين. 

والجواب عنه أما أولاً» فإن هذا الحديث ضعيف» لأن مداره على صالح المري» ولذلك 
تعقبه الذهبي» فقال: «صالح واه» كذا في تلخيص المستدرك (۳: ۱۹۷)» ورواه الطبراني بوجه 
آخر. وفيه أحمد بن أيوب بن راشد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد. 

وأما ثانياً» فقال شيخنا العثماني التهانوي فى إعلاء السنن :١١(‏ 7844): «ذلك في المعنى 
كان تكفيرا بعد الحنتء-لأنه نكف بعد العجر عن تحضيل البرء أن اللي له معصوم عن 
المعصية: وكان الوفاء بتلك اليمين معصيةء إذ هو قد ثهى عن ذلك» فصار غاجزاً عن البرء 
فصار حانثاً» وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجود في نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت 
الموت. وأما في حق غير النبي بي فوقت اليأس والعجز وقت الموت في مثل هذه اليمين» إذ 
عبر البق ود عير معضتوم عن المعاضي )فلا ق الاجر قبل اليرت لصوو رجو ا بع 
وصف العصيان» فهو الفرق» كذا في البدائع ملخصا (۳: .24)5١‏ 


كتاب: الأيمان ۱۹ 


6 - (۸) حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ برَادٍ الأشعَري وَمُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِنُ (وَتَمَارََا 
فِي اللّفْظِ). قالاً: عَدننا ألو ا عَنْ بريد اي ابي اوسن قَالَ: 
سني أضْحَابي إلى رَسُولٍ اللو أسالا لم الشنلات, مم مَعَهُ في + ا 
(وَهِيَ غَرْوَةٌ تَبُوكَ) فَقُلْتٌ: يا ني :الله! إن أُصْحَابِي أدشلرقق إل انك شيل فَقَالَ: 
الوا ل أخملكم على شر رافك ور عضا ولا أفغر. رغث حَزينا من ني 
رَسولٍ الله يكل . وين مَحَاقةٍ أن يَكُونَ رَسُول الله كه ُذ وَجَدَ فِي نَفْسِهٍ عَلَيَّ. . فَرَجَعْتٌ 
إِلَن أضحَابي تَأَحْبَرْتَهُمْ الي قال رَسُولُ الله يله. كَلَم أَلْبَتْ إلا سْوَيْعَةُ إِذْ سَمِعْتُ بلالا 


وقد أتى بعض الشافعية بآثار بعض الصحابة أنهم كَفَّرُوا قبل الحنث» ولكنها آثار منقطعة» 
ولو ثبت فتعارضها آثار أخرى» وقد رأيت أن المسألة مجتهد فيهاء فلا حجة في اجتهاد بعض 
الا على نق راو ف لكان هذه ا العمل ا رة ر ك ان الك يقد 
الحنث هو الاحتياط» والله سبحانه أعلم. ومن شاء مزيد التفصيل فليراجع إعلاء السنن فإنه قد 
شيد مذهبه بدلائل قوية› ورد على ابن حزم ودلائله ببسط وتفصيل كعادته رحمه الله. 

2000-4 قوله: (حدثنا عبد الله بن براد) بفتح الباءء وتشديد الراءة هو عد الله نين 
براد بن يوسف بن أبي بردة» بن أبي موسى الأشعري اه روى عنه مسلم سبعة وعشرين 
حديثاً» وأخرج له البخاري تعليقاًء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: ليس به بأس» كان 
معنا بالكوفة كذا في التهذيب .)٠١١ :٥(‏ 


قوله: (عن بريد) مصغراًء هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى» وثقه ابن معين 
وأبو داود» والترمذي» وابن عدي» والعجلي» وضعفه النسائي» وقال أبو لین بال 
يكتب حديثه» وقال ابن عدي : روى عنه الأئمة» ولم يرو عنه أحد أكثر من أبي أسامة» وأحاديثه 
عندي مستقيمة» وهو صدوق. كذا في التهذيب :1١(‏ ۳۱ و(. 


وهذا الطريق جميع رواته من آل أبي موسى الأشعري وه إلا أبا أسامة. وأبو أسامة 
اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي» اظ مشهور من أهل اة روى عنه الجماعة. 

قوله: (أسأله لهم الحملان) بضم الحاء» مصدر» يعني : استمنح رسول الله ية ما يركبون 
عليه . وهذا بظاهره معارض للرواية السابقة» حيث جاء فيها أن رهطا من الأشعريين جاؤوا معه 
إلى رسول الله ياء وجاء في هذا الطريق أنهم أرسلوا أبا موسى» ولم يأتوا معه. ويمكن الجمع 
بأن بعضا منهم جاؤوا معه» والآخرين أرسلوه ممثلاً لهم» ويؤيده ما سيجىء في آخر هذا الطريق 
أن أبا موسى طلب من قومه من ذهب معه إلى رسول الله يله ليصدقه فيما حكى عن 
رسول الله يكل . 


قوله: (إلا سويعة) تصغير ساعةء يعني : فلم يلبث إلا زمناً يسيراً. 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

ادى أى علد الله بن قيْسن! فَاَجَبْته .. فقال: أت رسول الله كله يذعوك. قَلْمًا أتيث 
رَسُول الله ية قال: «حذ هذبن المَرِييْنِ. وَهذَيْنِ القَرِييْنِ. وَهذَينٍ المَرِييْنِ. (لِسنةِ بعر 
مِنْ سَعْد) قانطلق بهن إلى آضحابك. فَقَّلْ: إن الله (أَوْ قَالُ: إن 


الْتَاعَهْنَّ حِينَئِذٍ 
رَسُولَ الل ةيخولم على هؤلاءِ. فَازكبُوهُن». 
EEG 2 f AS‏ 2 © كما 2 7 ااا صلق د اه 
قال أبُو مُوسَئ: فَانْطَلَقُتٌ إلى أضحابي بِهنّ. فَقُلْتُ: إن رَسُولَ الله ييل يَحْمِلَكُمْ 
مَنْ سَمِعَ مَقَالَة 


0. 


عَلَى هوْلآءِ. وَلْكِنْء وَاللّو! لا أْدَعْكُمْ حى يَنْطلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إلى 
رخري الله وود تسيل تلق لك نومتقة في دل 172 ث2 إفظاء نان كند فانرا 
تَظْنُوا اي حَدَنئْكُمْ سَيْماً لم يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي : وَاللَّو! نك عِنْدَنا لْمُصَدَُّ . وَلَتَفْعَلَنّ مَا 
سى بَِفَر مِنْهُمْ. حم انوا الَذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ الله لله. وَمَنْعَهُ 
ا 
EOE E,‏ برت 
رَهْدَم الْجَرْمِيٌ. الآ واد 
. فَدَعَا بِمَائِدَيِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمْ 


ل م 


احم ثم إعطَاهُمْ بعد 
١‏ - (1) حدّئني أَبُو الرَبيع 
ل أبي لاب وَعَنٍ الْقَاسِم بن عَاضِمء 
الْقَاسم أخمّظ يني لِحَدِيثِ أبي قِلابَة. كَألَ: كن 


عَنْ 


قوله: (أجب رسول الله ا( صيغة أمر من الإجابة» وهذه محاورة من محاورات العرب» 


يقال ذلك لمن طلبه رجل آخرء والمراد: أنه يه دعاك› فأجبه. 
المتساويين» وفي نسخة أبي ذر من البخاري : هاتين القرينتين» أي: الناقتين كذا في فتح الباري 


8: 860. 
قوله: (ابتاعهن حينئذ من سعد) قال الحافظ : لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن إلى أنه 
يهجس في خاطري أنه سعد بن عبادة. كذا في مغازي فتح الباري . 

0000-4 - قوله: (عن القاسم بن عاصم) هو التميمي» ويقال: الكليني» يضم الكاف 
وفتح اللامء نسبة إلى كلين قرية من قرى العراق» ذكره ابن حبان فى الثقاتء كذا في التهذيب 


(: ۹). 
قوله: (عن زهدم الجرمي) زهدم. بوزن جعفر» ابن مضربء» بوزن معلمء الأزدي» 


الجرمء بفتح الجيم نسبة إلى جرم» قبائل عدة» وزهدم ذكره ابن حبان في الثقات› وله في 
الكتب حديثان فقطء حديث أبى موسى هذاء والآخر: «خيركم قرني» الحديث» وقال العجلي : 


تابعى ثقة» كذا فى التهذيب (۳: .)7”4١‏ 


كتاب : الأيمان ۱۷۱ 
جاج . ڪل رَجُلُ ِن بتي يم اللو اخم َي بالْمَوَلِي. فال لَهُ: ملا فلا فقَال: 
هلما ِي قد رَأَيْثُ رَسُولَ الله يي يأكل مِله. قال الرَجْلَ : ا 


عورع ع A‏ 


رأيته نه يأل شيعا مره 
فلت أن ل اطع .' فكال” ملا أ حَدّنكَ عَنْ ذلك ا تبت رَسُولَ الله يله في رَمْط 
مِنّ الأَشْعَرِيِينَ نَسَْْيلَهُ. َقَالَ: «وَاللَهِ! لآ أَخَيِلكُمْ . وما عدي ما أُخلُكمْ عَلَيْهِا فنا ما 
شَاء اللَّهُ. ل الله كي يتب إبل . فَدَعَا بنا. 1 مَرَ لَنَا بحَمْس ذُوْدٍ عر الذْرَى . 


قوله: (دخل رجل من بني تيم الله) اسم قبيلة يقال لهم تيم اللات» أيضاًء وهم من 
قضاعة» وقد حقق الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح من الفتح (9: 007 و201) أن هذا 
الرجل هو زهدم الجرمي» راوي هذا الحديث نفسه» وذلك لما أخرج الترمذي في الأطعمة 
(رقم: )۱۸۸١‏ من طريق قتادة» عن زهدم» قال: «دخلت على أبي موسى وهو بأكل دجاجة» 
فقال: أدن» فكل» فإني رأيت رسول الله ية يأكله . 

وكذلك أخرج البيهقي في سننه (9: ۳۳۳)» من طريق الفريابي» عن الثوري» عن أيوب» 

عن أبي قلابة» عن زهدمء قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت إني رأيته يأكل 
اة قال آذه فكل إلخ» وكذا ا روا في سبيت من ويه کر زهلم الوه 
وقال فيه: «فقال لي : : ادن» فكل. فقلت فقلت: إني لا أريده» فهذه عدة طرق صرح فيها زهدم بأنه هو 
صاحب القصة نفسه. فهو المعتمد. 

وربما يشكل عليه أمران: الأول: أن زهدما من بني جرم» والرجل الداخل من بني تيم 
الله» وذلك مما يدل على تغايرهماء وأجاب عنه الحافظ بأن زهدما كان تارة ينسب إلى بني 
جرم» وتارة إلى بني تيم الله ورم كبيلة في قضاغة تسوه إلى ترم بن زبات» وتنم الله ين هن 
كلب» وهم قبيلة في قضاعة أيضاًء وربما ينسب الرجل إلى أعمامه أيضاً ويؤيده ما أخرجه أحمد 
من طريق عبد الله ب بن الوليد العدني» عن الثوري فقال في روايته «عن رجل من بني تيم الله يقال 
له زهدم». 

والإشكال الثاني: أن لفظ حديث الباب يدل على التغاير» فإن زهدماً قال فيه: «كنا عند 
أبي موسى . . . فدخل رجل من بني تيم الله وأجاب عنه الحافظ بأن المراد من قوله: (كنا) قومه 
الذين دخلوا قبله على أبى موسى» ومثل هذا كثير فى الأحاديث» كقول ثابت البنانى: «خطبنا 
روت عضي لى ٠‏ عط اهن له يولم ريرك نايت خطة ران المذكورة : رة 
سبحانه أعلم . 

قوله : (فتلكأ) أي توقف وتبطأ بما فهم منه أبو موسى و تیه أنه يكرهه . 

قوله: (بنهب ب إبل) بفتح النون» وسكون الهاء: ما ينتهب» وهو الغنيمة› aT‏ 
تدل على أن الإبل أتت رسول الله ييه غنيمة وقد مر في الروايات السابقة أنه بي ابتاعهن من 


۱۷۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كَلَمّا انُطَلَقْعَا قال بعتا ليَْضٍ : : أَعْمَلَْا رَسُولَ الله كلل يَمِيئهُ. لا يُبَارَكُ لَنا. فَرَجَعْمًا إِلَيْهِ. 
ف سول الوا إلا تداك تستخيك. وَِنْكَ حَلَفْتَ أن لآ تَخْمِلمًا. لم اتتا 


- 
ع 


سيت يا سول الل ال : «إني» وَالله؛ رش الله لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ فأَرَئ غَيْرَهَا 

إل أت الي هر حي . وتحلاةا الوا . ّما حَمَلَكُمُ الله عَزّ وَجَلَّا. 
)٠٠١( - 44۲‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمّابِ النَّقَفِيُ عَنْ أيُوبَ» عَنْ 

أبي قِلابةُ وَالْقَاسِمٍ التَّمِيمِيٌ عن زهدم الخرين . قَالَ: گان بَيْنَ هذا الحَيّ مِنْ جرم وَبَيْنَ 


الأشكَرين وذ زاء . فنا عنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَري . قرب إَِيِْ َعَم فيه لحم جاج . فَذَكَرَ 


25 
٠. 


تحوّة. 
)٠000(- 51‏ وحدّثني علي بن ج حجر السَّعْدِيُ وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نمر 3 


عن إسْمَاعِيلَ بن عل عَن أيُوبَء عن امام التّمِيِي؛ ٠‏ عَنْ رَهْدَم الْجَرْمِيٌ e‏ 
ابْنْ أبي عُمَرَ. خا سان عَنْ ايوب عَنْ أبي قِلاَبَةَ عَنْ رَهْدّم الْجَرْمِي. . ح وَحَدَّنيِي 
بُو بر : بْنُ إِسْحَاقٌ . دكا عفان ملع اوت ا 
عن ردم الجَِْي. قَالَ: اعد أب وی وَافْتَصّوا جَمِيعاً الْحَدِيت ب معا 


g2‏ ت 


رك وفنا ان بْنُ فروح. دنا الصَّعِقُ (يَعْنِي ابن حَزُّنٍ). حَدَنَنَا 


سعد» ويمكن الجمع بينهما وبين هذه الرواية بأنها حصلت لسعد غنيمة» ثم ابتاعهن رسول 
الله او من حصته» والله أعلم. 

قوله: (إني والله إن شاء الله) يمكن أن يكون قوله: إن شاء الله استثناء» واختاره في اليمين 
لثلا ينعقد اليمين» واختاره أكثر الشراح» ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك» دون الاستثناء» 
واختاره أبو موسى المديني في كتابة اليمين» حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 01). 

)٠٠١(‏ - قوله: (شيبان بن فروخ) بفتح الفاء» وتشديد الراء» غير منصرف» كما في المغني 
للفتني» قال الساجي: قدري إلا أنه كان صدوقاً» وقال أبو حاتم : كان يرى القدر» واضطر 
الناس إليه بآخرء مات (سنة: ١۲۳ه)‏ كذا في التهذيب .)۳۷١ :٤(‏ 

قوله: (حدثنا الصعق) بفتح الصادء وكسر العين» وقيل بسكون العين» والكسر أشهرء كما 

في النووي» والمغني» وهو الصعق بن حزن (بسكون الزاي» كما في التقريب والمغني) بن قيس 
البكري» أبو عبد الله البصري» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود والنسائي» وابن حبان. 
والعجلي» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال محمد بن الحسين ابن ¿ أبي الحتنبي : «حدثنا 
عارم» عن الصعق» وكانوا يرونه من الأبدال», وراجع التهذيب :٤(‏ 155). 
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E‏ رَهْدَمٌ الْجَرْمِىُ . قَالَ: حلت عَلَى آي مُوسَئ وَهُوَ يال لَحْمَّ دَجَاجء 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ تخو حَدِيثِهِمْ . وراد فيه قَالَ: «إني» وَاللَهِ! ما نُسيتهًا؟ 

)٠١( - 4o‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ : ِن راهيم . . رتا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيِمَانَ المي عَنْ 
ضري بن نقَيْرٍ الْقَسِيّ ٠‏ عَنْ زَهْدَمِ؛ عَنْ ابي مُوسَى الأشْعَرِي. قال: أَتَينَا رَسول 57 
نوله E e a‏ ا ا لله کل 


اء راء فَقَالَ: ني لا أل عَلَن يمن به لات الَذِي هر 
خَيْرًا . 

45 (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلئ النَيِمِيُ. حَدتا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيه. 
ea‏ ا ار . قايا بی 
الله يلل نَسْتَسْمِلّهُ خو حَِیثِ جَرِيرٍ 


موا یر 


امم 


علي نه ) سكن البصرة» وروى عن أنس» ويقال: إن حديثه عن أنس مرسل اختلفوا في 
توثيقه» فقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم : صالح الحديث» وضعفه النسائي والدارقطني» 
وابن سعد» وأبو داود وغيره» وذكره ابن حبان» فقال: ربما أخطأ وكا ةا براه كذا في 
التهذيب :1١(‏ 159). 

وإن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم في إيراده في صحيحه» لأن الصعق 
ومطر الوراق كلاهما ضعيفان عند الدارقطنى» وأجاب عنه النووي رحمه الله بما خلاصته أن 
ضعفهما غير متفق عليه» كما بيناء ولو سلم ضعفهما فإن المصنف إنما أتى بروايتهما للاستشهاد 
والمتابعة» دون التأصيل» والله أعلم. 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (ضريب بن نقير) بضم الضاد مصغراً وكذلك اسم أبيه: نقير» بضم 
النون» وفتح القاف. وقيل: إنه نفير بالفاء بدل القاف» وقيل : نفيل بالفاء واللام في آخره» وثقه 
ابن معين » وابن سعد وابن نمير وغيره. 

قوله: (بقع الذرى) البقعء بضم الباء: جمع أبقع» وهو ما فيه بياض وسواد"» ومنه 
الغراب الأبقع. 

ب الا بقع 

. قوله: (حدثنا أبو السليل) بفتح السين» كنية لضريب بن نقير‎  )٠٠٠( 


. هذا تکرار» مر تحقيقه تحت حديث اول الباب فى ص ۱۸۷. دار حسين‎ )١( 


1١/5‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١( - 4۷‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دتا ل دغر 
بريد بن گنان عَنْ ابي حازم ڪن أبِي هُرَئرَة. قَالَ: عتم وجل عِنْدَ الي 5 م 
00 ُوَجَدَ الصّبْيةَ قَدْ نَامُوا اا أله طا . مَحَلّف لآ يَأكل» مِنْ أل مه 8 

له اگل . اتی رَسول الله 5ك گر ذيك له ك. فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: « ل 


يمين › ى e‏ عن يمينها . 


مم لماه 


)١١( - 44۸‏ وحدّثني أَبُو الظََامِرٍ. حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. َخْبَرَنِي مَالِكُء عَنْ 
سَهَيْلٍ بْنِ يي صَالِح ؛ َنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن َسُولَ الل ل َالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يمِينِ» كَرَأَئ غَيْرَهَا حَيْراً مِنْمَاء يمر عَنْ يَمِينه» وَلْيَفْعَلَ) . 

4۹+ - (۱۳) وحدّئني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. ا اتن اي اون حَدَنَنِي 
عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ المُطْلِب» عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صالح» ٠‏ عن ييو عَنْ يي عُرَيْرة: قال 
کک ا ا > قَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ هو حير 
وَلْبكَمَرْ عَنْ يَمينو». 


)١14(- ۰‏ وحدّثني الْقَاسِمُ بن زَكَرِيَاء . حَدَتنَا حَبالد بن مخلد. حَدَّئيي سُلَيْمَان 


)٠٠٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) قصة حديث الباب لم يخرجها غير مسلم رحمه الله 
تعالى من بين أصحاب الصحاح» وقد ذكرنا فيما مر طريقه الذي أخرجه السرقسطي في غريب 
الحديث . 

قوله: (أعتم رجل) أعتم الإنسان» بوزن أكرم: إذا دخل في العتمة» وهي ظلمة أول 
الليل» فالمراد أنه تأخر عند النبي بيا حتى حان وقت العتمة» وغشي ظلام الليلء ولعله يريد 
أنه صلى معه العتمة يعني العشاءء وكان يؤخرها إذا تأخروا ويقدمها إذا اجتمعواء كذا في شرح 
الأب ولم أقف على تسمية هذا الرجل. وقد وقع مثل هذه القصة لأبي بكر الصديق وله 
وستأتي بتمامها في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» وفضل إيثاره. والظاهر أنه غير قصة هذا 
الحديث. 

)٠٠١( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي» رقم ٠٠١١‏ في 
الأيمان» باب ما جاء فيمن حلف على د يمين إلخ ومالك في الأيمان» باب ما يجب فيه الكفارة 
من الأيمان. 


1١5‏ (مءه) - قوله: : (حدثنا خالد د بن مخلد) به بفتح الميم . بوزل مرقد» وهو هو القطواني» 


بفتح القاف والطاءء نسبة إلى قطوان» موضع بالكوفة, ومرامين التمحوان: EN E‏ 
وصححيحهماء لأنه ضعفه جماعة المحدثين» وذكروا أنه عاق شيعا ما كتقانا مانا ل 


كتاب : الأيمان \¥o‏ 


و 


(يَْنِي ابن باآِ) حَدَنَِّي سْهَيْلَ في هدا الإستاد. بِمَعْتَى حَدِيثِ مَالِكِ: ليکر يمي 
وَلْيفْعَلِ الَذِي هُوَ َير . 

41 - (15) حدّثنا يبه بن سَعِبدٍ. حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابْنّ 
رفيّع) عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَقَة. قَالَ : جاء سَائِلُ إلى عَدِيّ بْنِ حاتم . ماه تمق في كَمنِ حادم 
أو فِي بَعْضٍ تَمَنِ حادم . . فَقَالَ: َيْسَ عِنْدِي ما غي لأ دزعى وَمِعْمَرِي . . فأكيّبٌ إل 
الي أن يُعْطُوكَها 4 : كَلَمْ يض . فَعَضِبَ عَدِيٌ . فَمَالَ: اما وَاللّى ل أغيليك شَياً. 


م ِن الرَجُل رضي . فَقَالَ: أا وَاللُو لول ان سيعت رول الله كله يفول : «مَنْ حف 
عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رأ انى لل منْهاء ٠»‏ فلياتِ التَقْوَئْه ما حَئنتٌ يمني . 


س( 


3 


مذهبه» كما فى التهذيب (۳: ١١1‏ و8١١)»‏ وقال الحافظ فى هدي الساري (ص: ۳۹۸) «أما 
التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره» لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيهء 
وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه» وأوردها في كامله» وليس فيها شيء مما 
مسيم 
(1161) - قوله: (عبد العزيزء يعني: ابن رفيع) بضم الراء» مصغراًء كما في 

الخلاصة» وهو من التابعين» روى عن جماعة من لفات قال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه 
مقام الحجة» كما في التهذيب (7: ۳۳۸)» وقال ابن حبان في الثقات (5: )١77‏ «أتى عليه نيف 
وتسعون سقة فكان نكاحا لا تمكت معة ام اة هد ك غشاتة اها مات بعد الاد ين رما 

قوله: (تميم بن طرفة) بفتح الطاء والراء» كما في التقريب» الطائي المسلي» الكوفي» قال 
الشافعي : تميم بن طرفة مجهول» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون» وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة» مات (سنة: ۹۳ه. أو 44ه) وقال النسائي: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحنية» ورا التب( اى 1 

قوله: (إلى عدي بن حاتم) وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في الأيمان» باب الكفارة 
بعد الحنث» وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء (رقم: 
© وأحمد في مسنده :٤(‏ 705 و۲۵۷ و7908 و۳۷۸). 

قوله : (نفقة في ثمن خادم) المراد: أنه سأله نفقة يصرفها في ابتياع خادم» أو استئجاره. 

قوله: (إلا درعي ومغفري) الدر قميص من زرد الحديد» يلبس وقاية من سلاح العدو» 
مؤنثاً وقد يذكرء وجمعه: دروع وأدرع ودراع» والمغفرء بكسر الميم: زرد يلبسه المحارب 
تحت القلنسوة أو العمامة. 

قوله: (ما حنشت يمينى) جواب (لولا) ‏ يعنى: لولا هذا الحديث لما جعلت يمينى حانثة» 
وما أعطيتك» ولكني أعطيك لهذا الحديث. ْ 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
{Yo‏ € 0 و کد فشا غد الله بن ماد حَدَئنًا ايء ج شْعْبَةُ عَنْ 


عَبْدٍ الْعزِيزٍ بن َي عن تيبم ن و عرف إن ا قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 : 
امَنْ حَلَفَ عَلَى يمين ڪراي غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء يات الي هُوَ َير ولينرك يمين . 


{Yor‏ - (11) حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَئِر وَمُحَمّدُ بْنُ ريف ب الْبَجَلِنُ 
(وَاللَفظُ لابْنِ طريني) قال ا ديل عن الْأَعْمَشٍ» عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ 


رقع عَنْ تيم الطائِيّء عَنْ عَدِيَ. قال : الول الله كلل : «إذّا حف أَحَدُكُمْ عَلَى 


الْيَميْنِ 4 فراع برا ها > فَليَكفَرْمَاء ولات اذى هر ن: 
94 ا ا عن الج 
00 


و 


8 و ع الى وان باو فالا خذنا محمد بن جر 


26 6. 


ET‏ سني يائ يزم. وان ابْنُ حَاتِم؟ وَاللَّه! “لا 


 )٠٠١( -۷‏ قوله: (محمد بن طريف) بفتح الطاء» وكسر الراءء والبجلي» بفتح الباء 
والجيم نسبة إلى بجيلة» قال أبو زرعة: محله الصدق» وقال في موضع آخر: لا بأس به 
صاحب حدیث» كان ابن نمير يثنى عليه» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة» 
قال الحضرمي؛ مات سدة انين واربعين ومافتين لاسنة + 8149ه) وزاد غيره: فى صقر ارخ 
ابن قانع سنة ۳۷ھ روى عنه مسلم ستة أحاديث» كذا في التهذيب (9: 575). 


)٠٠١*(- ۸‏ - قوله: (تسألني مائة درهم؟ وأنا ابن حاتم!) اختلف الشراح في تفسيره» 
فحاصل ما قاله القرطبي رحمه الله» أن عدي بن حاتم ذه استقل هذا السؤال» فكأنه قال: 
تسألني هذا القدر اليسير؟ وأنا ابن حاتم الطائي» المعروف ببذل الكثير والسخاء. 

وحاصل ما قاله القاضي عياض رحمه الله أن السائل سأله وهو يعلم أنه ليس عنده ما يعطيه 
الآن» فكأن السائل أراد أن يظهر بخله ومنعهء فقال: تسألني مائة درهم؛ وأنت تعلم أنها ليست 
عندي .2 وأنا ابن حاتم» فيشق علي المنع» فلذل قال: والله لا أعطيك شيعا » ولم يعذره» وراجع 
لعبارتهما الأبى :٤(‏ ۳۷۳). 


ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذكر قبل في رواية جرير عن عبد العزيز بن رفيع» 
وظاهر كلام القرطبي وأبي الحسن السندي رحمهما الله أنهما يحملان الروايتين على الواقعتين؛ 


أغطيك. ٿم ٿال : لَؤْلاً اي سَمِعْتُ رَسُوِلَ الله له يَقُولُ: «مَنْ حلت عَلَى يَمِينِ تم رأ 
sS‏ 
ا قَالَ: شین كي نی ظرقً. ال سيف عي ی عا أذ وجلا 


كاله فذكن يثله  E‏ رلك اريماك E‏ 
40۷ - (15) حدّثنا سَيْبَانُ بن كَرُوحَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم . عدا A‏ 
حَذَنَا عبد الرّحْمِنٍ بن سَمُرَة! قَالَ: ال ِي رَسُولٌ الله لله : ايا عَبْدَ آلرَحْمنٍ بْنّ سره 
لآ تَسْأَلٍ الإمَارَة. نك إِنْ أغطيئهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَبْهَا . وَإنْ أَغطِيئَهًا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ 


ولا يطمئن إليه خاطري. لأن الحديث واحدء والراوي واحدء وكلتا الروايتين رواهما تميم بن 
طرفة» ومضمون كل منهما مماثل لمضمون الآخر. 

ويمكن التطبيق على تفسير القاضى عياض رحمه الله. بأن السائل كان يريد أن يظهر بخله 
ومنعه» فسأله في حين كان يعلم أنه ليس عنده مائة درهم» فقال له عدي بن حاتم ڪه : تسألني 
مائة درهم في هذه الحالء ولكني ابن حاتم فأكتب لك إلى أهلي أن يعطوكهاء فلما لم يرض 
بذلك عرف أنه لا يريد الخيرء فحلف على أن لا يعطيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء 
والله سبحانه أعلم . 

 )٠٠١(‏ قوله: (ولك أربعمائة في عطائي) يعني أعطيك أربعمائة عند خروج عطاني من 
بيت المال. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث آخرجه البخاري فى كفارات الأيمان» 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفي الأحكام باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء وباب 
من سأل الإمارة وكل إليهاء وأبو داود في الأيمان» باب الرجل يكفر قبل أن يحنت» (رقم : 
۷ و۳۲۷۸)» والترمذي في الأيمان» باب مااجاء فيمن حلف على يمين فرآئ ‏ غيرها خيراً 
منهاء (رقم: ۲۹١٠)ء‏ والنسائي في الأيمانء باب الكفارة قبل الحنث» وباب الكفارة بعد 
الحنث» وأخرجه المصنف أيضا في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 
عليها . 

قوله: (لا تسأل الإمارة) سيأتي الكلام على مسألة سؤال الإمارة في كتاب الإمارة إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواوء وكسر الكاف مخففاًء ومشدداًء وسكون اللام» ومعنى 
المخفف: أي صرفت إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي› 
ووكل أمره إلى فلان: صرفهء ووكله بالتشديد: استحفظه»ء ومعنى الحديث: أن من طلب 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أعٽت عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يوين قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْراً مها فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَانْتٍِ الَذِي 
ل أبُو أَحْمَد الْجُلُودِيُ. حَدَّتََا أيُو الاس الْمَاسَرْجَسِيُ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوخَ» 


)٠٠٠( - 40۸‏ حذّثني عي بْنُ حجر السَعْدِي . حَدَّتَنَا هشيم وس مون 


۶ 


وَحَمَيْدٍ .اح وَحَدَّنْنا بُو گامِل الْجَحْدَرِيّ. حَدَنْنَا حَمَّادُ بْنُ َيِه عَنْ سِمَاك : ۲ عَطِيَة 


حصو 


مع 3 


ووش ن مُبَيْدِ وَهِشَام بن حَسان» في آخَرِينَ ح وَحَدَئنَا عُبَيْدُ اللّو ِن ن¿ معاذ. قتا 
الغو عَنْ أبيه ح حا عة بن مُكْرَم الْعَمي. . حَدَّنْنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ سَعِيلِ 
عَنْ اة 0 ٠‏ عَنْ عَبدٍ لرَحمْنِ بْنِ سَْرَ عَن الي ف بهذا الْحَديثِ. 
ولیس في حَد يثِ الْمُعْتَم > عن أَبيه» ذكر الإِمَارَةٍ. 


الإمارة. فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه» ويدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ولحو 
ذلك كذا في فتح الباري (۱۳: .)11١‏ 


قوله: (قال أبو أحمد الجلودي) بضم الجيم واللام» هو راوي صحيح مسلم» وهو يروي 
صحيح مسلم» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيهء عن ونام سام رين 
الحجاج» ثم إنه سمع هذا الحديث عن أبي العباس الماسرجسي» عن شيبان بن فروخ أيضاًء 
فعلا به على طريق مسلم برجل واحدء فلذلك ذكره. 

والجلودي هذا: نسبة إلى الجلود» جمع الجلد. وذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرحه 
عن ابن الصلاح أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة» وكان شيخا ورعا زاهداء 
وكان ثوري المذهب» حيث ينتحل مذهب سفيان الثوري رحمه الله وكان ينسخ الكتب ويأكل 
من كسب يده» وهو تلميذ لابن خزيمة رحمه الله» راجع له مقدمة شرح النووي (ص: »)٤‏ 
والأنساب للسمعاني (۳: ۳۰۷) إلى .۳٠۹‏ 


قوله: (أبو العباس الماسرجسي) بفتح الميم والسين الأولى» وسكون الراء» وكسر الجيم 
والسين الثانية» نسبة إلى مسرجس» وهو اسم لرجل نصراني من أهل نيسابورء أسلم حفيده 
الکن باع بن ماسر جي عل يعون الله بن المبارك وأبو العباس الماسرجسي هذا من 
آله » واسمه: أحمد د د عولد الله ت الحتسيسن :+ » قال الحاكم في التاريخ: رأيت له 
سماعات كثيرة عن أبي حامد بن الشرقي» ومكي بن عبدان» وأقرانهماء وتوفي للنصف من شهر 
ربيع الأول (سنة: ۳۷۸ه) كذا في الأنساب للسمعاني (۱۲: ۳۳ إلى .)١١‏ 


كتاب : الأيمان ۱۷۹ 


E‏ يقي اتوت على ننه مدا 
0 اي و 7وو ەه 


NNN SR 4۹‏ یحی : احبر هشیم بن 
بَشِيرِء عَنْ عَبْدٍ اللو : بن أبي صَالِح. TT‏ بشير. . أخبَرّنا 
عَبْدُ الله ني أبي صَالِح) عَنْ اپيد عَنْ ابي هُرَيرَة. كال قال وَشُول الله كله ١‏ يدناك 


وو 


على مَا 4 ور ك ا د وقال عرو «يُصَدفُكَ به صَاجِبْك». 


)٤(‏ - باب: اليمين على نية المستحلف 


٠‏ (1561)- قوله: (هشيم بن بشير) هشيم بالتصغيرء وأبوه بشيرء بوزن عظيم» هو 
الراوي المشهور من إثبات أهل العراق» قال فيه عبد الرحمن بن مهدي : كان هشيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري» وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم . وقال 
أحمد: كان كثير التسبيح» ولازمته أربعاً أو خمساً ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين» وقال 
الحسين الرؤي: ما رايت أحداً أكثر ذكراً لله عز وجل من هشيم» وقال معروف الكرخي: رأيت 
النبي بي في المنام» وهو يقول: يا هشيم: يا هشيم: جزاك الله تعالى عن أمتي خيراًء وكان 
ربما يدلس» فلذلك ترددوا في عنعنته» ترجم له الحافظ في التهذيب :١١(‏ 8 إلى 51) ترجمة 
ضافية مبسوطة . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأيمان» باب المعاريض 
في اليمين» (رقم: .)٠٠١‏ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه» (رقم: »)١١514‏ وابن ماجه في الکفارات» باب من روى في يمينه» (رقم: .)5١7١‏ 

قوله : (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) يعني : خصمك الذي يستحلفك» والمراد أن 
البمين يعقد على المعتى الذي ازاك المستحلف» فلا يقح الخالف أن يوري بغر معناء الظاهن. 
وهذا الحكم مجمع عليه عند الفقهاء فيما إذا كان الاستحلاف عند القاضي بحق» وكان اليمين 
بالله» أو صفاتهء دون اليمين بالطلاق والعتاق. فإذا فات أحد هذه الشروط الثلاثة جاز فيه نية 
الحالف» وذلك أن لا يكون الاستحلاف عند القاضى» أو يكون بغير حق أو يكون بالطلاق أو 
العتاق . 1 

وجملة الكلام في المسألة على ما فهمته من فقهاءنا أن التورية في اليمين لا يخلو: إما أن 
يكون اللفظ يحتمله» ولو على سبيل المجازء أو لاء فإن كان اللفظ لا يحتمله فالمعتبر هو 
الى الظاهر » ولا غيرة بتبة التخالف أصلاً ٠‏ و اما إذا كان اللفظ يحتملة قل يخلو: إما أن يكؤن 
اليمين بالله+ أو بالطلاق والعناق: قان كان بالطلاق والعتاق» فالمعسن فيه الحالك مطلقاً وإن 
كان خلاف الظاهرء وأما إذا كان اليمين بالهء فلا يخلو: إما أن يكون المستحلف ظالماً فى 
استحلافه أو عادلاً» فإن كان ظالماً في استحلافه فالمعتبر نية الحالف على الإطلاق» قضاء 


لما الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


AT‏ - (11) وحدّئنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنا يزِيدُ : بْنُ مَارُونَ» عَنْ هشيم 
عَنْ عاد بن أبي صَالِحَ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرَيْرَةً) قَالَ: فَأل سول الله كله : #البّية 
على لةه المُسَتحلكة: 


(5) -باب: الاستثناء 


)1١( ۱‏ حدثني أَبُو الرَبيع الْعَتَكيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي فُضَيْلٌ بْنُ بن حَسر 
HD)‏ ا الرّبيع) قال دنا a O O E‏ م 
ا هْرَيْرَة قال : کان لمان OE eS e eS O ERASERS eons‏ 


وديانة» وإن كان عادلاً فى استحلافه فلا يخلو إما أن يكون الاستحلاف من القاضى أولاً» فإن 
كان الاستحلاف من القاضي» أو بأمره وإذنه» فالمعتبر نية المستحلف مطلقاًء وأما إذا لم يكن 
الاستحلاف من القاضي» فلا يخلو إما أن يكون الحلف بين الرجل وربه» ولم يستحلفه أحد من 
الرجال» أو استحلفه أحد من الناس غير القاضى» فإن كان الحلف بينه وبين ربه فلا خلاف فى 
اف التسر قدائية الحاتف )كنا ذكر »الست ذى العيية 4030 هر انی اما ا 
استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن الب احالف ولم أره بهذه الصراحة 
في كلام الحنفية» غير أن بعضهم حكوا عبارة النووي من غير تعقب عليه» كما فعله علي القاري 
رحمه الله في المرقاة (1: 208) مما يدل على تقريرهم لذلك» والله أعلم. فاغتنم هذا التحرير 
الملخص في هذا الباب» ومن شاء تفصيل المسألة فليراجع رد المحتار (۳: 44 و۳۲٠‏ إلى 
١‏ طبع استانبول مطلب في أن الأيمان مبنية على الألفاظ» لا على الأغراض» ومطلب نية 
تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء. 

 )٠٠١( -١‏ قوله: (اليمين على نية المستحلف) معناه: عين معنى قوله: «يمينك على ما 
يعدفك عليه ا حك بو آنا اععناركية احالف [ 5 کان العاف ظالبا ارد هنا اجه 
أبو داود (رقم: )۲٠١‏ في باب المعاريض في اليمين» وابن ماجه (رقم: ۲۱۱۹) في باب من 
ورَّى يمينه عن سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله ية ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدو لهء فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فخلوا سبيلهم فأتينا رسول الله لا 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي» فقال: صدقت» المسلم أخو 
المسلم». 

 )5(‏ باب: الاستثناء في اليمين وغيرها 
-)١15654(- ""‏ قوله: (عن محمد) يعني ابن سيرين. 
قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الجهادء باب من طلب الولد للجهاد (رقم: 


كتاب : الأيمان ۱۸۱ 


849 وفي النكاح» باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي (رقم: ١٤۲٥)ء‏ وفي الأنبياءء 
باب قول الله تعالى: SOE‏ عَم ل إِنَه أوآَبُ 469 وفي الأيمان» باب كيف 
كانت يمين النبي يي (رقم : 89) وباب الاستثناء في الأيمان (رقم : 20577١‏ وفي التوحيد» 
باب قوله تعالى : وقد سمت كسا لاوا مسل €6 (رقم: 72574): والنسائي في الأيمان» 
باب الاستثناءء وباب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء؟ والترمذي في الأيمان 
والنذورء باب الاستثناء في اليمين» (رقم: .)٠١١١‏ 

قوله: (ستون امرأة) اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان يله في هذه القصة اختلافاً 
شديداً» فورد في بعضها ستون امرأة وفي بعضها سبعون امرأة وفي بعضها سبعون» وفي بعضها 
تسعون» وفي أخراها مائة أوتسع وتسعون» وقد ج جمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأن 
ذكر القليل لا ينفي الكثير» TT‏ 

وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ذلك ليس بكاف في هذا المقام» وأن مفهوم العدد معتبر عند 
الكثيرين» ثم أتى بطريق آخر للجمع» فقال: «إن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن سراري» 
أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون» والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» كذا 
في فتح الباري» كتاب الأنبياء (5: .)55١‏ 

ولك مكل هذا الح اوسا ام وهو عبد أبضا بالنظز إلى أن الحديت واحد 
والراوي في جميع الروايات أبو هريرة فل ذه وإنما يحتمل مثل هذا الجمع إذا ثبت أن النبي يا 
او A‏ وفي بعضها السراري» 
ولم يثبت ذلك» بل الظاهر خلافه» لأن الحديث لم يروه غير أبي هريرة فيما نعلم . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن هذا الاختلاف إنما نشأ من تصرف 
الرواة» ولعل النبي ية بين عدداً يدل على الكثرة» فعبر عنه بعضهم بستين» وآخرون بسبعين» أو 
تسعين» وقذمنا غير غرة أن كفيرا من الروا ة كانوا يعتنون بحفظ أصل الحديث ومغزاه» دون 
التعمق في حواشيه وتفاصيله التي لا أثر لها على أصل الحديث» فحفظوا أصل القصة» ولم 
يتثبتوا في تعيين العدد كتثبتهم في أصل القصةء فمن هنا نشأ الاختلاف بينهم» وليس ذلك قادحاً 
في صحة أصل الحديث» لما قرره المحدثون أن وهم الراوي في جزء من الحديث لا يستلزم 
ضعف أصلهء وقد استعمل الحافظ هذ الأصل في مواضع من فتح الباري» وراجع باب موعظة 
الرجل ابنته من النكاح مثلاً . 

وبالجملةء فلا سبيل اليوم إلى الجزم بتصحيح أحد هذه الأعدادء أو عدد غيره» بالنظر إلى 
اختلاف الروايات» وليس تعيين العدد من مقاصد القصةء ولا أثر له على مضمون الحديث» 


۱A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح 


َو مي لړ ر ر - و و 


لأَظوكنٌ عَلَْهِنَ الا mm e‏ 


و اا 


صمل ال لم تحمل مِنْهُن إلا وَاحِدَةٌ . فَوَلَدَتْ يضف إِنْسَانْ. قَقَالَ رَسُولُ | 
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وإنما يكفي أن يفهم منه كثرة نساء سليمان في الجملة» دون تعيين عددهاء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (لأطوفن عليهن الليلة) وفى رواية آتية: (لأطيفن)» وهما لغتان فصيحتان. طاف 
بالشيء وأطاف به: إذا دار حوله» رن عليه» وهو هنا كناية عن الجماعء واللام جواب 
القسم. والقسم محذوف» أي: والله لأطوفن» ويؤيده ما سيأتي في الرواية الآتية من قوله نض : 
«لم يحنث» لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم. وكثيراً ما تحذف العرب المقسم به» اكتفاء عنه 
بلام القسم» لدلالتها على المقسم به لكنها لا تدل على مقسم ال ال ا 
(0 0850)., كتاب الجهاد. ولكن يشكل عليه أن القسم المحذوف لا ينعقد به اليمين» حتى 
ا فالأحسن ما اختاره الحافظ في الفتح (5 : ؟63) أن التلفظ باسم الله 

لعله وقع في الأصل»ء وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع› فإن من قال: والله لأطوفن». 
يصدق عليه أنه قال: لأطوفن» فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

قوله: (فتحمل كل واحدة منهن) قال الحافظ : «هذا قاله على سبيل التمنى للخيرء وإنما 
جرم رة لأنه غلب عليه الرجاء لكرته قضدايه الخير ازام الآخزة: لا لغرض الدنيا: قال بعض 
السلف: نبه َة في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض» قال: ولذلك نسي 
الاستثناء ليمضي فيه القدر». 

قوله: (فولدت نصف إنسان) وفي بعض الروايات» (شق رجل) وفي بعضها (شق غلام) 
وفي بعضها (واحد ساقطاً أحد شقيه)» والمراد أنها ولدت ولداً ناقص في خلقته . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الولد الناقص هو المراد بقوله تعالى: وقد هّنا ملسن 
ينا عل کسید سا ثم اب4 [سورة صء الآية: 14 واختاره الآلوسي» وأبو السعود وغيرهماء 
ولكن ليس في طريق من طرق هذا الحديث أن الآية تشير إلى هذه القصةء أو أنها نزلت لبيانهاء 
و ع فر المتسريق في هذاه هو اشاس و ن لف هري رلو اط 

في ا ۱ بان النقاش صاحب مناكير . وإليه يشير صنيع الإمام البخاري في صحيحه» 

حيث أخرج هذا الحديث في الجهادء وفي كتاب الأنبياءء وفي الأيمان والنذور» وفي التوحيد. 
ولكن لم يخرجه في تفسير سورة ص» مما يدل على أن واقعة الباب لا علاقة لها عند البخاري 
بالآية المذكورة» والرأي الصحيح الذي اختاره المحققون في تفسير هذه الآية أن نبهم ما أبهمه 
الله تعالى» ولا نتكلف في الإتيان بتفاصيله من الروايات الإسرائيلية» أو من الأحاديث التى لا 
ذكرافيّها للآية» ديت الاب وها الراق ليه يظهر جنوح الحافظ ابن كثير (4 + +*) رمه 
الله ومولانا الشيخ حفظ الرحمن رحمه الله في ة قصص القرآن (۲: ,)١١٠١‏ ووالدي الشيخ 


كتاب : الأيمان ۸۳ 


«لَّوْ كَانَ | سْتَدئّلء لَوَلَدَتْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ عْلاماًء د فارساًء يقال في سيل اللو . 
۲ - (11) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبّادِ ابن ن أبي عُمَر (وَاللَفطٌ لابن ابي عُمَرَ) . 


قَالاً: حَدَنَنَا سُفيَان عَنْ هام بن حُجَير٬‏ عَنْ ظاوس عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ کک 
“u‏ 11 2 ووم م 


ا : «قَالَ سُلَيِمَانُ بن اود تبي الله : : لأطوكَنَ اليل عَلَى سَبْعِينَ امرأة. کلهُنَ تاي يعْلا 
يُقَاتِلُ في سيل اللّه. ََالَ لَهُ صَاحِبّهُ أو الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله قَلَمْ يَقْلُ. وي 


المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في معارف القرآن (۷: 018). 

قوله: (لو كان استفنى) يعنى: لو قال: إن شاء الله كما سياتي مصرحاء والاستثناء في 
الم أن اقول اوا انه رسا حكن عون ف في الرواية اة ها اة 
الى ٠ ١‏ 

 )000( 7٠‏ قوله: (هشام ابن حجير) بتقديم الحاء المضمومة على الجيم» مصغراًء وهو 
المكى» وثقه العجلى» وابن سعد» وضعفه يحيى القطان» ويحيى بن معين» وقال أحمد: ليس 
بالقوي» وذكره العقيلي في الضعفاءء وذكره قول ابن عييئة: لم نأخذ عنه إلا ما لا نجد عند 
غيره» وقال الآجري عن أبى داود: 0 قلت: فيما ذا؟ قال فيما يضرب فيه أهل 
معد اق ا 7115م قلف اتن عليه انز ی ا0 ا بمكة حل ای 
ميزاة الاععدال ۹6:90 وذكره اين الات 7 ول ابر سات مکی 
يكتب حديثه» حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل :٤(‏ ۲: 04)» وذكر الحافظ في هدى الساري 
(ص: 448) أن البخاري لم يخرج عنه إلا هذا الحديث الواحد في قصة سليمان 44 بعد ما 
ظهرت متابعاته . 

قوله: (فقال له صاحبه أو الملك) شك من الراوي» وليس بين الصاحب والملك منافاة» 
غير أن الصاحب أعم» فيحتمل الملك وغيره» وقد وقع في بعض الروايات : «فقال له الملك» 
بالجزم على الثاني» وفي بعضها : «فقال له صاحبه» بالجزم على الأول» وفي بعضها : «فقال له 
صاحبه» قال سفيان: يعني الملك» بالجمع بينهماء ورجح الحافظ كونه ملكاًء > لأن من جزم 
حجة على من لم يجزم» وغلط من قال: إنه آصف بن برخياء» وراجع فتح الباري (1 : : CEN‏ 
ولا حاجة إلى تعيين ما أبهمه الرسول علا . 

قوله: (فلم يقل. ونسي) قال الحافظ : «ومعنى قوله: فلم يقل: أي : بلسانهء لا أنه أبى 
أن يفوض إلى الله» بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أولاًء ونسي أن يجريه على 
لسانه لما قيل له لشيء عرض له» ثم قوله: «نسي» ضبطه الأكثرون بفتح النون وتخفيف السين» 
وضبطه بعضهم : نسي بضم النون وتشديد السين» على كونه مجهولا من التنسية» وهو صحيح 
أيضاًء لبه عليه النووى كآث. 


18 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َم تأتِ وَاحِدَة مِنْ سا . إلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌّ غلم . فَقَالَ رَسُولُ الله 56: «وَلَرْ 
ال إن شَاءً الله کان دَرَكا لَه في حَاجَتِه) . 
E ۴‏ وحدّثنا ابن ا اا سان عَنْ أبي ن ع 
الأغرج» عَنْ أبي هرر عَنٍ ال بف مغ أذ تخو؛. 
164 (14) وحدئنا عد بد بْنُ حُمَيْدِ. ابرا عَبْدُ الرَّرَاقِ بْنُ هَمّام . أخيرنا مَعْمَرٌ 
اللّه. لم يل قاف بِهِنّ . لم تلذ منْمُنَ 26 ' إلا امْرةٌ وَاحِدَ يضف إِْسَاوِ ٠‏ قَالَ: قَقَالَ 
ول الله كه : «لَوْ قَالَ: إن شا اللا يَحْنَثُ . وان دَرَكاً لحاجته» . 


4D‏ - )۳°( وحدّثئني زَهَيِرٌَ بن حَرْبٍ. دن ا حدتيي ورقاء. عن أبي 
نَاوء عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَن النَبِيَ له. قَالَّ: EO‏ 


قوله: (لم يحنث) قدمنا عن العيني كلله: أن قول سليمان ##: «لأطوفن» كان يمينا 
eS ES‏ ولذلك أطلق على عدم العمل به بالحنث. ويحتمل أيضا أن لأ كون قرول 
سليمان 4 : ا ا ال 


ثم قوله: (لم يحنث) يحتمل معنيين: الأول: أن سليمان ##: لو قال: إن شاء الله 
لأنجز له الله تعالى ما أراد» 0 مجاهداً» ولوقع ما أقسم به» فلم 
يحنث, والثاني : أن قوله: إن شاء الله كان استثناءً في اليمين» فلو قال ذلك بطل انعقاد اليمين» 
فل بح ولوا يقع ها اتر ومن أجل هذا المعنى الثاني ذكره المحدثون في باب 
الاستثناء في اليمين» وهو الراجع ههنا عندي› لأن المعنى الأول حاصل مستقلاً بقوله: : «وكان 
دركاً له في حاجته» والتأسيس أولى من التأكيد فكأنه قال: لو قال سليمان تا : إن شاء الله 
لمتحت لملم اتعقاد ی ولوقع حينئذٍ ما أراد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كان دركاً له في حاجته) الدرك» بفتح الدال والراء اسم من الإدراك» بمعنى 
اللحاق» كما في قوله تعالى : (لا تخاف دركا) أي: لحاقاً من العدوء والمراد أنه كان يحصل له 
نا علي رياه للك 

ثم لا يلزم من إخباره َيه بذلك في حق سليمان 8# في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
استثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رجو الوقوع» وفي تركه خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر ل : (ستجدني إن شاء صابراً) مع قول الخضر له في الآخر: (ذلك تأويل 
ما لم تسطع عليه صبرا). كذا في فتح الباري (5: .)45١‏ 


كتاب : الأيمان هم 


لاطو الليْله علَى ر تِسْعِينَ امُراًه. كُلْهَا تأت بقارس يال في سيل الّ. قَقَالَ لَّهُ صا 
قل: إن شَاء الله ٠‏ كم بل : إن شا الله فطاف علي جَويعاً 2 


واخدة: فَجَاءث بِشِقٌ رَجل . الذي تفس مُحَمّدٍ ببَيوا لو قال: إ خا | ا 
في سَبِيلٍ الله ُرْسَاناً أَجْمَعُونَ؛ ن 


)٠٠*(-‏ - قوله: (وأيم الذي نفس محمد بيده) قال النووى: «فيه جواز اليمين بهذا 
اللفظ» وهو: : أيم الله وأيمن الله واختلف العلماء في ذلك» فقال مالك» وأبو حنيفة: هو 
يمين» وقال أصحابنا: إن نوى به اليمين فهو يمين» وإلا فلا». 

قوله: (لو قال: إن شاء الله لجاهدوا) فيه جواز استعمال لفظ «لو» و«لولا»» وربما يعارضه 
حديث مرفوع أخرجه مسلم وغيره» «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» ولكن هذا النهى محمول على ما إذا قاله الرجل على وجه 
الحتم والقطع بالغيب» أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالى : والنظر إلى سابق 
قدره» وخفاء علمه علينا. فأما من قاله على التسليم» ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه» 
حكاه النووي عن القاضي عياض» رحمهما الله. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن استعمال 
لفظ «لو» إذا كان للتحسر المحض على الماضي» وللاعتماد التام على الأسباب» وغض النظر 
عن سابق القدرء فإن ذلك هو الممنوع منه» وهوالذي جاء فيه: «أن لو تفتح عمل الشيطان». 
وأما إذا كان مع اعتراف القدر للتنبه على الأخطاء الماضية» ليتجنب عنها في المستقبل» فإن 
ذلك جائز مشروع وهو المقصود بحديث الباب كما لا يخفى» وقد عقد البخاري رحمه الله 
راز لةه اا ف كات الم من حيسف راورة قو غدة الحادية قد مت قا اعمال لوط 
«لو» والله يهان وتعالن أعلم . 

ثم في هذا الحديث مباحث: 

١‏ صحة هذه القصة 

فالمبحث الأول: أن بعض المعاصرين من الكتاب طعنوا فى صحة هذا الحديث» فذكر 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن (4: ۳۳۷) بأن جماع ستين امرأة أو أكثر منها في 
ليلة واحدة مما لا يقبله العقل» فإنه يستلزم أن يكون سليمان 8 قد جامع ست نسوة على الأقل 
في كل ساعة من تلك الليلة» من غير أن يشتغل بشيء آخر لدقيقة واحدة» وهذا مما لا يتصور 
فلا يقبل هذا الحديك:فى هذه الصورة على الرفي من صكة إسدابه وثقة رجاله تم أبدق الأسعاة 
المودودي احتمال أن يكون رسول الله َة ذكر هذه القصة حكاية عن اليهودء للرد عليهاء فزعم 
بعض الرواة أنها قصة بينها النبي كَل وصدقها. 

هذه خلاصة ما ذكره الأستاذ المودودي في تفهيم القرآن» ولعمري» لقد قف شعري» 


كما الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


له ساس 


)0٠00(_ 5‏ وَحَدَتَنِيهِ سويد بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَنَا حَفْصٌ بن مَيْسَرَةَ» عَنْ مُوسّى بن 


واقشعر جلدي لكلامه في هذا الحديث» وما فتح فيه من باب النقد الفوضوي على الأحاديث 
الصحيحة» لا شك أن الأحاديث لم تزلء ولا تزالء معرضا للنقد العلمي السليم» ولكن لهذا 
النقد أصولاً وقواعد بسطها المحدثون في كتب الأصولء ولئن ساغ لكن أحل أن يرد الأحاديث 
الصحيحة» على الرغم من صحة إسنادهاء وثقة رجالهاء لمحض أن معناه لا يوافق عقله» 
لتزعزعت بنيان الدين» وانفتح باب التحريف بمصراعيه لكل من هب ودب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم . 

وأما ما ذكره من حساب أوقات الليلة» وأن الجماع بستين امرأة لا يمكن في هذا الوقت 
القليل» فمدخول بوجوه: 

الأول: أننا حققنا فيما مضى قريباً أنه لم يثبت بالحديث عدد معين لنساء سليمان ت 
والظاهر أن النبي كل ذكر عدداً يدل على الكثرة» فعبر عنها بعض الرواة بستين» وآخرون بتسعين 
أو أكثرء وأن الرواة إنما يهتمون بحفظ أصل الحديث» وريما لا ؛ يتثبتون في أجزائه وتفاصيله 
التي لا أثر لها على أصل الحديث. فمن أين لنا أن نفرض عدداً معيناً ثم نحاسب أوقات الليلة 
بحسابها؟ 

والثاني: لو فرضنا عدد الستين صحيحاً» فمن أين استحال جماع ستة منهن في ساعة 
واحدة؟ ولئن كانت الليلة اثنتي عشرة ساعة؛ فالحساب الصحيح خمس نسوة في ساعة» فمن أين 
صار ذلك محالاً عقلياً؟ حتى يرد به حديث صحيح؟ ولئن شرعنا نقيس قصص الأنبياء عليهم 
العلا ودروهت نميه اتويت لذ a‏ ولا لغيره كرامة» وكم ثبت للأنبياء 44 بل 
ولبعض الأولياء أنهم فعلوا في الوقت القليل أموراً كثيرة لا يستطيعها الآخرون في أضعاف ذلك 
القك قد ى يفي ال ب ومن قدمتهم مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
مؤسس دار العلوم بديوبند» N‏ فالذي نشاهده في عموم الأحوال هو طول 
الوقت» وما يذكر من وقوع الأفعال الكثيرة ذ فى الوقت القليل» فإنما يقع ذلك في عرضه. 

وبالجملة» فإن مجرد استبعاد الس عضن الأنزو ل EEE‏ الصحيحة» فإن 
المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة بلا ريب .وأما ما ذكره بعض 
الأضوليين من أن الحديث يجب لصحته أن لا يكون مخالفاً للعقل» فإنما يريدون بذلك مخالفته 
للعقل على وجه يستلزم محالاً عقلياً» لا مجرد أن يستبعده العقل مع قطع النظر عما يدل على 
ثبوت المعجزات» فقد قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (ص: )١179‏ نوع :)۲١(‏ (إن 
من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحق به ما يدفعه 
الحس والمشاهدة.... أما المقارضة امع إيكان الع اع فلا» وقال السجاوي في فج 
المغيث ETE ١(‏ يكن مهلها للخل قر ور أو استدلالاً ولا يقبل تأويلاً بحال» نحو 


كتاب : الأيمان AV‏ 


ُقْبَة عَنْ أبي الرُنَاِ هذا الإسْتادٍء ْله . غَيْرَ أنه كَالَ: ّا تحمل عُلاماً يُجَاهِدُ في 
سيل :الله 


الإخبار عر عن الجمع بين الضدين؛ وعن نفي الصانع» وقدم الأجسامء وما أشبه ذلك لأنه لا 
يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل) . 
؟ ‏ مسألة الاستثناء في اليمين. 

والمبحث الثانى : مسألة الاستثناء فى اليمين. وجملة القول فى ذلك أن الحالف إذا قال: 
إا الم يمي ددسي اتات لناازواء أصحاث الم الأريعة عن ابن فة عن 
النبي كله قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله فقد استثنى» وأجمع العلماء على أن الرجل متى 
استثنى في يمينه لم يحنث فيهاء وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره (رقم: )۱٥۷١‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله كله قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» وأخرج أبو داود 
(رقم: 777”) عنهء قال: قال رسول الله با «من حلف» فاستثنى» فإن شاء رجع» وإن شاء 
ترك» غير حنث). 


ثم الجمهور على أن الاستثناء إنما يمنع انعقاد اليمين إذا كان متصلاً باليمين» بحيث لا 
يفصل بينهما كلام أجنبي» ولا يسكت بينهما سكوتاً» يمكنه الكلام فيه» فأما السكوت لانقطاع 
نفسه» أو صوته» أو عَيٌ أو عارض من عطشه» أو شيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستثناءء 
وثبوت حكمه. وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» والثوري» وأبو عبيد» 
وإسحاق» كما ذكره ابن قدامة :في التنقتي (201 9 و۷١‏ قم استدل عليه يقوله* دان 
النبي ية قال: من حلف فاستثنى» وهذا يقتضي كونه عقيبه؛ ولأن الاستثناء من تمام الكلام» 
فاعتبر اتصاله به» كالشرط وجوابه. وخبر المبتدأ» والاستئناء بإلا؛ ولأن الحالف إذا سكت ثبت 
حكم يمينه» وانعقدت موجبة لحكمهاء وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره» قال أحمد: حديث 
النبي بي لعبد الرحمن بن سمرة! «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن 
يمينك»» ولم يقل: فاستثتى » ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به». 

وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وء أنهما لا يشترطان الاتصال في الاستثناء» ويقولان 
شع ااه ولو GE‏ عو ومن مه N‏ ةقورا ريه Sey‏ 
التووي ريه الله عن يعض العلماء الهم ر تأولوا قولهم بأن مرادهم أنه يستحب قول إن شاء الله 
رکا قال تا #واذكر ريك إذَا هييب [سورة الكهف» الآية: 4؟] ولم يريدوا به حل اليمين» 
ومنع الحنث. 

ثم اختلف القائلون باشتراط الاتصال في حد الاتصال» فالجمهور على ما ذكرنا من 
وجوب اتصال الاستثناء باليمين مطلقاء إلا ما لا بد منه من الانقطاع نفس وغيره» وروي عن 
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الحسن» وعطاء أنه يصح الاستثناء ما دام الحالف في المجلس» وهو قول بعض الحنابلة أيضاًء 
وعن عطاء قدر حلبة الناقة العزوزة» وقال قتادة: ما لم يقمء أو يتكلمء وهو رواية عن أحمد 
والأوزاعي أيضاء هذا ملخص ما في شرح النووي» والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير :١١(‏ 
۸). 

وربما يستدل هؤلاء بحديث الباب» حيث قال فيه صاحب سليمان #4 : قل : إن شاء الله 
وذلك بعد ما انقضى كلام سيدنا سليمان : فلولا أن الاستثناء يؤثر بعد السكوت في 
المجلس . لما دعاه صاحبه إلى ذلك . 

وأجاب عنه القرطبي باحتمال أن يكون الصاحب قال ذلك في أثناء كلام سليمان: وهو 
احتمال يمكن أن يسقط به الاستدلال» كذا في فتح الباري (7: 477). والأحسن عندي في 
الجواب أن يقال: إن صاحبه لم يرد المنع من انعقاد اليمين» وإنما أراد أن يتبرك سليمان :ا 
بهذا القول» ليكون وقوع ما قصده أرجى» فلا دلالة له على جواز الاستثناء المنفصل . 

وهذا كله فى اليمين بالحلف» وأما اليمين بالطلاق والعتاق» فقد اختلف العلماء: هل يؤثر 
الاستثناء فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والشافعي: حكم الطلاق والعتاق حكم الحلف سواء بسواء 
فيمنع الاستثناء المتصل انعقاده أيضاً. وهو قول طاوس» وحماد» وأبي ثور. وقال مالك 
والأوزاعي : لا ينفعه الاستثناء» لأن التعليق بالطلاق والعتاق ليس بيمين» فلا يبطل الاستثناء 
حكمه» وهو قول الحسن» وقتادة» ورواية عن أحمد» اختارها أكثر الحنابلة» وراجع المغني 
لابن قدامة للتفصيل . ٍْ 
 '‏ فوائد أخرى: 

وفي الحديث فوائد أخرى غير ما ذكرناء ففيه فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وإن كثيراً 
فق الا والملاة رصي مسحي بالق وف انتحباب الاسكاء لفن قال سانل كتا وف 
أن الاستثناء لا يكون إلا بالفظ. ولا يكفي فيه النية» وهو متفق عليه إلا ما حكاه الحافظ في 
الفتح عن بعض المالكية» وما روي عن أحمد أن من كان مظلوماً فاستثنى في نفسه جاز له ذلك 
إذا خاف على نفسه» حكاه ابن قدامة في المغني :1١١(‏ ۲۲۸) ثم قال: «فهذا في حق الخائف 
على نفسه» لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما في حق غيره فلا». 

وفي الحديث ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدالة على صحة البنية» وقوة 
الفحولية» وكمال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» ويقال: إن من كان 
أتقى لله فشهوته أشد» لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. وفيه جواز الإخبار عن الشيء 
ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن» فإن سليمان 4 جزم بما قال: وقد تقدم وجهه» وفيه 
جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم› والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : الأيمان ۱۸۹ 


)١(‏ - باب: النهي عن الإصرار على اليمين» 
فيما يتأذى به أهل الحالفء مما ليس بحرام 
)۲١( - ۷‏ حدّثنا محمد بْنُ رَافِع . انا شبد الرزاق. عدثنا مر عن 
Es‏ قَالَ: هدا ما حَدَّكَنا و ُرَرةء عَنْ رسو الله کل . مَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْها : 
وال وول الله يكل : «واللو لان يلح أَحَدَكُمْ بر بيْمِينِهِ في اهلف له عِنْدَ الله 4 مِنْ أن 


رو 


يَعْطِي كفارته التي فَرَضنَ الل . 


(1) -(000) - باب النهي عن الإصرار على اليمين إلخ 

)١1508( 5‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) قدمنا غير مرة أن هذه الأحاديث مأخوذة 

وأخرجه أيضاً البخاري في أول باب من الأيمان والنذور (رقم: 5778 و1775) وابن 
ماجه في الكفارات» باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه» ولا يُكَمّره (رقم: »)۲٠٠١‏ وأحمد 
فى مسنده (7: 074 ؟). 

قوله: (لأن يَلُجّ) بفتح اللام وكسرها لجاجاً» من باب سمع وضرب» واستلج استلجاجاً : 
إذا أصر على الشيء» وقال ابن أثير في جامع الأصول :)58١ :١١(‏ «لجّء واستلج في يمينه 
إذا لج في الاستمرار عليها وترك تكفيرهاء ورأى أنه صادق فيها». 
ويتضررون بعدم حنثه» ويكون الحنث ليس بمعصية» فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيءء 
ويكفر عن يمينه؛ فإن قال؛ لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب الحنث» وخاف الوم فيه» فهو 
مخطىء ء بهذا القول؛ بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إنما من ٠‏ الحنث». 

وقال الحافظ في الفتح ١ :١١(‏ «ويستنيط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج 
مخرج الغالب. وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلةء والله أعلم». 

قوله: (آثم) بالمدء أي: أشد إثماً» وربما يشكل عليه أنه يستلزم أن يكون الحنث إثماً 
أيضاًء ليكون اللَجَاجُ آنَمّ منه» مع أن الحنث لا يجوز إلا فيما لم يكن معصية» وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: فذكر النووي رحمه الله أن فيه مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمهء فإنه 
يتوهم أن عليه إثماً في الحنث مع أنه لا إثم عليه في الحقيقة» وقيل: المراد أنه لو كان على 
سبيل الفرض» فإن إثم اللجاج أعظم . 

واختار الطيبي وجهاً آخرء فقال: «لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابهاء كقولهم: الصيف 
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(۷) - باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 
7 )۷( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بحر الْمُقَدّمِيُ رَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَزُعَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍ (وَاللّْظُ لِرُمئْرِ) . الوا : حَدَننَا يي (وَهُوَابْنُ سَعِيدٍ الَْطَانُ) عَنْ عبد الله ٠‏ قَالَ: 
ري نَافِعُ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ا ترسوك اللا إني تذرت في الجاملئة أن 
أغتكت ثَيْلَهَ ني الْمَسْحجِدٍ د الْحَرَام. ًا ل: «فَأَوْفٍِ ترك 


- 


أحر من الشتاء» ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في 
بابه» كذا في فتح الباري :١١(‏ 2019)» والله أعلم. 


(۷) - باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 

 )1165( - ۷‏ قوله: (المقدمي) بضم الميم» وفتح الدال المشددة؛ نسبة إلى جده مقدم» 
كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: )7١7‏ وقد مرت ترجمته في باب الكلالة. 

قوله: (عن عبيد اللّه) يعني ابن عمر العمري» وقد تقدم في أول باب من كتاب الهبات. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلاً» 
وباب من لم ير عليه عونا إذا اعتكف» وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف» ثم أسلم» وفي 
الجهاد. باب ما كان النبي ييه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس» وفي المغازي› باب 
قول الله تعالى: ويم 0 3 نڪ گنڪ 4 [سورة القوبة» الآية: »]٠١‏ وفي الأيمان 
والنذورء باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية» ثم أسلم. (رقم: 2٠٠١5‏ 
و« و5غ١”.‏ و٣٣٣‏ و۹۷). 

وأخر ةة انها أبو داود في الأيمان والنذور» باب من نذر في الجاهلية»ء ثم أدرك 
الإسلام» (رقم: .)۳٠١‏ والترمذي في الأيمان والنذور باب ما جاء في وفاء النذر» (رقم: 
8 » والنسائي في الأيمان والنذورء باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي» وابن ماجه في 
الكفارات» باب الوفاء بالنذر» (رقم : ۹). 

قوله: (نذرت فى الحاهلية) فسره الكرماني بما قبل بعثة النبي كه وخالفه جمهور 
الشراح» فقالوا: المراد حالة الشرك. لأن جاهلية كل رجل حالة كفره. وأغرب بعضهم» فقال: 
المراد من الجاهلية ما قبل فتح مكة» وأن عمر إنما نذر في الإسلام» ورد عليه الحافظ في 
اعتكاف الفتح (Vé:‏ بأنه قد وقع في رواية للدارقطنى ما يعين المعنى» ولفظها: «نذر عمر 
أن يعتكف فى الشرك». 

قوله: (فأوف بنذرك) هاهنا مسألتان فقهيتان: 

الأولى: إذا نذر الكافر في حالة كفره» هل يجب عليه بعد إسلامه أن يفي بذلك النذر؟ 


كتاب : الأيمان ۱۹۱ 


بو أ 


واختلف فيها الفقهاءء فقال بعضهم: يجب عليه الوفاء بعد إسلامه» وهو قول طاوس» وقتادة» 
والحسن البصري» وأبي ثورء وجماعة من الشافعية» وابن حزم» والظاهرية» وابن جرير 
الطبري» والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» واحتجوا 
بحديث الباب . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: لا يصح نذر الكافر أصلاً فلا يجب عليه الوفاء بعد إسلامهء 
وإنما يستحب له ذلك» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وإبراهيم يم النخعي » والثوري» وهو المختار 
عند أكثر الشافعية» ورواية عن أحمد. 

واستدل الجمهور بما أخرجه الطحاوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه : عن جده» قال: 
قال رسول الله اة : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله». وإن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله لأنه 
قصد به تقرب الذي كان يعبده من دون الله. ولأنه لما كان التقرب إلى غير الله معصية صار النذر 
معصية» فدخل فى قوله #: «لا نذر فى معصية الله» هذا ملخص ما ذكره العلامة العينى فى 
عمدة القارئ (11: 1۷): 4 ۰ 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة؛ فقال أبو الحسن القابسي: إن 
النبي يي لم يأمر عمر على جهة الإيجاب. وإنما أمره على جهة المشورة» والاستحباب» 
وأوضحه الطحاوي بأن النبي يي فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره» فأمره به» لأن 
فعله حينئذٍ طاعة لله تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه. لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية . 

وأجاب ابن العربي بأن عمر م ضيه لما نذر في الجاهلية» ثم أسلمء أراد أن يكفر ذلك بمثله 
في الإسلام» فلما أراده ونواه سأل النبي يلا فأعلمه أنه لزمه» لأن كل عبادة ينفرد بها العبد عن 
غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة» كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 
بشيء من ذلك . 

ورد عليه الحافظ في الفتح :١١(‏ 087). بأنه لم يوافق أحد ابن العربي على انعقاد النذر 
بمجرد النية بدون تلفظه» حتى نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع 
القول» أو الشروع؛ وعلى التنزل» فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع» مع الاستخبار عن 
حكمهء وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام» والله سبحان وتعالى 
أعلم . 

والمسألة الثانية: قد استدل الشافعية بحديث الباب على أن الاعتكاف المسنون يصح في 
ليلة مفردة عن النهار» وأن الاعتكاف المسنون لا يشترط له الصوم» لأن عمر َيِه نذر اعتكاف 
ليلة واحدة» فأقره النبي با على ذلك» وظاهر أن الليلة لا يكون فيها صوم. 
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ال حَدَئنَا عَبْدُ الراب (يَعْنِي الْنَفِيَ) . ح وَحَدَّنَنَا ُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَِبَةَ وَمُحَمَدُ بن 


ل ال للع قاض . ج وَحَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ 


E 


ا ن أبي رَوَادِ. حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. کا اة NE‏ 


E‏ وَقَالَ حَفْصٌء ٠‏ من بيهم : E‏ ائا أو أسَامَة الي 
فيي يشوم : اغتكاف لَيْلَة. وَأَمّا في حَدِيثِ شُعْبَةَ قَقَالَ : جل عَلَيْدِ ترما يمشكفه . ول 


في حَدِيثِ حَمْصِ» ذکر يوم وَل َة . 


؛ - (18) وحدّثني أبُو الاه . أ ا برا عَبْدُ الل ن وه . حَدَثَنَا جَرِيرٌ بْنُ 
1 ر 


حازم ؛ ا E‏ حه أن عند الله بْنَ عْمَرَ حَدَّنَهُ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ 
والجواب من قبل الحنفية أنه قد ورد فى الرواية الآتية: «جعل عليه يوماً يعتكفه» فالمراد 
بالليلة ما كان مع نهارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أخرج أبو داود» والنسائي من طريق 
عبد اللّه بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر: «أن عمر يه جعل عليه أن يعتكف في 
الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة» فسأل النبي ياء فقال: اعتكف. وصم» وفك سيق هذا 
المبحث بتفاصيله» مع الكلام على إسناد هذا الحديث في أول كتاب الاعتكاف. فلا حاجة إلى 
الإعادة» والله سبحانه أعلم . 


(000- قوله: (محمد بن عمرو بن جبّلة) بفتح الجيم والباء» وهو: محمد بن عمرو بن 
عباد جبلة العتكي» مولاهم أبو جعفر البصري» وثقة أبو داود» وابن حبان» وعلي بن الحسين» 
كذا في التهذيب (9: ۳۷۳). 

قوله: (كلهم عن عبيد اللّه) يعني : أبا أسامة وعبد الوهاب الثقفي» وحفص ابن غياث» 
وشعبة» كلهم يروى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري. 

قوله: (وقال حفص من بينهم: عن عمر) يريد أن الرواة الثلاثة جعلوا هذا الحديث من 
مستندات ابن عمرء وتفرد حفص بن غياث من بينهم» فرواه» عن ابن عمر» عن عمر» وجعله 
من مسندات عمر بن الخطاب َيه . قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الصغرى ۲: ٠۲۸‏ من 
طريق سفيان» عن أيوب» عن ا عن ابن عمرء عن عمرء ومن طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن يحيى : 0 عن نالع فقال: «عن ابن عمرء عن عمر» كما ذكره الحافظ في الفتح 
:٤(‏ 2.0574 ولكني لم أجده و في الصغرى» ولعله في الكبرى . 

وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى المذكور» فقال: «عن ابن عمرء عن عمر لاء 
فالحديث مروي بكلا الطريقين» ولا مانع من أن يكون | بن عمر شاهد القصة بنفسه» فرواه من 
قبله مرة» وسمعها من أبيه» فرواه عنه مرة أخرى . 


كتاب : الأيمان ۱4۳ 


سال رَسُولَ الله كل َم ِالْجِعْرَائَِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ من الا قا 
9 نَذْرْتُ في الْجَاهِاِيَة أنْ أغتكت يما فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . فَكَيْف تَرَّئ؟ قَالَ: «اذْمَبُ 
فَاعْتَكف يَوْماً» . 

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكن كَدْ أَعْطَاهُ جَارِيةٌ مِنَ الْحْمْسٍِ . ّا أَعْتَقَ ey‏ 
سَبَايًا النّاسٍِ» مر بن الْحَطََابٍِ أصْوَاتَهُمْ يَقُونُونَ : أَعْتَقَنَا رَسُولُ الله كل . مَقَالَ : 
هذًا؟ كَقَالُوا : غت وَسُولُ الله کل سَبَايَا الاس . تقال E‏ اللذا O‏ ا 


الْجَارِيَةِ فَخَلّ سَبِيلَهًا 


000004 - قوله: (وهو بالجعرانة) بكسر الجسيم اتفاقاً. ثم ضبط ما بعد ذلك 
بطريقين: الأول: سكون العين» وتخفيف الراءء والثانى: كسر العين وتشديد الراء المفتوحة. 
وذكر الحموي أن الأول طريق أهل الأدب» والثاني طريق أهل الحديث» ثم حكى عن الشافعي 
أنه قال: «المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة» وتخفيف الحديبية» ثم قال الحموي: «والذي 
عندنا أنهما روايتان جيدتان» حكى إسماعيل بن القاضى عن على بن المدينى أنه قال: أهل 
الفدية بسرت علوت د رام امراف م وما ااي تف ات 
وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها الخطابي» . ٠‏ 

وهي ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي ييه مرجعه من غزاة حنين» 
وأحرم منهاء وله فيها مسجد» وبها بئار متقاربة» وراجع معجم البلدان للحموي .)٠٤١ :١(‏ 

قوله: (فلما أعتق رسول الله ية سبايا الناس) وخلاصة هذه القصة على ما رواه البخاري 
وغيره في المغازي أن النبي بي قاتل هوازن في حنين» وأصاب منهم السبي والمال» وكان 
رسول الله يه يحب إسلام هوازن» ويتوقع منهم ذلك لصلته القريبة بهم» فلم يقسم ما غنم 
منهم بين المسلمين بضعة عشر يوماً» رجاء أن يأتي هوازن مسلمين» فيرد إليهم جميع ذلك» 
ولكنهم تأخرواء فقسم الغنيمة بعد بضعة عشر يومأًء وهو بالجعرانة» وهناك أتته هوازن تائبين 
مسلمين» وطلبوا منه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم» فأعلمهم رسول الله بيا بتأخيره قسم الغنائم 
انتظاراً لإسلامهم. وأجابهم بأنه لا يمكن بعد قسم العنائم أن يرد إليكم السبي والمال جميعاًء 
فاختاروا أحد الشيئين» إما السبي» وإما المال» فاختاروا السبي» فجمع رسول الله كيا 
الصحابة» وقام فيهم» وقال: «أما بعد» فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد 

سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: «قد طيبنا ذلك» ثم استوثق النبي كلل 
ذلك بواسطة العرفاءء فلما علم أنهم طيبوا ذلك كلهم» رد السبي إلي هوازن» وهذا هو المراد 
بإعتاقه سبايا الناس في حديث الباب. 

قوله: (يا عبد اللّه! اذهب إلى تلك الجارية) هذا E‏ الجارية التي أصا 
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الال :41 ) وحذكقا عيذ رن ا دنا غيل ار راق اش ا شمر هن 


e‏ ¿ ابن عَمَرَ. قَالَ: لما قَقَلَ النَبِيُ يله مِنْ حُنَيْنٍ سال عُمَرْ 
سول الله يه عَنْ نَذْرِ كان نَذَرَهُ في الْجَامِلِيّة: اتِكَافٍ يَوْمِ نُمَ ذَكرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ 
000067 
م بْنُ عَبْدَةَ الضبي . حَدَّنْئَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. دنا 
أيُوبُء عَنْ نَافِع. قا 3: کر عِنْدَ ابن عُمَرٌَ عَمْرَةٌ ر سول الله كله مِنَ الْجِعرَائةٍ. كَقَالَ: لَمْ 


قاع فد > 


يمر ِنّهَا. كَالَ: وان عكر تَذَرَ اغيكات يْلٍ في ااهل . ٿم گر نَحْوَّ حَدِيثِ جَرِيرٍ بن 


9 40 و ا الرَّحْمْنٍ الدَارِمِيُ . حَدَّنَا حَجَاجُ بْنُ 
العنهال: TENS‏ . ح وَحَدَئنَا خی بْنّ خَلْفٍ . حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلىء عن 
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ . كِلآهُمَا عَنْ نَافِع» عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ ويا" الديت فى العدن رقي 
حَدِيئِهِمًا جَمِيعاً : اغتكاف يَْمِ . 


ا 


عمر ظط كانت واحدة» وقد أخرج البخاري في فرض الخمس أنه أصاب جاريتين. ويظهر 
الجمع مما رواه ابن إسحاق في المغازي أن عمر ذه أصاب جارية اسمها قلابة» فوهبها لابنه 
عبد اللّه» فبعث بها إلى أخواله في بني جمح ليصلحوا له منها حتى يطوف بالبيت» فلما خرج من 
aN‏ روه ررد سي وار فردها إليهم› ذكره الحافظ في الفتح (۸: (٦‏ . 
ثم جمع بين الروايتين بأنه أصاب جاريتين» فأعطى ابن عمر إحداهماء وأمسك الأخرى» والله 
أعلم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (لم يعتمر منها) إنما أنكر ابن عمر وي عمرة الجعرانة» لأنه لم يعلم 
وقوعهاء وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة» وذلك لما أخرجه النسائي» وأبو داود 
(رقم : )١995‏ والترمذي (رقم : ۵٥۵9‏ عن محرش الكعبي طلانه : «أن رسول الله و خرج من 
الجعرانة ليلاً معتمراًء فدخل مكة ليلاً» فقضى عمرتهء ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة 
سرف» فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس». 

 )٠٠٠(‏ قوله: (الدارمي) بكسر الراءء نسبة إلى بني دارم بن مالك» وهو الإمام المشهور 

قد وقع الفراغ من تسويد شرح أحاديث النذور والأيمان بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه 
ظهيرة السادس عشر من شهر رمضان المبارك (سنة: ٤١٤٠١ه)»‏ وفقني الله تعالى لوتمام باقي 
الأبواب» إنه سميع قريب. 


كتاب : الأيمان هوا 


(۸) - باب: صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


64 ۔ )١9(‏ حدّثن ثني أبُو كَامِلٍ فُضَيْلٌ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي. ES‏ 
عن فر سي ي ا قَالَ: اه م 


إل آي سفت رول الله ل ل ل ھک RE‏ 


)۸( 5 باب: صحية الممالبك 


48 (ل!اه"١) ‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» نسبة إلى جده جححدر»› كما في 
الأنساب للسمعانى (۳: .)5١5‏ 


قوله: (عن فراس) بكسر الفاءء وتخفيف الراء» وهو ابن يحيى الهمداني الخارفي 
الكوفي» أبو يحيى المكتب» وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وابن عمار وغيرهم» وقال 
العجلي : «كوفي ثقة من أصحاب الشعبي» في عماد الشيوخ» ليس بكثير الحديث» مات (سنة: 
8لها). 

قوله: (عن زاذان) الكندي» مولاهمء الكوفي الضرير البزار» وكنيته أبو عمر كما ذكره 
المصنف» وهو الأكثر الأشهرء وقيل: أبو عبد الله. يقال: إنه شهد خطبة عمر بالجابية» وروى 
عن ابن مسعود» وتاب على يديه» وروى عن جمع من الصحابة غيره» وقد نقم عليه بعض 
المحدثين كثرة روايته» وكثرة كلامه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ولم يخرج له في 
صحيحه» مات بعد الجماجم. كذا في التهذيب (۳: .)7١7‏ 

وحديثه هذا أخرجه اشا اف داود في الأدب» باب حق الملوك» (رقم : 54١له).‏ 


قوله: (ما فيه من الأجر ما يسوى هذا) يعنى: ليس لى فى هذا الإعتاق أجر يساوي هذا 
العود» لأني لم أعتقه إلا كفارة لضربي إياه. فكأنه زعم أن أجر الكفارة كفاف ضربه» فلم يبق له 
شيء» كذا فسره القاضي» كما في شرح الأبي. 

ثم إن قوله: (يسوى) وقع على وزن (يخشي) في أكثر النسخ» وفي بعضها: (ما يساوي), 
وذكر النووي رحمه الله أن الأفصح (يساوي) ويمكن أن يكون ابن عمر قال: يساوي» فغيره أحد 
الرواة إلى (يسوى)» والله أعلم . 

قوله: (إلا أني سمعت) إلخ: أكثر النسخ على أنه (إلا) حرف استنثاءء وقيل: إنه (ألا) 
حرف التحضيض ومعنى الثاني ظاهرء ومعنى الأول» وهو الأرجح رواية» أنه ليس لي من الأجر 
شيء إلا أجرة الكفارة» وهو كفاف لضربي» وقيل: معناه لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أني 
سمعت رسول الله اء إلخ» وقيل : إنه استثناء منقطع والأول أرجح. 
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رعو ۴ 5 وم 


فكفارتة أَنْ يَعْتِقَه). 
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)"١(_ 6‏ وحدّثنا محمد بُ الى وان ار (وَاللْْ لانن الى 


قَالاً: حدتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. دتا شغبةء f‏ 0 سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يڏت عَنْ 
رادان أن ابن مر دعا علا له . قَرَأَى بظهْرٍِ ا : أَرْجَمقكَ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: 


AR‏ 22 00 2-8 َه A‏ 7 5 € 5 عد م 
ل: ثم أتحذ شَيْعَا مِنَ الأرْض فَمَالَ: مَالِي فِيهِ مِنَ الاجر يرن هذا . إِنْي 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ا يقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ لاما لَه حَذًا لَمْ يَأَتِهه أ لَطمَهُء فَإِنَّ كَمَارَتَه 


قول (فكفارته أن يعتقه) قال النووي رحمه الله : : لوأب جمع المسلمون ن على أن عتقه بهذا 
لن احا ؛ اتا هلسري اا ديس اب ظلمه. ومما استدلوا به لعدم 
وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده: أن النبي كل أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم» 
بعتقها. قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها». 

وقال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه 
مثل هذا الأمر الخفيف... واختلفوا في ما كثر من ذلك وشنع» من ضرب مبرح منهك» لغير 
موجب لذلك» أو حرقه بنار» أو قَطمّ عضواً له. أو أفسده» أو نحو ذلك مما فيه مثلة» فذهب 
مالك وأصحابه» والليث» إلى وجوب عتق العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه 
السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه» كذا في شرح النووي. 

ثم ذكر الأبي أنه لاعتق بالمثلة إلا بالحكم»ء في قول ابن القاسم من المالكية» وقال 
أشهب: هو بنفس المثلة حر» وراجع للتفصيل شرحه .)١۸٤١ :٤(‏ 

٠د‏ (١<ه)-‏ قوله: (فرائ بظهره آثراً) قال القزطبي*> كان خيرية له اذیا إلا أنه تجاوز 
عن ضرب الأدب» ولذلك أثر الضرب في ظهره» ثم رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عتقه» 
فأعتقه. بنية الكفارة». 

قوله: (حداً لم يأته) الإتيان بالحد كناية عن ارتكاب ما يوجبه» فالمراد أن السيد إذا أقام 
على عبده حداً لم يرتكب ذلك العبد ما يوجبه» فكفارته إعتاقه . 
(استطراد): 

قال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالى. وكان رقيقه 
قد عرفوا ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجد, فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه» 
فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك. فيقول: من حَدَعَنا بالله انْحَدَعْنَا له» كذا في تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (۱: ۲۷۹ و٠278‏ وراجع أيضاً طبقات ابن سعد. 


كتاب : الأيمان ۱4۹۷ 


4٦‏ (000) وحدّثناه أَبُو بكر بى أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ح دلي 
a‏ بن الى . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحمن. كِلأَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ. بِإِسْنَادٍ شُعْبَةٌ وبي 
عَوَانَةً. E‏ يث ابن مهدي E‏ ادا لم تابوه وَفِي حَدِيٍ 0 همق لط د 
َم بكر الد 

4۷ - (1") حدّثنا أبُو بر بن أبي شَيَْة. حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن نُمَيْر. ح وَحَدَثَنا 
ابن تُمَيْرِ (وَاللَفْظ لَهُ). حَدََنَا أبي . دنا سْفْيَانُ عَنْ سَلَْمَةَ بن كُهَيْلِ عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ 
ودد كال لفت لی ا مر م جنث يل اهر مَصَلَيتُ حلفت أبي . . فَدَعَاهُ 
ردغاڼي, e‏ ا َعَمَا م فال كُنَاء بَنِي مُقَرنِ عَلّى عَهْدٍ 

سول الله يا . لَيْسَ لَنَا إلا حَاوِمٌ وَاحِدَة. كَلَطْمَهَا أَحَدُنَا . مَبَلَمَ ذلك النَّبِيَ ككل كَمَالَ : 


-)١568( - ١‏ قوله: (ح وحدثنا ابن نمير) یعنی : نن عدا لض رواه عن 
أبيه عبد الله بن نمير. وقد مر ترجمتهما في (ص» أول باب من كتاب الهبات). 

قوله: (امتثل منه) وفي رواية أبي داود: اقتص منهء وفي رواية لأحمد في مسنده (1: 
۷ : «اتئد منه» يعنى: قال للمولى : اقتص منهء والامتثال مأخوذ من المثل» أن يفعل الرجل 
بصاحبه مثل ما فعل هو به . وقال النووي رحمه الله : «هذا امو يد 
المضروب» وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها . وإنما واجبه التعزير» لكنه تبرع » 
فأمكنه من القصاص فيها» . 

قوله: (ثم قال) يعني: سويد بن مقرن بن عائذ المزني» يكنى أبا عائذ» وقيل: أبا عدي» 
وقيل: أبا عمروء وهو أخو النعمان بن مقرنء زاء يقال: إنه نزل الكوفةء وبها مات» روى 
حديث الباب» وحديث: «مَنْ قْتِلَّ دون ما له فهو شهيد» هذا ملخص ما في الإصابة (۲: 4 
والاستيعاب (۲: ؟7١١)»‏ وأسد الغاية (؟: .)58١‏ 

وحدیثه هذا أخرجه آشا الترمذي في النذورء باب ما جاء ذف ا (رقم : 
«(\o f۲‏ وأبو داود فى الأدب» باب فى حق المملوكء (رقم: 0155 ولا5اه), وأحمد فى 
مسنده (۳: /ا45» و6: (t4‏ 

قوله: (كنا بني مقرن) وفي رواية أبي داود: «فإنا معشر بني مقرن» كنا سبعة على عهد 
النبى کيا . 

قوله: (ليس لنا إلا خادم واحدة) قال النووي رحمه الله : «هكذا هو في جميع النسخ 
والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل»؛ ولا يقال: خادمة» إلا في لغة شاذة 
قليلة أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات»» وراجعت تهذيب الأسماء واللغات (5: .(AQ‏ 
فما وجدت فيه إلا قوله : «وروينا في صحيح البخاري في كتاب النكاح› في باب النقيع والشراب 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«أَغْيَفُوَهًا» قَالُوا: ْم خْادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «قَلْيَسْتَحْدِمُوهًا. قَإِدًا اسَعْتَوا عَنْهَاء فاليا 
سَِيلّهَاا . 


ت 


)٣( - £۷۸‏ حدئنا و ر بن أبِي شَيِبَة ومُحَمدُ ِن عبد الله بن مير (وَاللَفْطُ 
ا فالا : دتا ابن إذرِيسَ» عَنْ حصَيْنء عَنْ لآل : ات لان يا 


A‏ فال له سويد بن ممَرنِ: RTE‏ جهها. لقد رأث 


سَابعَ سَبْعَة مِنْ بَنِي مُمَرنِ. مَالَنَا حَادِمٌ إلا وَاحِدَة. لَطْمَهَا أَصْعْرْنًا. كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله كلا 


als 4‏ : 0 0 0 ابْنْ أبي عَڍي٬‏ 
اي اللممان بن مقن . تساك ولا عا ا لام جاه ع عمج ملع واه ره ذا O O‏ 


و ا 525 

)٠٠*(-۲‏ قوله: (عن حصين) مصغراًء يعني حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
الكوفي» ابن عم منصور بن المعتمر» وقد مر في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 
على كسر الياء» وهو من تابعي الكوفة» أدرك علياً ضكء» وروى عن جمع من الصحابة» وكان 
ثقة كثير الحديث» كذا فى التهذيب :١١(‏ ۸۷). 

قوله: (عجل شيخ) وفي رواية لأبي داود: عن هلال بن يساف: «كنا نزولاً في دار سويد 
بن مقرن» وفينا شيخ فيه حدة» ومعه جارية» فلطم وجههاًء فما رأيت سويداً أشد غضباً منه ذاك 
اليوم» قال: عجز عليك إلخ». 

قوله: (عجز عليك إلا حر وجهها) قال القاضي : «أي عجزت ولم تجد أين تضرب إلا حر 
وجههاء وكأن هذا من المقلوب» يعني : كان أصله : عجزت عن غير وجههاء ويحتمل أن يكون 
معنى قوله عجز عليك: أي : امتنع عليك. وأخرجه أحمد فى مسنده (6: (ttf‏ ولفظه: «أما 
وجدت إلا حر وجهه». 

وحر الوجه: صفحته» وما رق من بشرته› وحر كل شيء أفضله. وأرفعه كذا في شرح 
النووي . 

م6 - قوله: : (فخرجت جارية) وقد صرح محمد بن جعفر في روايته عند أحمد (۳: 
٤‏ بأن هذه الجارية كانت لسويد وله . 


كتاب : الأيمان ۱4۹ 


قثَالَتْ لِرَجُل مِنّا كَلِمَةً. فلظمها. فب سويد تذكر نشو حديك ابن دريس : 
ا (FF)‏ وحدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ. EES E‏ 
َالَ: قال لي مُحَمّدُ ن الْمُْكَدِرٍ: ما اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. كَقَالَ مُحَمّدٌُ: حَدَّنتِي ابو شغْبة 


ت 
>و- 


الوافة دعن وقد وتتقان4 أذ خاو له تنه كان كناك له سويد : د 


2 


يه واي لسا خر لي 0 الله كلله. 


أَنْ َه 


ت 4 
مه ر 


الغورة م الك لد 
حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ. عمد حًا فلَطمَهُ. انا رول :الله عله أن 


0000 E وحدّثناه إِسْحَاقٌ : د‎ )000(_ ١ 
ا ا قال ا ما اسْمُكَ؟ فُذگر پيل حَدِيءٍ‎ 50 
عبد الصمَد.‎ 

AY‏ - )¢( حدّثنا أب بو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ. خا عبد لوال ايع ابْنَ زِيَادِ). 
اا غم عن ارا ال عَنْ أبيهء ا EES a‏ 


قوله: (فقالت لرجل منا كلمة) يعنى قبيحة» وفى رواية محمد بن جعفر المذكورة: «فكلمت 
رجلاً مناء فسبته». ۰ ۰ 

 )000( ۳‏ قوله: (قال لي محمد بن المنكدر: با e‏ كان e‏ السكدر 
رحمة الله لطيفاً في كلامه» فلما أراد أن يحدث شعبة حديثاً سمعه من أبي شعبة» سأله عن 
اسمه»› ليكون التحديث لطيفاًء وإن لم يكن أبو شعبة العراقي الذي رَوى عنه هذا الحديث والد 
شعبة بن الحجاج» ولكنه أراد التلطيف بمناسبة لفظية . 


قوله: (حدثني أبو شعبة العراقي) هو مولى سويد بن مقرن› ولم أقف على اسمه وإنما 
روى عنه هذا الحديث الواحدء. كما يظهر من التهذيب (؟١‏ ل وذكره ابن حبان في 
التابعين من الثقات (ه: ؟لاه). 


قوله: (أما علمت أن الصورة محرمة) يحتمل أن يكون قوله: «محرمة») بمعنى ذات حرمة» 
فالمراد: أن الصورة ذات حرمة» فلا ينبغي الضرب عليهاء ويحتمل أن يكون بمعنى الحرام 
ان فالتقدير: أما علمت أن الضرب على الصورة حرام؟ - وهو إشارة إلى قوله تج - في 
حديث آخر: «إذا ضرت أحدكم العبد فليجتنب الوجه» إكراماً له ج محاسن الإنسان» 
وأعضاته الرئيسة فيه» ولأن التشويه فيه أقبح» وقد علله فى حديث آخر بأنها الصورة التى خلق 
عليها آدم» واختارها الله لخلافته في الأرض. هذا ملخص ما ذكره الأبي عن القاضي عياض 
رحمهما الله » کک إكمال إكمال ل (Ao‏ . 


لل با كعد ات نت كدض حتت 


ری كنك اضرب غلاما لن بالشرظ» فرت من عن حَلْفِي «اغلَمْ . 
ا مشمُووا» فلم أنه الصَوْتَ مِنّ الْعَضَبٍ. قال : فما دنا مني“ اهو سول الله اة . 
فر كر «اعْلَمْ, أبَا مَسْعُودِ! اغْلَمْ, انا مكو قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السوط من يذي. 


ت 


فقا ل: «اغلّم. أبَا مَسعَود! د الله أفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هدا العلا قَالَ: فَثُلْتٌ: ل 
صرب مَمْلُوكا بَعْدَهُ أبداً. 
)٠0( - 4A‏ وحدّثناه إِسْحَاق بُ إِبْرَاجِيمَ. َخْبَرَنًا جَرِيرٌ . ح وَحَذَنَِي زُمَيِرُ ن 


ودين ل مو و لايور و 


حرب. . دتتا مُحَمَّدٌ بن حْمَيْدٍ (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُ) عَنْ سُفْيَانَ. ٠ح‏ وَحَدَّئِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. 


f 3‏ 
0 
0 
جع 
بع 
6 


ا 


تيم الرباب» ويكنى أبا أسماء» أخرج عنه الجماعة» ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير واحدء 
كان من العباد» وقال الأعمش : : كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير» فتنقر ظهرهء وقال ابن 
حبان في الثقات: كان عابداً صابراً على الجو رع الدائم» كذا في التهذيب ١(‏ : 1077 و۱۷۷) توفي 
في سجن الحجاج بن يوسف مظلوماً» وقصة سجنه ووفاته غريبة جداً . 

روى ابن سعد عن علي بن محمدء قال: «کان سيب حبس إبرا هيم التيمي أن الحجاج 
طلب إبراهيم النخعي» فجاء الذي طلبهء فقال: أريد إبراهيم. فقال إبراهيم التيمي : أنا إبراهيم» 
فأخذه وهو يعلم أنه يريد إبرا هيم النخعي» اقلم جل أن يدل عليه ا فأمر 
بحي في الدیداس؛ ول یکن لهم غل من امس ولا ن من ارده وكات كل اين فر 
ل ناك ل فك ابل اليل اوج يق عل اجن للحا ارقا 
هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: : نعم إبراهيم يم التيمي» مات في السجن» فقال: حلم نزغة من 
نزغات الشيطان» وأمر به فألقى على E‏ كذا فی طبقات ابن سعد (5: ۲۸۵). 

قوله: (قال أبو مسعود البدري) وه ۰ واسمه عقبة بن عمرو الخزرجي الأنصاري وقد مر 
بعض ترجمته فى باب فضل إنظار المعسر من كتاب المساقاة. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأدب» باب حق المماليك. (رقم: ٥٠١۹‏ 
و8١١25»‏ والترمذي في البر والصلة» باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم. (رقم: .)١1959‏ 

قوله: (أن الله أقدر عليك) إلخ: يعني : قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على 
تعذيب هذا العبد. وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل بنبغى له أن يذكر مقامه فى الآخرة عند 
سَورة غضبه» ويستحضرها بطلبه من الله تعالى من العفو والغفران» فمن بذله لمن هو في قدرته رجا 
حصول ذلك من الله سبحانه. ومن لم يبذله لم يرجه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (هو المعمري) منسوب إلى معمر بن راشد» لأنه رجل إليهء وقيل: لأنه 
كان يتبع أحاديث معمرء كذا في شرح النووي. 


جریر: GEE‏ هته 


و ا ا ابر مكاوية. حدثنا 
0 ل صَؤتاً غلم ا مروا ب ا 


ذا هُوَ رَسُولٌ الله يكل. فَمُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّو! هُوَ حر لِوَّجْهِ اللِّ. فَقَالَ: «أمَا لو لم 
تَفْعَلَ) لَلْمَحَنْكَ النَّاْ أو لَمَسَنْكَ النَّارُا . 
E 9‏ ن الى وان ب ا المتثى). قالاً : 


تقوو دكا بسرت كن 000 : غود الل 000 0 
أَعُودُ يَرَسُولٍ اللَّه. فََرَكَهُ . قَقَالَ رَسُولُ الله ل4 : «وَاللّهِ ! لله أَقْدَرُ عَلَيِْكَ مِنْكَ عَلَيْه قَالَ: 
فاا 


و سمه ور ما م 


)٠٠00(_ 5‏ وَحَدَّتْنِيهِ بشرٌ بن خَالِدٍ. أخبَرَنا محمد (يَعْنِي ابْنَ جَعْمْرِ) عَنْ 
1 ز قزل : عة بالل. أغوة يرول اللو ل. 


» قوله: (هو حر لوجه الله) قال القاضي رحمه الله : «ليس فيه أنه أمره بعتقه‎ - )00*(- ٥ 
ولكن رأى أنه زاد على حَدٌ الأدب مما استوجب به عقوبة للّه» ألا ترى كيف كان العبد يستغيث‎ 
. منه بالله وهو يضربه» حتى استعاذ برسول الله يا كذا في شرح الأبي‎ 

قوله: (للفحتك النار) قال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)٥۷‏ «لفح النار: حرهاء 
ووهجهاء وكذلك لفعها»» وقال الزمخشري في أساس البلاغة ( ص : HEA‏ «لفحته | لنار: 
أحرقت بشرته» ولفحته السموم» وأصابه من الحر لفح. ومن البرد نفح2. 

۳٦‏ (عموه) - قوله: (فجعل يضربه) قال النووي رحمه الله : «قال العلماء: لعله 
استعادته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء النبي ا أو يكون لما استعاذ برسو 
تنبه لمکانه» . 


 )٠٠١(‏ قوله: (بشر بن خالد) بكسر الباء» العسكري أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي . قال أبو حاتم: : شيخ» وقال النسائي : ثقة» 
مات (سنة: ۵٣۲۵ھ‏ أو 07١ه)‏ كذا فى التهذيب .)٤٤۸ :١(‏ 


ع 
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)9( 0 
نح ب عبد ور عدا أبي. ار :سنك 
ممل ll‏ اة . إلا 


امس 
0ن 


 )9(‏ باب: التغليظ على من قذف مملوكه إلخ 

 )0٠0٠0( _-۷‏ قوله: (فضيل بن غزوان) بفتح الغين» وسكون الزاءء كما في المغني» هو 
الضبي مولاهم أبو الفضل الكوفي» من ثقات رواة الجماعة» وروى عنه ابن أبي خيثمةء قال: 
كنا نجلسء أنا وابن شبرمة» والقعقاع بن يزيد» والحارث العكلي نتذاكر الفقه» فربما لم نقم 
حتى نسمع النداء لصلاة الفجر» كذا فى التهذيب :A)‏ 24). 

قوله: (عبد الرحمن بن أبي نعم) ب بضم النون. وهو البجلي, أبو الحكم الكوفي العابد 
المشهورء يقول فيه بكير د ل قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض 
روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه» وكان يحرم من السنة إلى السنة» أخذه الحجاج 
ليقتله . وأدخله بيتا مظلماء» وسد الباب خمسة عشر يوماء ثم أمر بالباب: ع ليخرج فيدفن» 
فدخلوا عليهء فإذا هو قائم يصلي» فقال له الحجاج: سر حيث شئت» وثقه الأكثرون» وأخرج 
عنه الجماعة وضعفه ابن معين» كذا فى التهذيب (5: (YAT‏ . 

قوله: (حدثني أبو هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في الحدودء باب قذف العبيد (رقم: 
۸)» وأبو داودء فى الأدب باب في حق المملوك» (رقم: 65 © والترمذي في البر 
والصلة» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم› (رقم : (. 

قوله: (من قذف مملوكه بالزنى) إلخ : وفي رواية الإسماعيل : «من قلف عبذه بشيء» كما 
في فتح الباري . 

قوله: (يقام عليه الحدا وفي رراية البخاري: : «جلد يوم القيامة») ولغل رواية المصدف 
أرجح » لأنها مؤيدة بما أخرجه النسائي عن ابن عمرء ولفظه: امن قدف مملوكه كان لله في 
ظهره حد يوم القيامة. إن شاء أخذى وإن شاء عفا عنه» كذا نقله الحافظ في الفتح :١5(‏ 
هم١).‏ 


قوله: (يوم القيامة) قال النووي رحمه الله: «فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في 
الدنياء وهذا مجمع عليه» لكن يعزر قاذفه» لأن العبد ليس بمحصن» وسواء في هذا كله من هو 
كامل الرق» ولیس فيه سبب حرية» والمدير» والمكاتب» وأم الولده ومن بعضه حر» هذا في 


كتاب : الأيمان ۳ 


EAA‏ - (000) وحدّثناه ابو كُرَيْبِ. دكا وَكيعٌ . ح ودي زُهَيِرُ بن حَرْبٍ. 
خا ساق بن يرست الاررق . كِلآمُمَا عَنْ قُضَيْلٍ ن عَزوان» بهذا الإِسْنَادٍ. ٠‏ وفي 
حديثهما: ER‏ اقام کا ي التَوْبَةِ . 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما يأكل» 
وإلباسه مما بليسء ولا یکلفه ما يغليه 


4۸۹ - )۸"( حدثنا ُو کر بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع . . حًا الأغمش» > عن 
لْمَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ. قَالّ: : مَرَرْنًا بَأبِي َر لبا ما E‏ عي 18 SE SOROS‏ 1 0 


حكم الدنيا؛ أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه» لاستواء الأحرار والعبيد في 
الآخرة». 

وكذلك نقل المهلب الإجماع على أن قاذف العبد لا يحد في الدنياء ولكن قال الحافظ في 
الفتح (۱۲: 185): «في نقله الإجماع نظرء فقد أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع : نسل ابن حبر عدن لقف "آم ولد حر فقال: : يضرب الحد صاغراً» وهذا السند صحيحء 
ويه قال الحسن» > وأهل الظاهرء وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولده. فقال مالك 
وجماعة: يجب فيه الحدء وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيدء وكذا كل من يقول إنها 
عتقت بموت السيد» وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولدء وقال مالك 
والشافعي: من قذف حراً يظنه عبداً وجب عليه الحد» قلت: وقول الحنفية موافق للحسن 
البصري» فلا يحد قاذف أم ولده. 

(000 - قوله: (نبي التوبة) قال القاضي : «وسمى بذلك لأنه بعث كَل بقبول التوبة بالقول 
والاعتمات: وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم» قا ل: «ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان؛ 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع» أي: نبي الرجوع من الكفر إلى الإيمان» 
حكاه النووي»› والأبي. 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس إلخ 
-)١551(-‏ قوله: (عن المعرور بن سويد) المعرورء بمهملات وسكون العين» 
كمكحول» كما في الخلاصة» وهو من التابعين من رواة الجماعة من أصحاب الكوفة» قال 
الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي وغیرهم› 
وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود 5ك ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 
وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» (رقم: ,)"١‏ 
وفي العتق» باب قول النبي يَكْةِ: «العبيد إخوانكم إلخ». (رقم: .)٠٠٤٠١‏ وفي الأدب» باب ما 
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ِالرَبدَةِ. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلّهُ. كَقُلنَا : :يا با را َو معت بَِنَهُمَا كَانَتْ حُلَةٌ. 
ET‏ ع 


َقَالَ: إنَهُ گان بيني وَبَيْنَ رَجُل مِنْ إِخْرَانِي كَلامْ. رگائ أَمّهُ أَعْجَمِيةٌ. فَعَيْتهُ ِأمّه. 
کات الال ا ُلَقِيتٌ الى کل . فَقَالَ: «يا با ذَرّ! إِنَكَ امْرُوٌ فيك جَامِلِية) 


ينهى من ااسباب واللعن» (رقم : )0 وأبو داود في الأدب» باب في حق المملوك»› (رقم : 
۷ و۸٥۱٩‏ و١015).‏ وأخرج ابن ماجه حصته المرفوعة في الأدب» باب الإحسان إلى 
المماليك» (رقم: »)7”794٠‏ وكذلك الترمذي» في البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان إلى 
الخادم» (رقم : ۰ 


قوله: (بالربذة) بفتح الراء والباءء وهي قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات 
عرق على طريق الحجازء إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري ڪاه ؛ 
وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفان ويه فأقام بها إلى أن مات (سنة: ١۳ه)‏ وفي سنة 
(۳۱۹ه) خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلهاء وبين ضربة» وكانت من أحسن منزل في 
طريق مكة. كذا في معجم البلدان للحموي (۳: 74). قلت: وهي باقية إلى اليوم بهذا الاسم 
بين بدر والمدينة المنورة» وبها قبة تعرف قبراً لأبي ذر الغفاري به قد زرتهاء والحمد لله. 

قوله: (عليه برد وعلى غلامه مثله) وقد وقع في رواية البخاري في الإيمان: «وعليه حلة؛ 
وعلى غلامه حلة» ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسهء 
وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيدء فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك» 
وأعطيت الغلام البرد الَْلِق بدله لكانت حلة جيد وقوله: (لكان حلة) أي: كاملة الجودة» 
فالتنكير فيه للتعظيم» كذا في فتح الباري :١(‏ 85). 

قوله: (بيني وبين رجل من إخواني كلام) وفي رواية آنية: «ساب رجلاً» وفي رواية 
للوسماعيلي : «شاتمت» وذكر النووي أن الظاهر أنه كان عبداً» رتيل : إن الرجل المذكور هو 
بلال المؤذن» مولى أبي بكر وء وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً > كما في الفتح . 

قوله: (عيرته بأمه) أي : نسبته إلى العار» وفي رواية «قلت له: يا ابن السوداء» والأعجمي 
من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربياًء أو عجمياً . والفاء في «فعيرته» قبل: هي تفسيرية» 
كأنه بين أن التعيير هو السب والكلام الذي ذكره من قبل. والظاهر أنه وقع بينهما سباب» وزاد 
عليه التعييرء فتكون الفاء عاطفة. كذا في فتح الباري :١(‏ ۸۷). 


قوله : (إنك امرؤ فيك جاهلية) ظاهر هذه الرواية أن النبي ية قضى على أبي ذر َه من 
غير أن يسمع منه جوابه» وليس الأمر كذلك. وإنما هو اختصار من الراوي» والتفصيل أخرجه 
البخاري في الأدب من صحيحه»› ولفظه : «فقال لي : أساببت فلاناً؟ قلت: : نعم » قال: أفنلت من 
أمه؟ قلت : تعم » قال؟؛ إنك امرؤ فيك جاهلية» . 


كتاب : الأيمان Yo‏ 


فلك يان سول اللا مَنْ سَبٌ الرْجَالَ سَبُوا با ومع قال 157 155101 اتلك ارز فنك 
جَاهِلِيةٌ . هُمْ إِحْوَانُكُمْ . جَعَلَهُمُ اللَهُ تحت اديك . فَأَطْعِمُوهُمْ م فعا لون . وَأَلْبِسُوهُمْ مِمًا 


والجاهلية: مال كان قبل الإسلام» والمراد خصلة من خصال الجاهلية قال الحافظ في 
الفتح :١(‏ ۷): «ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف تحريمه» فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال» كما عند المؤلف (أي: البخاري) في 
الأدب: قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه» مع 
كبر سنه» فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا). 

وقال فى أدب الفتح :1١(‏ 558): «ويحتمل أن يراد بها (أي: الجاهلية) هنا الجهل» 
أي: إن فيك جهلاً؛ . 

قوله: (من سب الرجال سبوا أباه وأمه) هذا اعتذار من أبى ذر و ونه 2 وحاصله أن 
E‏ ا ااا ا ا 

ظلماًء أو منكراًء فأنكره النبي بء وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن 
يسب الساب نفسه بقدر سبه» ولا يتعرض لأبيه» ولا لأمه. كذا في شرح النووي. 

قوله: (هم إخوانكم) قال النووي: الضمير في: «هم إخوانكم» يعود إلى المماليك. وقال 
الحافظ في الفتح ٠١(‏ : )2 : 

«وقوله: 0 أي : العبيد: أو الخدم» حتى يدخل من ليس في الرق منهم»› 
وقرينة قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه» قلت : وكذلك قوله: «خحولکم» ف في الروايات الأخرى» 
فإن الخول بمعنى الخدم . 

ولكن يؤيد التفسير الأول ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق سلام بن عمروء 
عن رجل من الصحابة مرفوعاً: «أرقاؤكم إخوانكم» الحديث» ذكره الحافظ في عتق الفتح (0: 
) ويمكن أن يجاب عنه بأنه رواية بالمعنى» وزعم أحد الرواة أن الأمر مقتصر على العبيد 
والأرقاء» فرواه بهذا اللفظء وإلا فالحديث مطلق عن ذلك فالرفق والإحسان مأمور به مع كل 
من يخدمك » سواء كان را أو عبداً . 


قوله: (فأطعموهم مما تأكلون) قال النووي رحمه الله: «والأمر بإطعامهم مما يأكل السيدء 
وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين. وأما 
فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك 
وكسوته بالمعروف» بحسب البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه»ء أو 
دونه» أو فوقه» حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيراً خارجاً عن عادة أمثاله إما زهداًء وإما شحاء 
لا يحل له التقتير على المملوك». وإلزامه وموافقته إلا برضاه». 
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تلْبَسُونَ. ولا تُكَلْقُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ. فَإنْ كَلْفتْمُوِهُمْ فَأَعِينُوَهُمْ». 

44۰ - (۳۹) وحدّئناه أحْمَدٌ و حَدَنَمَا زُعَيْرٌ . ح وَحََدَّنََا أبُو كُرَيْبِ. 
حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة .اح وَحَدَتَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيم. َخْيَرنًا عِيسى بن يونس . كُلَهُمْ عَنٍ 
الأَغمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ. وَرَادَ في حَدِيثِ زُهَيْرٍ واي ا «إِنّكَ امْرُؤٌ فيك 
جاه . كَالَ: قُلْتُ: على محال اع مِنَ الكبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْه. وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيةَ: 
نَعَمْ عَلَى حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الْكبَرا. وفي حَدِيثِ عِيسَئى : إن كله تا مَا يَعْلِبُهُ فَلْيبعْ) . وَفِي 


واختار الحافظ في الفتح )١175 :٥(‏ أن الأمر في حديث الباب للإيجاب» ولكنه لا 
يقتضي أن يكون طعام العبد مثل طعام السيد كماً وكيفاًء وإنما المراد أن يطعمه من جنس ما 
يأكل» للتبعيض الذي يدل عليه لفظة «من»ء والتأويلان كل منهما سائغ محتمل. 

والدليل على أن السيد لا يجب عليه إطعام نفس النوع الذي يأكل منه» ولا القدر الذي 
يأكله» ما سيأتي عند المصنف عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 
ثم جاءه به» وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين» فظهر منه أن المراد هو المواساة» لا المساواة من كل جهة» كما عبر عنه 
الحافظ رحمه الله. لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذرء فعل المساواة» وهو الأفضل. 

وسيأتى عند المصنف عن أبى هريرة وله عن النبى يي : «للمملوك طعامه» وكسوته» ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق»» وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ: «للمملوك طعامه وكسوته 
E‏ عل أل الو EE‏ نعف راد قله كان لوه وا مانا كاه 
ابن بطال عن مالك أنه سكل من حديث أبي ذر» فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت» 
واستحسنه» ففيه نظر لا يخفى» لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد 

قوله: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي: لا تصير قدرتهم فيه مغلوبة» أي: ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته» والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفة» وقيل: هو الأمر بما يشق» كذا في 
الفتح . 

)٠00( 9‏ - قوله: (على حال ساعتي من الكبر) يعني : هل بقيت في خصلة من خصال 
الجاهلية إلى هذا الوقت» مع ما بلغته من كبر السن؟ 

قوله: (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) كذا رواه عيسى بن يونس» ومراد هذه الرواية أن السيد إذا 
كلف عبده ما يعجز عنه» فإنه قد عجز عن القيام بحق عبده. فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه 
عنده» بل يبيعه لآخرء لأنه لو أمسكه أَيْم بتكليفه ما لا يطيق. وإن كان ذلك الأمر الشاق من 


کتاب : الأيمان ۰¥ 


حَدِيثْ رهَيْر «َلْيُعِنهُ عَلَيْها . ولس فى اريت أي مُعَاوِيَة افَلْيبِعْهُ) وَلآ افلْيُعِنْهُ) . انْتَهى عند 
قَوْلِهِ : وول كلف ان 


3 دم 


4۹1 - (40) حدئنا محمد ِن الْمكنَى وَابْنُ بسار (وَاللفْط لابن المُتتّى) . قالا: 
حَدَثََا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر . حَدَنَنَا شُعبَُ عَنْ وَاصِل الأحْدَب» عن الْمَغرُورِ ُن سُوَيٍ. 


وو ي 


رايت ابا كر وَعَلَِْ ُلَةٌ وَعَلَى عُلامِهِ يله نأل عن أيك؟ قال: ذَكر أنه سَابٌ 
عل غد سول للد 4 يمد قال م م 00 لك له 


3 
092 


لني عه : «ِنَّكَ امْروٌ فيك جَامَِة. إِخْوَائكُمْ وَحَوَلْكُمْ. جَعَلَهُمْ الله يخم كر 
کا E,‏ ولا تُكَلْقُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ . كن 
3 كَفتَمُوهُمْ تَأَعِينُوهُمْ عَلَيْها. 

)4١( . ۲‏ وحدّثني أبو الظَاهِرٍ أَخمّد بن عَمْرِو بن سَرْح. 


ت 


1١ 


تتا | 


ضروراته» ولم يكلف العبد به» فإن وجود العبد عنده لا يفيده» فالأحسن أن يبيعه ويشتري مكانه 
آخر أقوى منه» والله أعلم. 

ولكن هذه الرواية مرجوحة» والمحفوظ عن أكثر الثقات: «فليعنه) يعنى : إن كلف السيد 
عبده ما يشق عليه فليعنه على ذلك بنفسه. ومعناه واضح جداً . 

٠‏ -(000- قوله: (عن واصل الأحدب) هو: واصل بن حيان الأحدب الأسدي 
الكوفي» ثقة مشهور من طبقة الأعمش» مات (سنة: ۲۰٠ھ‏ أو 59١ه)‏ كما في التهذيب :١١(‏ 
۳( 

قوله: (ساب رجلا المسابة» أن يسيب أخد الوخلين الآخن» الست اضلة القطع»› 
فالمراد قطع المسبوب» وقيل: إنه مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» فسمى الفاحش من القول 
بالفاحش من الجسدء فالمراد من سب الرجل كشف عورته» لأن من شأن الساب إبداء عورة 
المسبوب» كذا في فتح الباري .)۸١ :١(‏ 

قوله: (إخوانكم وخولكم) كذا في رواية مسلم» وتقديره: أرقاؤكم إخوانكم وخولكم» 
ووقع عند البخاري في الأيمان: «إخوانكم خولكم» فلا حاجة إلى التقدير» والمراد أن خدمكم 
إخوانكم» وفي تقديم لفظ «إخوانكم» على «خولكم» إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. 

والخول: بفتح الخاء والواوء هو الخدم» سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمورء أي : 
يصلحونهاء ومنه الخولى» Os‏ ويقال: الخول» جمع جمع خائل» وهو 
الراعي» وقيل: التخويل: التمليك تقول: خولك الله كذاء أي: ملكك إياهء كذا في فتح 
الباري ١7: : ٩(‏ ). 


04 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
e e‏ عن أبي 
هُرَيْرَةء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: «لِلْمَمْلوك طَعَامُهُ وة . وَلاً يكلف مِنَ الْعَمَلٍ 
إل م مَا يطيی» . 


44۳ - 5/47 - وحدّثنا الْمَعْنِيُ . حدلتا کاود ن قيْسِء عَنْ مُوسَى بن يسار عَنْ 
بي هُرَيْرَة. قَالَ: قال رسو الله لله : ا صََعّ لأحَدِكُمْ ادمه طَعَامَهُ ٿم جَاءَهُ بو وَقَدْ 


- 


وَلِيَ حر وَدحَانه فده مهه . فَلياكُل. قان گان الطْعَامْ اهف توا SERE CS e‏ 


١‏ -(1557) 2 قوله: (عن العجلان) بفتح العين» مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني» 
قال النسائي : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. كذا في التهذيب (۷: 177). 

قوله: (عن أبي هريرة) لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً مالك في 
الاستئذان» باب الأمر بالرفق بالمملوك. 

قوله: (للمملوك طعامه وكسوته) وزاد مالك «بالمعروف». والكسوة بكسر الكاف وضمها 
لغتان» والكسر أفصح› وبه جاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها 
العبد» كما في شرح النووي. 

وقدمنا أن هذا الحكم عام لكل خادم» عبداً كان أو حراًء وعليه فالحديث دليل على أنه لا 
يجوز أن تقل أجرة الخادم عما يكفي لطعامه» وكسوته» ومؤن حياته» حسب العرف السائر في 
كل بلد وزمان» ويستنبط منه أن الإسلام لم يترك قدر الأجور بيد «العرض» و«الطلب» في كل 
حال وزمان كما يقوله الرأسماليون من الاقتصاديين» وإنما المهم أن تكون الأجور كافية للأجراء 
في تحمل مؤن حياتهم» فإن كان الأجر الذي عينه «العرض» و«الطلب» غير كاف في ذلك» 
وجب على الحكومات أن ترفع مستوى الأجور بتقنين من عنده» والله سبحانه أعلم . 

؟؛ -(157) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
الأكل مع الخادم» (رقم: »)٥٤٦١‏ وفي العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامهء (رقم : لاه )2 
والترمذي في الأطعمة»› > باب ما جاء في الأكل مع المملوك ٠‏ (رقم : «(A04‏ وأبو داود في 
الأطعمة» باب في الخادم يأكل مع المولىء ارق »2 وابن ماجه في الأطعمة» باب إذا 
أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه» (رقم: ۳۲۸۹ و۳۲۹۰). 

قوله : (فليقعده معه) بضم الياء» وكسر العين» أمر غائب من الإقعاد» وقال الشافعي بعد 
أن ذكر هذا الحديث: «هذا عندناء والله أعلم» على وجهين: أولهما معناه أن إجلاسه معه 
أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله وقد يكون أمره 
اختياراً غير حتم» ورجح الرافعي الاحتمال الأخير» وحمل الأول على الوجوب» ومعناه: أن 
الإجلاس لا يتعين» لكن إن فعله كان أفضل» وإلا تعينت المناولة» ويحتمل أن الواجب أحدهما 


مَشْهُوهاً قَلِيلاً» تَليَصَعْ في يده مِنْهُ اة أو أكلتين'. قال دَاوُدُ: يني نَم أو لَفْمتيْن. 
)١١(‏ باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيدهء وأحسن عبادة الله 


444 - (41) حدّئنا يَحْيىَ ابن يَحَيى . قَالَ: َرأ على مالك عَنْ ايء عن ابْنِ 
عَمَر؛ ول الله كله قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ إِدا نصح لِسَيّيِى وَأحسَنَ عِبَادَةٌ الله ا 


َيه 


مرتین) . 


م 


لا بعينه» والثاني أن الأمر للندب مطلقاًء كذا في فتح الباري (9: 087). 

قوله: (مشفوهاً) قد فسره الراوي بقوله: «قليلاً»» وأصله الماء الذي تكثر عليه شفاه 
الواردة» فيقل» يقال: ما أظن إبلك إلا ستشفه علينا الماء» وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي, 
ويقال» كاد العيال يشفهون مالى. كذا فى أساس البلاغة للزمخشري (ص: ۲۳۸). 

قوله: (قليلاً) تفسير من الراوي» فهو مدرج منه تدل عليه رواية أبي داود وفيها: ١‏ 
قليلا». 

قوله : (أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة» يعني : لقمة أو لقمتين» كما فسره الراوي ومقتضى 
ذلك أن الطعام إذا كان كثيراً فإما أن يقعده معه» وإما أن يجعل حظه منه كثيراً»ء وإنما يكتفي 
بمناولة اللقمة أو اللقمتين إذا كان الطعام قليلاًء وفائدة المناولة حينئذ إشراكه الخادم في طعامه 
في الجملة» ووقاية الطعام عن أثر عينه» لتسكن نفسه» فيقل أثر العين. كما بينه الحافظ في 


الفتح. والله أعلم. 


)١١([‏ - باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده إلخ] 

)١155( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب العبد 
إذا أحسن عبادة ربه» ونصح سيذه» (رقم : 5 © وباب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم : 
00°(« وأبو داود في الأدب» باب ما جاء ف في المملوك إذا نصح › (رقم: )2 ومالك في 
الاستئذان» باب ما جاء ف في المملوك وهبته . 

قوله: (فله أجره مرتين) قال ابن عبد البر: «معنى هذا الحديث عندي: أن العبد لما اجتمع 
عليه أمران واجبان: طاعه ربه في العبادات» وطاعة سيذه في المعروف» فقام بهما عا كان له 
ضعف أجر الحر المطيع لطاعته» لأنه قد ساواه في طاعة الله» وفضل عليه بطاعة من أمره الله 
لطاعته... ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان» فأداهماء أفضل ممن ليس عليه إلا 
فرض واحد فأداه. كمن وجب عليه صلاة. وزكاة» وقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه 
صلاة فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض . فلم يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من 
عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها». 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E الا‎ e م ل‎ ٥ 
وَهُبِ حلئني أَسَامَةُ ا عن ابن ف ا ديث‎ 
. مالك‎ 


5 - (44) حدّثتي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَه ْنُ يَحْيَئ . ا 
أخبرني پونس؛ > عَنٍ ابْنِ شِهاب . قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يقر 
َال وَسُولُ الله كله : عبد الْمَمْنُوكِ الْمُضلِح أَجْرَانِ». ل يِه 
الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله وَالْحَحُء eS E ORS E‏ 


حكى الحافظ عبارة ابن عبد البر هذه ثم قال: «والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد 
الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل لم يختص العبد بذلك. . . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً بالعمل الذي يتحد فيه 
طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملاً واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل 
المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره ممن الأحرار؛ والله أعلم» 
وراجع فتح الباري (0: .)١/5‏ 

)١1556( 5‏ - قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العتق» باب العبد 
إذا سن اة وه ونع ميته (رقم :100 و4۹٠‏ والتزيدي قي البن واللصلة جاب ما 
جاء في فضل المملوك الصالح (رقم : ١185‏ ). 

قوله: (للعبد المملوك المصلح) بضم الميم» اسم فاعل من الإصلاح» ووقع في رواية 
البخاري: «للعبد المملوك الصالح» وكأنه تفسير لهذاء والمراد العبد الذي يصلح عملة بالنصح 
لسيده» والقيام بعبادة ربه. 

قوله : (والذي نفس أبي هريرة بيده) هذا صريح في أن هذه القطعة من الحديث مدرجة من 
أبي هريرة» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن محمد فلم يميز المرفوع من المدرج» فزعمها 
الخطابى مرفوعة» وقال: الله أن يمتحن أنبيائه» وأصفيائه بالرق» كما امتحن يوسف» والحق أنها 
لت مرفرغةةدكها ولت رو ابه مجلم عد وقد جاء الحافظ في الفتح بعدة روايات أخرى قد 
صرح فيها بأنها مدرجة . 

قوله: (لولا الجهاد في سبيل الله) إلخ : وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد 
والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر الأم» فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض 
وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه إذ ذاك لم يكن له 


كتاب : الأيمان ۳۱ 


قَالَ بو الصّاهر في عديقه: للد د الْمْضلح» وَل يَذْكْرِ الْمَمْلُوكٌ. 

)٠00(- ۷‏ وحَدٌ تَنِيِهِ رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ٠‏ دتا أو صَفْوَانَ الأمري: أ حبري 

نْسُء عَنٍ ابْنِ شِهاب› ْنَا الإشتا. ول لمن وما قله 

(f) ۸‏ وحدّثنا أَبُو بكر : ن أبي شَبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالا: حَدَّئنا بُو مُعَاوِيةً: 
عَنِ الامش ٠‏ عَنْ ابي صَالِح» َن ابي هُرَيْرَة. َالَ: از 


3 


قَالَ رسو وَل الله اة : «إذًا أذّى الْعَبْدُ 


مال يزيد على قدر حاجاته» فيمكنه صرفه فى القربات بدون إذن السيدء وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيدء كذا في فتح الباري. 

ودل الحديث على أن المملوك لا تجب عليه هذه الأشياء الثلاثة» أما الأولان فلعدم 
الاستطاعةء لأن منافعه مملوكة لسيده»ء وأما الثالث فلأن المال الذي ينفق منه عليها للسيد» 
وإنما يريد أبو هريرة ببرّها النفقة عليهاء وأما البرّ الذي يرجع إلى خفض الجناح والملاطفة 
فيستوي في الحر والعبد. كذا في شرح الأبي حكاية عن القاضي عياض» رحمها الله تعالى. 

قوله: (وبرٌ أمي) اسمها أميمة» أو ميمونة» وهي صحابية . 

قوله: (لأحببت أن أموت وأنا مملوك) لما له من الأجر المضاعف. وإن قول أبي هريرة 
هذا يترقرق منه مدى سماحة المجتمع الإسلامي للعبيد والمماليك» وحسن معاملته بهم» ومعرفة 
فضلهم في الأجرء حتى أنهم يغتبطهم الأحرار» وهذا من أدل دليل على ما أسفلنا في أول كتاب 
العتق من أن الإسلام جعل الرق إخاءء ولم يترك على العبد إلا اسم الرقيق» وقد مر الكلام 
هناك مستوفي على مسألة الاسترقاق في الإسلام. 

قوله : (لم يكن يحج حتى ماتت أمه) يعني : حج التطوع. وإلا فقد ثبتت حجته المفروضة 
في زمن النبي ية ودل عمله هذا على أن برٌ الأم فرض» فلا يترك للعبادات النافلة» ومن هنا 
أجمع العلماء على أن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين» وفي الحج المفروض خلاف» 
فقال مالك والشافعي كَرنهُ: ولا يجوز للوالدين المنع منه» ولا يمتنع الولد منه إن منعاء وقيل: 
لا يجوز الحج» حتى يأذن له الوالدان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: مذهب الحنفية في الحج المفروض أنه إن كان أحد 
الوالدين بحال يحتاج فيه إلى خدمة الولدء ولا يطيق القيام بمصالحه لكبر أو مرض» وليس عنده 
خادم يقوم بأمره» فحينئذ لا يجب الحج على ابنه» حتى يجد من يقوم بأمره» وراجع للتفصيل 
البحر الرائق (۲: ۳۳۲)ء والعالمكيرية :٥(‏ 58"). 


1۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ى اللو وى وال كان له أخرّان: ال دا كیا فال ك لبس ع 
حِسَابٌ. ولا على ممن مُرْهِدٍ. 

)٠0١( 64‏ وَحَدَّثَنِيهِ زَهَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عاش > بهذا 
الاستاد. 


واس تو 


sS‏ . حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ عا معمّرء عن 
هَمّام بن مه . قَالَ: هذا ما ما حَدَّنََا بُو هريره عَنْ رَسُولٍ الله يكلله. َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْها : 
AS N E E ORE E IT CEE‏ 


5 (1555)- قوله: (ليس عليه حساب) قال النووي: «والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا 
أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب» لكثرة أجره» وعدم معصيته»» وقال القاضي : 
«فيحتمل أن يكون قاله عن توقيف» فيكون هذا العبد حص بذلك كما حص به السبعون ألفاً 
المذكورون في الحديث في دخول الجميع الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يقوله عن اجتهاد. 
ويكوة كناية عو ماه حسانا حشايا يكيزاء وميه فى هذا الأجعياف أنه لكثرة جا 
واتصالها على ما تقدم كمن لم يحاسب». 1 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من كلام كعب ول أنه لا يريد أن العبد لا 
يحاسب فى الآخرة مطلقا. كما زعمه الشارحان رحمهما الله» وإنما يريد نفى الحساب فى 
ا أن لين لقا" الاك ميك من لمان فا لا سيا م عليه فن اران رودل 

أنه جعل المؤمن المزهد. يعني القليل المال» في حكم ذلك العبد في أنه لا يحاسب في 
0 وظاهره أن الفقراء يحاسبون في غير الأموال» ا a‏ 
فحسب» لكونهم معدمين أو مقلين. فكأن كعباً طب لما بلغه حديث أبي هريرة و من أن العبد 
يضاعف له الأجرء أضاف على ذلك أن مؤونته أخف بالنسبة إلى الأحرار» فإنه لا يحاسب 
الآخرة في المال» لعدم ملكه» كما لا يحاسب المؤمن المعدم» أو المقل» هذا ما ظهر لي» 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ولا على مؤمن مزهد) بضم الميم» وسكون الزاي» وكسر الهاء» من أزهد الرجل 
إزهاداً : إذا عُدِم ماله» أوقل. 

)1١1517( 5‏ - قوله: (نِعِمًاً) فيه أربع لغات: الأول: كسر النون والعين» وتشديد المي 
والثاني: فتح النون» وكسر العين» وتشديد الميم . والثالث: كسر النون» وإسكان العين وتخفيف 
الميم - والرابع: فتح النون» وإسكان العين» e EE‏ وأصله: نعم ماء أي: : نعم 
الشيء» كذا في فتح الباري :٥(‏ ۱۷۷). ورواه العذري: «انعماً» بضم النون» وتنوين الميم» 
بمعنى: المسرة وقرة العين» كما حكاه النووي. 


كتاب : الأيمان 1۳ 


ع اع ا اا و 
وَصَحَابَة سَيْدِهِ. نِعما له . 


(۱۲) -باب: من أعتق شركاً له في عبد 
١‏ ۔ )٤۷(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: عَدَّنَكَ نَافِمٌ» عَن 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «مَنْ أَعْتَنَ ركا لَه في عَبْدِء تان لما يل قد 
03 قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِء فَأَعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَنَ عَلَيْهِ الْعَبدُ ولا مذ عَتَقَ 


ەر 75 ر 
منه ما 


۴ 0 دتا أبي . دنا عبد اللو عن تاز ٠‏ عن ابن 
ا مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَه مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلَهُ. إِنْ گان 


ر 


مال يَبْلْغُ مه ه. فَإِنْ لَمْ يكن ا 0 
)٤۹( - t0‏ وحدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ. EET‏ 


مول عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: قَالَ: ال رَسُولُ اللو كه: ١مَنْ‏ أَعْتّنَ 
نَصِيباً لَه فِي عَبْدِ. فان له م المال كدر مَا يَبلِعْ قِيمنّه . فوم عَلَيْه عَليْهِ قِيمَهَ عَذّلٍ. وَإِلا فَمَدْ 
عَمَقَ مله مَا عَتَقَّ) . 


E 0 6‏ رو ےد ەو وه f‏ 3 مه 
)٠**( - A:‏ وحدثنا فتيبه بن سعيل صخي رمم بن ري عَنِ الليثِ كه 


وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى . كذ عل الوقات: قَالَ و ا سعد . ح وَحَدثني 
بُو الرّبيع وَأَبُو كَاملٍ . . قال E‏ حَمّادُ (وَهُوَ ابْنُ زا . ح وَحَذَنيِي زَهَيْرُ بن حب . 

ااال ي ا ابْنَ عُليّةً). كَلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ . ح وَحَدَنَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. 
أخبرنا عند اراق عن ابن جرج . أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيل ا .اح وَحَدَننَا مُحَمّد بْنُ 
راف اا ابن ابي فُذَيْكِء عن ابْنٍ أبي دنب ح وَحَدَننَا مَارُونَ کک 


عكر مير سمه 


اخيرنا ابن وهب . قال : E‏ گل هؤلآء عَنْ نَافِع» عَنِ | 


قوله: (وصحابة سيده) بفتح الصاد مصدرء يقال: صحبه» فأحسن صحابته» كذا في 
أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 559). 


(۱۲) - باب: من أعتق شركا له في العبد 
قد مرت أحاديث هذا الباب في أول كتاب العتق» وقد مر الكلام عليها هناك مستوفى» فلا 
نعیده . 
(2000 - قوله: (كلاهما عن أيوب) يعني: أن حماد بن زيد» وابن علية كلاهما روياه عن 
أيوب» يعني : السختياني . 


0 


1" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنِ التي ی E e‏ 
لا ذري. أل يوي لخبي ادق ليل قد ٠‏ ليس في روَايَة د مله : 
t1. ١‏ (:4) حتفنا عرو الاق ان انی مر . كلآهُمًا عَنِ ابْنِ عَيَيئَة. قَالَ ابن 
ابي عُمَرّ: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ يم يك عن عفرو عن تال إن عبد الى عن يد أ 
رَسُولَ الله يك ال : ماعن ندا ينه وت ار فوم عَلَيْهِ في مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلِ. لا 
وَس وَلاً شَطط . ٿم عَتَقَ عَلَيْهِ في مَالِهِ إِنْ گان مُوسِراً». 

5 . (01) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الَرَاقِ. 
الزَمْرِيْء عَنْ سَالِمء عَنِ ابن مَمَرَ؛ أن الى يل قَالَ : امَنْ غق شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ. عَتَقَ 
ما بْقِيَ في ماله ذا گان لَه مَالُ ييلع كَمَنَ الْعَبْيه. 

۷ --(9۲) و حدّئنا مُحَمَدُ ِن امد وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار (وَاللّفْظُ لابن الْمَتَنَى) . 
قالاً: E‏ ا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النّضْرٍ بْنِ انس عن بَشِيرٍ بن 
نْهِيكِء عَنْ ابي هريره ء عن النَبِيَ يلل . قَالء فِي E RS‏ جلي فَيَعْيِقٌ أَحَدَهُمًا 


)٩۳( - 64‏ وحدّثتاه عُبَيِْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أبى. حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بهذا 
الإستادٍ. فال فمن أَعْقَ شَقِيْضا د م ا فهر حر مِنْ مَالِه). 


4(۹( وحدثني عمو الناقد: ا اال : بن إبرَاهِيم» عن ابن ا 
ا عَنْ أ ا 
لني يكة. 3 ا د 0 إل َون لَمْ 


٠ه )٠٠٠(‏ قوله: (حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو) يعني : عمرو بن دينار. 

قوله: (لا وكس ولا شطط) أما الوكس» فبفتح الواو» وسكون الكاف» بمعنى النقصان» 
يقال: وكس في تجارته» وأوكس بالبناء للمجهول في كليهما: أي: خسر وخدع» وأوكس 
الرجل بالبناء للمجهول» ذهب ماله» وأما الشطط فبفتحين بمعنى الجورء يقال: شط الرجل» 
وأشطء واستشط: إذا جارء وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقود بقيمة عدل» لا بنقص 
وبزيادة» كذا في شرح النووي. 


كتاب : الأيمان 16 


1 ۔ (00) وحدّئناه ابو َر بن ای دنا عَلِنُ بن مُسْهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
بشر. ٠ح‏ وَحَدَنَْا إِسْحَاقٌ بن براح وَعَلِيّ بن حشرم . قلا : أَخبَرَناعِيسَى بن يونس 
e‏ بهذا الإِسْنَادٍ. . وفِي حَدِ لیب يث عِيسَى : E‏ 


f7 2o7 


الَّذِي لَمْ يُعْتِنْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه . 
4١‏ (كه) حدّثنا عَلِي بن محر السَعْدِي وَأَبُو ر بن أبي شَيْبَةَوَْمَِرُ بن 
eS‏ 


دل کرشم تع ین لل اء ف رام انلا E‏ . تأغتق اتن وار 


-)0٠0٠( 5‏ قوله: (ومحمد بن بشر) بكسر الباء. يعني : محمد بن بشر بن الفرافصة» قد 
مرّ في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

5 (178) - قوله: (عن عمر بن حصين) أخرجه أيضاً مالك في العتق» باب من أعتق 
رقيقاً لا يملك ما لا غيره» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته» 
(رقم: »)١54‏ وأبو داود في العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» (رقم: ۳۹۵۸ 
و۳۹۵۹ و5950 و١١۳۹)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على من يحيف في وصيته . 

قوله: (فجزأهم أثلاثاً) يعني: قسمهم ثلاثة أقسام» اثنين في كل قسمء فنفذ الإعتاق في 
قسم واحدء وأبقى القسمين على الرق» لكون الإعتاق في مرض الموت بحكم الوصية» والوصية 
إنما تنفذ في الثلث . 

قوله: (وقال له قولاً شديداً) يعني : اك عل ا لوکادا شديداً وقد جاء تفصيل هذا 
الإنكار في روايات أخرى » فورد في رواية للنسائي : «وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه»)» 
وفي رواية لأبي داود: «قال: لو شهدته قبل أن يدفن» لم يقبر في مقابر المسلمين»»؛ وذلك 
محمول على التغليظ والتنكيل» ليعتبر بذلك غيره. 

ووجه الإنكار عليه أن الإعتاق في مرض الموتء بعد أن لا يكون للإنسان مال» إضرار 
للورثة» وليس ذلك من البرء لأنه لو أراد البر لأعتقه في حياته» وقد أخرج أبو داود عن أبي 
الدرداء اه ۰ قال: قال عل : «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع) وإسناده 
حسن . 

ثم أخذ الأئمة الثلاثة الحجازيون بظاهر حديث الباب» وقالوا: من أعتق ستة عبيد له 
ولیس له مال غيرهم» يقرع بينهم» فيعتق اثنان» ويرق أربعة» وهو قول إسحاق» وداود» وابن 


1" ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


4 مع سم مإ‎ ol ex. 
حذّثنا قتيبة بن سَعِيدٍ. حدثنا حماد. ح وَحَدث:‎ )9۷( 17 


جرير» كما حكى عنهم النووي» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» كما في المغني 
لابن قدامة (۱۲: ۲۷۳). 

وقال أبو حنيفة ككأنه: يُعتق في مثل ذلك ثلث كل عبد» ويُستسعى كل أحد منهم في ثلثي 
قيمته» وهو قول الشعبي» والنخعي» وشريح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب رحمهم الله 
تعالى» كما حكى عنهم النووي» وبه قال قتادة» وحماد» رحمهم الله تعالى» كما حكاه ابن 
قدامة في المغني. 

وقد كثر في هذه المسألة الشغب على الحنفية رحمهم الله وألزموا بترك هذا الحديث 
الصحيح› وقد رأيت أنه لم ينفرد في ذلك أبو حنيفة رحمه الله» وإنما اقتدى فيه جماعة من فقهاء 
التابعين الذين لا يتصور منهم مخالفة الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيهم . والحق أن مذهب 
هؤلاء مبني على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق مما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأجل 
بشيء» حتى جعل هزله جداًء فكلما أعتق الرجل ما يملكه نفذ العتق دون تأخير أو تأجيل. قلما 
أعتق ستة عبيد» وهو يملك إعتاق ثلث كل واحد منهم» نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه 
بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان رداً للحرية إلى الرق» ولا عهد به في الشرع؛ وقال 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لإ يلوت أقلمهم َير يكثُل ميم » 
[سورة آل عمران» الآية: ]٤٤‏ من كتابه أحكام القرآن (؟: :)٠١‏ «ومن الناس من يحتج بذلك على 
جواز القرعة في العبيد بعتقهم في مرضه» ثم يموت» ولا مال له غيرهم» وليس هذا من عتق 
العبيد في شيء» لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثله» ولا يجوز التراضي على 
استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان عتق الميت نافذاً في الجميع» فلا يجوز نقله بالقرعة 
عن أحد منهم إلى غيره» كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه». 

والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقاً ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في 
ا و ا عفد فى الان رج داري ته وشو أذ م 
الحرية ما دام تخرج قيمته من الثلث» وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث» وحق 
العبد» لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية في ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره 
في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض باقر مات هقد ويحرم الآخر عما 
يستحقه» وهذا لا يجوز. 

والثالث: ما ذكره شيخنا الثعمانى التهانوي رحمه الله فى إعلاء السئن (۱۸: ۲۷۳) من أنه 
ثبت بحديث سعد الصحيح أن الوصية مقتصرة على الثلث» لا يجوز مجاوزته في حال من 
الأحوال» ولا يتحقق ذلك إلا فيما قلناء من أنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه» ويسعى في 


كتاب : الأيمان 11۷ 


ثلثيه للورثة» بخلاف الإقراع» فيجوز أن تطير القرعة لعبد قيمته أكثر من الخمسة» أو لعبدين 
قيمتهما أزيد من الثلث . 

وهذا الوجه الأخير إنما يلزم على من يقول بوجوب الإقراع بالعدد فيما إذا كانت قيمة 
العبيد متفاوتة. والظاهر من كلام الشافعية والحنابلة أنهم يقصرون حكم الإقراع بالعدد على ما 
إذا كانت قيمة كل عبد مساوية لقيمة الآخرء وأما إذا تفاوتت قيمهم بما لا يمكن الجمع فإنهم لا 
يقرعون بالأعداد, وإنما يقرعون بالقيم» قال ابن قدامة في المغني (؟١:‏ ۲۷۹): «أمكن تعديلهم 
بالعدد دون القيمة» كستة أعبد» قيمة اثنين ألف» وقيمة ائثنين سبعمائة» وقيمة اثنين خمسمائة› 
فهاهنا نجزؤهم بالعددء لتعذر تجزئتهم بالقيمة» فيجعل كل اثنين جزءاً ويضم كل واحد ممن 
قيمتهما قليلة» إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة» ويجعل المتوسطين جزءا. ويقرع بينهم » فإن وفعت 
قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهماء فيعتق من تقع له قرعة الحريةء 
ويعتق من الآخر تتمة الثلث» ورق باقيه» والباقون» وإن وقعت الحرية على جزء أقلّ من الثلث 
عتقاً جميعاً» ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة». 

فعلى قول من يقول بما ذكره ابن قدامة كث لا يلزم مجاوزة الثلث في إنفاذ الوصية» نعم 
يتأتى الوجهان الأولان. 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية في التقصي عنه وجوها: 

الأول: قال شيخنا العثماني التهانوي كل فى إعلاء السئن (۱۸: :)۲۷٤‏ 

(ولا يبعد أن يقال: إنه كله أعتق ثنين بالشيوعء وأرق أربعة كذلك» أي: أعترّ عتق ثلثهم 
وأرق ثلثيه. بدليل ما رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي أمامة الباهلي, قال: أعتق رجل فى 
وصية ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم» E‏ رن اف كف معط عل د اي 
فأخرج ثلثهم . 

والحديث هذا ذكره الهيثمي في وصايا مجمع الزوائد «(Y1 : ٤(‏ و «وفيه توبة بن 
نمير ولم أجد من ترجمهء وفيه عبد الله بن صالح كاتب اليث» و وبقية رجاله 
ثقات). 

فأما توبة بن نميرء فهو من رجال مسئد أحمد» وقد ترجمه الحافظ في تعجيل المنفعة» 
(ص: »)3١‏ فقال: «قال الدارقطني: جمع له القضاء والقصص بمصرهء وكان فاضلاً عابداً» 
توفي سنة: عشرين ومائةء قلت: كانت ولايته القضاء ء بمصر سنة خمس عشرة» وهو أول من 
قبض الأحباس من أيدي أهلهاء وأدخلها ديوان الحكم خشية عليها من أن يتجاحدوها أو 
يتوارثوهاء وقال عمرو. بن خالد الحراني : حدثني ربيعة بن أخي غوث الحضرمي» قال : كان 
و يبلك قينا إلا وه ووضل به إخوئة» فرواية مثلة لا باس بهاء إن شاء الله تعالى: 
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ابن غلَةً. 57 الْقَفِىُ قَفِي حَدِيئِه : أن رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ أَوْصَىئ عِنْدَ مَوْتِهِ د 


SEE‏ كانه : ومعنى قوله: أسهمء أي : جزأهم ثلاثاء رواه بعض الرواة 
بالمعنى» فقال: أقرع بينهمء فإن الإستهامء وإن كان قد يطلق على الإقراع» فقد يطلق على 
التقسيم» وجعل الشيء سهماً سهماً. > كما لا يخفى على من له إلهام باللسان» وكذلك روى 
قوله» فأخرج بالمعنى أيضاًء وقال: فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وهذا كله من معايب الرواية 
بالمعنى» إذا كان الراوي غير فقيه» فافهم» والله أعلم». 

والثاني قال الإمام الطحاوي كأنه: «ثم القرعة في مثل هذا مختلف فيهاء فعند أهل 
ا ا 0 ل ري داريو 
ال ا 0 شه إن كن ركك ال E‏ 
نفر ادعوا ولد أمة وطئوها في طهر واحدء روي أن علياً ونه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة› 
e‏ وبلغ ميو حكمه. > فضحك حتى بدت نواجذه» ففيه رضاه به منه» تم وجدنا عن 
علي 5 موعن ونه أنه حكم في مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم» » فإنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى في 
ر ا مكنا ٠‏ 

hS‏ ا 
ی( ا ا ا 
النفوس كإقراع النبي بيا بين نسائه في السفرء وكإقراع القاسم على السهام بعد تعديلها فهي 
مستحسنة» غير منسوخة وغير واجبةء والله أعلم» كذا في المعتصر لأبي المحاسن كأنه (۲: ۷۹ 
Ay‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه لا شك أن إثبات لحقوق بالقرعة نوع من أنواع المخاطرة. 
وكانت المخاطره معروفة سارية بين الناس في الجاهلية بأنواع» وصور شتى» ولم يحرم الإسلام 
جميعها في بداية لأمر وإنما أتى بتحريمها بعد مدةء وإن أبا بكر 5 ضيه قد شارط أمية بن خلف في 
غلبة الروم على الفرس» وأقره النبي يِه عليه ما ندل فلن أن أنؤاعا مر الما كانت 
جائزة في بداية الإسلام» وكذلك بيوع المنابذة» والملامسة» وضربة القابض وإلقاء الحجرء. كلها 
فروع المخاطرة» فحرمها الإسلام. حتى سد جميع أبواب الميسر والقمار والمخاطرة. 
والاستقسام بالأزلام» فلما أنسد هذا الباب بالكلية قطعاً فكلما وجدنا واقعة جزئية مشتملة على 
المخاطرة» قد ثبت من النبي الكريم بيه فعلهاء أو تقريرها فالأحوط أن نحملها على ابتداء 
'الإسلام» ولا نترك من أجلها الأصول الثابتة بالكتاب والسنة» من تحريم المخاطرة» وتعجل أثر 
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)٠00( - 41۳‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصرير وَأَحْمَدٌ بْنُ عَبْدَةَ. قَالاً : 


يزيد بن ديع . ايه 0 
عن الي كله . بول حَدٍ بن عُلَيّةَ وَحَمَّادٍ . 
05 - باب: جواز بيع المُتَدّر 
54 - (9۸) حدّثنا أَبُو الربيع سُلَيْمَانْ بن اوه لْعَتَكي . حَدََنَا حَمَادُ (يَعْنِي ابْنَ 
رَيِِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جاب بن عَبْدٍ الل أن رَجُلاً مِنَّ الأنْصَارٍ أَعْتَنَ عُلاماً لَهُ عَنْ 
دبر. لکنا ا بََعَ ذلك اللي كلا . فَقَالَ: A E O‏ 


الإعتاق المنجز. > وعدم رد الحرية إلى الرق» وغيرها من الأصول التي فصلناها في بداية هذا 
المبحث» ومن أجل ذلك عمل الحنفية بهذه الأصول الثابتة» وحملوا حديث الباب على ابتداء 
الإسلام. ولا شك أن مذهبهم أولى بالاحتياط› وأوفق بالأصول . 

فإن قيل: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قلنا: لا يقول الحنفية إن النسخ ثابت قطعاًء 
00 :إن هذه الراقسة الجرقية فيا ايان قري ا > بالنظر إلى ما ذكره الطحاوي من 
أثر علي 45 طبه » وإلى ما ذكرنا من تحريم المخاطرة» ومع وجود هذا الاحتمال القوي لا يتم 
الاستدلال بهذه الواقعة الجزئية على اعتبار القرعة في إثبات الحقوق» وإباحة هذا النوع من 
المخاطرةء› رغم الأدلة المحرمة لهاء ورغم الأصول التي ذكرناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱۳) - باب: جواز بيع المدبر 

 )491( - ۸‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
المزايدة (رقم: 141( وباب بيع المدبرء (رقم : (TT‏ وفي الاستقراض› باب من باع 
مال المفلسء أو المعدم» فقسمه بين الغرماءء (رقم : (TEY‏ وفي الخصومات» باب من باع 
على اتلضعيف› ونحوه» فدفع ثمنه إليهء > (رقم : 1°(« وفي العتق» باب بيع المدبرء رقم 
«Tort‏ وفي كفارات الأيمان» باب عتق المدبر» و أم الولدء والمعاب في الكفارة» وعتق ولد 
الزناء (رقم : c(1‏ وفي اللإكراه باب إذا ا عبداً أو باعه لم يجر» رقم 
۷ وفي الأحكامء باب في بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهمء (رقم: ١۱۸٠۷)ء‏ 
88 أبو داود في 0 ؛ باب في بيع 2 (رقم : 400 e‏ و۹۵۷( والترمذي 
0 ماجه فی العتق»› باب المدبرء (رقم : ۲ و”١55).‏ 

قوله: (عن دبر) متعلق بقوله: «أعتق». يعني : قال لغلامه: أنت حر عن دبر مني» أي : 
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ووا فم فقوو ووم ووو اولوت ووو ون وو 9و6و6 دو ودو و9 و٠599‏ 


قوله: (من يشترد يه مني؟) فيه جواز بيع المزايدة» وقد مَرٌ الكلام عليه في البيوع. . ويه 
استدل من قال 0 واختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

الأول: قول الشافعي ككأنه» وهو أن بيع اذى يجوة طلقا بود كان المولن مايرا أ 
فاا ال وهو الصحيح في مذهب أحمد» وروي ذلك عن عائشة» وعمر بن عبد العزيز› 
وطاوس» ومجاهد» رحمهم الله . 

والثاني : أن بيع المدبر إنما يجوز إذا كان المولى مديوناً» ولا مال له غيره» وهو قول 
إسحاق» وأبي أيوب» وأبي خيثمة» وهو رواية عن أحمد» اختارها الخرقي 

والقالك + لا امود بحم اعد مطلقاًء إلا إذا كان التدبير مقيداً بشرطء كقوله: إن مت في 
شهري هذا فأنت حرء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» رحمهما الله تعالى» وهو مروي عن ابن 
عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والزهريء والثوري» والأوزاعي» 
والحسن ب بن صالح» > كما في المغني لابن قدامة (؟١‏ : 317) مع الشرح الكبير» وهو مذهب 
زيد بن ثابت» وعلي نابي طالب» وبك الله بن مسعودء وشريح لكي كما أخرج عنهم 
البيهقي في سننه (TIE: ٠١(‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الدارقطني 5 اه في سننه (۲ : «EAT‏ والبيهقي في سننه ٠(‏ 1۰ 
٤‏ ) عن عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بي قال : «المدير لا 
يباع» ولا يوهب» وهو حر من الثلث». 

وأعله الدارقطني بأنه لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو موقوف على 
ابن عمر. 

ولكن ذكر الحافظ فى التلخيص (۲: )1١5‏ أن الشافعي رواه من وجه آخر عن أبي قلابة 
ا آنا أف عدا لاعن د فجعله الى كل من الثلت» وراجع' له سنن البيهقي . 

وكذلك أخرجه البيهقي عن الشافعي» من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله ابن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : «المدبر من الثلث»» ثم قال البيهقي : وكذلك 
رواه عثمان بن أبي شيبة» وعلي بن مسلم» وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان 
مرفوعا». 

وقد نقم كثير من المحدثين على علي بن ظبيان رواية هذا الحديث. ولكن قال طلحة بن 
محمد بن جعقر: «علي ب بن ظبيان رجل جَلِيلٌ» دَيْن» متواضع » حسن العلم بالفقه» من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان خشنا في باب الحكم» ولاه هارون الرشيد» وكان يخرجه معه» فتوفي بقريسين 
(سنة: ١۷١ه)‏ كما في التهذيب )¥: .(TEr‏ 


وفف ةفقوو مو وو ولع ووو وو ووو ووو ووو ووه ووو م وو ووم ووو م و ووم ع ولعو ووو ووو ووم و ووه 


وقد أسند البيهقي عن الشافعي 6 كنك قال : قالغال ين طيَيان : كنت أحدث به 
مرفوعاً. فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع» وهو موقوف علي ابن عمر» فوقفته» ولكن ذلك يدل 
على تلقنه في الوقف› لا في الرفع» فلا يقطع بضعف ما رواه مرفوعا. 

وبالجملة» فروي هذا الخدية فرفوغارط ريخ دة ولو سلم ضعف جميعهاء فلا أقل 
من أن يكون بحسنا لعيرة بتعده الطرق6 وقد رأيت أن دعوى تفرد عبيدة حسان به» كما ادعاه 
الدارقطني وغيره» دعوى غير صحيحة» لأنها مروية بطرق أخرى أيضا. 

واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي )۳١١ :٠١(‏ من طريق محمد بن طريف» عن ابن 
فضيلء عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء»ء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله ڪل : «لا بس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» فإن تخصيص بيع الخدمة عند الاحتياج 
يدل على أن الجائز إنما هو إجارة المدبر» لا بيعه. وليس ذلك استدلالاً بالمفهوم» لأننا قدمنا 
غير مرة أن مذهب الحنفية في عدم اعتبار المفهوم حاصله أن الشيء المسكوت يبقى على ما كان 
قبل حكم المنطوق. ولا شك أن عقد التدبير بطبيعته يقتضي منع بيع المدبر» فلو لم يجىء نص 
في جواز بيع المدبر أو حرمته لكان مقتضى القياس الحرمة»ء لأن فيه إبطال حق المدبر» ورد 
الحرية إلى الرق» فلما أجاز النص بيع خدمة المدبر بقي بيع رقبته على أصلهء وهو عدم الجواز. 

وأعل البيهقي هذا الحديث بأنه خطأ من محمد بن طريف» )000 
عبر ع عبد اينبم > عن أبي جعفر مرسلاً : «أن النبي بيا باع خدمة المدبرة» وأدخل محمد بن 
طريف حديثاً في حديث» واشتبه عليه الأمرء فرواه كحديث قولي. 


وتعقبه المارديني في الجوهر النقي :٠١(‏ ١١۳)ء‏ فقال: «اعترض ابن القطان على هذا بما 
ملقم أنه إن انه عا فيو عو ا لأنه الذي خولف فيه» ولا يبعد أن يكون عند 
عبد الملك حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلاً : (أنه له باع خدمة المدبر»» والآخر عن 
عطاء» عن جابر» قال :4 : «لا بأس ببيع خدمة المدبر» فزواه عبد الملك كذلك مرسلاً 
ومسنداًء وليس من قصر به فلم يسنده» حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة. وابن طريف 
وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم» فلا ينبغي أن يخطأ واحد منهما». 

وحاصل ذلك أن المحدثين اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه» ومثل ذلك يصح للاستدلال. 
لا سيما إذا كان قول المصحح مبنياً على رد دلائل الجارح» والله أعلم . 

ثم عند الحنفية آثار قوية لعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 


وعبد الله بن عمر رضي و“ أخرجها البيهقي› كلهم يرون عدم جواز بيع المدبرء ونفاذ عتقه 
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فَاسْترَاه نعم بن عَبْدِ الله SSS ERAS‏ 


وأا اة ديف الات فافعدر ها بف الختنية بان يحمل انبكر اليد مدير 
مقيداًء وبيعه يجوز عند الحنفية أيضاًء ولكن معظم الروايات تنابذ هذا التأويل» وقد وقع 
التصريح في رواية الباب أنه: «أعتق غلاما له عن دبر»» وإن هذا اللفظ لا يحتمل التدبير المقيد. 
فلا ينبغي التعويل عليه . 

والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن التركبائي اق الور القن 
:٠١(‏ 1”) بقوله : «ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان» والحاصل أن 
رسول الله اة لم يبع رقبة ذلك المدبرء رركم او ا ھا کی له الما ركني انها روي عن 
جابر: قال 42 : «من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها»» قلت له: يعنى الكراءء» 
قال: نعم» فأطلق لفظ البيع على الكراءء فكذلك لفظ (أو يزارعها) فى حديك الباب محمؤل 
على الكراء . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الدارقطنى فى كتاب 
المكاتب من سننه (5: ۱۳۷) عن عبد الغفارء عن أبي جعفر قال: «ذكر عنده أن لا او 
يقولان عن جابر فى الذي أعتقه مولاه فى عهد رسول الله يِه كان أعتقه عن دبر» فأمره أن 
يبيعه» ويقضي دينه» فباعه بثمانمائة درهم» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر» إنما أذن 
في بيع خدمته) . 

وأعله الدارقطني بعبد الغفار بن القاسمء فإنه متهم بالكذب» والغلو في التشيع» وهو 
مذكور فى كتب رجال الشيعة» كرجال النجاشى (ص: »)١77”‏ ومقدمة وسائل الشيعة. :١(‏ 
يب). ولكن قال صاحب التنقيح : «وعبد الغفار من غلاة الشيعة. وقد روى عنه شعبة» قال ابن 
عدي :ومع ضبعنة يكت شه كما في الاق المغني ٠‏ . ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال» 
فروايته عنه دليل لكونه e‏ عنده» فلا أقل من أن تكون هذه الرواية مؤيده لما ذكرنا من تأويل 
حديث الباب. 


على أنها تشهد لها رواية أخرى» وهي ما أخرجها الدارقطني بعد ذلك من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفرء قال: «باع رسول الله ية خدمة المدبرة» ولم يختلف 
المحدثون في تصحيح هذه الرواية» وغاية ما انتقد عليها الدارقطني أنها مرسلة» ولكنه صرح بأن 
أبا جعفر ثقة» فمرسل مثله مقبول عندناء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فاشتراه نعيم بن عبد اللّه) نعيم مصغر» وقد وقع في الرواية الآتية: «فاشتراه ابن 
النحام» وظاهره أن النحام كان لقب أبيه» ولكن علط النووي هذه الرواية» وقال: إن النحام لقب 
لنعيم» لا لأبيه» واستدل بما جاء في حديث من قول النبي بل : «دخلت الحنة» فسمعت فيها 


كتاب : الأيمان ۳ 


ال عَمْرّو: سَمِعْتٌ جَايِرَ بن عَْدٍ الله يَقُولُ ل كا ادر 

606 (21) وحدّ حدثناه أب کر بن أبي شَيبَةَوَإسْحَاقُ : ن إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابن عُيَينَة 
قال أَبُو بَكْر: دتا فان 1 . قَالَ: : سَمِعٌ تَمْرُو جًابراً يَقُولُ: ر جا م 
الأنْصَارٍ عُلاَما له لَه لَمْ يكن لَه مَالٌ غَيْرُهُ. قَبَاعَهُ رَسُولُ الله يكلله. 

قال جَابرٌ : فَاشْتَرَاهُ ابْنُ انكام . عَبْداً قبطا مَاتَ عَامَ أُوّلَ) في إِمَارَةٍ ابْنِ الرُبيْرِ ٠‏ 

۴17 - (000) حدّنا يبه ْنُ سَعِدٍ وَائْنُ ُمْح» عن اللبْت إن سمل عن أبِي 
الرُيْرِهِ عَنْ جار عَن الي كَل في الْمُدَبَر. لوصوو عل E‏ 


نحمة لنعيم» والنحمة: بفتح النون» وسكون الحاء: الصوت» وقيل: هي السلعة» وقيل: 
النحنحة . 

ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١57 :٥(‏ بأن الحديث المذكور رواه الواقدي وهو ضعيف»› 
ولا ترد الروايات الصحيحة برواية مثله فلعل النحام كان لقباً له ولأبيه جميعاً . 

ونعيم هذا هو ابن عبد الله بن أسيد» قرشي عدوي أسلم قديماً قبل عمرء فكتم إسلامه 
وأراد الهجرةء اله جر في أن يتم علي أي و لأنه كان ينفق على أراملهم 
وأيتامهم. ففعل» ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون من أهل بيته» ا في حر العام 
زمن أن بكر أو عمر ون وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي ية سماه صالحاًء 
وكان اسمه الذي يعرف به نعيماً» كذا في فتح الباري. 

قوله: (بثمانمائة درهم) قال الحافظ في بيوع الفتح (4: :)٤١١‏ «اتفقت الطرق على أن 
ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: سبعمائة» أو 
تسعمائة» ولا شك أن رواية ثمانمائة أكثر» وأوثق» لأن الجازم مقدم على الشاكء والله أعلم . 

قوله: (مات عام أول) بالصرف وعدمه. على أنه فوعل» أو أفعل» ويجوز بناؤه على 

 )000( 48‏ قوله: (َبْر رجل من الأنصار) قد وقع في رواية لأبي داود والنسائي أن كنية 
المولى أبو مذكورء واسم الغلام يعقوب. وعزاه الحافظ في الفتح (4: )47١‏ إلى مسلم أيضا 
ل ا 

e‏ بفتح النون» 0 المثقلة. E‏ و RE‏ وضبطه ابن 


الاختلاف فى أنه لقبه» 2-6 


۲٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠0( - 1۷‏ حدقا َة بن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ) عَنْ 
عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بْنِ سهَيْلِء عَنْ عَظاءِ بْنِ أبي رَبَاح٬‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله > ح وَحَدَنْيِي 
ند الله ن َاشِمٍ. حَدَّئَنَا يحي (يَعِْي ابْنَ سَعِيدِا عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ دَكْوَانَالْمُعَلّم. حَدَنَنِي 

طَاءٌ عَنْ جار . ح وَحَدَّئِي أَبُو عَسَّانَ الْمسْمَعِي؛ ٠‏ حَدَّننَا مُعَاذْه حَدَّنَنِي أبي» عَنْ مَطرِء 
عَنْ عَظاءِ بن أبي رَبَاحٍ» وَأبي الديِْ وَعَمْرِو بن دِينار؛ اَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل حَدَّنَهُمْ في 


بيع الْمُتير. کل هؤُلآءٍ قَالَ: عَنِ لني کل د ِمَعْئَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وان عُيَبْنَةه عَنْ عَمْرِو 


)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا المغيرة» يعني الحزامي) بكسر الحاء» وتخفيف الزاءء إنما يقال له 
ذلك لأنه من ولد حكيم بن حزام هه وقيل: إنه من ولد خالد بن حزام» واسم أبيه 
عبد الرحمن» قال الجوزجاني عنأحمد: ما بحديثه بأس» وقال الدوري» عن ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أبو داود: رجل صالح كان ينزل عسقلان» وقال النسائي: ليس بالقوى» وقال أبو 
زرعة: هو أحب إلى من ابن أبى الزناد وشعيب» يعنى: فى حديث أبى الزناد. وقال ابن عدي: 
ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملة؛ ثم قال: عامتها مستقيمة» وذكره ابن حبان في الثقات. كذا 
في التهذيب .)155:1١(‏ 

قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد لعبد الرحمن بن عوف بيو وكنيته أبو محمدء 
ويقال: أبو وهب المدنى» وثقه ابن معين» والنسائي» وابن البرقي» وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين» عزيز الحديث أخرج عنه الشيخان. والنسائي» وأبو 
داودء كما في التهذيب (5: ١٠م").‏ 

قوله: (أبو غسان المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وسكون السين بينهماء 
اسه e‏ قال ابن حبان في الثقات: يغرب مات (سنة: ١۲۳ه)»‏ وفيها 
ا ابن قانع» وقال: ثقة ثبت» كما في التهذيب :٠١(‏ ١۲)ء‏ والمسمعي : نسبة إلى المسامعة» 

بفتح الميم الأولى» 0 الثانية» محلة بالبصرة» كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: 587). 

قد تم شرح كتاب صحبة المماليك للثالث من شهر شوال المكرم سنة أربع وأربعمائة بعد 
الألف من الهجرة النبوية» على صاحبها السلام» بعون الله تعالى وحسن توفيقه» وإياه أسأل 
لإكمال باقي الأبواب» إنه على كل شيء قدير. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Yo‏ 


واف وو فم وفع ع وا ايلا واي و لواو لوو وود ووو ووو و ووو وت ة ووو وو وو وووثو وود دء وه 


كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث الحقوق المدنية إلى أحاديث تتعلق 
بالحقوق الجنائية. ومن المناسب قبل الخوض فى شرحها أن نأتى بمقالة وجيزة حول أصول 
الأحكام الجنائية في الإسلام» وأسرارهاء وأثرها على المجتمع» وما أثير حولها من شبه في 
عصرنا الحاضر» وبالله التوفيق. 

قد أثار أهل الغرب في هذه القرون الأخيرة شغباً ضد التشريع الجنائي الإسلامي» بأن 
أحكامه قاسية أشد القساوة» والعياذ بالله» فإنها توجب رجم إنسان حي حتى يموت» وقطع يده 
ورجله» وصلبه على الخشبة» وقد تأثر بهذا الشغب بعض المنتمين إلى الإسلام» فشرعوا 
يحرفون أحكام الشريعة الخالدة» ويتأولون في النصوص الواردة في هذا الشأن تأويلات باردة 
يمجها المذاق العلمي السليم» كأن أحكامها الجنائية وصمة في جبين الإسلام يريد هؤلاء أن 
يغسلوها أو يمحوها بهذه التأويلات الباردة» والعياذ بالله العظيم . 

والحق أن الشريعة الإسلامية من أكثر التشريعات مرونة في أحكام الجنايات» فإنها لم 
تحدد العقوبات» كتشريع أبدي خالد, إلا في جرائم مخصوصة لا يجاوز عددها السبعة وهي 
جرائم القتل» والسرقة» والحرابة» والزناء والقذف» وشرب الخمرهء والردة؛ وتركت تحديد 
العقوبات في جرائم سواهاء وهي أكثر من أن تحصى إلى حاكم كل زمان ومكان» فيجوز 
للحاكم بعد النظر في أحوال القضية المعروضة لديه» أن يترك الجاني بعد نظرة شزرة» أو تهديد 
وتبكيت» ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة أخرى تصلح لزجره وردعه عن ارتكاب 
الجريمة مرة أخرى» حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجى صلاحه» ويخشى منه أن 
يسري فساده إلى أعضاء المجتمع الآخرين» جاز أن يحكم عليه بالموت والإعدام. 

فلا مرونة أكثر من أن يترك تحديد العقوبات على حكام كل زمان ومكان» يتخيرون من 
العقوبات ما يناسب الجناة في عصرهم ومصرهم» وإنما حددت الشريعة العقوبة في ست جرائم 
ذكرناهاء وذلك لأن هذه الجرائم من منابع الشر والفساد» وإن المضرة الناشئة منها تعم المجتمع 


5" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لاي ا ل الا ل ا ل ا ا ل ل ل ل اا 000 


وتسري إلى الناس الآخرين» فعينت فيها الشريعة العقوبات» لتكون رادعة للجناةء وعبرة 
لغيرهم ‏ ولم يفوض تعيينها إلى الحكام» لما يخشى منهم التخفيف في ما ينبغي فيه التشديد. 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (؟: :)١58‏ «اعلم أن من 
المعاصي ما شرع الله فيه الحدء وذلك كل معصية جمعت وجوهاً من المفسدة» بأن كانت فساداً 
في الأرض» واقتضاباً على طمأنيئة المسلمين وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج 
فيهاء ولها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منهاء بعد أن أشربت قلوبهم بهاء وكان فيه ضرر لا 
يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع فيما بين الناس» فمثل 
هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليهاء 
وإيلام ليكون بين أعينهم ذلك» فيردعهم عما يريدونه؛ كالزناء فإنها تهيج من الشبق» والرغبة في 
جمال النساء» ولها شرّء وفيها عار شديد على أهلهاء وفي مزاحمة الناس على موطوءة تغيير 
الجبلة الإنسانية» وهي مظنة المقاتلات والمحاربات فيما بينهم» ولا يكون غالبا إلا برضا الزانية 
والزاني» وفي الخلوات حيث لا يظلع عليها إلا البعض» فلو لم يشرع فيها حد وجيع لم يحصل 
الردع». 

«وكالسرقة» فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحاًء فينحدر إلى السرقة» لها ضراوة في 
نفوسهم »› ولا يكون إلا خفاء بحيث لا يراه الناس» بخلاف الغصب» فإنه يكون باحتجاج وشبهة 
لا يثبتها الشرع» وفي تضاعيف معاملات بينهماء وعلى أعين الناس» فصار معاملة من 
المعاملات» وكقطع الطريق» فإنه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه ومالهء ولا يكون في بلاد 
المسلمين» وتحت شوكتهم » فيدفعواء فلا بد لمثله أن يزاد في الجزاء والعقوبة». 

«(وكشرب الخمرء فإن لها شر وفيها فساداً في الأرض» وزوالاً لمسكة عقولهم التي بها 
صلاح معادهم ومعاشهم؛ وكالقذف» فإن المقذوف يتأذى أذى شديداً» ولا يقدر على دفعه 
بالقتل ونحوه» لأنه إن قَتَلَ قتِلَ به» وإن ضَرَبَ صرب به» فوجب في مثله زاجر عظيم». 

فهذا هو السر في تعيين العقوبات في الحدودء وعدم تعيينها في تعزير الجرائم الأخرى ولا 
شك أن العقوبات المعيتة فى أكثر الحدود شديدة جداء ولكن الجرائم التي شرعت هذه 
العقوبات بإزائها أشد فتنةء وأكثر فساداًء وأبعد عن المروءة الإنسانية» فالعجب من هؤلاء 
المستغربين أنهم يسترحمون على الجناة والمجرمين» ولا يترحمون على المجتمع الذي يريد 
هؤلاء المجرمون أن يسلبوا منه سلامهء وعافيته» وعصمته »2 ويتعدوا على نفوس المعصومين» 
وأموالهم» وأعراضهم . 

ثم إن الإسلام لم يكتف بأن يشرع هذه العقوبات فحسبء وإنما أحدث بأحكامه المتنوعة 
بيئة تفتح أبواب الخير» وتسد أبواب الشر والفساد» وتحض الإنسان على المعروف وتنهى عن 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ¥ 
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المنكر» وثقوي فيها دواعي الحسنات» وتضمحل دواعي الفسق والعصيان ويتضح ذلك بمثال: 

يعد الزنا من جملة الجنايات التي تعاقب بالحدود» ولكن الإسلام لم يكتف للقضاء على 
هذه الجريمة بتشريع الحدودء بل شرع قبل ذلك أحكاما تعوق الإنسان عن ارتكاب هذه 
الفاحشة. فأمر النساء بالحجاب» وغض البصر» والقرار في بيوتهن إلا في مواضع الحاجة» 
وعدم التبرج أمام الأجانب» وأن لا يبدين زينتهن إلا عند محارمهن» وأن لا يخضعن للأجانب 
بالقول» فيطمع الذي في قلبه مرض» وأن لا يخرجن من البيوت إلا بجلابيبهن وفرض نفقتهن 
على الرجال كي لا يحتجن إلى الخروج لكسب. 

وأمر الرجال بغض البصرء وحضهم على النكاح» والمبادرة إليه بعد البلوغ» فإن النكاح 
من أقوى أسباب العفاف» وتحصين الفرج» وجعل النكاح قدا ينلد لأ عدونة نمال و 
المهر والنفقة» ولم يشترط له القاضي» ولا الحفلات» ولا الجهاز الثقيل الذي يمنع الأولياء من 
تزويج بناتهم حتى يحصل لهم المال الكثير الذي يجهزونهن به» فتبقى النساء في بيوت آبائهن 
أيامى» وتحدث منهن الفتنة والفساد الكبير. 

وأباح للرجال التزوج بالنساء مثنى» وثلاث» ورباع» بشرط أن يعدلوا بينهن» لأن كثيراً من 
الناس لا يسكن شبقهم بالزوجة الواحدة التي تعرض لها فترات طويلة من الحيض» والحمل 
والنفاس التي لا تصلح فيها المرأة للرجال» فأغناه الإسلام بالحلال عن الحرام» لئلا يطمع في 
النساء الأجانب من طريق الزنا. 

ثم جعل الإسلام لتنفيذ عقوبات الحدود شروطاً لا تكاد تتوفر إلا في قضايا شاذة» فلا 
يجوز إقامة حد الزنا إلا بإقرار الجاني نفسه» أو بشهادة أربع شهود عاينوا هذه الفاحشة دون أي 
شبهة أو اشتباه» وشهدوا أمام القاضي بأنهم رأوا الجاني يرتكب هذه الفاحشة كالمِيْل في 
المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

فمن تعدى هذه الحدود كلهاء وارتكب الزنا بما جعل الشهود الأربعة يعاينونه دون أية 
شبهة» فإنه لم ينتهك حرمة الحكم الواحد للشريعة فحسب» وإنما انتهك سائر الحرم التي جعلها 
الإسلام كمقدمة لسد باب الزناء فإنه خالف أحكام الحجاب» وغض البصرء والخلوة بالأجنبية» 
وأتبع نفسه هواهاء وارتكب هذه الفاحشة بمرأى من أربعة رجال عدول أحرار» بما أخرجه من 
كرامة الإنسانية» وألحقه بالبهائم» وجعله في جسد الملة الإسلامية كالعضو الفاسد المنتن» الذي 
يخشى سريان فساده إلى سائر الجسدء وما عاقبة مثل هذا العضو إلا أن يقطع من الجسدء ليأمن 
باقي أعضائه من مثل هذا الفساد. 


ولم يلم أحد طبيباً أو دكتوراًء أو جراحاً قطع مثل هذا العضو. وأفرده من الجسد» ولا 
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لظهر في العالم فساد كبير 

ا ی ی يفي و ا - هم الذين أعناقهم مدينة 
بدماء الألوف من النساء والشيوخ والصبيان الذين أحرقتهم قنابلهم الذرية في يابان» ولم تکن 
OG‏ 0 فلم تمنعهم رأفتهم عن قتل هؤلاء وإعدامهم. 
وإحراقهم. رغم أنهم لم يجنو على نفس أحد» أو ماله أو عرضه»ء ولكنهم يترحمون على الجناة 
الطغاةء ويعترضون على من يرومهم بإقامة الحدود الشديدة» كأنه لم يخلق على وجه الأرض قوم 
أرحم بالإنسانية منهم! فوالله ما هذه الاعتراضات على الحدود إلا وليدة العصبية العمياء» ونتيجة 
الشحناءء وعنادهم الكامن في صدورهم ضد الإسلام والمسلمين. 

وبعد هذا التمهيد نذكر جملة من ميزات التشريع الجنائي في الإسلام وخصائصه التي لا 
توجد في تشريع سواه : 


- تقسيم العقوبات إلى حد وتعزير: 

إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقوبات الجنائية قسمين: 

الأول: ما قدرت الشريعة مقداره وكيفيته بأحكام القرآنء أو السنة» وهو القصاص والحدء 
هو تقدير أبدي خالد؛ لا يسع لأحد من الحكام» أو القضاة» أو الجماعة من مجلس النواب 
وغيره» أن يحدث فيه تغيرأ بالزيادة أو النقصان. وهي عقوبة الجرائم الستة التي ذكرناهاء وقد 

والثاني: ما لم يقدر الشريعة مقداره» وكيفيته» وإنما فوضت تقديره إلى حاكم كل زمان 
ومكان» فيختار للجانى ما بدا له من العقوبات المناسبة لزجره وردعه » وإن الزجر والردع في مثل 
هذه الجنايات يختلف باختلاف الجاني» واختلاف أحوال الجناية» واختلاف البيئات التى 
ترتكب فيها الجناية» فكان من حكمة التشريع الإسلامي أن لا يقدر فيها عقوبة مستقرة لا تقبل 
أي تغيرء للا يضيق الأمر على الحاكم. ولا يلجأ على التشديد في موضع التخفيف» أو على 
التخفيف في موضع الشدة. ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لا يختص بالضرب» بل قد يكون به 
وقد يكون 000 ل 0 - بالكلام العنيف بالضرب» وقد يكون بنظر القاضي 

ا 090 رحمه ا الصنائع 0 06 «ومن مشايخنا من 
رتب التعزير على مراتب الناس» فقال: التعازير على أربعة مراتب: الأشراف» وهم: الدهاقون 
والقواد» وتعزير أشراف الأشراف» وهم: العلوية والفقهاء» وتعزير الأوساط. وهم: السوقةء 
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وتعزير الأخساء» وهم: السفلة. فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد» وهو أن يبعث 
القاضي أمينه إليه» فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى 
باب القاضي» والخطاب بالمواجهة. وتعزير الأوساط: الإعلام» والجرٌ والحبس. وتعزير 
السفلة: الإعلام» والجرء والضرب» والحبس» لأن المقصود من التعزير هو الزجر» وأحوال 
الناس في الانزجار على هذه المراتب». 

وليس المراد من ذلك أن هذه المراتب معينة لا يجوز للقاضي أن يعدوهاء فلا يجوز أن 
نون اف اة اشرت الخ فا انهه ينض الاي رها هذا ل لفارت الان في ار 
الانزجار» والمقصود أن يعزر كل جان بما ناسب حاله» فإن حصل الانزجار بعقوبة أدنى» لا 
يتجاوز إلى الأعلى» ولكن القاضى إن رأى أن الجانى على كونه من الأشراف لا ينزجر إلا 
بالق كايا Aa eS‏ لكان ناتف الس هلد ان E E‏ 
وهل يجوز له أن يعزر بأكثر من جلدات الحدود؟ فيه خلاف. وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب 
الحدودء باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى. 


هل يجوز تحديد التعزير بتقنين من الحكومة؟ 

ثم إن تعيين العقوبة ومقدارها مفوض في التعزير إلى رأي القاضي» ولم يزل عليه العمل 
طوال القرون في البلاد الإسلامية» ولكن تشعر الحكومات اليوم بحاجة إلى تحديد قدر العقوبات 
في جرائم التعزير» وذلك لظهور الفساد في الزمان» وتغير أحوال القضاةء فإن هذه الفسحة 
الواسعة في اختيار القاضي ربما يشجعه على الرشوة» والجناية» والتشديد في موضع التخفيف» 
والتخفيف في مواضع الشدة؛ وعدم التسوية بين جناة نوع واحد فهل يجوز للحكومة أن تضيق 
دائرة اختيار القاضي؟ وتعين من قبلها العقوبات في جرائم ليس فيها حد معين؟ قد اختلفت في 
ذلك أنظار علماء عصرنا . 

فمن العلماء من يقول: لا خيار للحكومة أن تضيق من اختيار القاضي في التعزير» أو تعين 
العقوبات في جرائم التعزير بتقنين من قبلهاء لأنه لا بى حينئذ فرق بين الحد والتعزير» ولأن 
ذلك يفوت المصلحة التي فوض من أجلها التعزير إلى رأى القاضي . 

ولكن الراجح عندنا أنه لا مانع للحكومة من تضييق اختيار القاضي إذا رأت المصلحة في 
ذلك» فيجوز لها أن تعين العقوبات في جرائم ليس فيها حد شرعي معين» والأحسن أن تترك 
للقاضي دائرة يعمل اختياره في نطاقها. مثل أن تقول. من دخل دار غيره بغير إذنه السابق» أو 
اللاحق» يعاقب بالحبس إلى مدة لا تقل من شهرء ولا تكثر على سنة» وحينئذ تضيق دائرة 
اختيار القاضي من حيث أنه يلزمه أن يعاقب الجاني بحبس لا تقل مدته من شهر» ولا تجاوز 
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سنة واحدة» ولكن يكون له الخيار فيما بين شهر وسنة» فيعاقب الجناة فيما بين ذلك حسب 
اختلاف أحوال القضية» واختلاف خطورة الجناية. 

ويدل على جواز ذلك دلائل: 

١‏ إن تعيين العقوبة في التعزيز مفوض في الأصل إلى رأي الإمام. دون القاضي» كما 
صرح به غير واحد من الفقهاء» (وراجع مثلاً فتح الباري (؟١1: (VT‏ كتاب الحدود» باب 
الضرب بالجريد والنعال) وإنما يفوض ذلك إلى القاضي كنائب عن الإمام. فلما كان الخيار 
الأصلي لإمام» وهو الذي يفوضه إلى القاضي» جاز له أن يفوض قدراً معيناً من ذلك» ويمسك 


قدرا. 


- قد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي ييه عين العقوبات في بعض الجرائم التي ليس 
فيها حد شرعي معين» مثل ما أخرجه الترمذي (رقم: )١5417‏ عن ابن عباس» عن النبي كَل 
قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي»› فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه 
عشرين)2. 
ماه اشا ووثقه الإمام أحمد بن حتبل؛ eT‏ ا ا 0 

سخ اكان عضا > عابداً» صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» كما في التهذيب ١(‏ :€( 
وا صالح الحديث» كما في ميزان الاعتدال ١(‏ : 1۹(« فحديث مثله لا 
ا 

SS E e a 
يا مخنث! وقد أجمع العلماء على أنه تعزير» وقد عينه النبي ية لا من حيث الشارع» بل من‎ 
. حيث الإمام والحاكم» فدل على جواز تعيين عقوبات أخرى في التعزير أيضاً‎ 

وكذلك ثبت في غير حديث أن النبي كك أمر بتغريب الزاني» وإن هذا التغريب لم يكن 
حداً عند الحنفية» وإلما كان تعزيرا» ولكنها كانت عقوبة معينة من قبل الإمام لجناة نوع واحد. 

وكذلك ثبت في حديث عبادة بن الصامت و طبه أن النبي ييا أمر بالجلد مع الرجم للزاني 
ا > وإن الجلد في المحصن تعزير عند بعض الفقهاء» وإنها عقوبة معينة من قبل الإمام 
أيضاً . 

٠‏ - قد ثبت عند الحنفية أن عقوبة اللوطي ليست حداًء ولكنهم مع ذلك عينوا له بعض 
العقوبات» مثل أن يرمى من الجبل» أو يحبس في بيت مظلم منتن حتى يموت» وظاهر أنه تعيين 
العقوبة في جريمة ليس فيها حد شرعي معين عندهم . 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۲۳١‏ 
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وأما ما استشكله بعض العلماء في ذلك من أنه لا يبقى بعد التعيين فرق بين الحد 
والتعزير» فممنوع» لأن تعيين عقوبة التعزير بالتقنين الحكومي لا يجعل التعزير حداء فإنه ليس 
تقديراً شرعياً أبدياًء وإنما هو تقدير لمملكة مخصوصة في زمان مخصوصء وتبقى الفسحة بيد 
كل حكومة أن تغير هذا التقدير متى شاءت إلى ما شاءت؛ وهذا بخلاف الحدود الشرعية المقدرة 
من قبل الشارع» فإنها تقديرات أبدية خالدة» لا مجال لأية حكومة أن تغيرها بتقنين من عندها. 


ومن هنا يندفع أيضاً ما زعمه بعضهم من أن جواز تعيين العقوبات من قبل الحكومة يؤدي 
إلى تفويت المصلحة التي شرع من أجلها التعزير» أن هذا ال يكون عا را فلن 
يكون بمثابة التغيير كل حين» ويجوز لكل حكومة أن تغيره إذا تغيرت المصلحة» فليس فيه تفويت 
للمصلحة التي شرع من أجلها التعزيز. 

وهذا الرأي الذي ذكرناه هو الرأي الذي اختاره والدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في تفسيره معارف القرآن (۳: )١١١‏ و7١١1‏ في تفسير سورة المائدة» تحت قوله 
تعالى : #إِسَّما جروا لذن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ © [سورة المائدة الآية: + الخ . 


ا د 

ثم العقوبات التي شرعها الإسلوم ي ا والقصاص» لا يقصد بها جزاء الجاني 
فحسب» بل يقصد بها أيضاً أن تكون نكالاً وعبرةً لغيره» قال الله تعالی : #والسارف وألسَارقَهً 
افوا يهُا جرا د بمَا كسبا کاڈ ين 4 [سورة المائدة» الآية : [YA‏ ومن أجل ذلك جعلت 
عقوبات الحدود شديدة لتقشعر بها جلود المجرمين الآخرين» ويرتدعوا من ارتكاب الجرائم 
والجنايات» ومن أجل ذلك استحبت الشريعة الإسلامية أن تكون إقامة الحدود بمرأى من الناس 
وبمشهد من العامة» قال الله تعالى في الزانية والزاني: #وليشمد علابهما طَأعَةَ من الْمُؤْمينَ# [سورة 
النور› الآية : .[Y‏ 


فلا تستحب الشريعة الإسلامية أن تقام هذه العقوبات في زوايا السجون بمعزل عن الناس» 
ا ل وإنما تريد أن تشاهدها العامة بأعينهم» فتكون عبرةً لهم 
وسبباً لتقليل الجرائم في المجتمع . 

وكذلك لأ تستحسة الشريعة الإسلامة الأكثار من غقوبة الحيس فى الجن كما يفغل 
ذلك فى اهاه ووا ار من اذه الشقوبة' نودي إلى قان أخرى» ويجعل اجرد ماوى 
للمجرمين» يتلقى فيها المجرمون أساليب الجرائم» بعضهم من بعض» وتكون نفقات هذه 
السجون عبأ ثقيلآً على بيت مال المسلمين. ومن ثم لم يجعل الحبس والسجن جزاء لأحد من 
الجرائم التي تعاقب بالحدود. 
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وإنما تستحسن الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبات جسمانية. إما أليمة وإن مثلة» فقطع 
الأيدي والأرجل» والرجم» والصلب عقوبات أليمة رادعة» وعقوبة الأسواط في الحدود مذل» 
وإن لم يكن أليماً بمثابة القطع» والرجم. ومن أجل ذلك اشترطوا في الجلدة أن لا تكون فيها 
عقد» وأن لا يرفع الجلاد يده فوق رأسهء وأن يفرق الضرب على سائر جسده» وأن يجتنب 
الوجه والفرج» وأن يضربه بقوة متوسطة. وهذا كله لأن المقصود الأصلي بهذه العقوبة هو إذلال 
الجاني أمام الناس» وأن يكون نكالاً لمن بين يديه» والإيلام والإيذاء تابع لهذا المقصودء ولا 
تقصد الشريعة إعدامه بهذه العقوبة. 
 "‏ الحدود تندرىء بالشيهات: 

وكما أن الإسلام شرع في الحدود عقوبات شديدة» فإنه جعل لإقامتها شروطاً شديدة 
كذلك» فلا يقام الحد على أحد من الناس حتى تثبت جريمته أمام القاضي كضوء النهار» دون 
ية شبهة قوية أو ضعيفة» ولا يجوز إقامة الحد ما دامت هناك شبهة» ولو ضئيلة في ارتكاب 
الجريمة» حتى لا تصيب هذه العقوبة الشديدة من لا يستحقها. وقد روي عن عائشة وبا عن 
النبي ي أنه قال: «إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» 
فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» أخرجه الترمذي في الحدودء 
باب ما جاء في درء الحدود» (رقم : 1) وروي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله کل : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه أبو حنيفة رحمه الله» كما في جامع المسانيد (۲: ۱۸۳). 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب وب : «لأن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلى من أن 
أقيمها بالشبهات» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9: 2057 رقم: 6047). 

وإن هذا مبدأ عظيم قد أقره الإسلام في حين كان يقضى فيه على الناس بالعقوبات بمجرد 
القرعة» والتوهمات الأخرى» وكان سخط الحاكم على رجل كافياً للحكم بإعدامه» وسلخ 
جلده» وقطع أعضائه . 

ولعل الإسلام أول من أقر مبدأ درء العقوبات بالشبهة في المحل» وفي الفعل» ليس هذا 
موضع بسطه» ومحله كتب الفقه. ثم أخذ بهذا المبدء قوانين أخرى» حتى ثبت اليوم في قوانين 
كل بلد أن فائدة الشبهة ترجع إلى المتهم بالجريمة. 
؛ - الفرق بين الحد والتعزير في الشبهة: 

قد ذكر بعض الفقهاء أن الشبهة تسقط الحدء دون التعزير» فالتعزير يثبت مع الشبهات 
(وراجع مثلاً : الأشباه والنظائر للسيوطي »)١17 :١(‏ قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات» وشرح 
أدب القاضي » للصدر الشهيد رحمه الله (؟: ۱۸۰ ب ۲۱ و۲: ۲۸٤‏ باب 59). 
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ولا يفهم بعض الناس مراد ذلك» فيزعمون أن التعزير جائز» وإن كان هناك شبهة في 
ثبوت ارتكاب الجريمة» وليس الأمر كذلك. 

والحقيقة أن الشبهة على قسمين : 

الأول: ما كان مانعاً من غلبة الظن بأن المتهم قد ارتكب ما لا يحل له. 

والثاني: ما لم يكن مانعاً من ذلك» فالقسم الأول يسوى فيه الحد والتعزيرء وإن هذا 
النوع من الشبهة يسقط الحد والتعزير كليهماء مثل أن يشهد شاهدان على رجل بأنه قبل امرأة 
أجنبية في وقت كذاء ومكان كذاء ويشهد الشاهدان الآخران بأنه كان في ذلك الوقت في بلد 
آخرء بحيث لم يكن يمكن له أن يلاقي تلك المرأة» ولا يرجح عند القاضي صدق إحدى البينتين 
على الأخرى» ويستوي عنده الاحتمالان بما يورث شبهة قوية في أن المتهم ارتكب هذه 
الجريمة» فإن هذه الشبهة تسقط التعزيرء ولا يسع للقاضي حينئذ أن يعاقب المتهم بعقوبة 
التعزير» بل يخلي سبيله» حتى يظهر عنده ما يغلب به الظن أن المتهم قد ارتكب الجريمة. 

وأما النوع الثاني من الشبهة فهي شبهة فنية تعرض في صدق تعريف ما يوجب الحد» وهي 
الشبهة التي ذكرها الفقهاء باسم الشبهة في المحل» والشبهة في الفعل» مثل من وطىء جارية 
ابنه» أو جارية زوجته على ظن أنها حلال لهء أو نكح محرمة على ظن أنها حلال له» فإنه وإن 
نيت قطعاً آله ارتك.ما ل يل لدو غير أن هتاك هة فة فن ضندق تعر الا لمر جت 
لل فإن هده الحبية قط الب ولا ضقط التعزين: ٠‏ 

وكذلك لو سرق رجل متاعاً من آخرء وقد وقعت الشبهة في كون المتاع محرزاًء فإن هذه 
الشبهة تسقط الحد» ولكن لا يسقط بها التعزير» لأنه قد ثبت منه ارتكاب ما لا يحل له. فكلما 
يقول الفقهاء: إن الشبهة لا تسقط التعزير» فإن مرادهم هذا النوع من الشبهة» دون الأول. لأن 
قوله َك : «فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة» عام لعقوبة الحد 
والتعزير جميعاًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)١(‏ - باب: القسامة 

القسامة» بفتح القاف» اسم من الإقسام وضع موضع المصدر» بمعنى اليمين» ثم استعير 
لجماعة يقسمون على الشيء» ويشهدون» ويمين القسامة منسوبة إليهم» كذا في لسان العرب 
.(TATg TA! :10)‏ 

والقسامة في الاصطلاح: أيمان يقسم بها أهل المحلة التي وجد فيها أحد مقتولاًء ولم 
تظهر البينة الكاملة على قاتله» بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاً» وهذا على رأي الحنفية. 
والقسامة عند الشافعية أيمان يقسم بها أولياء المقتول بأن فلاناً قتله» إذا كان هناك لوث» أو 
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أيمان يقسم بها أولياء المدعى عليه بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاًء إذا لم يكن هناك 
لوث» وموجب القسامة الدية عند أكثر الفقهاءء والقصاص في بعض الأحوال عند بعضهم 
وسيأتي بسط مذاهب الفقهاء في ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

والقسامة من سنن الجاهلية التي أقرها الإسلام» فقد أخرج البخاري في المناقب» باب 
القسامة في الجاهلية» عن ابن عباس وي قال: 

«إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم“ استأجره 
رجل من قريش”" من فخذ أخرى. فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت 
عروة جوالقه» فقال: أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى» لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاء فشد به 
شرو جوالقت فلم لوا اعقلت الأتل إلا يعيرا واا کال ای اما عر يا هنا هذا ال 
ولم يعقل من بين الإبل» قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ قال: فخذفه بعصاً كان فيها 
أجله» فمر به (يعني بالأجير) رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء 
وربما شهدته» قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعمء قال: فكنت إذا أنت 
شهدت الموسم فناد: يا آل قريش! فإذا أجابوك فناد: يا آل بني هاشم! فإن أجابوك فاسأل عن 
أبي طالب» فأخبره أن فلاناً قتلني في عقال. ومات المستأجر (بفتح الجيم)ء فلما قدم الذي 
استأجره أتاه أبو طالب» فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض» فأحسنت القيام عليه» فوليت 
دفنه» قد كان أهل ذاك منك. فمكث حيناً» ثم إن الرجل اليماني الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه 
وافي الموسم» فقال: يا آل قريش! قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو 
هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا 
قتله فى عقال» فأتاه أبو طالب: فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل» 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شعت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به فأتى 
قومه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له» فقالت: يا 
أبا طالب! أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» 
ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب! أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من 
الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران! فاقبلهما يميني» ولا تصبر عني حيث تصير 
الاعات علا وجاء ثمانية اة ففرا فال ان هاس فوالذي نش يدم ما فال 
الحول» ومن الثمانية وأربعين عين تطرف». 


)۱( قال القسطلاني في إرشاد الساري ۱۷۹/١‏ : «هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف» كما قال 
الزبير بن بكار» وكأنه نسبه إلى بني هاشم لما كان بين بني هاشم وبنى الطلب من المودة والإخاء). 
زفق اسمه خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» كما عند الزبير بن بكار» كذا في إرشاد الساري. 
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وذكز آي خيب هذه القصة فى لتر فر ۴۷-۷١١‏ فس الاجر داشا 
والأجيوخافرا ان عمزو ا کان ون الم دوک انيما ا إلى اوک فيه أن 
الذي حكم بالقسامة هو الوليد بن المغيرة: «فحكم أن يحلف خداش في خمسين من بني عامر 
بن لؤي أنه لبريء من دم عامرء ثم يعقلوه بعد» فرضى بنو عبد مناف بذلك» وذكر في آخر القصة 
أن الذين حلفوا ماتوا كلهم قبل حولان الحول» وصارت رباعهم لحويطب» فكان أكثر أهل مكة 
رباعا . 

وذكر ابن قتيبة عن وهب بن منبه أنه قال: «الحكم بالقسامة أوحاه الله إلى موسى في كل 
قتيل وجد بين قريتين أو محلتين» فلم تزل بنو إسرائيل تحكم بها وقضى بها رسول الله ية راجع 
المعارف لابن قتيبة (ص: )51٠‏ ذكر الأوائل. 

-)١1559(- ١‏ قوله: (عن بشير بن يسار) بضم الباء مصغراً. الحارئي الأنصاري مولاهم 
المدني» وقد تقدم في باب العرايا. 

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) بسكون الثاء» من صغار الصحابة» كان ابن ثمان سنوات 
عند وفاة النبي كله كما في الإصابة (۲: 86). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الديات» باب القسامة» (رقم: .)1۸٩۸‏ وفي الصلحء 
باب الصلح مع المشركين» )۲۷٠۲(‏ وفي الجهاد» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» (رقم: )۳٠۷١‏ وفي الأدب» باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
(رقم : 2251547 وفي الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه. (رقم: 
7؛» وأخرجه مالك في القسامة» باب تبرئة أهل الدم في القسامةء وأبو داود في الديات» 
باب القتل بالقسامة» وباب ترك القود بالقسامة» (رقم: »))٥٠١‏ وفي 401١(‏ و۳١٥٤)»‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في القسامة» (رقم: 42١577‏ والنسائي في القسامة» باب 
تبرئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجه في الديات. باب القسامة» (رقم: ۲۹۷۷ و۷۸٦۲).‏ 

قوله: (ومحيصة بن مسعود بن زيد) محيصة› بضم الميم» وفتح الحاء» وتشديد الياء 
المكسورة» وكذا ضبط أخوه (حويصة)ء وحكي التخفيف في الاسمين معاً. ورجحه طائفة» كما 
في فتح الباري (۱۲: ۲۳۳)ء ورجح النووي الأول لكونه أشهر. 

وروى ابن إسحاق من حديث محيصة: أن النبي ب قال بعد قتل كعب بن الأشرف: من 
ظفرتم به من يهود فاقتلوه» فوثب محيصة على تاجر يهودي» فقتله» فجعل حويصة يضربه» وكان 
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تيلا . قَدَقْنَهُ. ثم أَفبَلَ إلى رمل الله ل ُو حوبص ن مشود وعد لوحن بن 
سَهْل. گان أضكَرَ الْقَوْمٍ. قَذَمَبَ عَبْدٌ الرخْمن ن لِيَتَكُلُمَ قبل صَاحِبَيِه . فَمَالَ له 
رَسُوَلَ الله عله : كبز (الكراوى !السْن) فصعت َكَل صَاحِبَاه. 7 م مَعَهُمًا. قَذَكَردُوا 
أسن منه» وذلك قبل أن يسلم حويصة كذا في الإصابة :١(‏ 202757 وراجع لتفصيل هذه القصة 
الروض الأنف للسهيلي (۲: ٠٠١‏ و١١١)‏ قبيل غزوة أحد 

قوله: (حتى إذا كانا بخيبر) ووقع في رواية ابن إسحاق أنهما خرجا إلى خيبر يمتارون 
تمرأء ذكره الحافظ فى ترجمة عبد الله بن سهل من الإصابة (۲: ١٠۳)ء‏ وقعت هذه الواقعة بعد 
فتح خيبر» وهو المراد بقول الراوي في رواية آتية: «وهي يومئذ صلح» كما صرح به الحافظ في 
الفتح (۱۲: ۲۳۳). 

قوله : (تفرقا في بعض ما هنالك) يعني : افترقاء فذهب واحد منهما إلى موضعء وآخر إلى 
موضع آخر. 

قوله : اجا فا له و سول كيان رصا يرد ااه اا ل رعق مد ل 
شربة» أي: حوض في أصل النخلة» وفي رواية أبي ليلى أنه قد قتل» وطرح في عين أو فقيرء 
ووقع في رواية ابن إسحاق المذكورة في الإصابة: «افوجد في عين قد كسرت عنقه» تم طرخ 
فيها»ء ل ا ا ا «فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل » وهو يتشحط في دمه قتيلاً» أي : يضطرب» فيتمرغ في دمه. 

قوله: (وكان أصغر e‏ أن عه الرجمو تين شين كان :]مغر غوؤلاء التلذثة سا 
وإنما شرع المتكلم قبل صاحبيه لكونه أولى بالمقتول منهما » لأنه كان شقيقه» والاخران ابنا عم 
0 

قوله: (كبر الكبر) أما (كبر) فهو صيغة أمر من التكبير» وأما (الكبر) فيحتمل وجهين : 
الأول أن يكون بكسر الباء بوزن عنب» وعليه فقول رسول الله كك قد انتهى على قوله: كبرء ثم 
فسره الراوي بقوله : «الكبر في السن» يعني : يريد رسول الله 4ة الكبر في السن» فالكبر منصوب 
بفعل محذوف» وهو (يريد) أو (يعني)ء وهذا الوجه اختاره النووي في شرحه. 

والاحتمال الثاني : أن يكون «الكبر» بضم الكاف» وسكون الباء» بمعنى الأكبر» يقال: 
عر ی ي : أكبرهم» وفلان كبر قومه» يعني: أنه أقعدهم في النسب إلى جده بآباء أقل 
عدداً من غيرهء كما في تاج العروس (۳: e »)٥١٤‏ البحار (۳: ۱۸۹)» وعليه فهو من 
جملة كلام النبي كَل على أنه مفعول لقوله: «كبر» يعنى: أعط الأكبر حق كبره» والتكبير 
الا سار أن يرن الرجل الآخر كرام ويعظمة: 
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اجن (أز )الوا كنت غيت ولع نهذ ال : ارفك يو بين 
يَمِيناً؟» قَالُوا: وَكنِفَ تفل أَيمَانَ قوم كَُارِ؟ مما رَأى ذلك رَسُول الله ا 


وذكر ابن أثير في جامع ا ٠‏ ۸۲ ) أن الكبر بالضم جمع الأكبر» والمراد حينئذ 
بيان قاعدة كلية» يعني : أعط الكبراء حقهم بتقديمهم» وتعظيمهم . 

ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات: «الكبر» الكبر» بضم الكاف 
والتكرار» والنصب فيهما على الإغراء» وفي رواية بشر بن المفضل عند البخاري في الجهاد: 
«(كَبرْء كرا بتكرار صيغة الأمرء وسيأتي في رواية حماد بن زيد عند المصنف: (ليبدأ الأكبر)» 
هو مفسر. 

قوله: (في السن) هذا مقحم من الراوي للتفسير على الوجوه كلهاء وسيأتي و في رواية أبي 
ليلى : «يريد السن» وهو صريح في الإقحام. 

قوله : (أتحلفون؟) ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات: «تأتون بالبينة 
على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة» وليس فيه ذكر تحليفهم» وجمع بينهما النسائي (۲: ۲۳۷) في 
روايته عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» ولفظه: «فقال رسول الله كِهِ: أقم شاهدين 
على من قتله؛ أدفعه إليك برمته» قال: يا رسول الله : من أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلاً 
على أبوابهم» قال: فتحلف خمسين قسامة إلخ». 

قوله: (خمسين يميناً) به استدل الشافعية ومن وافقهم على أن الأيمان في القسامة تبدأ 
بأولياء المقتول» وحمله الحنفية على إتمام الحجة عليهم» وإلا فالأيمان على المدعى عليهم من 
أهل المحلة التي وجد فيها القتيل» وسيأتي بسط المذاهب والدلائل في هذه المسألة قريبا إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (فتستحقون صاحبكم) يعني: تستحقون القصاص» أو الدية من القاتل» على 
اختلاف أقوال الفقهاء كما سيأتي في بيان المذاهب إن شاء الله تعالى. 

قوله : ay‏ ف اا ار ورك ابتححت الراء هن البراءه 
ويحتمل أن يكون بتشديدها من التبرئة. والمعنى: أن اليهود يخلصونكم من الأيمان» بأن 
يحلفوهم» فإذا حلفوا وجبت لكم الدية» وخلصتم أنتم من الأيمان. 

قوله: (وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟) وفي رواية أبي قلابة عند البخاري في الديات: «ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يتنفلون» يعني : يحلفون» والنفل: القَسْمء والمراد أنهم لا يبالون 
بالأيمان الكاذبة» فكيف نقبل أيمانهم؟ . 

قوله: (أعطى عقله) يعني : من بيت المال» كما سيأتي في الرواية الآتية صريحاً» وبه 
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استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه إذا لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى 
عليه فدية المقتول في بيت المال. كما في المغني لابن قدامة» والشرح الكبير .)١۲ :٠١(‏ 


وقال الجمهور» ومنهم الحنفية: لا شيء لأولياء المقتول إذا لم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم» وأما واقعة حديث الباب» فقد اختلفت فيها الروايات» فالمذكور في أحاديث الباب» 
وأحاديث الصحيح للبخاري وغيره أن النبي ييا أعطى دية عبد الله بن سهل من بيت المال» 
ولكن روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنه ألزم اليهود القسامة والدية» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب حديث خيبر» وفيه: «فبدأ 
رسول الله ية باليهود» فكلفهم قسامة خمسين» فقالت يهود: لن نحلف» فقال رسول الله يِل 
للأنصار: أفتحلفون؟ فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله ية اليهود ديته» لأنه قتل بين 
أظهرهم» راجع مصنف ابن أبي شيبة ٦ : ٩(‏ رقم: 07860. 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲۷ رقم : 18507) عن أبي سلمة» وسليمان بن 
يسارء عن رجل من أصحاب النبي ييه من الأنصار: «أن النبي بي قال ليهودء وبدأ بهم: 
أيحلف منكم خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ فقالوا: أنحلف على الغيب يا 
رسول الله! فجعلها رسول الله ية دية على اليهود. لأنه وجد بين أظهرهم». 


وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم: )۱۸٠٠١‏ عن الحسن: «أن النبي بيا بدأ باليهود. فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل النبى كك العقل على يهود». 

فإن أخذنا هذه الروايات» فلا دليل في هذه القصة للإمام أحمد رحمه الله لأنه بي جعل 
الدية على اليهود. دون بيت المال» وإن أخذنا أحاديث الصحيحين» ورجحناها لقوة إسنادهاء 
أو جمعنا بينها وبين روايات سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما بأن النبي ية فرض 
الديه على اليهود. ثم تحملها عنهم بنفسه' فالجواب عن استدلال الإمام أحمد رحمه الله ما 
ذكره صاحب النهاية» ومعراج الدراية من الحنفية» فقالا: «إنما ودى رسول الله ی من عنده» 
أو بمائة إبل من الصدقة على سبيل الحمالة عنهمء لأنه تجوز الحمالة عن أهل الذمة» فإن قضاء 
دين الغير بر له» وأهل الذمة من أهل البر إليهم» حتى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم» ولا 
يجوز من مال الزكاة إلا على سبيل الاستقراض من بيت المال» حكاه قاضي زاده في تكملة فتح 
القدير (9 : 8 ). 


درق وبهذا جمع المارديني بين الروايات المختلفة» فقال في الجوهر النقي 77/4 : ووجه التوفيق بين هذه 
الأحاديث وبين ما في حديث سهل أنه عليه السلام أوجبها عليهم» ثم تبرع بهما عنهم . 
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اختلاف الفقهاء في أحكام القسامة 

ثم إن القسامة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافاً شديداًء حتى ذكر ابن المنذر 
في كتاب الإجماع (ص: )١9‏ أنه ليس في القسامة شيء مجمع عليهء إلا أن الحلف بالله 
يجزىء في القسامة. وموضع بيان هذه المذاهب المختلفة كتب الفقهء غير أننا نذكر ههنا جملة 
ما له علاقة قوية بحديث الباب» والله الموفق. 
١‏ مسألة مشروعية القسامة: 

ف ا ل نة الا عة و الجر على أن الفا ع وع فا إذا وجدا وها متيلا وله 
تظهر بينة على قاتله» على اختلاف في كيفية القسامة» وفي طريقهاء وفي موجبها. 

وقد نسب إلى بعض السلف من الفقهاء أنهم أنكروا القسامة» ولم يثبتوا بها قصاصاًء 
ولادية» ومنهم الحكم بن عتيبة» أبو قلابة» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله» وقتادة» 
ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري» كما ذكره الحافظ في الفتح :١5(‏ 
.(To‏ 

ومن حجتهم أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماءء وأن الأصل في الشرع أن لا 
يحلف أحد إلا على ما علم قطعاًء أو شاهد حسأًء فكيف يقسم أولياء الدم على مذهب 
الشافعية» وهم لم يشاهدوا القتيل؟ وكيف يفرض على المدعى عليهم الدية على مذهب الحنفية 
بعد ما حلفوا أنه لم يقتلوه ولا علموا له قاتلاً» مع أن يمين المدعى عليه يدفع دعوى المدعي؟ 

وأما حديث خيبر» فلم ير هؤلاء الفقهاء أن رسول الله يي حكم بالقسامة» وإنما كانت 
حكماً جاهلياً» فتلطف لهم رسول الله ي ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام» 
ولذلك قال لهم: أتحلفون خمسين يمينا؟ أعني: لولاة الد وهم الأنصارء قالوا: كيف 
نحلف» ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهودء قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار. فلو كانت 
السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله يَكِهّ: هي السنة. 

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص فى القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها فصرفها 
بالتأويل إلى الأصول أولى . كذا في بداية المجتهد (۲: 5١9‏ و١٠٤).‏ 

وحجة الجمهور أن سنة القسامة سنة مفردة بنفسهاء مخصصة للأصول كسائر السنن 
المخصصة. وإن العلة في ذلك حفاظة الدماء عن الإهدار» وإن القتل يكثرء ويقل قيام الشهادة 
عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات» فجعلت هذه السنة حفظأ للدماء وصيانة 
لها من الإهدار. وأما إيجاب الدية على المدعى عليهم بعد ما حلفواء كما هو مذهب الحنيفة 
فسيأتي وجه ذلك عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
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۲۔ اختلاف الفقهاء في تصوير القسامة: 

ثم اختلف القائلون بالقسامة في تصوير موقعهاء وكيفيتهاء والموجب بهاء اختلافاً يتطرق 
إلى كثير من الجزئيات» ولا يسهل فهم هذه المذاهب الفقهية حتى نأتي بتصوير القسامة على رأي 

فأما الحنفية فالقسامة تجب عندهم إذا وجد شخص قتيلاً وبه أثر القتل من جراحة» أو أثر 
ضرب» أو خنق» بشرط أن يكون الموضع الذي وجد فيه ملكاً لأحدء أو في يد أحدء أو ملكا 
لجماعة يحصون» ا لهم ولا يعلم قاتله» واتهم أولياءه رجلا أو رجالا من أهل ذلك 
الموضع» وطالبوهم بالقسامة» فيستحلف منهم خسمون يختارهم أولياء المقتول: بالله ما قتلناهء 
ولا علمنا له قاتلآء فإن حلفوا وجبت الدية على عاقلتهم» سواء كان دعوى القتل عمداً أو خطأء 
وإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا بالقتل» وروي عن أبي يوسف: أنهم لا يحبسون» بل 
تجب الدية على عاقلتهم بمجرد نكولهم» ذكره القاضي في شرحه لمختصر الطحاوي»› كذا في 
بدائع الصنائع (۷: ۲۸۷ إلى ۲۸۹). 

وأما الشافعية فالقسامة تجب عندهم إذا تحقق قق موت القتيل في محلة منفصلة عن بلد كبير» 
أو في قرية صغيرة» ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله» وادعى أولياء القتيل على شخص معين» أو 
أشخاص معينين بأنهم قتلوه عمداًء أو طا أو شبه عمد» ثم يختلف عندهم حكم القسامة 
باعتبار وجود اللوث» وعدمه. 

واللوث عندهم قرينة ظاهرة تصدق دعوى الأولياء» مثل أن يكون بين القتيل والمدعى عليه 
عداوة ظاهرة» أو يكون أصحاب القرية أو المحلة التى وجد فيها المقتول أعداء لهء أو ثبت أن 
المدعى عليهم ازدحموا على المقتول» ثم تفرقوا عنه فوجد مقتولاً» أو تقابل صفان لقتال» 
وانكشفوا عن قتيل» أو شهد واحد عدل على المدعى عليه أنه قتلهء أو شهد بذلك من لا تقبل 
شهادته في القصاص» كالنساء» والعبيد» والكفار» والفسقة» والصبيان» فجميع هذه الأشياء 
قرائن ظاهرة على صدق دعوى الأولياءء وتسمى لوثاً في اصطلاح الشافعية. 

فإن اقترن دعوى الأولياء بلوث يقع به في نفس القاضي أنهم صادقون» حلف الأولياء 
خمسين يميناً يبينون في كل يمين صفة القتل» ويشيرون إلى المدعى عليه عند حضوره» ويذكرونه 
الي تسن د 6 فيقولون: والله إن هذا قتل ابنى مثلاً عمداً. أو شبه عمدء أو خطأء فإن 
علق ا لارا ذلك و على المدص هليه النية إن كانت :الدعوض دغر الد وعلى عا قله 
إن كانت دعوى الخطأ أو شبه العمد. فإن نكل الأولياء عن الحلف ردت الأيمان على المدعى 
عليه فيقسم خمسين يميناً أنه لم يقتل فلاناً» وحينئذ تبرأ ذمته» فلا يثبت عليه للأولياء شيء. 
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هذا كله إذا اقترنت دعوى الأولياء بلوث» فإن لم يكن هناك لوث لم يحلف الأولياءء 
وإنما يحلف المدعى عليه خمسين يميناًء بأنه لم يقتله» فإذا حلف برئت ذمته» ولم يجب للأولياء 
شيء. وإن نكل ردت الأيمان إلى الأولياءء فإن حلفوا استحقوا الدية على الوجه المذكور في 
اللوث» (فكأن نكول المدعى عليه يصير لوثاً» فتجري عليه أحكام اللوث)» وإن نكلوا برئت ذمة 
المدعى عليه» ولم يجب للأولياء شيء. 

هذه خلاصة ملتقطة من نهاية المحتاج للرملي (۷: ۳٦۷‏ إلى ۳۷۳)» وحاشية البجيرمي 
على إقناع الخطيب 00 : ٠۳‏ إلى ۱۳۷)ء ومغني المحتاج للشربيني (4 : ٠١9‏ إلى »)١١١‏ 
والسراج الوهاج على متن المنهاج»› للغمراوي» (ص: ١١ه‏ إلى 017). 

ومما ينبغي التنبه له أنه قد ذكر في كثير من كتب الحنفية» كالهداية» ورد المحتارء وبذل 
المجهود» laê‏ أن مذهب الشافعي عند عدم اللوث موافق لمذهب الحنفية» وقد رأيت أنه 
خطأ ظاهرء فإن لم أجد في كتب الشافعية إيجاب الدية بعد أيمان المدعى عليهم» ولو عند عدم 
اللوث» وما ذكرت في مذهبهم مبني على كتبهم المعتبرة» فليكن التعويل عليه . 

وأما مذهب المالكية والحنابلة» فيتفق مع مذهب الشافعي رحمه الله في تصوير القسامة إلا 
في أمور: 

الأول: إذا حلف أولياء المقتول فى صورة اللوث فالواجب على المدعى عليه القصاص 
تن فغوى: الد علد اة واا ر أن الاي رحا في قله الج امار 
عد اكا ارسي بها الا وها بوا ١ ١‏ 

الثاني: المختار عند الحنابلة أن المدعى عليه يحلف عند نكول الأولياء خمسين يميناً في 
اللوث» ويميناً واحداً عند عدم اللوث» كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 1)» مع أن المختار 
عند الشافعية أنهم يحلفون خمسين يميناًء سواء كان هناك لوث أو لا. ويظهر أن مذهب المالكية 
موافق للحنابلة في هذاء لأنهم لا قسامة عندهم عند عدم اللوث» كما صرح به مالك في 
الموطأء وهو الظاهر من كلام الحطاب والمواق» راجع مواهب الجليل (5: 519). 

والثالث: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» فالأيمان ترد عند الشافعية إلى المدعي مرة 
ثانية» ولا ترد عند المالكية والحنابلة» بل يقول المالكية: إنه يحبس حتى يحلف» أو يقرء أو 
يموت» كما في شرح الدردير مع الصاوي (5: »)٤١١‏ ويقول الحنابلة: لا يحبس» بل تجب 
الدية على بيت المال في رواية» وعلى المدعى عليه في رواية أخرى صححها ابن قدامة في 
المغني e :٠١(‏ ۰ 


ثم هناك خلاف بين هؤلاء الأئمة الحجازيين في تعيين ما يعتبر لوثاًء وما لا يعتبر» وفي 
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الجزئيات والتفاصيل الأخرى» غير أن خلافهم في تصوير القسامة ينحصر في الأمور الثلاثة التي 
ذكرنا. 

وتبين من هذا أنه وإن كان بين الأئمة الأربعة خلاف شديد فى جزئيات القسامة وتفاصيلها 
ولكن الخلاف الأساسي بين هؤلاء إنما يرجم إلى ثلاثة أمور: ٠‏ 

الأول: في صحة دعوى القسامة: فقال الأئمة الحجازيون: لا تسمع الدعوى حتى تكون 
على رجل معين» أو رجال معينين» وقال أبو حنيفة: تسمع» وإن كانت على رجال غير معينين 
من أهل المحلة. 

الثاني : فى تحليف الأولياء» فالأيمان تعرض أولاً على أولياء المقتول عند الأئمة الثلاثة 
الحجازيين» فإن نكلوا ردت على المدعى عليه. وأما عند الحنفية فلا تعرض الأيمان على أولياء 
المقتول. وإنما تعرض على المدعى عليهم . 

والثالث: في موجب القسامة» فموجب القسامة عند الحنفية والشافعية دية» وعند المالكية 
والحنابلة قصاص في دعوى العمد. 

فلنتكلم على دلائل الفريقين في هذه المسائل الثلاثة فحسب» فإنها مسائل أساسية في يات 
القيامة. لها صلة قوية بحديث الباب» والله الموفق. 


مسالة صحة دعوى القسامة على غير معين: 

قد رأيت فيما سبق أن الأئمة الثلاثة الحجازيين يشترطون لصحة الدعوى في القسامة أن 
تكون على رجل معين» أو رجال معينين» فيقول ولى القتيل: قتله فلان عمداً أو خطأء أو شبه 
عمدء فإن قال: قتله رجل من أهل هذه المحلة بغير تعيين» لا تسمع دعواه» ولا تجري فيها 
القسامة» واستدل عليه ابن قدامة في المغني :٠١(‏ ©2) بأنها دعوى في حق» فلا تسمع على غير 
معين» كسائر الدعاوى. 

وقال الحنفية: لا يشترط ذلك في دعوى القسامة» فإن وجد رجل قتيلاً في محلة» واتهم 
الأولياء أهل تلك المحلة بدون تعيين منهم للقاتل» سمعت دعواهم. وجرت فيها القسامة. 
واستدلوا بحديث الباب» لأن الأنصار ادعوا ST‏ يعينوا القاتل» فسمع 
رسول الله كله دعواهم» وكذلك فعل سيدنا عمر د دي ل الك 
وأجاب ابن قدامة عن قصة خيبر بقوله: افإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله ل لم تكن 
دعوى التي ب بين الخصمين المختلف فيهاء > فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم» أو 
تعذر حضوره عندنا» وقد ر بين النبي ياء أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله : : «تقسمون على 
رجل منهم» فيدفع إليكم برمته»» وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين». 
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ولكن ما ذكره رحمه الله لا ينهض حجة على الحنفية» وذلك لوجهين: 

أما ولا فلأنه سيأتي في الرواية الآتية: «فقال رسول الله يي : «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» فيدفع برمته؟ قالوا: أَمْرٌ لم نَشْهَدْه كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين 
منهم»» وهذا صريح في أن الأنصار قد أفصحوا بأنهم لا يستطيعون تعيين القاتل» ولا الحلف 
على كونه قاتلاً. ومع ذلك قضى رسول الله ية بتوجه الأيمان إلى يهود خيبر» وذلك دليل على 
أن رسول الله ييو سمع دعواهم مع أنهم صرحوا بعدم تعين القاتل. ولو كانت دعواهم غير 
مسموعة في مثل تلك الحالة لما وجه الأيمان إلى يهودء لأن تحليف المدعى عليهم فرع لصحة 
الدعوى» ولذلك يقول الأئمة الثلاثة: إنه لو لم يعين الأولياء القاتل بطلت الدعوى ولا يحلف 
بعد ذلك أحد من الأولياء» ولا المدعى عليهم. فلما وجه رسول الله ية الأيمان إلى يهودء فإن 

وأما ثانياً: فلأن الدعوى في القسامة عند الحنفية ليست دعوى القتل» وإنما هي أن فلاناً 
حفظ الدماءء وإن هذه الدعوى تقام ضد خمسين من أهل المحلة يختارهم الأولياءء فلا تكون 
الدعوى مجهولة في الحقيقة» وإنما هي دعوى معلومة ضد أشخاص معلومين» فلا يصح أن 
يقال: إنها دعوى على غير معين. 
مسألة تحليف الأولياء: 

قد ذكرنا فيما قبل أن الأئمة الثلاثة يحلفون الأولياء لإثبات دعواهم» قبل أن يتوجه اليمين 
والنخعي» والثوري كما في المغني لابن قدامة .)١8 :٠١(‏ 

ويستدل الأئمة الثلاثة فى ذلك بحديث الباب» فإن رسول الله يه قال: «أتحلفون خمسين 
يميناً؟ فتستحقون صاحبكم» فعرض الأيمان على الأولياء» وإنما وجهها إلى اليهود بعد ما نكل 
الأولياء. 

واستدل الحنفية على مذهبهم بوجوه: 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١ :٠١(‏ رقم: 18577) من طريق الثوري» عن 
مجالد بن سعيد» وسليمان الشيبانى» عن الشعبى : «أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم 
عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى وادعة أقرب» فأحلفهم عمر خمسين يميناًء 
كل رجل ملنهم : ما قتلت». ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: (وأخبرنى منصور» 
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عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك الحق». 

وا اا الي 0 E‏ وا اوا ۱ رقم: 
في جامع المسانيد (۲: من رو ای ا 0 عن إبراهيم 506 رحمهم الله 
تعالى . 

وأخرجه البيهقى فى سننه (۸: )٠٠١‏ عن سعيد بن المسيب فى قصة طويلة» وزاد فى 
آخرها: «فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين! أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لاء 
E‏ نبيكم» مما يدل على أن عمر ا من النبي كَل 
SS ua sS e‏ 
E MG aT LR‏ 
ذلك عهد من النبي يي . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 91): «حكم به عمر بن الخطاب ويه بعد 
رسول الله يا بحضرة أصحابه» فلم ينكره عليه منهم منكرء ومحال أن يكون عند الأنصار عنهم 
من ذلك علمء ولا سيما مثل محيصة› ونه كان عا د وسهل بن أبي حثمة» ولا يخبرونه 
به» ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله ية لنا على اليهود» . 

وأما ما حكى البيهقى عن الشافعى رحمه الله أنه أنكر هذه القصة»ء وقال: «إنما رواه 
الشعبى عن الحارث الأعورء والحارث مجهول» فقد أجاب عنه الحافظ الماردينى رحمه الله بما 
فيه مقنعء فقال في الجوهر النقي (۸: :)١55‏ 

«قلت: لم يذكر أحد فيما علمنا أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور غير الشافعي» ولم 
يذكر سنده في ذلك» وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي عن الحارث الوادعي» وهو ابن 
الأزمع» وسيأتي أن مجالداً رواه عن الشعبي كذلك. ورواية أبي إسحاق لهذا الأثر عن الحارث 
هذا عن عمرء أمارة على أنه هو الواسطةء لا الحارث الأعور كما زعمه. الشافعى» ورواه أيضاً 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن الحكمء عن الحارث بن الأزمع. والحارث هذا 
ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين». 

ثم قال المارديني: «ثم إن الحارث الأعورء وإن تكلموا فيه» فليس بمجهول كما زعم 
الشافعى» بل هو معروف» روى عنه الضحاك» والشعبى» والسبيعى» وغيرهم» وهذا الأثر وإن 
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كان منقطعاً فقد عضده ما تقدم من الأحاديث. وفي التمهيد: روى مالك عن ابن شهاب» عن 
عراك بن مالك» وسليمان بن يسار» عن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في 
القسامة» والبيهقي أيضاً ذكر هذا في آخر هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النكول 
ورد اليمين من رواية الشافعي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ 
بأيمان المدعي عليهم». 

وأما ما روى البيهقي عن ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي يقول: «سافرت خيوان 
ووادعة أربع عشرة سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل» وأنا أحكي لهم ما 
روي عنه فيه» فقالوا: هذا شيء ما كان ببلدنا قط» فأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله في 
إعلاء السنن (۱۸: 555) بقوله : «إن صحت الرواية عن الشافعي فلا يقدح فيما رواه الثقات عن 
عمر لأن بين عمرو الشافعي لا تطوى» والروايات إنما تكون محفوظة عند أهل العلم إذا اعتنوا 
بحفظها وتبليغها. فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أباً عن جد من زمن الشافعي إلى عمر بن 
الخطاب؟ ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد» فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها 
إلى من بعدهم» فلا يرد بجهلهم رواية الثقات». 

ثم عارض الشافعي رحمه الله قصة عمر هذه بقصة أخرى أخرجها البيهقي في سننه (۸: 
65 من طريق الشافعي» عن مالك عن الزهري» عن سليمان بن يسار» وعراك بن مالك : 
أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً. فوطىء على إصبع رجل من جهينة» فنزى منهاء 
فمات. فقال عمر بن الخطاب ونه للذين دعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا: مامات 
ل ا ل : احلفوا أنتم» فأبوا فقضى عمر بن 
الخطاب ولي بشطر الدية على السعديين». فإن فيه أن عمر ذَيه حَلّفَ المدعين بعد نكول 
الأولياء» مع أن الحنفية لا يقولون به. 

وأجاب عنه شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن (۱۸: /551) بقوله: «إن تحليف المدعي قد 
يكون للاحتجاج على المدعى علیه» وقد يكون لاختبار المدعي أن ما يدعيه هل يدعيه دن عل 
ويقين» أو مون ا ونحن لا ننكر التحليف لهذا الغرض» وإنما ننكره لإلزام الخصم 
بحلفه ؛ فلا يكون معارضا لما روى عنه الحارث)» . 

ثم قال شيخنا رحمه الله: ثم قصة السعديين والجهنيين لم تكن من باب القسامة» بل من 
باب سائر القضاياء وتحقيق قضائه في هذه القضية أن وطء الفرس كان مُسَلْمَاً عند الفريقين» 
وإنما كان النزاع في أن سبب الموت هو ذلك الوطء أو غيره» فكان الجهنيون يقولون: إن الوطء 
ليس سبباً للموت» بل السبب غيره. لأن وطء الإصبع لا يكون مفضياً إلى الموت غالباًء فكان 
قول كل منهما ظاهراً من وجهء وغير ظاهر من وجه»› كلت عهر السعدية ارا لأنهم 
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منكرون» وهم الأصل في الحلف» فلو حلفوا قضى لهم» ولكنهم أبواء فَحَلَّفَ المدعين ليعلم 
أن ما يقولونه يقولون من علم ويقين أم لا؟ فلما أبوا علم أنهم ليسوا على يقين مما يدعون» فلما 
علم أنه ليس كل واحد على يقين مما يدعيه» والسبب متردد بين أن يكون قاتلاًء وأن لا يكونء 
رأى تنصيف الدية من هذا الوجه. وأما التحليف بخمسين أيماناً (؟) فلم يكن لأن القضية من 
باب القسامة» بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط في باب الدم . هذا هو وجه قضاء عمر في تلك 
القضية. وهو غير مخالف لناء > لأنه كان ذلك اجتهاداً منه في واقعة جزئية لخصوصياتهاء ولم 
يكن أصلاً كلياً > فاعرف ذلك». 


وا غدل الحشية يفا الحدية الشائط امروف الا على المد وال عك 
من أنكر» أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس» وسيأتي عند مسلم في الأقضية عنه أن 
النبي ية قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه اجرج افا البخاري في تفسير قوله تعالى: #أن ألَذِنَ ارون بهد أل 
امهم متا سا یلا4 [سورة آل عمران» الأية: ۷۷] الآية . وهذا صريح في أن اليمين في الدماء على 
المدعى عليه. 


وأجاب عنه بعض الشافعية أنه ورد في ب بعض الروايات استثناء القسامة في هذا الحديث› 
فقد أخرج الدارقطني في الأقضية (© : ۸ رقم: )١١‏ والبيهقي في أوائل الدعوى والبينات 
:٠١(‏ ؟55١)‏ عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من 
أنكر إلا في القسامة». 

ولكن هذا الحديث ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي» ولم يروه غيره» وقال الحافظ 
الزيلعي في كتاب الدعوى من نصب الراية :٤(‏ 45): «قال في التنقيح: ومسلم بن خالد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» وقد اختلف عليه فيهء فقيل عنه هكذا (يعني: أنه رواه عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن أبي هريرة) وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جده به» وقد رواه ابن عدي من الوجهين» وقال: هذان الإسنادان يعرفان 
بمسلم بن خالد» عن ابن جريج». 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «في إسناده لين» كذا في التمهيد؛ وذلك أن 
الزنجي ضعيف. كذا قال الا فى باب من ذف أن التراويح بالجماعة أفضل» » وقال ابن 
المديني: ليس بشيء» وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وابن جريج لم يسمع من 
عمروء حكاه البيهقي في باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري. والكلام في عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده معروف. ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق» وحجاج» 
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وقتادة» فرووه عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاً» ذكره الدارقطني في سننه. واختلف فيه أيضاً 
على الزنجي». 

فقد رأيت أن هذا الحديث فيه علل ومغامز لا تقوم معها الحجة فيه» وذكر الذهبي في 
الميزان (5/ ٠١١‏ و”١٠)‏ أقوال المحدثين في مسلم بن خالد الزنجي» فذكر تضعيفه عن 
الساجي» والبخاري» وأبي حاتم» وأبي داود» وابن المديني» وتوثيقه عن عثمان الدارمي» عن 
يحيى» واختلفت الروايات عن ابن معين» ثم ساق الذهبي أحاديثه . وفيه هذا الحديث» ثم قال 
في آخر الترجمة : «فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل» ويضعف». 

۳ - سيأتي عند المصنف من طريق أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب 
سول الله که من الأتصار: «أن رسول ال كله أثر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية»: 
وقد رأيت فى أول هذا ابا ا روا من :طريق الاو أذ قات العامة كانت كانت 
العندعى عليهع»« وق ميرخ ذلك أب و طالب ني رواية البقاري المذكررةة قال درون شعت 
حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» ووقع في رواية ابن حبيب في المحبر: «فحكم أن يحلف 
خداش في خمسين من بني عامر بن لؤي أنه لبريء من دم عامر» ثم يعقلوه بعد». كما نقلناه اول 
هذا الباب. 

فتبين من ذلك أن قسامة الجاهلية كان يبدأ فيها بأيمان المدعي عليهم» ولما ثبت أن 
النبي ي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» فالظاهر أنه أقر تحليف المدعى عليهم . 

وإن هذا الدليل قد استدل به ابن التركماني في الجوهر النقي (۸: 177) أيضاً . 


الجواب عن قصة خيبر: 

وأما قصة خيبر» التى استدل بها الأئمة الثلاثة» فقد اضطربت الروايات فى بيانهاء فظاهر 
ليث البانٍ 'أنه يله خلت الأنصار قبل تخليف الهيوة»ولكن.وقع في طحيح البخاري لاف 
ذلك فيما أخرجه البخاري في الديات (رقم: )1۸٩۹۸‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة أن الأنصار انطلقوا إلى النبي كَلِ: «فقالوا يا رسول الله! انطلقنا 
إلى خيب فوجدنا اعدا قبلا فال الك الكين ققال ليخ :“تاتون بالينة على من فا 
قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودء فكره رسول الله اة أن يبطل 
دمه» فواده مائة من إيل الصدقة»). 

فهذه الرواية صريحة في أن البني ية لم يحلف الأنصارء وإنما طلب منهم البينةء فلما 
أبوا عرض عليهم أيمان اليهود» وهذا لا يخالف الحنفية. 

وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (9: )۳۷١‏ عن سعيد بن المسيب: «أن القسامة 
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كانت في الجاهلية» فأقرها النبي ييه في قتيل من الأنصارء وجد في جب اليهودء قال: فبدأ 
رسول الله كك باليهودء فكلفهم قسامة خمسين إلخ». ١‏ 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲۷) عن أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن 
رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار: «أن النبي يي قال اليهودء وبدأ بهم : أيحلف منكم 
خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ إلخ». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم: 18750) عن الحسن: «أن النبي يياه بدأ باليهود» فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصار» فأبوا أن يحلفواء فجعل النبي بيا العقل على يهودا. 

فهذه الروايات تدل على أن النبى يهل إنما بدأ بحلف اليهود» دون الأنصار. ويمكن أن 
يجمع بين هذه الروايات وبين أحاديث الباب بأن النبي ية طالب الأنصار قي مبدأ الأمر بالبينة» 
ولم يحلفهم» كما في رواية البخاري» فعبر عنه بعض الرواة بأنه حلفهم» وبين الشهادة والحلف 
فرق فني ربما يغمض عن مثله الرواة في تصرفات روايتهم بالمعنى. 

وهناك احتمال آخرء قد ذكره بعض الفقهاء الحنفيةء وهو أن يكون النبى عل عرض 
الأيمان على الأنصار لا بمقتضى القسامة» بل على سبيل التلطف لهم بإتمام الحجة عليه فإن 
الأنصار كانوا أتوا على يقين بأنهم على حق في مطالبة اليهود بالقصاص» فسألهم النبي كَلِه: 
أتحلفون خمسين يميناً؟ تذكيراً لهم بأنهم ليسوا على علم يصح معه الحلف» فكيف يطالبون 
اليهود بالقصاص؟ فإن القصاص إنما يجب إذا شهد الشهود بالقتل على يقين منهم بأنهم عاينوا 
ذلك. فكان عرض الأيمان عليهم أسلوباً حكيماً يُسَكُن به جأش الأنصارء لا لأن ذلك مقتضى 
القسامة المشروعة. | 

ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكرنا في المسألة الأولى أن الأنصار لم يُعَيّنوا رجلاً من اليهود 
لدعوى القصاص عليه» ولا يحلف في مثله الأولياء عند الأئمة الحجازيين أيضاًء فلا معنى 
لتحليفهم عند عدم تعين الدعوى» إلا ما ذكرنا من أنه كان إتمامأ للحجة عليهم . 

واختار شيخنا التهانوي رحمه الله طريقاً آخر في الاعتذار عن قصة خيبر» فقال في إعلاء 
اليك 510 را «والجواب عله أف الروايات ف “استخلاف الاأتصاز شيط رق نيا 
ما يثبت طلب البينةء ومنها ما ينبت طلب الحلف» ومنها ما يثبت أنه طلب منهم البينة أولأًء وإذا 
لم يأتوا بالبينة طلب منهم الحلف» وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود» ومنها ما يثبت أنه 
بدأ باليهود بالاستحلاف» فلما أبوا عرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب فى نفس 
الاستحلاف). ١‏ 


لاثم وقع في الاضطراب في المقصود من هذا الاستحلاف» هل كان لإيجاب القود لو 
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حلفوا؟ أو لإيجاب الدية؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصول» فرأى أن 
حلف المدعي لا يونت فلا على المدعى عليهء فيبعد أن يوجب عليه القود أو الدية» ورواة 
E SS‏ 
اضطراباً يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها». 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء والروايات في قصة خيبر مختلفة اختلافاً شديداً» فإما أن 
يسقط بها الاستدلال أصلاًء فالمرجع حينئذ إلى آثار الصحابة» والأصول الكلية» والقياس» 
وذلك يؤيد الحنفية» وإما أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن. فطريق الجمع ما ذكرنا من أن 
المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» وإما أن يصار إلى الترجيح» فالترجيح لما هو موافق 
للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجح قول الحنفية في كل صورة من هذه الصور الثلاثة. 
المسالة الثالثة في موجب القسامة: 

قد تبين مما فصلنا من مذاهب الفقهاء في القسامة أن موجب القسامة عند الحنفية والشافعية 
الدية» وهو قول معاوية» وابن عباس» والحسن» وإسحاق» والشعبي» والنخعي» والثوري» 
رحمهم الله» كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ ۱۸ و١3).‏ والشرح الكبير (۱۰: ۳۹). 

وقال المالكية والحنابلة : إن موجب القسامة القصاص إن كانت الدعوى دعوى عمد وروي 
ذلك أيضاً عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. (وقد ثبت رجوعه عنه)» وأبي ثورء وابن 
المنذر» وهو القول القديم للشافعي. رحمهم الله تعالى. 

استدل القائلون امار بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: «أتحلفون خمسين 
ت ع ا أو قاتلكم؟» واستحقاق القاتل إنما هو لأخذ القصاصء وقد وقع 
في رواية الليث الآتية قريباً : اليقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع برمته» يعني بحبله 
الذي شد بهء وهذا إنما يقال في محاورة العرب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ليأخذو منه 
5 

واستدل القائلون بالدية بما سيأتي عند المصنف من رواية أبى ليلى» وفيه: «فقال 
رسول الله ی : إما أن يدوا صاحبكم» وإما يؤذنوا بحرب». 

واستدلوا أيضاً بما ذكرناه في المسألة السابقة من روايات ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» فقد 
وقع في رواية ابن أبي شيبة (9 : 7/) من طريق سعيد بن المسيب: «فاغرم رسول الله ية اليهود 
ديته لأنه َيل بين أظهرهم»» وفي رواية عبد الرزاق :٠١(‏ ۲۷)» من طريق اش سلمة» وسليمان 
بن يسار: «فجعلها رسول الله يي دية على اليهودء لأنه وجد بين أظهرهم» وبمثله أخرجه أبو 
داود» وفي رواية عبد الرزاق عن الحسن: «فجعل النبي ييه العقل على يهود». 
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وأما ما استدل به القائلون بالقصاصء فيمكن الجواب عنه على طريق الحنفية بوجوه: 

١‏ قد ذكرنا أن النبي ية لم يطالب الأنصار بالحلف» وإنما طالبهم بالبينة» وقد عبر عنه 
بعض الرواة بالتحليف» فالمراد من ذلك القول: أنكم لو أتيتم بالبينة على قاتله دفع إليكم القاتل 
برمته» فإنما ذكر القصاص موجباً للبينة» لا للقسامة» وهذا المعنى صريح فيما أخرجه النسائي 
(۲: ۲۳۷) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: (أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا 
على أبواب خيبر» فقال رسول الله كَلِ: أقم شاهدين على من قتله» أدفعه إليكم برمته» فتبين من 
هذا أن النبي ية إنما رتب القصاص على إقامة الشاهدين» ولم يرتبه على الأيمان. 

؟ ‏ قد ذكرنا عن بعض الحنفية أنه لو سُلُّمَ أن النبي ية عرض الأيمان على الأنصارء فإنه 
إنما عرضها عليهم إتماماً للحجة عليهم» وتسكيناً لجأشهم لا بمقتضى القسامة» فالمراد حينئذ 
من قوله کل : «أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم»: أنكم ادعيتم القصاص على اليهود 
من غير علم منكم بالقاتل» > فهل تحلفون على قاتله خمسين يميناً؟ حتى يجوز منكم دعوى 
القصاص؟ والاستفهام للإنكار» يعني : أنكم لا تعلمون القاتل علماً يصح به حلفكم علیه» فكيف 
تستحقون القصاص؟ 

۳ قد ذكرنا عن شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى أن الروايات في قصة خيبر مضطربة 
ا واا ا فى مدن هدا روات أن غ اا قري ممه إلى 
أثر عمر طبه وإلى الأمول العلقف ت كلنيما ال دوك لام٠‏ اا ا عون د 
صرح فيه بأنه ونه أغرم الدية بعد القسامة» كما مَرّ نصه في مسألة تحليف الأولياءء وأما 
الأصول الكلية» فإن الأيمان لا يثبت بها القصاصء ولو أوجبنا القصاص على مذهب الحنفية 
فل حلت المدعى a‏ فإنه حلفهم لا يغني عنهم شيا > لأنهم إنما يحلفون: ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلاً . فلو لم يسقط القصاص بهذه الأيمان المُغْلْظة من المدعى عليه عند عدم البينة» 
لكان فيه ظلم شديد على المدعى عليهم» ولا عهد به في الشرع . 

وأما على طريق الشافعية فالقصاص منفي لوجهين: الأول: أن الروايات في قصة خيبر 
مختلفة» فورد في بعضها القصاص» وفي بعضها الدية» فلما وقع الثلث في ثبوت القصاص سقط 
القصاص» لأنه مما يندرىء الشك فلم يبق إلا الدية. 

والثاني : أن القسامة عند الشافعي أيمان من المدعين» والأيمان بمجردها لا يثبت بها 
القصاص» وإنما تثبت بها الدية» لأن القصاص يحتاج إلى حجة كاملة» وهي البينة» والله دا 


أعلم . 
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القسامة من جهة العمل في عصرنا الحاضر: 

الأصل فى القسامة» كما يقول ابن رشد فى بداية المجتهد (۲: :)٤١‏ «أنها شرعت 
لحفظ الدماء وصيانتهاء فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماءء وصيانتهاء 
وعدم إهدارها» . 


فالشافعي - رحمه الله اللو لق US NE a E‏ 
بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواذ ضع الخلوات» فلو أوجبنا لإغرام الدية 

جميع الشروط التي يجب توفرها لإثبات الحدود والقصاص› لأفلت المجرمون من العقاب» 
وصارت دماء الناس في معرض الخطر بأيدي الظالمين» فزعم أن القسامة طريقة من طرق إثبات 
القتل» غير أنها توجب الدية لا القصاص› لكونها حجة ضعيفة دون البينة التي توجب القصاص . 

وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقد نظر إلى القسامة من جهة أنها شرعت لعلاج التقصير في 
النصرة» وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل» ممن وجب عليه النصرة والحفظ. كما صرح به 
الكاساني في البدائع (۷: ١۲۹)ء‏ فالقسامة عند أبي حنيفة» كما يقول الأستاذ عبد القادر عودة 
في التشريع الجنائي الإسلامي (۲: ۳۳۲): «أشبه ما تكون بما يفعله جيوش الاحتلال في البلاد 
المحتلة في عصرنا الحاضرء في حالة الاعتداء على على رجال الجيش المحتل» وفي حالة الثورات» 
إذ تفرض غرامة على كل قرية قتل فيها جندي لم يعلم قاتله. أو ارتكبت بها جريمة هامة لم بعلم 
مرتكبهاء وتحَصَلٌ العرامة من جميع سكان القرية على السواء. والواة قع أن القسامة عند أبي 
حنيفة تعتبر بحق وسيلة طيبة لإظهار الفاعلين في حوادث القتلء aN‏ 
سيازموة دية ا لفحل الذي لا يظهن قائله اجتهدوا في مع ايفين من الإقامة رين يراي 
وأخذوا على أيدي سفهائهم ومجرميهم» كما أن كل من كان لديه معلومات عن القتل» سابقة أو 
لاحقة؛ لن يتأخر في الغالب عن تبليغها للجهات المختصة» > بل إنهم قد يحملون القاتل على أن 
يقدم نفسهء ويعترف بجرمه) . 

وأما من جهة العمل» فما اختاره الحنفية من طريق القسامة» أليق وأولى بالقرى والريف» 
وبالحياة القبائلية» وبالمدن التي توجد فيها حارات منظمة تشبه القبائل» وما اختاره الشافعية 
أولى بالحياة المدنية التي لا تربط فيها الناس وضلة القبيلة: ويحنقل تضير القسامة طريقاً من طرق 
إثبات الجريمة بالقرائن القوي الت تس لرا ع الا مزيدة بايان العاف فيفرض بها 
الدية على المدعى عليهم لئلا تذهب دماء الناس هدراً لمجرد شبهات فنية في إثبات الجريمة . 

ولما كانت المسألة مجتهداً فيهاء فيسوغ للحكومة الإسلامية اليوم أن يختار من هاتين 
الطريقتين ما هو أليق وأنسب بظروف بلادها الخاصة لأن اختلاف هذه الأمة رحمة» وحكم 
الحاكم رافع للخلاف» والله سبحانه أعلم . 
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e‏ وحڌشني عيذ | الله بن عُمَرَ القّراريري. اا حناة بن ر کا 


يا إن تقوو وطن الله بْنَ سَهَا ا . َتَفَوَكَا في التَحْلِ ا 
عَبْدٌ | لله بُ سَهْلٍ . قَانَهَمُوا الْيَهُودَ . يا اوه عَبْدُ الرّخْلنٍ انتا عَمْهِ حُوَيْصةُ ومُحَيْصَهُ 
0 َكل عَبْدُ الرَحْمْنٍ فِي أمْر أيه وَهُوَ أُضْكَّرٌ مِنْهُمْ. . قَقَالَ 

سُولُ الله ية : «(گہر الْكَيْرَه أو قَالَ: «لِيّبدإ | الأكُبَر فَتَكَلْمَا فِي أمْر صَاحِبِهِمًا. فَقَالَ 
الله كلل : يْقْسِمْ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مهم يدك بِرْميه؟ا قَالُوا: انر لم َشهَذة 
كن كلت قال ركم بهو َيْمَانٍ حَمْسِينَ ِنْهُمْ؟» قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ. 


- 


قال: هَوَ وا وول الله ية مِنْ قبَله . 


ا 


مع م م و 


ل سَهْلٌّ: َدَخَلْتٌُ مِرْبداً لَهُمْ يَؤْما. فَرَكَضَئْنِي نَاقَة مِنْ يَلْكَ الإبلٍ رَكْضَهً برِجْلِهًا . 
5 هذا أل توه 
۰ - (000) وحدّثنا الْمَوَارِيرِيُ. حَدَّنَنَا شر بْنُ الْمْمَضَّلٍ. عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ 
سي عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ سَهْلٍ بن ابي حَنْمَةَ ء عَنِ التي ولق نَخوة. وَقَالٌ في 
حَدِيئِهِ : مله رَسُولُ الل َكل مِنْ عِنْدِه. ولم َل في حَدِيئ: : رصتني ناقة 
60١‏ (000) حدّثنا عَمْرٌو النَاتِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيََْة. ج رحلا محمد إن 
الى EET‏ ل 
۲ - (۳) حدّثنا عَبْدُ ملالا لزن تق حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِء عَنْ 


سل 


5 
قَالَ حًا 


ممت ا ا چ 0 


يخي بن سَعِيدِء عَنْ بشيْرٍ بن يَسَارٍِ َه عَبْدَ الل بن سَهْلٍ بن ريڍ وَمُحيِصَةَ ي مَسْعُودٍ بن 
ريد الأنصاريَيْن. ل عن ین کار حرجا لى يبَر في رَمَانِ رَسُولٍ الله ية . ٠‏ وهي 


عر ت 


يَوْمَِذٍ صُلْح. وَأَهْلََّا يهُود. كرا لِحَاجَيهِمَا. َيِل عَبْدُ الله بْنُ سَهْل . e‏ 


.)م - قوله : (فيدفع برمته) الرمة» بضم الراءء وتشديد الميم: التسبل الذي ايش ب 
الأسيرء أو القاتلء إذا قيد إلى القصاص› يعني يدفع إليكم الفاكزه حل مده كينا لكم منه 
لكلا يهرب» ثم اتسع فيه» حتى قالوا: أخذته برمته » أئ: کلهء كذا في مجمع البحار (۲ : (TA‏ 

قوله: (فدخلت مربداً لهم) المربد» بكسر الميم» وفتح الباء: موقف الإبل» والمكان الذي 
تأوي إليه» كذا في جامع الأصول لابن الأثير .)۲۸١ :٠١(‏ 

)0٠٠( “*‏ قوله: (وهي يومئذ صلح) يعني : وقعت هذه الواقعة بعد فتح خيبر على أيدي 
المسلمين» كما في فتح الباري (۱۲: ۲۳۳). 
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فُوْجد د في شَرَبَةٍ مَفْتُولاً. قَدَفَئَهُ صاحبه. ال إلى اة yT‏ 
عبد الرَحْمِنٍ بن سَهْلٍ و حبص وَحُوَيْصة. كرو سول الله ف قا عبد اللو و 2 
يِل . فَرَعَمَ بُسَيْر وَهُوَ يُحَدْتُ عَمَّنْ درك مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يله له ان لَهُم: 
انَحلِفُونَ حَمْسِينَ يَويناً وَتَسْتَحِقُونَ م (أَوْ صَاحِبَكُنْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! ما شَهِدْنَا 
وَلآ حَضَرنًا. فرعم نه قال : البرك هود بِحَمْسِينَ؟ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّو! كيف تَفْبَلُ 
يما قوم كَُارِ؟ َعَم شير يكن أن رشول الله 6ع عل وق عد 


rr‏ - (4) وحدّئنا خي بن يَحْبَ. أخبَرنا هُسَيْمْء عَنْ يَحْبَى بْنِ سمي عَنْ 
شَيْرِ بْنِ يسَارِ؛ أن رَجُلاً من الأنْصَارٍ مِنْ بني حار نه يُقَالُ ي 
انلق هُوَ وَائْنُ عَم لَه يال له: مُحَيِصَةٌ بْنُ مَسْعُود بْن بء وَسَاق الْحَدِيتَ بشو حر دی 
اللَيْثْ. إلى كيه 0 اللو 4 ين عِليه. 


يەق ەو ر 57 ا 


ا 


4 - (4) حدائنا مُحَمَد بن َب اللو إن تُميْر. حَدَّنَنَا ابي . حرا 
عُبَيِ. e‏ عَنْ سَهْلٍ : E E‏ 
وَقَالَ 


E أ[‎ 0 


مهم انْطَلَقُوا إلى خَبير. فتَفرَقوا فِيهًا E‏ أَحَدَهُمْ يلاء وَسَاقَ الْحَدِيتَ. 
کک الله لل أن يبل دَمَهُ . فَوَدَاهُ ائه مِنْ إبلٍ الصَّدَقَة. 


قوله : (فوجد في شربة) بفتح الشين والراء» حوض يكون في أصل النخلة» وحولها يملا 
ماء لتشربه » كذا في مجمع البحار (۲: ) وجمعه: شرب » كثمرة» وثمره. 

)00٠0( ٤‏ قوله: (فريضة من تلك الفرائض) المراد بالفريضة هنا: الناقة من تلك النوق 
المفروضة في الدية» وتسمى المدفوعة في الزكاة» أو في الدية فريضة» لأنها مفروضة» أي 
مقدرة بالسن والعدد. كذا في شرح النووي. 

00006 قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو أبو الهذيل الطائي الكوفي» قال ابن المديني 
عن يحيى : ليس به بأس» وقال أحمدء وابن معين : ثقة› وقال أبو حاتم: : يكتب حدیثه» وقال 
الآجري عن أبي داود: كان شعبة يتمنى لقائه» كذا في التهذيب (5: 5ك وأخرج عنه الجماعة 


ا ا إبل الصدقة) هذا بظاهره معارض لما مر من الزوايات التي وقع فيها 


أنه نلا أعطى ديته من عنده» وجمع بعض العلماء بينهما بأن قول الراوي في الروايات السابقة 
امن عنذة) مجاز عن بيت المال» والمراد منه بيت مال المصالح. وأطلق عليه لفظ الصدقة 


of‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E E E ا ا‎ 

آي علمة؛ ل اليه عن رجا من گا زي أذ عب اله بن هل وة خوج إل 
خير . . مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ . اا ی حبص انر أن عبد اللو بْنَ سه َد فل وَطرِحَ فِي عَيْنٍ 
أو فَقِيرٍ. فا هود فقًال: آم الل نموه . الوا TE‏ ما قَلنَاُ. ثم أَقْبَلَ حتّئ 
تنه عل فزي َذَكَرَلَهُمْ ذْلِكَ . ئم أَقْبَلَ هُوَ وَأحُوهُ حُوَيْصَهُ. َه اف ية 


عي 


0 


باعتبار الانتفاع به تتكانا + لا م ب ا وإصلاح ذات البين. وجمع آخرون 
بينهما بأنه يحتمل أن يكون رسول الله كلل | شتراها من إبل الصدقة بمال:دفعه من عنده» أو يكون 
تسلف ذلك من إبل الصدقةء ليدفعه من مال الفيء. أو أن أولياء العو كانوا مستحقين للصدقة» 
فأعطاهم. أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة» استثلافاً لهمء دست ادا لليهود. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث الباب على ظاهره» واستدل به على جواز صرف الزكاة 
في المصالح العامة. هذا ملخص ما في فتح الباري : ۳ والله أعلم. 


)٠٠١( 5‏ قوله: (حدثنى أبو ليلى عبد اللّه) كذا وقع في أكثر النسخ المصرية عندناء 
على أن عبد اللّه بن عبد الرحمن اسم لأبي ليلىء ولكن وقع في النسخة الهندية: «أبو ليلى ابن 
عبد الله» على أن أبا ليلى ابن لعبد اللهء وهذا موافق لما في تهذيب الكمال للمزي (9: «(ATI‏ 
وتهذيب التهذيب (؟١‏ : 4/51١6‏ فإنهم ترجموا له باسم (أبي ليلى بن عبيد الله) : : ولكن ذكره ابن 
حبان في الثقات (0: ۲۷) باسم عبد اللّه بن سهل عبد الرحمن بن سهلء وذكر أن كنيته أبو 
ليلى› وكذلك فعل الدولابي في كتاب الكنى والأسماء (۲ : ۲) وهذا يؤيد النسخ المصرية» 
وذكر ابن حبان أنه من ب: بنى حارثة› فالظاهر أنه من ذرية عبد الرحمن بن سهل أخي المقتول في 
قصة خيبر» والله أعلم ف کل ا فالرجل من ثقات التابعين» وذكر ابن عبد البر: أنهم 
أجمعوا على أنه ثقة» كما فى التهذب . 


قوله: (من جهد أصابهم) الجهد. بفتح الجيم : المشقة. وبالضم : الوسع والطاقة» كما في 
مجمع البحار» والمراد ههنا الأول» يعني : خرجا من مشقة في معاشهم . 
قوله: (في عين» أو فقير) الفقير هنا: البئر القريبة القعر» الواسعة الفمء وقال ابن الأثير: 


«الفقير: es‏ والفقير: تير ب غرست» والفقير: ركي 


ا (۳: ل وفم القناة . وقال ابن قتيبة في غريب 
الحديث (۲ : 6١؟)‏ (حديث عبد الله ب بن أنيس): «الفقير: 00 حولت» 
ويلقى فيها البعر والسرجين. يقال: فقرنا للودية (أي: للفسيلة) تفقير 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات هه" 


وَعَبْدُ الرَّحْلْنٍ بُ سَهْلٍ. كَذَمَبَ مُه صَةٌ لِيَكَكُلم. 2 الذي كَانَ بِحَيْبَر. 0 


5 الله كه لِمُحَيِصَة: كبر . بره (يرِيدُ الس فَتكَْمَ خُويصَة. ؛ ا 
سول الله يقه: اما أن يدوا صَاجِبَكُمْ وَإِمّا أن يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ؟) رن ا 


ٍ- 
ت 


م فِي ذلك ٠‏ فكوا : إِنّاء وَاللّهء ما قَتَلنَاهُ. لر لكريم قاف 
عبد الخ : «أتَخْلِفُونَ وَتَسمَحقُونَ َم صَاجِبكمْ؟» َانُوا: لآ. قَالَ: ري 
قَانُوا : لَيِسُوا بِمُسْلِمِينَ . قَوَدَاهُ رَسُولُ الله يله مِنْ عِنْدِهٍ . فَبَعَتَ إِلَبو م رَسُول الله كله اا 
َاقَةِ حَبّى الث عَلَيِهِمُ الذّارَ: 

قال سَهْلَ: فَلَمَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. 

5 (۷) حدّثنى أَبُو الطََامِرٍ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَْبَى (ثَالَ بُو الظَاهِر: حَدَّنَنَا. 
وَقَالَ حَرْمَلهٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب) أَخْبَرَني يُونْسُ» عن ابن شِهّابٍ. َخبَرَني ا 
e‏ ان متتو اع لين كد عن جل ون اشاب 

سول الله A‏ نَ رَسُولَ الله به أََرَّ الْقَسَامَةَ عَلَ ما كَانَتْ عَلَيْهِ في 
ا 


ر رر 


۷ - (۸) وحدّثنا مُحَمَدُ بن راع . حدتتا عبد الرَّرَاق. قَالَ: أخبرتا ابْنُ جُرَيْج . 

حَدَثَنَا ابْنُ شِهَابء بهذا الإِسْنَاقٍ مله وراد وَقَضَئْ بها رَسُولُ الله ۽ ا بِيْنَ اس مِنَّ 
الأنْصَارٍ في تيل ادَعْْهُ عَلَى الْيهُودِ. 

e ۸‏ و نن عل 5007 را عر 


1 


عم 


“أن 


قوله: (إما أن يدوا فاج > وإما أن يؤذنوا بحرب) يعني: إما أن يدفعوا إليكم الدية 
بمقتضى القسامة» وإما أن يعلموا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون 
جا لناء وفيه دليل للشافعية والحنفية في أن موجب القسامة هو الديةء دون القصاص» وقد مر 
تفصيل المذاهب والدلائل في ذلك» والحمد لله . 


 )۱٦۷١( -۷‏ قوله: (أقر القسامة) هذا الحديث أخرجه أيضاً eT‏ باب 


القسامة. وقد أخرج هو والبخاري» رحمهما الله » قصة القسامة في الجاهلية بتفصيلهاء 
ذكرناها في أول هذا الباب. 


)٠٠۰(‏ - قوله: (عن صالح) يعني ابن كيسان المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» وهو 
بو امن لمرو فين ا ا دائ "ابره عم وابن الزبير» وجماعة من الصحابة ون » 


۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَبْدٍ الرّحْمِنِ وَسُليْمَانَ ن يَسَارٍ أَخْبَرَاُ عَنْ اس م مِنّ الأَنْصَارٍ ء عن الي يك بوشل > حديث 


واه 


ابن جريج . 


(۲) - باب: حكم المحاربين والمرتدين 
7 کو 
۹ - (9) وحدّثنا يح بْنُ يَْيَئْ النّمِيمِيُوَأَبُو بر بن أ أبي شَيْبَةَ . . كِلآَهُمَا عَنْ 
عل داو هاس ا 
هشيم . . (وَاللَمْط لِيَحْيَى) قَالَ: َخْبَرَنًا هسَيمء > عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ صُهَيْبٍ وَحْمَيْدِء عَنْ 
أن بن مالك أن 01 اا a EE‏ 


(۲) - باب: حكم المحاربين والمرتدين 
4 ) . قوله: (كلاهما عن هشيم) يعني: ابن بشير» وقد مر ترجمته في كتاب 
الأيمان» باب اليمين على نية المستحلف. 
قوله : (عن عبد الغزيز بن صهيب؟ البناني» بضم الباء» نسبة ا سكة بالبصرة تسمى بنانة» 
وليس منسوباً إلى قبيلة بنانة» وهو من ثقات أصحاب أنس ذه» وقد أجاز إياس بن ا 
القاضي شهادته وحده» مات سنة ثلاثين ومائة» كما في التهذيب (1: "4١‏ و417). 


قوله: (وحميد) بالتصغير» يعني : حميد بن أبي حميد الطويل» الخزاعي» البصري» ولم 
يكن طويل القامة» وإنما لقبوه بالطويل لأنه كان له جار يقال له: حميد القصير» فقيل: حميد 
الطويل» ليمتاز من الآخرء وقيل: كان طويل اليدين» وكان يقف عند البيت» فتصل إحدى يديه 
رأسه» والأخرى رجليه. وهو ثقة» غير أنه ربما يدلس عن أنس» ويقال: إنه لم يسمع عن أنس 
إلا أربعة وعشرين حديثئاء والباقي سمعها من ثابت البناني كذا في التهذيب (۳: ۸ و۹). 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذه قصة العرنيين» وقد أخرجها أيضاً البخاري في المحاربين» 
في فاتحته» (رقم : «(A۰۲‏ وباب لم يحسم النبي ية من أهل الردة حتى هلكواء (رقم: 
۳) وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء (رقم : )٤‏ وباب سمر النبي يا 
أعين المحاربين» (رقم: )٦۸٠١‏ وفي الديات» باب القسامة» (رقم: : 5894)» وفي الوضوءء 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء (رقم: ۲۳۳)ء وفي الزكاة» باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» (رقم: »)٠٠١١١‏ وفي الجهادء باب إذا حرق المشرك المسلم هل 
يحرق؟ (رقم: 7018): وفي المغازي» باب قصة عكل وعرينة» (رقم: 2))5197 وفي تفسير 
المائدة» باب إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ (رقم: ©25٠٠‏ وفي الطب» باب الدواء بألبان 
الإبلء وباب الدواء ببول الإبل» وباب من خرج من أرض لا تلائمه (رقم: 25746 و20585 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Yo¥‏ 


اسا مِنْ عُرَيْئَةَ كَوِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللو ي الْمَدِيَةَ. فَاجتَوَوْمًَا. قَقَالَلَهُمْ 


و۷۲۷٥).‏ وأخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» رقم 2/7 وفي 
الأطعمة» باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» (رقم: »)١847‏ وأبو داود في الحدود» باب ما 
جاء في المحاربة» (رقم: 5755 إلى ۸٦۳٤ء‏ و١۳۷٤)»‏ والنسائي في تحريم الدم باب تأويل 
قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ» وابن ماجه في الحدود» باب من حارب 
وسعى في الأرض فساداًء رقم 07514 وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۷ و17 و۱۷۰ و۱۷۷ و١۱۸‏ 
و۱۹۸ و٥۲۰‏ و۲۳۳ و۲۸۷ و590). 

قوله: (ناساً من عرينة) بضم العين مصغراً» وهو حي من قضاعة» وحي من بجيلة» 
والمراد هنا هو الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي» وقد وقع في بعض الروايات أنهم 
كانوا من عكل» بضم العين» وسكون الكاف» وهي قبيلة من تيم الرباب» وجمع بعض الرواة 
بينهماء فقال: كل ار عرينة) بالشك كما عند البخاري في 0 أو (من عكل وعرينة) 
كما عند البخاري في المغازي» ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن أنس» قال: «كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل»» ولا يخالف هذا ما أخرجه 
البخاري في الجهادء والديات: «أن رهطأ من عكل ثمانية»» لاحتمال أن يكون الثامن من غير 
القبيلتين» وكان من أتباعهم» فلم ينسب. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱: ۳۳۷) وراجعه 

قوله: (قدموا على رسول الله يَلِةِ) وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة 
ذي قردء وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 2777 وكانت غزوة ذي قرد في 
جمادى الآخرة سنة ست. وذكرها البخاري في المغازي بعد الحديبية وكانت فى ذي القعدة سنة 
برك جوذكن الز قدي فى هنا E‏ ا و ی عبات 
وغيرهماء كذا في الفتح . ٠‏ 

قوله: (المدينة) وأخرج البخاري في المحاربين (رقم: )٦۸٠٤‏ من طريق وهيب» عن 
أيوب عن أبي قلابة» عن أنس: قال: «قدم رهط من عكل على النبي يل كانوا في الصفة» 
وهذا يدل على أنهم أقاموا بالصفة قبل خروجهم إلى إبل الصدقة» وزاد في رواية يحيى بن أبي 
كثير: (فأسلموا) وفي رواية أبي رجاء: (فبايعوه على الإسلام). 

قوله: (فاجتووها) قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في 
نعمة» وقيله الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصةء وقال القزاز: اجتووا: 
أي : لم يوافقهم طعامها. 

وفسره ابن العربي بطريق آخرء فقال: الجوى داء يأخذ من الوباء» وقال غيره: الجوى داء 
يصيب الجوف» ووقع في رواية أخرى: (استوخموا) ويقال: استوخمت أرض كذا: إذا لم توافق 


مه" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولُ الله ية : «إن شِنْتُمْ أن تَخْرُجُوا إلى إبل الصَّدقَةٍ ا NEO‏ 


مزاجك» كما في جامع الأصول لابن الأثير (۳: .)14١‏ وهذه الرواية تؤيد المعنى الأول 

ثم أخرج البخاري في الطب من رواية ثابت» وان «أن ناساً كان بهم سقمء قالوا: 
يا رسول الله! آونا وأطعمنا »> فلما صحوا قالوا : إن المدينة وخمة» والظاهر أنهم قدموا سقاما 
فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء ان السقم الذي كان بهم فهو الهزال 
الشديد» والجهد من الجوع» لجا أخرج أبو عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم هزال 
شدید)» وأخرج من رواية ات سعده» عله : (مصفرة ألوانه). 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة» كما عند 
e‏ و ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة» عن انس : (ووقع 
بالمدينة الموم) بة بضم الميم» وسكون الواوء وهو البرسام» وهو اختلال العقل» 
وورم الصدرء والمراد هنا الأخير» فقد وقع عند أبي عوانة من رواية همام» عن قتادة» عن ا 
في هذه القصة: (فعظمت بطونهم) هذا ملخص ما في وضوء فتح الباري . 

رطعو را بردي مال ميدن ٠ E‏ فآواهم رسول الله كك 
وأطعمهمء حتى صحت أجسامهم» ثم ابتلوا بالاستسقاء. فانتفخت بطونهم » فزعموا أن مرضهم 
هذا من استيخامهم هواء المدينة» 8 أعلم . 

قوله: (إن شئتم أن تخرجوا) شرط جزاؤه محذوف» aS‏ فعلكم . ودل الحديث على 
وار الخروج من اليلد ا لا د يوافق الرجل هواءه» تداريا وعلاجاء ومن ال هذا ا 
وأعقبه بقصة طاعون عمواس» SS‏ 
سا فال اقلت نا رول آه! إن عفدت أرما يقال لها أبين» وهي أرض ريفنا وميرتناء 
وهی وَنْبَّة» فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف» قال ابن قتيبة: القرف: القرب من الوباء» 
وقال الخطابي: اليس في هذا إثبات العدوى»› وإنما هو من باب التداوي» فإن استصلاح 
الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن» وبالعكس» كذا في فتح الباري .)١189 :٠١(‏ 

قوله: (إلى إبل الصدقة) وذكر ابن سعد فى طبقاته (؟: 97) أنها كانت ترعى بذي الجدرء 
ناحية قباء قريباً من غير على ستة أميال من المدينة» وأخرج أبو عوانة من رواية معاوية بن قرة 
التي أخرج المصنف إسنادها أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى الإبل» فقالوا: «يا رول وقع 
هذا الوجع»› فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الوبل», وأخرج البخاري من رواية وهيب » عن أيوب 
أنهم قالوا: «يا رسول الله! ابغنا رسلاً» أي: اطلب لنا لبناًء فقال ككِِ: «ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود». 1 
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ثم ظاهر هذه الرواية أن العرنيين خرجوا إلى إبل الصدقة» ويعارضه رواية أبي رجاء عند 
البخاري» وفيها: «هذه نعم لنا تخرج» فاخرجوا فيها» ورواية أيوب في الوضوء (فأمرهم النبي يك 
بلقاح) ورواية وهيب في المحاربين : (إلا أن تلحقوا بابل رسول الله لله کا ) وظاهر هذه الروايات أن 
للقاح كانت للنبي َيه . وجمع بينهما الحافظ في الفتح :١(‏ ۳۳۸) بأن إبل الصدقة كانت ترعى 
لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلوا. 

ويحتمل أيضاً أن تكون إبل الصدقة نسبت إلى رسول الله ب من جهة كونه َة متولياً لها . 

ودل الحديث على جواز انتفاع مستحق الزكاة من إبل الصدقة بشرب لبنهاء لأن العرنيين 
كانوا أبناء السبيل» ولهذا المعنى أخرجه البخاري في الزكاة» وترجم عليه: باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل . 

قوله: (فتشربوا من ألبانها وأبوالها) أما شرب لبن الصدقة فلما ذكرنا من أنهم كانوا أبناء 
السبيل» وأما شرب لبن إبل النبي بيا فلتحقق الإذن منه 4 وأما شرب أبوال الإبل ففيه 
مسألتان: 
١‏ مسألة بول ما يؤكل لحمه: 

استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمهء أما بول الإبل 
فاستدلوا على طهارته بهذا الحديث» وأما بول غيرها مما يؤكل لحمه» فبالقياس عليه» وهو قول 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن من الحنفية» والإصطخري» والرؤيان من الشافعية» وبه قال 
الشعبي» وعطاء» والنخعي» والزهري» وابن سيرين » والحكم» والثوري. وقال أبو داود ابن 
علية: بول كل حيوان ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهرء غير بول الآدمي . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو يوسف» وأبو ثور» وجمع كثير من العلماء: الأبوال 
كلها نجسة إلا ما عفي عنه من القدر القليل. وهذه المذاهب مأخوذة من عمدة القاري :١(‏ 
48). 

وأجاب الحنفية والشافعية عن قصة العرنيين بوجوه: 

الأول: أن شربهم للأبوال كان على سبيل التداوي للضرورة؛ كما أجيز لبس الحرير في 
الحرب» أو للحكة» وقد أصيبوا بمرض الاستسقاء» ولأبوال الإبل تأثير في ذلك» فإنها كانت 
ترعى الشيح والقيصوم. والوبل التي ترعى ذلك تنفع ألبانها وأبوالها في بعض أنواع الاستسقاءء 
وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ : 56) عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال 
الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم». 
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وقد ذكر شيخنا العلامة البنوري رحمه الله تعالى فى معارف السنن )۲۷٤ :١(‏ أن ابن سينا 
قد صرح في قانونه في الطب أن ألبان الإبل تنفع في الاستسقاء» ثم قال شيخنا رحمه الله: 
«ورأيت في كلام بعض الأطباء أن استنشاق أبوالها ينفع الاستسقاء أيضاً. ويقول ابن حزم: صح 
يقيناً أن رسول الله ية إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم» وإنهم 
صحت أجسامهم بذلك» حكاه العيني» وروي جواز التداوي بأبوالها عن محمد بن علي وء 
وإبراهمي النخعي عند الطحاوي»› وعن الزهري عند البخاري». 


والثاني: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على نجاسة الأبوال» وإن 
النسخ وإن كان لا يثبت بمجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ» ولكن احتمال النسخ إذا تأيد 
بقرائن قوية يكفي لإبطال الاستدلال بما جاء في الروايات مخالفاً للأصول الكلية» والروايات 
المشهورة :: وتوجد عهنا قزاكن تقوي احتمال السك فمتها أن قصة العرتيين وفع سنة مت 
كما قدمناء وحديث نجاسة البول مروي عن أبي هريرة كما سيأتي» وإن أبا هريرة أسلم سنة 
سبع» وإن تأخر إسلام الراوي» وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على تأخر ما رواه غير أنه قرينة تؤيد 
تأخره» ولا سيما إذا نظرنا إليه من حيث أن نجاسة البول إن كانت منسوخة في سنة سبع» لما 
حدث أبا هريرة أحد من الصحابة حديث نجاسة البول من غير بيان نسخه» وظاهر أن قصة 
العرنيين وقعت بمشهد من الصحابة» واشتهرت قصتهم» فلو كانت ناسخة لنجاسة البول لما خفي 
نسخها على الصحابة» والمسألة مما تعم به البلوى» ولا سيما لأكثر الصحابة الذين يكثر 
اشتغالهم برعي الدواب وحلبها . 

ثم من المعلوم المشاهد في الأحاديث أن الأحكام قد انتقلت في الأنجاس من الخفة إلى 
الشدة» فهناك أشياء كثيرة اعتبرت طاهرة غير مفسدة للصلاة في مبدأ الإسلام» ثم جاء الحكم 
بنجاستهاء فمن جملتها ما أخرجه البخاري (رقم: )١1٠‏ عن ابن مسعود به في قصة وضع أبي 
جهل سلا جزور على ظهر النبي يله وهو مصل ساجدء وقد ثبت أنه ية لم يقطع صلاته» بل 
استمر فيهاء كما ذكره الحافظ في الفتح :١(‏ ١١)ء‏ وادعى ابن حزم أن هذا الحديث منسوخ 
بما روي في نجاسة النجو والدم. 

فهذه القرائن مما يقوي احتمال النسخ» وعند هذا الاحتمال القوي لا يتم الاستدلال 
بحديث الباب على طهارة البول الذي ورد في نجاسته أحاديث كثيرة. 

والوجه الثالث فى الاعتذار عن حديث الباب: أنه يحتمل أن يكو الأمر بشرب الألبان» 
اشاق الأبوال زاتما عقف الأبوال على الألنان يطريق العضمين» والتضميق؟ أن يعطف 
معمول عامل محذوف على معمول عامل مذكورء كقولهم: علفتها تبناً وماء بارداً» والمراد: 
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علفتها تبناً» وسقيتها ماء بارداً» وقد أوضحه ابن هشام في مغني اللبيب (۲: ۱۹۳ و۲: ١19‏ 
و١:‏ ۳۲). وفى أوائل الباب الخامس من الجزء الثانى . 

ويؤيده ما ورد فى بعض طرق الحديث عند النسائى فى سننه (۲: ۷ من غير ذكر 
الأبوال» ولفظه: «فبعث بهم رسول الله ية إلى لقاح ليشربوا من ألبانهاء فكانوا فيها إلخ». 
وكذلك لم يذكر لفظ (الأبوال) في حديث أنس عند الطحاوي من طريق عبد اللّه بن بكر» عن 
حمید» عن الس ذكره شيخناأ البنوري رحمه الله فی معارف السنن «(Yo :١(‏ ثم قال: «وعلى 
هذاء يكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان في سياق أمره ية من تصرف الرواة» فيكون ي أمر 
بشرب ألبانهاء واستنشاق أبوالهاء ولعلهم شربوا أبوالها أيضاء فوقع التعبير بهما معا في سياق 
الأمرء نظرأ إلى ما وقعء لا أنه ية أمر بهما معأ». 

وبالجملة. فلا يستقيم الاستدلال بحديث الباب على طهارة أبوال الإبل عند وجود هذه 
المحامل القوية. 

وأما أدلة نجاسة الأبوال مطلقاًء فكثيرة: 

منها: ما أخرجه الترمذي في الأطعمة من حديث ابن عمر «نهى رسول الله يا عن أكل 
الجلالة: وألبانها» والجلالة : التي تأكل الجلة. وهي البعرة» كما في القاموس وغيره؛ فكان 
سبب النهي هو أكلها البعرة» فعلم أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها. 

ومنها: حديث أبى هريرة ويه مرفوعاً : «استسنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه) 
أخرجه ابن ماجهء والدارقطني» والحاكم في المستدرك »)١8* :١(‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وقد أخرجه الدارقطني فأخرجه بطريق أبي صالح» عن أبي هريرة 
بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول» وليس فيه: «استنزهوا من البول» وصحح الدارقطني هذا 
الطريق» وأخرجه من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: «استنزهوا من البول» فإن 
عامة عذاب القبر منه» وقال فيه : «الصواب مرسل» ولو كان مرسلا فهو مرسل محمد بن سيرين» 
ومراسيله من أصح المراسيل كما صرح به غير واحد» وراجع مثلاً منهاج السنة لابن تيمية. 

ثم أخرج الدارقطني شاهدا آخر لهذا الحديث من طريق مجاهدء عن ابن عباس : «عامة 
عذاب القبر من البولء فتنزهوا من البول» ثم قال الدارقطني: «لا بأس به». راجع سنن 
الدارقطني )١58 :١1(‏ وله شاهد آخر عند الدارقطني من حديث قتادة» عن أنس» بلفظ : «تنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه». وذكر الدارقطنى أن المحفوظ فيه الإرسال. 

وقد ذكر العلامة إبراهيم الحسيني الدمشقي في كتابه «البيان والتعريف في أسباب ورود 
الحديث» :١(‏ ۲۳۸) أن سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن أبى شيبة من رواية جسرة» قالت: 
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احدثتني عائشة زاء قالت: دخلت على امرأة من اليهود» فقالت: إن عذاب القبر من البول» 
قلت: كذبت» قالت: بلى . إنه ليقرض منه الجلد والثوب» فخرج رسول الله ی إلى الصلاة» 
وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا؟ فأخبرتهء فقال: صدقت». 


؟ ‏ مسألة التداوي بالمحرم: 

واستدل بحديث الباب من أجاز التداوي بالمحرمات والأنجاس» والمذاهب فى هذا 
الباب مختلفة» فمذهب الحنابلة عدم جواز التداوي بالمحرمات مطلقاًء قال ابن قدامة: «ولا 
يجوز التداوي بمحرم» ولا بشيء فيه محرم» مثل ألبان الأتن» ولم شيء من المحرمات» ولا 
شرب الخمر للتداوي به» لما ذكرنا من الخبر» كذا فى كتاب الأطعمة من المغنى :١١(‏ ۸۳)» 
والشرح الكبير (11: ٤ .)٠١۸‏ ۰ 

وأما الشافعية فجوزوا التداوي بالمحرمات غير المسكرة إذا تعين الشفاء فيهاء فأما 
التداوي بالمسكر فلا يجوز عندهم أيضاً» قال النووي في المجموع» شرح المهذب (9: 05): 
مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر. . . ودليلنا حديث العرنيين» وهو في 
الصححين كما سبق» وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوي» كما هو ظاهر الحديث 
وحديث: «لم يجعل شفاءكم» محمول على عدم الحاجة إليه» بأن يكون هناك ما يغني عنه» 
ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة» وقال البيهقي: هذان الحديثان إن صحا خيلا على النهي عن 
التداوي بالمسكر» وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة» للجمع بينها وبين حديث العرنيين». 

وأما المالكية فمذهبهم في هذا الباب كمذهب الحنابلة» فإنهم لا يجوزون التداوي بالمحرم 
بحال» ويقول الإمام القرطبي في تفسيره من سورة البقرة (۲: :)5١7‏ «وإن كانت الميتة قائمة 
بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال» ولا بخنزير» لأن منها عوضاً حلالاً» بخلاف 
المجاعة. . . وكذلك الخمر لا يتداوى بها» ويقول المواق في كتاب المباح من التاج والإكليل 
(۳: 73#): «وأما التداوي بها (أي: بالخمر) فمشهور المذهب أنه لا يحل» وإذا قلنا. إنه لا 
' يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها». 

وأما الحنفية» فقد اختلفت أقوال علمائهم في المسألة فالمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه لا يجوز التداوي بالمحرم» ويقول الإمام السرخسي رحمه الله في باب الوضوء والغسل من 
المبسوط :١(‏ 25): «وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه (يعنى: بول ما يؤكل لحمه) 
للتداوي وغيره» لقوله ييِ: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟» وعند محمد 
يجوز شربه للتداوي وغيره» لأنه طاهر عنده» وعند أبي يوسف يجوز شربه للتداوي لا غير› 
عملاً بحديث العرنيين». ١‏ 
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ويقول ابن نجيم في البحر الرائق :)١١6 :١(‏ «وقال أبو يوسف: يجور للتداوي» لأنه لما 
او ود و و لم ١‏ لم ا و د 
بء فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء؛ وتأويل ما روي في قصة العزنين أنه عرف شفامهم 
فيه وحياً» ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم» لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية؛ 
وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم » لاختلاف الأمزجة. حتى لو تعين الحرام دقع للهلاك الآن 
يحل »› كالميتة والخمر عند الضرورة». 

ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبر طبيب حاذق بأن المريض 
ليس له دواء آخرء فقد قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق :)١١5 :١(‏ «وقد وقع 
الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم» ففي النهاية عن الذخيرة : (استشفاء بالحرام يجوز 
إذا علم أن فيه شفاءء ولم يعلم دواء آخر اه»» وفي فتاوي قاضي خان معزياً إلى نصر ابن 
سلام» معنى قوله كه : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء 
التي لا يكون فيها شفاءء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس بهء ألا ترى أن العطشان يحل له 
شرب الخمر لضرورة. اهف وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس» فقال إذا سال الدم من 
أنف إنسان يكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه» يجوز ذلك للاستشفاء والمعالجة ولو 
كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس بذلك» لكنه لم ينقل. وهذا لأن الحرمة ساقطة عند 
الاستشفاء. ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة. اها. 

وحاصل ما ذكره أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله في جواز التداوي فيما 
إذا لم يعلم الطبيب له دواء آخر. ولم أجد: هل اشترط الإمام أبو يوسف ذلك في مذهبه ولا 
والظاهر مما نقله السرخسي وابن نجيم أنه يرى جواز التداوي مطلقاًء ولكن المشايخ إنما 

واستدل من حرم التداوي بالمحرمات بأحاديث متعددة: 

١‏ - أخرج أبو داود في باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب عن أبى الدرداء: «قال 
رسول الله ية : «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواع فتداووا» ولا تتداووا 
بحرام» . 

۲ - وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيباً سأل النبي بيه عن ضفدع يجعلها 
فى دواع فنهاه النبي ييو عن قتلها». 

۳ - وأخرج عن أبي هريرة» قال: «نهى رسول الله يي عن الدواء الخبيث». 
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3 وأخرج عن وائل بن حجر وله : «ذكر طارق بن سويد» أو سويد ب بن طارق سأل 
النبى اة عن الخمرء 0 فقال له: يا نبى الله! إنها دواءء قال النبى يله : لاء 
ولكنها داء» وأخرجه أيضاً ابن ماجه في الطب (رقم: )٠٠١‏ والدارمي في الأشربة (۲: ۳۸» 
رقم : 1°۲(. 

- أخرج ابن حبان في صحيحهء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا أبو 
خيثمة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن حسان بن مخارق» قال: قالت أم سلمة: «اشتكت ابنة 
اشتكت» فنبذت لها هذاء فقال ية : إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» وراجع موارد الظمآن 
للهيثئمى» ( ص : ۹ رقم : 4۷( . 

+ وأخرج الطحاوي في باب ما يؤكل لحمه من شرح معاني الآثار قول عبد اللّه بن 
مسعود به : «ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء»» وفي رواية أخرى عن أبي 
وائل» قال: «اشتكى رجل مناء فنعت له السكرء فأتينا عبد الله فسألناف فقال: إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وهذا الأثر قد ذكره البخاري تعليقاً في الأشربة» باب شراب 


التتلواء وال 
۷ وأخرج الطحاوي أيضاً عن عطاءء قال: قالت عائشة: «اللهم لا تشف من استشفى 
بالخمر» . 


ومن رأى جواز التداوي بالمحرم أجاب عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على حالة 
الاختيار» يعني : إذا علم للمرض دواء آخرء وهذا الجواب قد اختاره العيني في عمدة القاري 
»)۲۹١ :1(‏ وشيخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري (۱: ۳۲۹)ء والشيخ السهارنبوري في 
بذل المجهود »)۱۹١ :١5(‏ والشيخ البنوري في معارف السنن :١(‏ ۲۷۸)» وكذلك الشيخ 
الكاندلوي في أماني الأحبار (۲: »)١١6‏ وزاد عن ابن حزم: «جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير 
عند خوف الهلاك من الجوع» فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير 
تلك الحال» ونقول: نعم» إن الشيء ما دام حرام ما علينا فلا شفاء لنا فيه فإذا اضطررنا إليه 
فلم يحرم علينا حينئذ» بل هو حلال» فهو لنا حينئذ شفاء» وهذا ظاهر الخبرا. 

قوله: (فصحوا) وزاد الإسماعيلي في روايته عن ثابت : (ورجعت إليهم ألوائ نهم» كذا في 
الفتح . 

قوله: (5 ثم مالوا على الرعاء) بكسر الراء» جمع راع» كصاحب وصحاب» ووقع في بعض 
النسخ: ا وهو جمع الراعي انشا كقاض» وقضاة» وهما لغتان صحيحتان. أفاده 
النووي رحمه الله تعالى. 
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وأخرج أبو عوانة في صحيحه من رواية معاوية بن قرة» عن أنس : «فقتلوا أحد الراعيين» 
وجاء الآخر قد جزع» فقال: قد قتلوا صاحبي» وذهبوا بالإبل» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن 
اسم الراعي المقتول: (يسار) ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» 
قال: «كان للنبي َة غلام يقال له: يسار»» زاد ابن إسحاق: «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال 
سلمة: «فرآه يحسن الصلاة» فأعتقه» وبعثه في لقاح له بالحرة» فكان بها» فذكر قصة العرنيين 
أنهم قتلوه. كذا في فتح الباري (۱: 7789). 

ثم الظاهر من حديث الباب أنهم قتلوا رعاة أكثر من واحدء والظاهر مما ذكرنا من 
الروايات» ومن الروايات الأخرى عند المصنف» وعند البخاري وغيره: أن المقتول كان 
واحداًء وهو يسار. فيحتمل أن يكون إبل الصدقة لها رعاة غير يسارء فقتل بعضهم مع يسارء 
فاقتصر بعض الرواة على يسارء لأنه كان راعي لقاح النبي يكلِ. ولكن رجح الحافظ في الفتح 
قول أصحاب المغازي إنهم لم يقتلوا إلا راعياً واحداًء وإنما ذكره راوي حديث الباب بالمعنى» 
فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» والله أعلم. 

قوله: (فقتلوهم) وذكر ابن سعد في طبقاته (۲ 2 أن يسار مولى رسول الله مَل قاتلهم 
في نفرء فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه. وعينيه» حتى مات رحمه الله تعالى ورضي 
عله . 

قوله: (وساقوا ذود رسول الله كله) يعني: إبله. والذود اسم جمع للإبل» وقد أخرج 
الواقدي في مغازيه (۲: )٥۷١‏ من طريق ابن أبي سبرة» عن مروان بن أبي سعيد ابن المعلي 
ال ل ل ل 
خمس عشرة لقحة ردت إلى النبي بي . 

قوله: (فبعث في إثرهم) وتفصيله ما أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (۲ : 059) من 
طريق خارجة بن عبد الله عن يزيد بن رومان» قال في حدیثه : افبعث رسول 500 
عشرين فارسا» وال طبهم كرز بن ار الفهري فخرجوا E‏ أدركهم الليل» 
فباتوا بالحرة وأصبحواء فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون؟ فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير. 
فأخذوها فقالوا: ما هذا معك؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيراًء فأعطوني . قالوا: أين هم؟ 
قالت: هم بتلك القفار من الحرة» إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. فساروا حتى أتوهم حين 
فرغوا من طعامهم» فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسرواء فاستأسروا بأجمعهم» لم يفلت منهم 
إنسان» فربطوهم» وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا بهم المدينة» فوجدوا رسول الله كل 
بالغابة» فخرجوا نحوه». 
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وتسمى هذه السرية سرية كرز بن جابر الفهري. وبهذا الاسم يذكره أصحاب السير 
والمغازي» وذكو الرا قذي عن ص وا ا أن سلمة 2 الأخرع لخر بيده 
العشرين كارشا الذين كانوا في هذه السرية» فقال سلمة: أناء وأبو رهم الغفاري» وأبو ذرء 
وبريدة بن الحصيب» ورافع بن مكيث» وجندب بن مكيث» وبلال بن الحارث المزني» وعبد الله 
بن عمرو بن عوف المزني» وجعال بن سراقة» وصفوان بن معطل» وأبو روعة معبد بن خالد 
الجهني› وعد الله بن بدر» وسويد بن صخر› وأبو ضبيس الجهني . 

وذكر الحافظ في الفتح ٠ :١(‏ عن مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد 
ابن زيد أو سعد بن زيد الأشهلي» ثم جمع بين الروايات بأن ابن زيد الأشهلي كان رأس 
الأنصارء وكرز بن جابر كان أمير السرية بأجمعهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فأتي بهم) وأخرج الواقدي (۲: )017٠‏ عن يزيد بن رومان» قال: «حدثني أنس بن 
مالك» قال: فخرجت أسعى في آثارهم مع الغلمان» حتى لقي بهم النبي يه بالزغابة بمجمع 
السيول. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت أعينهم» وصلبوا هناك. قال أنس: إني 
لواقف أنظر إليهم». 

قوله: (وسمل أعينهم) قال الخطابي : «السمل فقاء العين» بأي شيء كانء قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 
والعين بعدهم» كأن حداقها ت نرف هي عرو جح 

كذا في معالم السنن (7: »)۲٠۲‏ وفتح الباري 20714٠ :١(‏ وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول (۳: :)٤4١‏ «سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة). 

وسيأتي ذ فى الرواية الآتية : «(وسمرت أعينهم» والتسمير» > والسمر: أن يحمى للعين مسامير 
الحديد» وتكطل بها يدهي برها كها ف جاسم الأصول» 

فأما قطع الأيدي والأرجل» كان ا فاه الما تلوف مدا ول 
رسول الله يِه وأما سمل الأعين» فالجمهور على أنه كان قصاصاًء واستدلوا به على وجوب 
المماثلة في قصاص كل جناية. والحنفية على أنه لا قود إلا بالسيف» فيحملون حديث الباب 
على التعزيروالبزابة» أو على اتد موخ بأحاديك الى حن المثلة: ويدل على النسخ ما ذكره 
الترمذي فى جامعه عن ابن سيرين أنه قال: «إنما فعل النبي كَل هذا قبل أن تنزل الحدود». 
وساي تسيل ا کو على هده الا قن :لناب اا إن عاد اه الي 

وربما يعترض بعض ملاحدة عصرنا على هذه القصة بأن العقوبة التي عاقبهم النبي ي بها 
قاسية جداً» ولكنك رأيت أن ما فعله العرنيون أقسى منه بكثيرء وأبعد عن المروءة والإنسانية» 
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فإنهم لم يرتدوا عن الإسلام فحسب» وإنما جازوا رسول الله ية وأصحابه على مننهم الجسيمة» 
مجازاة لا تتصور من إنسان يحمل قدراً أدنى من المروعة والإنسانية. إنهم أتوا رسول الله با في 
e‏ والمرض والسقام ؛ فآواهم يل وأطعمهم» ثم من عليهم بإرسالهم إلى إبل 
الصدقة› وأباح لهم ألبان لقاحهء وهيأ لهم كل ما يحتاجون إليه من غذاء صحي» وهواء لطيف› 
ودواء مفيد» وائتمنهم على رعاته وأمواله. ولكنهم ارتدوا عن الإسلام» وانتهبوا الإبل» وقتلوا 
لو الا لام أو تقصيرء وقطعوا يده ورجلهء وسملوا عينه بأشواك . 
لحق أنهم كانوا يستحقن أقسى ما :كون من ذاب» ولكن رسول ال يك لم يفعل بهم 
إلا ب أ فعلوه ه برأعي رسول 237 َيِل المعه رم المظ: ,. فلا يقدح في إقامة ٠‏ ثل هذه العموية 
على مثل هؤلاء الظلمة الطغاةء إلا من أعمته عداوة الإسلام والمسنمين. 
وليتنبه أن الشافعي رحمه الله قد أخرج في مسنده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
جعفر» عن أبيه» عن علي بن الحسين» قال: «لا والله! ما سمل رسول الله ڪه عيناء ولا زاد 
أهل اللقاح على قطع أيديهم. وأرجلهم» راجع ترتيب مسند الشافعي للسندي (۲: 85). ولكن 
في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى» المعروف بضعفه» وقد بسطنا عليه الكلام في باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة من كتاب الهبات. وذكرنا أن الشافعي كان يحسن الظن بهء ثم هذا 
الحديث مرسل› لأن علي بن الحسين من التابعين. فلا يقاوم هذا الحديث ما ثبت عن الثقات 
في أحاديث موصولة قوية الإسنادء وظاهر أن المثيت مقدم على النافي» والله سبحانه أعلم . 


قوله: (وتركهم في الحرة) هي أرض ذات حجارة سودء معروفة بالمدينة. وإنما ألقوا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلواء كذا في فتح الباري. 

قوله : (حتى ماتوا) وإنما كانوا قد استحقوا عقوبة الإعدام بجنايتين: الحرابة» والارتداد 
فلتتكلم على أحكام هاتين الجنايتين» فإنهما هما المقصودتان بإيراد هذا الحديث فى هذا الباب» 
والله سبحانه الموفق. 


أحكام الحرابة: 

الحرابة: : هي قطع الطريق» وهو الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة» على وجه يمتنع 
المارة عن المرور» وينقطع الطريق» سواء كان القطع من جماعة» أو من واحد» بعد أن 0 
قوة القطع. وي يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح» أو ما هو في حكم 
السلاح» ا والحجر»› والخشبة» ونحوهاء ولكن المالكية والشافعية لا يشترطون ذلك» 
وإنما يكفي عندهم أن يعتمد المحارب على قوته» وأن يستعمل أعضاءه» كاللكزء. والضرب 
بجمع الكف» بل يكتفي مالك بالمخادعة» والغيلة وسقي السكرء دون استعمال القوة. وراجع 
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بدائع الصنائع للكاساني (۷: ٩١‏ و١4)‏ لمذهب الحنفية» والمغني لابن قدامة" :1١(‏ 6704 
لمذهب الحنابلة» ومغني المحتاج للشربيني (: )۱۸١‏ لمذهب الشافعية» وشرح الدردير بحاشية 
الصاوي :٤(‏ 147) لمذهب المالكية» وفرق أبو يوسف رحمه الله بين الليل والنهار» فاشترط 
السلاح في النهار» ولم يشترطه في الليل واكتفى بالعصا والحجرء كما في البدائع (۷: 47) وبه 
أفتى المتأخرون من مشايخ الحنفية كما في رد المحتار :٤(‏ ۲۳۲) ومتن الدر المختار :٤(‏ 09780 
وعلله ابن عابدين بدفع شر المتغلبة المفسدين. وإن هذا التعليل يقتضي مزيد التوسعة في عصرنا 
المملوء بالفسادء فإنه قد اخترع المحاربون أساليب متنوعة للعدوان على المعصومين» مما لا 
يستعمل فيه سلاح بالنهار» ومع ذلك لا يتمكن المعتدى عليه من ن الاستغاثة» فلو قضى الإمام 
بقول الشافعية أو المالكية اليوم كان أولى لاستئصال المتمردين من قطاع الطرق . 


حكم الحرابة بدون قصد المال» واختطاف الطائرات: 


ثم مقتضى كتب الحنابلة أن الحرابة إنما تتحقق إذا كان الخروج بقصد أخذ المال» لا 
غيرء والظاهر من كتب الشافعية والمالكية أنهم لا يشترطون ذلك» بل إذا كان الخروج للاعتداء 
على النفس من القتل» والإرهاب» ومنع سلوك المارة» كان ذلك حرابة أيضاً فقد عرفه الرملي 
الشافعي الصغير في نهاية المحتاج (۸: ۲) بقوله: «هو البروز لأخذ مال» أو لقتل» أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث». وعرفه الدردير المالكي رحمه الله في شرحه 
لمختصر خليل (؛ : )19١‏ بقوله: «المحارب الذي يترتب عليه أحكام الحرابة قاطع الطريق» 
أي: مخيفهاء لمنع سلوك› أي مرور فيهاء ولو لم يقصد أخذ مال المارين» كانت الطريق في 
فلاة أو عمران». 

اك وااو كا ع ال را اا ل py‏ ولكن 
مقتضى عبارة الدر المختار أن قطع الطريق ية يتحق بدون قصد المالء» إذا أراد بذلك الاعتداء على 
معصوم» ونصه: امن قصده (يعني : E‏ ولو في المصر ليلاً» به يفتى» وهو معصومء 
على شخص معصوم» ولو ذمياً إلخ» فإنه يشترط قصد أخذ المال. وقال الكاساني في البدائع 


)١(‏ وليتنبه أن ابن قدامة ذكر مذهب أبي حنيفة أنه يشترط للحرابة أن يكون مع المحارب سلاح محدد» ومن كان 
معه عصا أو حجر لا يعد محارباً ‏ وفيه تسامح» لأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ما ذكرنا عن البدائع . 
وكذلك تسامح ابن قدامة في نقله مذهب الشافعي أنه يشترط عنده أن يكون معه سلاح» أو عصاء أو حجر 
فإن الصحيح من مذهبه أنه لا يشترط السلاح» وإنما تكفي القوة» قال الشربيني: «لا يشترط قي قاطع 
الطريق عدد» ولا ذكورة» ولا سلاح) راجع مغني المحتاج / ۸4°“ وقال في الإقناع: «وإن كان البارز 
واحداًء أو أنثى» أو بلا سلاح» راجع حاشية البجيرمي على الخطيب 174/4. 
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ل ل ا ا ا ا ا 00 


(۷: 000 عقوبة قتلهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال: «أنهم لما قتلواء ولم يأخذوا المال 
أصلا علم أن مقصودهم القتل: لا المال» والقتل جناية متكاملة في نفسهاء فيجازى بعقوبة 
متكاملة«فهذا يدل على أنهم إذا قصدوا القتل» ولم يقصدوا أخذ المال فإنهم محاربون عند 
الحنفية أيضاًء وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا ادن مارو الله ورسولم وَيسْمَوْنَ 
فى الْأَرضٍ مَسَادًا» [سورة المائدة» الآية: ۳۳] إلخ» فإنه لم يشترط فيه قصد أخذ المال. 

وإذا تقرر هذاء فالظاهر أن ما يفعله البعض فى زماننا من اختطاف الطائرات داخل فى حد 
الحرابة وقطع الطريق عند الشافعية والمالكية نصاًء وعند الحنفية استنباطاًء لأن أقل ما يقصده 
هؤلاء» هو التخويف. فينبغي أن تكون عقوبة ذلك عقوبة قطع الطريق» والله أعلم. 
هل يشترط في الحرابة أن تكون خارج مصر؟ 

ثم اشترط أبو حنيفة رحمه الله في حد قطع الطريق أن يقع قطع الطريق خارج مصرء فإن 
كان في المصرء فإنه ليس محاربة موجبة للحد» وهو قول وإسحاق» وهو مختار 
الخرقي من الحنابلة» ومحمد بن الحسن من الحنفية . . وحجتهم أن قطع الطريق إنما يكون خارج 
خصو لان هن كان ف المصى يليه الوت غاا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
مختلسين » الاي لين بقاطم؛ ولا حد عليه. 

ولم يشترط الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة كونهم خارج مصرء ولكن اشترطوا أن يكون 
المقطوع عليهم لا يرجون الغوث. إما لبعدهم عن ي أو لضعف السلطان» أو لأن قطاع 
الطريق منعوا عليهم الاستغاثة» حتى لو دخلوا داراً» ومنعوا أهلها من الاستغاثة كانوا قطاعاً 
للطريق» كما في مغنى المحتاج (4: »)۱۸١‏ وشرح الدردير مع حاشية الصاوي (5: 44١‏ 
و597)» والمغني لابن قدامة .)۳٠۳ :1١(‏ 

وأما أبو يوسف رحمه الله فلم يشترط شيئاً من ذلك. وقال: إنهم إذا قطعوا الطريق في 
المصر يقام عليهم الحدء لأن السبب قد تقرر» وهو أخذ المال والقتل على وجه المحاربة 
والمجاهرة» وجريمتهم بمباشرة ذلك في المصر أغلظ من جريمتهم بمباشرة ذلك في المفازة» 
لأن تغليظ الجريمة باعتبار المجاهرة» والاعتماد على ما لهم من المنعة» وهذا في المصر أظهر. 
كذا في مبسوط السرخسي (9: .)۲١۱‏ 

ثم قال السرخسي رحمه الله : «وقد قال بعض المتأخرين: إن أبا حنيفة رحمه الله أجاب 
بذلك بناء على عادة أهل زمانه» فإن الناس ذ في المصرء وفيما بين القرى كانوا يحملون السلاح 

مع أنفسهم» نيف مع ذلك تكن دقع الا مد مق تم الط وأخذ المال» والحكم لا يبتنى 

على نادرء وكذلك فيما بہ بين الحيرة إلى الكوفة كان يندر ذلك لكثرة العمران» واتصال عمران 


۷۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أحد الموضعين بالموضع الآخر. فأما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في 
الأمصارء فيتحقق قطع الطريق في الأمصارء وفيما بين القرى موجباً للحد؛. 

وعلى كل حالء فقد أفتى المتأخرون من الحنفية على قول أبي يوسف رحمه الله» كما 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير ٣۵ :٤(‏ عن شرح الطحاوي» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 
(4: 1۷): «وعليه الفتوى لمصلحة الناس»؛ وقال ابن عابدين فى رد المحتار (۳: ۲۳۲) (هو 
رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعاً لشر المتغلبة المفسدين»» فلا يشترط اليوم لإقامة 
حد الحرابة أن يقع قطع الطريق خارج مصرء ولا أ: يكون بسلاح» ولا أن يقصد أخذ اأمال» 


عقوبة الحرابة: 

انا عة رانف تكرت ادت اخراك فن أحد المحازيون قبل دوا هالا 
أو يقتلوا أحداًء حبسوا بعد التعزير» حتى يتوبوا بظهور سيما الصلحاء عليهم» أو يموتوا. 

وإن أخذوا مالاً بقدر نصاب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا معصوماً ولم 
يأخذوا مالا قتلوا حداًء لا قصاصاًء فلا يصح عفو الأولياء عنهم» ويستوي فيه القتل بالمثقل 
وبالمحدد. 

وإن قتلوا وأخذوا مالاً خُيّر الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلافء ثم قتلهم 
أو صلبهم ء أو فعل الثلاثة» أو قتل» وصلب» أو قتل فقط» أو صلب فقط وهذا مذهب الحنفية» 
كما فصله الزيلعي» وحكاه في الدر المختار. 

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة الرابعة (وهي ما جمع 
فيه المحاربون بين أخذ المال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي المحاربين وأرجلهم»› وإنما يقتلون» 

وأما المالكية فيوافقون الحنفية والشافعية في الصورة الثالثة فقطء (وهي إذا قتل المحاربون 
أحداًء ولم يأخذوا مالاً) بأن عقوبتهم القتل حداًء لا قصاصاًء وأما الصور الثلاثة الأخرى فيخير 
الإمام في جميعها بين أن يقتلهم» أو يجمع بين الصلب والقتل» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. أو غربهم من البلاد بعد ضربهم تعزيراً. فيفعل فيما يرى المصلحة من هذه الحدود 
الأربعة نظراً إلى أحوال كل قضية» وراجع الدردير :٤(‏ ”59 إلى 540). 

وأما الحنابلةء فمذهبهم مذهب الشافعية» غير أنهم يقولون في الصورة الأولى (وهي إذا 
أخاف المحاربون السبيل» ولم يقتلواء ولم يأخذوا مالاً) إنهم ينفون من الأرض بتشريدهم عن 
البلادء ولا يتركون أن يأووا ببلد. كما فى المغنى لابن قدامة .)١١۳ :٠١١(‏ 
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والأصل في هذا الباب قوله تعالى فير سورة المائدة: إت جرا لين 28 د و وسوا 
2 5 لاض ا ان چے EE‏ َو زص 2 ا مَََ اند اجنم 02 ENE a‏ سفوا 
مرب الْأَرْض 4 [سورة المائدة» الآية EFS‏ 


فرأى الإمام مالك رحمه الله أن حرف (أو) في هذه الآية للتخيير» كرك لاومام الخيار في 
أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابةء بعتي نا اا اد ا 
أنه قيد التخيير في حالة القتل» > فجعل الخيار بين القتل والصلب فقط› وحجته أن القتل أصلاً 
عقوبته القتل» فلا يعاقب عليه بالقطع» ولا بالنفي. 

وأما الجمهور من الحنفيةء والشافعية» والحنابلة» فإنهم رأوا أن حرف (أو) في هذه الآية 
إنما جاء للببان والتفصيل ١‏ وإنما ثرتت العقونات على قذر الجريمة. 


واستدل الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا» وأخيذوا 
المال يلوا وصُلبواء وإذا لوا ولم يأخذوا المال قُيِلوا ولم يُصلبوا . وإذا ااام 
يَمْثْلواء > قُطعَتْ أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا مالاً نفوا من 
الأرض». أخرجه الشافعي رحمه الله في مسنده» وراجع ترتيب مسنده للسندي (۲ : 2485 وفي 
إسناده إبراهيم ابن أبي يحبى» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الهبات» باب تحريم لرجوع في 
الصدقة» وذكرنا أن الشافعي كان يحسن فيه الرأي. 


ولكن ا ابن جرير في تفسيره (7: ۱۲۲) من غير طريقه» فقال: «حدثني محمد بن 
سعد قال: حدثني ابي قال : حدثني عمي» قال اتی ابی عن أبيه» عن ابن عباس » قوله: 
نما جروا ادبن حَاربُونَ أله وَرَسُومُ » (إلى قوله): أو يُنقَوَا يرح الْأَرَضٍْ»» قال: إذا حارب 
مَل فعليه القَثْلُ إذا ظهر عليه توبتهء وإذا حارب» ا : فعليه الصلب إن ظهر عليه 
قبل توبته. وإذا حارب» وأخذ ولم يقتل: فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل 
توبته. وإذا حارب». وأخاف السبيل: فإنما عليه النفي». وكذلك رواه ابن جرير عن أبي مجلزء 
وحصين» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة وؤ أجمعين. وراجع لتفصيل هذه 
المسألة ودلائلها TT‏ ار 


وأما النفي من الأرض فقد فسره الجمهور بالحبسء لأن النفي عن وجه الأرض غير 
ممكن» > وإلى بلدة أخرى استضرار بالغيرء ومعلوم أن المراد بالنفي زجره عن إخافة السبيل» 
وكف أذاه عن المسلمين › > فإن ذهب إلى بلد آخر من بلاد المسلمين لم ينقطع اذاف وإن نفى إلى 
دار الحرب ففيه تعريض المسلم للردة» فتعين أن يكون المراد الحبس» لأن المحبوس منقطع عن 


الدنياء ولذا قال صالح بن عبد القدوس حين حبسوه: 


يفف الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وافم ةف ووو و و و عل عع اع و لماوعو ووو ومو ووو وو ووو ووو وو ووو ودوءوة ثوثودث و66 9و9و9 6 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
ذا عسات ان ها ها . شا ا ا 

كما في غرائب القرآن للنيسابوري» بهامش ابن جرير (5: »)۲١‏ وقد رجح ابن جرير 
الطبري أن يحبس في أرض نفي إليها فقال في تفسيره (7: :)١77‏ «لا سبيل إلى نفيه من الأرض 
إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرهاء فيكون منفياً حينئذ عن جميعها» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم المعروف أن آية المائدة في المحاربين نزلت في العرنيين». وقد أخرج الطبري قصة 
العرنيين في سبب نزول هذه الآية» ورواه عن أنس» وجرير بن عبد الله البجلي» وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمروء والسدي» رحمهم الله تعالى ورضي عنهمء 
ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة أيضاًء كما في تفسير ابن كثير (۲: 44). 

ولكن روى ابن جرير ٦‏ : ۱۱۹ عن ابن عباس» قال: «كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين 
0 فنقضوا العهد» وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» 
وإن شاء أن يقطع أبديهع وارجلهم من خلاف» وروي متله عن الضحاك» وعكرمة» والحسن 
البصري رحمهم الله. 

ثم رجح ابن جرير هذا القول الثاني» وأن الآية نزلت بعد قصة العرنيين» فشملت قطاع 
الطريق من المسلمين وأهل الذمة جميعاً. 

وعلى كل حال» كان العرنيون داخلين في حكم الآية بالإجماع» سواء كانت الآية نزلت 
فيهم أو بعدهمء لأنهم قطعوا الطريق» وأخافوا السبيل» وأخذوا المال» وقتلوا راعي 
رسول الله كلوه وقطع النبي بي أيديهم وأرجلهم»› وقتلهم» ففي ذلك دليل لمذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه يجوز للإمام الجمع بين القطع والقتل على المحارب الذي جمع بين أخذ المال 
والقتل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
مسألة قتل المرتد: 

ثم قد يستدل بحديث الباب على أن عقوبة الارتداد هي القتل» ومن هذه الجهة ترجم 
المترجمون على حديث الباب: «باب حكم المحاربين والمرتدين». والصحيح أن العرنيين قد 
استحقوا القتل من جهتين: قطع الطريق» والارتداد» فيصح نسبة عقوبتهم إلى كلتا الجهتين. 

ولما صارت مسألة قتل المرتد من المسائل التي كثر فيها الشغب في عصرنا من جهة أهل 
الغرب ومن وافقهم» أردنا أن نشرح هذه المسألة بشيء من التفصيل» الله الموفق والمعين. 

إن مسألة قتل المرتد كلمة إجماع فيما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذاء 
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وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد في دار الإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها القتل» ولا نعلم 
لذلك مخالفاً من فقهاء الأمة وعلمائها؛ حتى جاء القرن الرابع عشر. فطعن أهل الغرب في هذا 
الحكم بأنه مضاد لمبدأ حرية التفكير» وحرية الاعتقاد. 

فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطعن» 
بإنكار أن تكون عقوبة المرتد القتل في الإسلام» كأن هذا ا د كن يريد 
هؤلاء أن يمحوهاء والعياذ بالله العظيم» ٠‏ فألفوا من أجل ذلك مقالات ادعوا فيها أن الإسلام لم 
يجعل القتل عقوبة للارتداد» وإنما جعله جزاء للمحاربة والبغى. 

وجملة ما يتمسك بها هؤلاء تتلخص في أمور: 

الأول: قوله تعالى: لآ هاه في ألدّنِ4 [سورة البقرة» الآية: 51؟] يقتضي أنه كما لا يجوز 
إكراه الكافر على قبول الإسلام» لا يجوز إكراهه على بقائه في الإسلام أيضاً . 

والثانى: إن الأحاديث الواردة في قتل المرتد إنما تعني المرتد المحارب الباغي» دون 


الآخرة» لن الله 0 تنا ذكر أنهم يعاقيون في الآخرة» لأن 
الله تعالى لم يذكر لهم عقوبة في الدنياء وإنما ذكر أنهم يعاقبون في الآخرة» حيث قال: لر 
يَرْكَدِدْ نکم عن دينْوء قَيَمتَ وهو كاز ذ اوليك طت امساجز في لديا رار وَوْليِكَ أصْحَبُ 


مي مط قرس 


َلثَارٍ هم فيها خلل دوت [سورة البقرة» الآية: 14؟]. 


فأما تمسكهم بقوله تعالى: لآ إِذَاهُ في أَلّيَ4 فالجواب عنه أن الآية إنما تبين حكم 
الكافر الأصلي أنه لا يجبر على الإسلام؛ ولا علاقة e‏ ولدرك أعقبه 
الله سبحانه بقوله: #هّمن يكر طسوت وو بال ققد أستمسك بالموة الوق 1 لا أَنفِصَامٌ ها 
وله يع عل [سورة البقرة» الآية: ا كان كافراً ولم 
ا والعياذ بالله العظيم » فدل ذلك على أن سياق الآية إنما هو في 
إسلام الكافر الأصلي» وأنه لا يجبر على ذلك ولو أسلم بطمأنينة قلبه فقد استمسك بالعروة 
الوثقي . 

وإن ج جميع الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآية ومصداقها تدل على صحة ما 
قلناه : 

فمنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس» قال: «نزل هذا في الأنصار»ء كانت تكون 
المرأة مقلاتاً (وهي: التي لا يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؛ فلما 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا 0 لا ندعهم على 
اليهودية» بل نجبرهم على الإسلام) فأنزل الله تعالى: ل لاه في الین هد تين سد من ال » 
وفى رواية: انعا ىه بنااهااتعليا زو تكو ررق أن ES‏ رجن LEE‏ قاد ال 
بالإسلام» فنكرههم عليه» فنزلت: ل إذاه ف لرن : من شاء التحق بهم» ومن شاء دخل في 
الإسلام». وقال النحاس: قول ابن عباس فى هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسنادهء وأن مثله لا 
يؤخذ بالرأي . كذا فى تفسير القرطبى (۳: ۲۸۰). 

ومنها: ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳: 9) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسين» كان له ابنان 
تصراتيان وكات هو رجلا مشلا نقال للنى كله آلا استكرهيها؟ فإنهنا قد ابا "إلا 
النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن 
الخطات كان عرض على الإسلام» فآبى» فيقول: لا إكراه في الدين» ويقول: يا أ سبق! لو 
أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين» كذا فى تفسير ابن كثير .)"1١ :١(‏ 

ثم إن هذه الآية ليست على عمومها بالإجماع» فإن الوثنيين والمجوس في جزيرة العرب 
لم يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف. ولو كانت الآية على عمومها لما جاز إجبارهم على 
الإسلام في جزيرة العرب. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
56 ا جه آلڪنار رَالْمكنتِنَ»4 [سورة التوبة» الآية: ۷۳]» وبقوله تعالى : «إوَفَيلُوَهمَ حى لا كو 
نة € [سورة البقرة» الآية: «19] وروي ذلك عن ابن مسعود. وكثير من المفسرين» كما في تفسير 
القرطبي (: 580). ولعل مرادهم بكونها منسوخة أن عمومها مخصوص بقتال المشركين في 
جزيرة العرب. 

فكما أن عموم الآية مخصوص بقتال المشركين في الجزيرة» وقد بينه رسول الله اف 
فكذلك بين رسول الله َة أنها لا تشمل المرتدين» والأحاديث فى ذلك كثيرة نذكر جملة منها : 
الأحاديث الدالة على قتل المرتد 

١‏ أخرج البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد (رقم ۲ ) من طريق 
E‏ ال اللا 
من غير دينه فاضربوا عنقه» . 

۳ دعن أبي موشن الأشعري 5 ضفن » قال: «قدم عليّ معاذ» وأنا باليمين» > ورجل كان 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات نيف 


يهودياً فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. قال: 
كان قد استتيب قبل ذلك» هذا لفظ أبى داود. 

وفى رواية البخاري فى استتابة المرتدين» ورواية المصنف في كتاب الأمارة. «فلما قدم 
عليه(يعني: قدم معاذ على أبي موسئ) قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده موثق» 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً» فأسلمء ثم راجع دينه دين السوء» فتهود» قال: لا أجلس 
حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس› نعم . قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسول 3 ثلاث از کو 2 فأمر 3 ستل 1 

E مه أن رسن الله یل قال : الا يدا ال دم أمرىء ملم یش‎ ١ عن اد إن مسعده‎ ٠ 
لا إله لام الله » ا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيت الزاني» والنفس بالنفس » والتارك‎ 
لدينه» المفارق للجماعة» أخرجه الجماعة» وسيأتي عند المصنف في باب ما يباح به دم‎ 
المسلم.‎ 

- عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف» عن عثمان بن عفان» أشرف يوم الدارء فقال: 
بعد إحصان» أو كفر بعد إسلام» أو قتل نفس بغير حق» فيقتل به)» فوالله ما زنيت في جاهلية 
ولا 0 ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله للا ولا قتلت النفس التي حرم الله أخرجه 
ايا في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم 00 إلا باحدی ثلاث E‏ ي 
في الدم» (رقم : «(f0۲‏ وإسناده صحيح . 

5 - عن جرير وَهء قال: سمعت النبى ية يقول: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه» 
أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدء (رقم: »)477٠‏ وسكت عليه هوء 
والمنذري في تلخيصه . 

/ا عن معاوية بن حيدة وله » قال: قال رسول الله ية : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات» كما صر ح به الهيثمي في مجمع الزوائد (1 : 5515). 

۸ - عن أبي هريرة لوه ونه أن رسول الله عاو قال : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الطبراني في 
الأوسطء وإسناده حسن »2 كما في مجمع الزوائد (5: 1). 

۹- عن عصمة» قال : قال رسول الله ا : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الطبرانى» وفيه 
الفضل بن المختار» وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد» غير أنه مؤيد بما ذكرنا من الأحاديث. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن ثوبان: أن رسول الله َء قال في خطبته: «إن هذه القرية» يعني 


۲۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هقموةوة وو وو ووو ووو و همود و ووو وو ووه ووو ووو لوه واو ووو و ولعو و ووو ووو ووه ع لوو وو ووو ووو ووو 


المدينة» لا يصلح فيها قبلتان» فأيما نصراني أسلمء ثم تنصرء فاضربوا عنقه» قال الهيثمي: رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه ولكن مفهومه معتضد بما ذكرنا من الأحاديث. 

١‏ - عن ابن عباس» قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله كَل 
فأزله الشيطان» فلحق بالكفارء فأور به رسول الله بيا أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن 
عفان» فأجاره رسول الله كه أخرجه أبو داودء (رقم: )٤۳٥۸‏ وقال المنذري في تلخيصه: «في 
إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال» وقد تابعه عليه علي ب و العم ا 
الثقات». 


وکان سبب استجارته أنه تاب من ردته» ورجع إلى الإسلام» كما هو مصرح في ما أخرجه 
أبو داود نفسه عن سعدء قال: «لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان» فجاء به» حتى أوقفه على النبي كك فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله فرفع 
رأسهء فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأبي» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته» فيقتله. فقالوا: ما ندري يا 
رسول الله! ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة 
الأغين4 قال المتاوى ري إستادة إسماعدل بن عة الرشمق الى وقد اعرد ك صك 
ووثقه الإمام أحمدء وتكلم فيه غير واحد» كذا في تلخيص أبي داود للمنذري (5: 21948 رقم: 
419). 

7١‏ - عن حارثة بن مضرب وله : «أنه أتى عبد اللّه ‏ يعنى ابن مسعود ‏ بالكوفة» فقال: ما 
بيني وبين أحد من العرب حنة» واو تورات سعد لبي فة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» 
فأرسل إليهم عبد الله» فجيىء بهم» فاستتابهم» غير ابن النواحة» قال له: سمعت رسول الله كَل 
يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب ‏ 
وكان أميراً على الكوفة - فضرب عنقه في السوق» ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة» 
فلينظر إليه قتیلاً بالسوق» أخرجه أبو داود في الجهاد»ء باب في الرسل› (رقم: ۲؛) وإسناده 
حسن قد سكت عليه أبو داود والمنذري» وأخرجه النساتي أيضاً. 

٠‏ عن عكرمة» قال: «أتى علي َه بزنادقة» فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: 
لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يا قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم»ء لقول 
رسول الله كله : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة. وفي الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله. وأخرجه الترمذي فى الحدود. باب ما جاء 
في المرتد» ر 4 ©) وأبو داود في الحدود» باب الحكم ن أرق (رقم: ١*5)ء‏ 
والنسائي في تحريم الدم» باب الحكم في المرتدء وأحمد في مسنده (۱: ۲۸۲). 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۷۷ 
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٤‏ عن أنس بن مالك طبه قال: «إن رسول الله ية دخل عام الفتح» وعلى رأسه 
المغفر. فلما نزعه جاء رجلء فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» أخرجه 
الشيخان وغيرهما. وهذا لفظ البخاري في جزاء الصيد» (رقم: 1845). 

وكان سبب قتله ما ذكره ابن إسحاق» قال: «وعبد اللّه بن خطل رجل من بني تميم بن 
غالب» وإنما أمر بقتله؛ أنه كان مسلماًء فبعثه رسول الله يل مصدقاًء وبعث معه رجلاً من 
الأنصارء وكان معه مولى يخدمه» وكان مسلماًء فنزل منزلاً» وأمر المولى أن يذبح له تيساًء 
فيصنع له طعاماً فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيئاًء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكانت 
له قینتان: فرتنى وصاحبتهاء وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله يِه فأمر رسول الله ية بقتلهما معه) 
كذا في سيرة ابن هشام» > مع الروض الأنف للسهيلي (۲: ۲۷۳). 

ولا يمكن أن يكون قتل ابن خطل قصاصاً لمن قتله» لما ذكره ابن تيمية رحمه الله في 
الصارم المسلول (ص: 5 أن المقتول كان من خزاعة» وله أولياء : «فكان حكمه لو قتل قوداً 
أن يسلم إلى أولياء المقتولء فإما أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا الدية» ثم ذكر ابن تيمية رحمه 
الله أنه لم يقتل لمجرد الردة» لأن المرتد يستتاب» وإنما قعل لأجل سب النبي إلا وهجائه؛ 
ولكن اعترض عليه الحافظ في فتح الباري (© )بان ابن خطل كان ریا ود شت 
النبي يي إنما يقام على مسلم» أو ذمي)» فتعين أن يكون قتله من أجل ارتداده» وأما عدم 
استتابته» فإن وجوب استتابة المرتد مختلف فيه» والظاهر عندي أن استتابة المرتد» وإن كان 
واجباً» ولكن إذا انضم إليه سب النبي ييا وهجائه» سقط هذا الوجوب» فمن أجل ذلك لم ينظر 
ابن خطل» ولا استتيب قبل قتله» ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (ص : 
5 «وصوابه أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير» وحتم قتله بدون استتابة مع 
كونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة» بخلاف 
من ارتد فقط)ا. 

06 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «كتب عمرو بن العاص إلى عمر 
يسأله عن رجل أسلمء ثم كفرء ثم أسلم» ثم كفرء فعل ذلك مراراً أيقبل منه الإسلام؟ فكتب 
إليه عمر : (اقبل منهم ما قبل الله منهم» اعرض عليه الإسلام» فإن قبل وإلا اضرب عنقه) أخرجه 
مسدد» كذا في المطالب العالية (۲: ٠١١‏ رقم: .)۱۸١١‏ 

١‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه» قال: (كتب محمد بن بكر إلى علي بن أبي 
طالب يسأله عن مسلمين تزندقاء وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات وترك بقية من 
كتابته» وترك ولداً أحراراًء فكتب إليه علي : أما اللذان تزندقاً» فإن تاباء وإلا اضرب أعناقهما 
إلخ) أخرجه ابن حزم في المحلى )١108 :١١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن سماك 


كيف الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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كليهما من رجال سام ورا" جع التهذيب Te : ٩‏ اال 0 ا ميم على درا 
i e 0‏ ھی خلال E‏ 0 
َلصَّلِحَاتِ جتاح فيما طَمِموا # [سورة المائدة الآية: 198 الآية فكتب عمر: أن ابعث بهم إلى قبل أن 
يقسىد: ا 8 فلما قدب ١‏ على عدر استشار كيه الناس» 2 نوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم 
قد كذبو! على ا وشرعوا ثم ۽ ديلهم ما ا يأذن ده ائنه: اضرب 'عناقهم؛ وعليٌ ساكت» فقال: 
ما تقول يا أبا انحسن فيهم! ؟ قال: ی ان ی فإن تابو ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم 
الخمر» > وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم» فإنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به 
الله» فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 


هل يمكن حمل هذه الأحاديث على الباغي: 

وقد تأول بعض الناس في هذه الأحاديث من أنها محمولة على الباغي المحارب» فليس 
الارتداد بمجرده موجباً لعقوبة القتلء > وإنما يكون موجباً لذلك إذا انضم معه البغي والمحاربة. 
ولكن هذا التأويل منهم فاسد لوجهين: 

١‏ قدمنا الأحاديث التي تدل على إباحة دم المرتد. وليس في أحد منها ما يقيد إباحة دمه 
بالبغي والمحاربة» وإن أصرح حديث في ذلك هو الحديث الأول: «من بدل دينه فاقتلوه» وليس 
فيه أدنى ما يشير إلى البغي والمحاربة» وكيف يمكن أن يسكت النبي بي عن السبب الحقيقي 
للقتل؛ ويذكر ما ليس له دخل في إيجاب هذه العقوبة المتناهية؟ 

وقد تقرر في موضعه أنه كلما حكم المرء على اسم مشتق» فإن مادة اشتقاقه تكون علة 
لذلك الحكمء يدور الحكم عليهاء كما في قوله تعالى: «#والسارف وَألسَارِكَةٌ مأَقْطهُوا لدِيَهُمَا4 
[سورة المائدةء الآية: ۳۸] حكم الله سبحانه بقطع الأيدي على السارق والسارقة» وهمااسمان 
مشتقان» فتكون مادة اشتقاقهما وهي السرقة» مداراً لحكم القطع» وعلة له وهل يقول عاقل: إن 
علة قطع يديه إنما هي شيء آخرءغ غير السرقة؟ فكيف يقول عاقل إن سبب القتل في قوله 822 : 
«من بدل دينه e‏ شيء آخر غير تبديل الدين؟ ثم رأيت في الحديث الثالث» حديث أبي 
موسى الأشعري» له » أن الرجل المرتد لم يذكر له أبو موسى جريمة سوى أنه تهود بعد 
او وا کر وکر ا وھ لبن ممه و ت 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۷۹ 


1 1 1 ا 1 ا 1 1 ا ا ا 1 ل ا ا ا ا ا ا ال الا ال لل ا ل ل لل لل ا ل ل دل نا 


بالحق الذي لا مجال لرده أنه لم يرتكب البغي» وإنما ارتكب جريمة الارتدادء ثم لم أخبر 
معاذ ول بارتداده» فإنه لم يسأل أبا موسى ونه عن شيء آخر» وأنه هل ارتكب البغي مع 
الارتداد أو لاء وإنما حكم بقتله بمجرد الاطلاع على ارتداده» وذكر أن قتل المرتد قضاء الله 
ورسولهء بما يظهر منه أن وجوب قتل المرتد كان أمراً شائعاً معروفاً بين الصحابة دون أية شبهة. 

إن البغي والمحاربة جريمة مستقلة موجبة لإهدار الدم» سواء كان معه ارتداد أو لا 
بإن لم يكن الارتداد بمجرده مبيخاً للدم» فلا معنى لذكره في سياق ما يوجب القتل. 

وإن أكبر ما يستدل به هؤلاء: هو قوله مث في الحديث الرابع» حديث ابن مسعود ويه : 
«التارك لدينهء المفارق للجماعة».» قالوا: إن هذا الحديث لم يجعل ترك الدين بمجرده سببا 
لإباحة دم الإنسان إلا إذا انضم معه مفارقة الجماعة. وهو البغي والمحارية. 

ولكن هذا الاستدلال باطل» لأنه لو كان المقصود من مفارقة الجماعة فى هذا الحديث هو 
البغي والمحاربة لكان ذكره كافياً في موجبات إهدار الدم» ولم يكن حينئذ لذكر الارتداد معنى . 
لأن البغي لا يحتاج في كونه مبيحاً للقتل إلى أن ينضم معه الارتداد» وإنما يكفي بمجرده في 
كونه سبباً لإهدار الدم» فلما ذكر معه الارتداد علم أنه هو السبب المقصود في إباحة القتل ههنا. 
وأما مفارقة الجماعة» فليس المراد منه البغى والمحاربة» وإنما المراد مفارقة جماعة المسلمين 
في عقيدتهم» فقوله نقذ : «المفارق للجماعة» صفة كاشفة» أو مؤكدة لقوله: «التارك لدينه). 
وإنما لم يذكر البغي والمحاربة في هذا الحديث عند تعداد موجبات القتل» لأن المقصود في هذا 
الحديث بيان الجرائم المبيحة للقتل التي يرتكبها الرجل بانفراده في حاله الأمن» وأما البغي فلا 
علاقة له بأحكام أيام السلم والأمن» وإنما يتعلق بالحرب والجهاد» ثم لا يرتكبه الجاني 
بانفراده» وإنما يرتكبه مع جماعة لها قوة ومنعة» فلذلك لم يذكر في هذا الحديث» والله أعلم. 


وأما قولهم إن الارتداد ليس جريمة قانونية في الدنياء لأن الله تعالى لم يذكر معه عقوبة 


7 


دنيوية. وإنما ذكر عقوبة الآخرة» فباطل بالبداهة» لأن شرب الخمر لم يذكر معه في القرآن جزاءً 


۰ 


بأقوال رسول الله ي وأفعاله . 


والحق أن جميع الذنوب والآثام» إذا ثبت كونها ذنباًء جاز للحاكم أن يقيم عليها عقوبة 


شارب الخمرء وأمر بجلده» فكذلك الارتداد» لم يذكر القرآن عليه عقوبة في الدنياء ولكنها ثابتة 


في الدنياء ولا شك أن الارتداد من أكبر الكبائر» فلا مانع من كونه جريمة قانونية ما لم يعارضه 
نص» وقد ذكرنا أن النصوص تدل على كونه جريمة قانونية» فضلاً عن كونها مانعة لذلك. 


وأما قولهم: إن قتل المرتد معارض لمبدأ حرية التفكيرء فليس مبدأ حرية التفكير من 


۸۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۰ - (۱۰) حدّثنا أبُو جَعمَر محمد بْنُ الصاح وَأَبُو بر بن أبي َي O)‏ 
لأبي بَكْرِ) كَالَ: دنا اين ام بن أبي عُثْمَانَ. حَدنِي أَبُو رَجَاءِ مَوْلَى أبي 


رک 


ا عَنْ أبي قَبَةُ. - ر ني أَنسٌ؛ قَمَاييَةً 


لك إن رمو اللو ية َقَالَ: : لا ترجو مع راجيا في ل له رتود من ارات 
رألبانها؟» ۰ ا و سبوا من أبوالها لبها فصوا 0 الرَاعِيٍ ر َطْرَدُوا 


الدلائل الشرعية في شيىء» ولا يقر الإسلام بالحرية المطلقة للتفكيرء وإنما يقيدها بحدود شرعية 
لا يجوز التجاوز عنها. ولو كانت هذه الحرية مطلقة لجاز لمن يعتقد جواز الزنا أن لا يعاقب 
على ارتكابه» ولمن يعتقد جواز السرقة من الأغنياء أن لا تقطع يده. 

والعجب من هؤلاء الذين يعترفون بأن البغي مبيح لقتل الباغي» مع أن ذلك معارض أيضاً 
لمبدأ الحرية المطلقة للتفكير» لأن كثيراً من البغاة إنما يخرجون على إمامهم لأسباب نظرية» 
ويعتقدون محاربته من واجبهم الديني» ويزعمون طاعة الإمام معصية» فإجبارهم على طاعة 
الإمام معارض لحرية التفكير. 

والحق أن حرية التفكير لا بُدَّ لها من قيودء وإلا لجاز كل منكر وفساد فى الدنياء ولصار 
الأمر فوضى» وهذا أمر معقول لا ينكره أحد» فبقي الكلام في تعيين تلك الحدود والقيودء فإما 
أن نكلها إلى عقلنا المجردء وإما أن نفوض تعيينها إلى الوحي الإلهي ولا شك أن الطريق الأول 
معرض للأخطاء» والأوهام» والظلم» والجورء ولا يستطيع العقل الإنساني أن يجمع الناس 
عا علن هيدا وا خد لاوت عقول الناس. فتعين أن نفوضه إلى الوحي الإلهي» وإن سنة 
الرسول يك قد قيدت حرية التفكير د بمنع الارتدادء وجعله جريمة مبيحة لدم الإنسان» فليكن 
التعويل عليه» دون المبادىء المبهمة 7 لا تستقر على شيء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

٠‏ -(000) قوله: (محمد بن الصباح) بتشديد الباء. كما في المغني» وهو البغدادي 
البزاز» من رواة الجماعةء وثقه الجميع» أخرج عنه البخاري اثنا عشر حديثاً» ومسلم عشرين» 
كما في التهذيب (9: .)77١‏ 

قوله: (حجاج بن أبي عثمان) يعني الصواف الكندي» مولاهم» البصري» من رواه 
الجماعةء وئقه الجميع» وهو من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير» مات (سنة: 57١ه)ء‏ كذا 
في التهذيب (۲: ۳( 

قوله: (حدثني أبو رجاء) اسمه سلمان الجرمي البصري» ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه 
العجلي: وإنما أخرجوا له هذا الحديث الواحدء وراجع التهذيب (4: ٠ .)٠٤١‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۸۱ 


نْطِعَتْ أَيْدِيه وَأَرْجُلْهُمْ وَسْمِرَ اينم . م بوا في الشَّمْس حى مَانُوا. 

وَقَالَ ابْنُ الصّبّاح في رِوَابتهِ: وَاطَرَدُوا النّعَمَ. وَقَالَ: وَسْمْرَتْ أَغيْنُهُمْ . 

)1١( - 4۳‏ وحدّئنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّه. ا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 0 
حَمّادُ بْنُ زَيدِهِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ ابي رَجَاءِء مَوْلَى ابي فا ال كال ر قلدية : دا 
ا َم عَلَى رَسُولٍ اله يك كوم ن كل أ عْرَيئة. اكوا E‏ 

مر لهُمْ رَسُولُ الله ۾ 4 بلقاج . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا م من أن الها (التائها: . بِمَعْنَ حَدٍ 
حَجَاج , بن ابي عُْمَانَ . 


َالَ: وَسْمِرَتْ ا E‏ ني الْحَرَة يَسْتَسْقُونَ قل يُسقَوْنَ. 


)٠**( -١‏ - قوله: (يستسقون» فلا يسقون) وقال أنس في رواية ثابت عند البخاري في 
الطب: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانهء حتى يموت»» ولأبي عوائة من هذا الوجه: 
يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة» ذكره الحافظ في الفتح .)٤١ :١(‏ 

واستشكله العلماء بإجماع المسلمين على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماءء للا 
يجتمع له عذابان» وأجابوا عنه بوجوه: 

١‏ قال القاضي عياض رحمه الله: «ليس في الحديث أنه ية أمر بذلك» كذا في شرح 
الأبي )5١١ :٤(‏ واعترض عليه الحافظان العيني والعسقلاني رحمهما الله بأنه ية اطلع بذلك» 
وسكوته كاف في ثبوت الحكم» راجع عمدة القاري »)4۲١ :١(‏ وفتح الباري .)7”4١ :١(‏ 

؟ - قال النووي رحمه الله : «قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا السرعاةء 
وارتدوا عن الإسلام» وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء» ولا غيره وقد قال أصحابنا لا 
يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش› 
ویتیمم› ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه» ولم يجز الوضوء به حينئذ». 

۳ “قال المنذري في تلخ أب دارد 5 4 «وترك سَفْي النبي كله لهم الماء عقوبة 
لما جَارّوا سَمَيَ النبي بيه اللبن بالردة والحرابة» أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي 
بالإعطاش. رف ن ا و الحديث ‏ فزعم أن رسول الله بي قال : 
عطش الله من عطش آل محمد الليلة» فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته كي . 

وحديث سعيد بن المسيب أخرجه النسائي (۲: »)١77‏ وفيه: «واستاقوا اللقاح. فزعموا 
أن رسول الله ةٍ قال: اللهم عَطْسْنْ مَنْ عَطسْنَ آل محمد الليلة»» ووجه ذلك أن لبن تلك اللقاح 
كان يراح به إلى رسول الله يك كل ليلة وطبْ من لبن» كما أخرجه الواقدي في مغازيه (۲: 
),١‏ فلما استاقوا اللقاح لم يأت لبنها إلى بيت النبي بء وقد بلغه ارتدادهم» وقتلهم 
الراعي» واستياقهم اللقاح» فدعا عليهم بالعطش. 


YAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


11) وحدّثنا مُحَمَّدٌ بن الْمُتَنَّى. حَدَّثَنًا مُعَادُ بْنُ مُعَاذ. ح وَحَدَئتًا 
حْمَدُ بن عُنْمَانَ النْؤْفْلِنْ . حَدَّتنًا أَزْمَرٌ السَّمّانُ قَالا: حَدَّتنًا ابن عَوْنِ. حَدَّتََا أَيُو رَجَاءِء 
تن أ ت9 عن أي فل قَالَ: كُنْتُ جالِساً حَلْف عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ. قَقَالَ 
تناس ها تفولوة O I a‏ انسل نن الف كذا وكذا 


ا 


٤‏ ورَّدٌ العلامة الأبي رحمه الله في شرحه )٤١١ :٤(‏ هذه الأجوبة كلها بأن كفرهم نعمة 
رسول الله ا وتعطيشهم آل النبي بي ذنب عقوبته الأدب» فغايته أنه ترتب عليهم ذنب مع قتل» 
والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل غيره أنه يقتل فقطء لأن القتل يأتي على غيره. ثم مال الأبي 
رحمه الله إلى أنه هة فعل بهم ذلك قصاصاًء لأنهم لم يسقوا راعي رسول الله لله حتى مات 
عطشاً. 

وأولى هذه الوجوه عندي ما ذكره الأبى رحمه الله» وأنه مخصوص بالعرنيين لما فعلوا 
براعي رسول الله كَل والقصاص بالمثل كان جائزاً حينئذ» ولذلك سَمّر أعينهم» مع ما ورد بعد 
ذلك من النهي عن المثلة» فليحمل ترك سقيهم على القصاص بالمثل أيضاً» وقد نسخ بعد» كما 
سيأتي في الباب التالي إن شاء الله» والله سبحانه أعلم . 

)٠٠١( - ۲‏ 2 قوله: (ما تقولون في القسامة؟) يعني : هل العمل بالقسامة مشروع أو لا؟ 
ويحتمل أن يكون أراد: هل يجب بها القصاص أو لا؟ 

قوله: (فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك) عنبسة هذا: هو ابن سعيد الأموي» أخو 
عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد 
يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين وغيره. كذا في فتح الباري 
1:10 6( 

وإن هذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم رحمه الله ههنا اختصاراً ربما يخل بالفهم» 
وأخرجه البخاري بتمامه من طريق الحجاج الصواف في باب القسامة من كتاب الديات» فنورده 
بلفظه» ليتبين الأمر على وجهه: 

قال البخاري: «حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا 
الحجاج ابن أبي عثمان» حدثني أبو رجاء ‏ من آل أبي قلابة » عينى اويح كاد رين 
عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أذن لهم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: 
نقول: القسامة القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء. قال لى : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى 
للاي فقلت :يا اميد الوا دك زوس العاف اف اتالد ارات ي ان خصين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه» ولم يروه؟ قال: لاء قلت: فوالله ما 
قتل رسول الله به أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه» فقتل» أ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات YAY‏ 


» 
ا 
58 


َقُلْتٌ: ياي حَدَّت أنْسٌ. يم على اللي كله كوم. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحْوِ حَدٍ يثِ أَيُوبَ 
وَحَجاج. قال أبو قلابة: فَلَمّا فَرَعْتٌء قَالَ عَنْبْسَهُ 0 اللَّه! قَالَ لوقلا ااي مَل 


0 
ذا 
5١‏ 
اسم 


تو ع فال ال هكذا EE‏ نه لق ناوا يكترة يا فل 
الشام! ما 00 


رجل زنا بعد إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد 
حدث أنس بن مالك أن رسول الله ا قطع في السرق» وسمر الأعين» ثم نبذهم في الشمس؟ 
فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس . . ( 

احدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله بيا فبايعوه على الإسلام» 
فاستوخموا الأرض» فسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله يلِ. قال: أفلا تخرجون 
5 راعينا في إبله» فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء فصحوا فقتلوا راعي رسول الله ا واطردوا النعم» فبلغ ذلك رسول الله کا فأرسل 
في انازخ اُذرکواء فجيء ء بهمء فأمر بهم فقطعت فقطعت أيديهم وأرجلهمء وسر أعينهم» ثم نبذهم 
في فى الشمس حتى ماتوا . قلت : وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ع؟9 ارتدوا عن الإسلام» وقتلواء 
وسرقوا». 

وحاصل ذلك أن أيا قلابة أنكر أن توجب القسامة القود» واستدل بأن النبي ب لم يقتل 
أحداً إلا بأحد الأمور الثلاثة» فاعترض عليه عنبسة بأنه ## قتل العرنيين بأمر رايع » وهو 
السرقة» زعما منه بأن قتل العرنيين إنما وقع لسرقتهم› فأجابه أبو قلابة بسرد حديث أنس» وذكر 
فقتلهم داخل في الأمور الثلاثة 

قوله: (قال عنيسة: سبحان الله) وفي رواية البخاري المذكورة: «والله إن سمعت كاليوم 
قط» وإنما أراد بذلك الثناء على أبي قلابة» ولكن زعم أبو قلابة أنه يتهمه في هذا الحديث. 

قوله: (أتتهمنى يا عنبسة؟) وفي رواية البخاري: «أترد على حديثي يا عنبسة؟» كأنه فهم من 
قوله: (سبحانه الله) أنه يرد عليه حديثه . 

قوله: (قال: لاء هكذا حدثنا أنس) إلخ: وفي رواية البخاري: «قال: لاء ولكن جئت 
بالحديث على وجهه؛ والمراد أنى أ لا أتهمك» وإئما حدثني أنس بعين ما حدثت به ولكني 

عه انان ل لزج مرك سرب قر وإنما كان الارتدادء والقتل. 

ثم قال الحافظ في فتح الباري (1۲: 747): الم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن 
القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة» مع أن القود قتل نفس بنفس» وهو أحد الثلاثة» 
وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك». 
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4TYYT‏ 1 وحدّثنا الْحَسَنُ بن أبي شعي الْحَراني . لا وكين (وَهُوَ ابن 
بُكَيْرِ الْحَرَانُِ) . ون الأوْرَاعِيُ . اح وَحَدَتنَا عند الله بن عدن الرّحْمِنٍ الدارمِي ايرا 


خمد بن بوت عَنٍ الأورَاعِي عَن يشب بن أبي كثيرء عن أبي فَلبَة عن ٿس بن 


ع 


مَالِكِ. قال : كَدمَ عَلَىْ رَسُولٍ الله يله تَمَانِيَة تقر مِنْ مُكل . . بِنَحُو حَدِيئِهِم. ناك في 
الخد وَلَْمْ يَحْسِمُهُمْ . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل وجه استدلال أبي قلابة أن قتل النفس لا يثبت إلا 
بشهادة متكاملة. فلا يلزم أهل القسامة ما يلزمهم إلا لتقصيرهم في النصرة. وحفظ الموضع 
الذي وجد فيه القتيل» لا لأنه ثبت عليهم جريمة القتل» فلو ألزمناهم القود لقتلوا بمجرد 
تقصيرهم في النصرة وحفظ الموضع. مع أن النبي ب لم يبح قتل المرء إلا بالأمور الثلاثة» 
وليس فيها التقصير في النصرة» والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا الحسن ابن أبي شعيب) هو: الحسن بن أحمد بن عبد اللّه ابن أبي 

شعيب» سكن بغداد» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يغرب وو ا و رر 

وغيره» وقال موسى بن هارون: شات (سيشةة ۰ه) بِسُرٌ مَنْ رَأى» وقال الَسرّاج: مات 
بالعسكر (سنة: 107ه). كذا فى التهذيب (۲: 504). 

قوله: (الحراني) بفتح الحاءء وتشديد الراء» نسبة إلى حران» مديتة بالجزيرة كان بها 
ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن» وهي من ديار ربيعة. ولها تاريخ عمله أبو عروبة 
الحراني» سميت حران بهاران بن تارح» وهو أبو لوط النبي 4 وهي أول مدينة بنيت بعد 
بابل . كذا فى الأنساب للسمعاني :٤(‏ /ا١1).‏ 

قوله: (حدثنا مسكين) هو ابن بكير الحراني»؛ أبو عبد الرحمن الحذاءء قال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: لا بأس بهء ولكن فى حدیثه خطأء وقال ابن معين: لا بأس به. وكذا قال 
أبو حاتم . وزاد: كان صالح الحديث» يحفظ الحديث» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات 
(سنة: ۹۸٠ه)»‏ ولكن قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة» كذا في التهذيب .)١١١ :1١(‏ 

قوله: (ولم يحسمهم) قال المنذري في تلخيصه لأبي داود (: (Tey:‏ الحسم كي العرق 
بالنار» لينقطع الدم. قيل : لم يحسمهم النبي كَل لأن قتلهم كان واجباً بالردة» فلا يحسم من 
تطلب نفسه» فإن حسم نفسه لم يمنع» وأما من وجب عليه قطع يد» فالعلماء ء مجمعون على أنه 
لا بد من حسمهاء > لأنه أقرب إلى البرء» وأبعد من التلف». 

واستدل به القاضي عياض رحمه الله على أن المأخوذ في الحرابة لا يحسم» غير أنه إن 
حسم نفسه لا يمنع» وذلك مبني على مذهب المالكية من أن الإمام له الخيار في القتل أو 
القطع» ولكن تعقبه الأبي في شرحه »)٤١١ :٤(‏ بأن القطع قسيم للقتل عند المالكية أيضاًء ٠‏ فإذا 
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(1T) F<‏ وحدّثنا مَارُونُ بن يها الله دا مالك ” بن إِسْمَاعِيل . خا 
ل . حا ساك ن حب عَنْ مُعَاويَةَ بن قر عَنْ اس . َال : أن َسْولَ اللو كله 
E‏ تأترا وتائقوة وقد وَنَمَ A‏ (وقد لِرْسَام) . ثم دَگرَ تخو 
0 دا وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارٍ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ. اسل اله بك 


os‏ و 


اختار الإمام القطع. دون القتل. صار كقطع السارق» فينبغي أن يحسمء لبلا يودي إلى الهلاك. 
فإنه غير مقصود. ثم اراي أن النبي ب إنما ترك حسمهم قصاصاً > لما فعوا براعي 
رسول الله کد والله أعلم . 


٠‏ (000- قوله: (حدثنا زهير) هو زهير بن معاوية الجعفى» الثقة المشهؤورء قال 
فا تن خرب كان تقر اد مو فو دا ال عاد نين ععا ةفر نين كان 
سفيان بأثبت من زهير» وقال أحمد: زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ» وفي حديثه عن 
أبي إسحاق لين» سمع منه بآخرة» كذا في التهذيب (۳: 037"). 

قوله: ار بلطي الوم )ده بضم الميم» وسكون الواو» وفسره الراوي بالبرسام» بكسر 
الباء» وهو سرياني معرب» أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» والصدرء والمراد هنا 
الأخيرء فعند أبي عوانة من رواية هماء عن قتادة» عن أنس في هذه القصة: فعظمت بطونهم 
كذا في فتح الباري (۱: ۳۳۸). 

وقال الأبي رحمه الله في إكمال إكمال المعلم (5: :)٤١١‏ «والبرسام لغة يونانية معناها 
ورم الصدر» وهي مركبة من كلمتين: (بر) و(سام) و(البر) في لغتهم اسم للصدرء و(سام) اسم 
للورم» ومن لغتهم في تركيب الإضافة تقديم المضاف إليه. . . وكذلك (شرسام)» فإن (شر) 
للرأس» كأنه يقول: كأنه يقول: رأس ورم». 

قوله: (وبعث معهم قائفاً) قال الحافظ : «ولم أقف على اسم هذا القائف» ولا على اسم 
واحد من العشرين» لكن في مغازي الواقدي: أن السرية كانت عشرين رجلاً ولم يقل؛ من 
الأنصار» بل سمى جماعة من المهاجرين (وقد سردنا أسماءهم في شرح الرواية الأولى من هذا 
الباب). . . والواقدي لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه 
الواقدي من الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً؛ أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم... وروى 
الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي طَه أن النبي بي بعثه في آثارهم» لكن 
إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري .)٤١ :١(‏ 


۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
o‏ - (000) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ تَالِدِ. حَدَّتُنَا هَمَامْ. دنا اة عَنْ أنْسٍ . 
وعدا ابن الى حَدَنا عد الأغل . دتا مغد عن اة عن آنس: ٠‏ وَفِي حلي 
عام یم على الین 245 رغ من شرا دفي حديث سوبو من مغل عر بتر 
)١14( 5‏ وحدّثني ني الْمَضْلُ بْنُ سهل الأغ. حَدَّنَنَا يَحْبَى بُ عَيلاَنَ. ا 
يزيد بْنُ رربم عَنْ سُلَيْمَانَ انيمي › عَنْ أَنسء قال: إِنَمَا سَمَلَ التب له أَعْيّنَ اوليك 
لأَنَهُمْ سَمَلُوا أَعْيّنَ الرْعَاءٍ 


 )(‏ باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة 
)١15( 0‏ حدّثنا محمد : بْنُ الْمُتَنَى وَمْحَمَدُ بن بسار (وَاللّفْظُ لابن المتتى) 


قال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. E‏ 


 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا همام) هو: همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي (بفتح العين» 
وسكون الواو) وثقه أكثر المحدثين» وفضله ابن معين على أبي عوانة في قتادة» ولكن قال ابن 
سعد: كان 5 ثقة ربما غلط في الحديث» وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به . أخرج عنه الجماعة» 
وحديثه بآخرة أصح ممن سمع منه قديماً» وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل» »> مات (سنة: 
٤ه‏ أو سنة ٣٠ه)‏ وراجع التهذيب :١١(‏ 1۷ إلى .)۷١‏ 


(۳) - باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر إلخ 

٠‏ - (1777)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» 
باب من أقاد بالحجرء (رقم: 1۸۷۹)» وباب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في الحدودء 
(رقم: © وباب إذا قتل بحجر أو عصاء (رقم: /ا/41”).» وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به» 
(رقم: 5884)» وباب قتل الرجل بالمرأة» (رقم: 5880)»: وفي الخصومات» باب الإشخاص 
والخصومة بني المسلم واليهودي» (رقم: *541)» وفي الطلاق» باب الإشارة في الطلاق 
والأمورء (رقم: 6 ,»© وفى الوصاياء باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت» (رقم: 
«(VE‏ وأخرجه أبو داود فى الديات» باب يقاد من القاتل» وباب القود بغير حديد» (رقم: 
t0۷‏ و8م5؟ه: و5559 «(Torog‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه 
بصخرة» (رقم: 164 ؛»؛ والنسائى فى القسامة» باب القود من الرجل للمرأة» وابن ماجه في 
الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل» (رقم : 6 . 
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َهُوديًا قل جَاريَة على أَوْضَاح لَه . متلا حجر . قَالَ: نجيء بها إِلَى لني ي وها 


اا f PET o‏ و 7 32 ر E‏ 08 04 4 ر TES E‏ 
ل َقَالَ لها : «أقَتَلكِ فلان؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَاء أن لآ. تي قَالَ لَهَا المَّاِيَة. كَأَشَارَتْ 

م ين N A‏ شه لكوم ef NEN‏ مس ا ل 
بِرَاسِها؛ أن لا. ثم سَالَهَا الثالثة . فقالت : نعم . واشارّت بِرَآسِها. 000 


قوله: (على أوضاح) جمع وضح» بفتحتين» وهو نوع من حلي الفضة» سمي به لبياضه» 
كذا في مجمع البحار. 

قوله: (قتلها بحجر) قال الحافظ في الفتح :١17(‏ ۸ «ولم أقف على اسمهاء لكن في 
بعض طرقه أنها فن الأنصار»«ولا تناف بين قرلا (رضن راسیا ین سهرين) :ريدن اقول 
(رماها بحجر)» وبين قوله (رضخ رأسها). لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء 
فسقطت على حجر آخرا. 

قوله: (وبها رمق) الرمق: بقية الحياة والروح» قاله النووي. 

قوله: (أقتلك فلان؟) حاصله أن النبي ييه عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل 
كونهم قاتلاً لهاء فأشارت في الجميع بالنفي» حتى سمى اليهودي› فأشارت بالاثبات . ۰ 

وقال المهلب: افيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات» ثم يتلطف بهم» حتى 
يقرواء ليؤخذوا بإقرارهم» كذا في الفتح. 

قوله: (فأشارت برأسها) إلخ : فيه أن الإشارة معتبرة إذا كانت مفهومة. 

قوله: (فقالت: نعم) قال الحافظ: «ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول 
المجروح؛ واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه» بل هو قول باطل» لأن اليهودي اعترف» كما 
وقع التصريح به في بعض طرقه (قلت: وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا الباب عند المصنف)ء 
ونازعه بعض المالكية» فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم 
بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني» لوث يوجب 
القسامة» فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية الجمهور». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المُحَقَّىْ في مذهب المالكية أن القتل لا يثبت بمجرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثاً موجباً للقسامة إذا كان به أثر جرح» فإن أقسم 
الأولياء بعد ذلك بأن القاتل هو نفس الرجل الذي ادعى عليه المقتول. اقتص منه في العمدء 
ويسمون ذلك تدمية حمراءء قال الصاوي: «رأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على 
الكذب في سفك دم غيره» كيف وهو الوقت الذي يحق فيه الندم» ويقلع فيه الظالم» ومدار 
الأحكام على غلبة الظن» وأيدوا ذلك بالقسامة وهي أيمان مغلظة احتياطاً في الدماء» ولأن 
الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات» فاقتضى الاستحسان ذلك» راجع حاشيته على شرح 
الدردير .)٤١۸ :٤(‏ 
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َقَتَلَهُ رَس سول الله ي بين حَجَرَيْنٍ . 


وقال العيني في عمدة القاري :)١194 :1١(‏ «قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا 
الحديث: (حتى اعترف)» ولا (حتى أقر) إلا همام بن يحيى» وقال غيره: هذه اللفظة إنما 
جاءت من رواية قتادة» ولم ينقلها غيره» وهی مما غد عليه قلت: ثبتت هذه اللفظة فى 
الصحيحين » فيرد به ما قيل مما ذكرنا» ويرد به أيضاً سؤال من قال: كيف قتل النبي بيا اليهودي 
بلا بينة» ولا اعتراف؟ وأجيب عن هذا أيضاً بأن هذا كان في ابتداء الإسلام وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببينة» ولا اعتراف» بل بسبب آخر موجب لقتله. وقيل: 
كان يله عَلِمّه بالوحى» فلذلك قتله» . 

قلت: همام وقتادة كلاهما ثقتان» فزيادتهما مقبولة» فلا حاجة إلى الأجوبة الأخرى» والله 
أعلم . 

قوله: (فقتله رسول الله َة بين حجرين) فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وانعقد عليه 
الإجماع. ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل القتل بالمثقل عمد يوجب القصاص. أو لا؟ والثاني: هل يجوز استيفاء 
١‏ مسالة القتل بالمثقل: 

يشترط أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى كون القتل عمداً موجباً للقصاص أن يكون بمحدد؛ 
كالسيف والسكين» والسنان» وما فى معناه. وأما القتل بغير المحددء كالحجر والعصاء وإن 
کانا كبيرين» فليس بعمد موجب للقصاص عنده» وإنما هو شبه العمدء وتجب به الدية. وهو 
قول الحسن» والشعبي» وابن المسيب» وعطاء» وطاوس أيضاً فيما ذكره ابن قدامة. 

ا وآبو يونت وا حيو ا اا ل لي 
محددة» ال الا والعضنا الكبير . عر كرك لمق الا وابن سيرين» 558 
وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلى» وإسحاق» رحمهم الله. كما في المغني لابن قداسة» مع 
الشرح الكبير (9: ۳۲۲ و0777. 

استدل الأئمة الثلاثة والجمهور بحديث الباب» فإنه صريح في أن اليهودي قتل الجارية 
بحجر ١‏ وأقادها البى كي منه. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة طب في الصحيحين» اومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إما يودي» وإما أن يقاد»؛ وليس فيه تفريق القتل بالمحدد من القتل لغيره. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما أخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه عن عبد اللّه 
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بن عمرو: أن النبى كل قال «ألا: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا مائة من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولادها» وروى عبد الله بن عمر في خطبة فتح مكة أنه 8 قال: «ألا إن دية 
الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل» أخرجه الثلاثة المذكورون» وأحمدء 
والشافعي» وإسحاق في مسانيدهم» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. ووجه التمسك به 
أنه َي لم يفصل بين الصغير والكبير كذا في البناية للعيني .)١7 :٠١(‏ 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضاً بما أخرجه ابن ماجه (رقم: 5578) في الديات 
من طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن»› 
عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله بي : «لا قود إلا بالسيف». 

وذكر الزيلعي في نصب الراية ۳٤١ :٤‏ عن البزار أنه قال: «لا نعلم أحداً أسنده بأحسن 
من هذا الإسناد» ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» وكان لا بأس بهء 
وأحسبه أخطأ في هذا الحديث» لأن الناس يروون عن الحسن مرسلاً»”''. ولكن رد عليه 
الزيلعي بأن الحر بن مالك تابعه الوليد بن صالح عند الدارقطني (۳: 2٠١5‏ رقم: 87) من 
الحدود والبيهقي في سننه (۸: .)٦۳‏ وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة» ولكنه لم يضعفه مطلقا إلا 
النسائي والبيهقي؛ فكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وكذلك أثنى عليه يحيى بن معين» وأبو 
حاتم» وعفان وغيرهم» وكان أبو حاتم يفضله على الربيع بن صبيح» وقال الذهبي: «كان من 
علماء الحديث بالبصرة» روى عنه وكيع» وعفان» وشيبان» وخلق» ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «ما روي عن الحسن فيحتج به؛» وعن المبارك نفسه أنه قال: «جالست الحسن ثلاث 
عشرة سنة» وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة» ولكن إنما نقموا عليه 
التدليس» وراجع ميزان الاعتدال (۳: ,47١‏ و557) فحديثه عن الحسن متحمل إن شاء الله 
تعالى . 

ثم لا خلاف لأحد أن هذا الحديث ثابت مرسلاً عن الحسن» كما أخرجه الدارقطني (۳: 
2*5©؛ والمرسل حجة عند الجمهور. 


وأخرج ابن ماجه. والبزار» والدارقطني» والبيهقي هذا اللفظ من رواية النعمان بن بشير 
أيضاً عن النبى ية أنه قال: «لاقود إلا بالسيف»» ولكن أعله الجميع بجابر بن يزيد الجعفي» 


)١(‏ ولينتبه أن الهيئمي لم يذكر هذا الحديث عن البزار» لا في مجمع الزائد» ولا في كشف الاستاره وإنما ذكر 
حديث النعمان بن بشير. ثم نقل قول البزار: «لا نعلمه يروى إلا عن النعمان» ولا رواه عنه إلا أبو عازب» 
ولا عنه إلا جابر» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي ؟: ٠٠٠‏ ولعل الزيلعي كانت عنده نسخة 
أخرى من مسند البزار» فنقل عنهاء والله أعلم. 
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ولكنه لم يتفرد به لما أخرجه الدارقطني (۳: )٠١١‏ من طريق موسى بن داود» عن الحسن: 
«قال: قال رسول الله ب : «لا قود إلا بالسيف»., قال يونس قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ 
قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك». 

فتبين بهذه الرواية أمور: الأول: أن جابر بن يزيد الجعفي لم يتفرد برواية هذا الحديث» 
وإنما رواه مبارك عن الحسن أيضاًء والثاني : أن مبارك بن فضالة لم يتفرد بروايته عن الحسن» 
بل زواه عنه يوئ أيضا»:ؤالئالث” أن الحسن. البصري :سمعه عن التعمان' بن بشي ك 

فيمكن أن يكون الحسن البصري سمعه من أبي بكرة» والنعمان بن بشير جميعاً» فربما 
ذكرا: لاعن أبي يكرة» كما في رواية الجر بن مالك والوليد بن صالخ ء :وريما ذكر: اضق التحمات 
بن بشير» كما في رواية يونس» وأبي عازب» وتارة أرسلهء كما في رواية موسى بن داود» عن 
المبارك. ومعلوم أن من عادة كثير من التابعين أنهم إذا سمعوا حديثا من غير واحد من الصحابة 
أوسلوة ولم يذكروا اسم من سمعوا منهء فالذي يظهر أن الحسن البصري رحمه الله أرسل 
الحديث من هذا الوجهء والله أعلم . 

ثم إن هذا اللفظ مروي في عدة أحاديث غير حديث النعمان بن بشير» وأبي بكرة» فرواه 
الدارقطني في سننه (۳: ۰۸۷ رقم: )٠١‏ من الحدودء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
«لا قود إلا بالسيف» وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني عن علي› 
قال: قال رسول الله كَل : «لا قود إلا بحديدةء ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» وأعله 
الدارقطني بمعلى بن هلال» ثم أخرج عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله بء قال: «لا قود 
إلا بسلاح» وفيه أيضاً أبو معاذ سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني (7: 2٠١1‏ 
رقم: )۸٩‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ا قال: «القود بالسيف» والخطأ على العاقلة» 
وفيه جابر الجعفي . 

فتبين أن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
سعيد الخدريء و . وإن أسانيدها وإن كانت ضعيفة بانفرادهاء ولكن بعضها يقوي بعضاًء 
وإنها تصلح مؤيدة لحديث أبي بكرة» والنعمان بن بشيرء وا . 

ثم قد وردت في هذا المعنى آثار متعددة: 

فمنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: ۸4) من طريق أبيه. عن محمد بن أبي 
غسان النهدي» عن ابن أبي غنية» عن جويبر» عن الضحاك» عن علي وليه قال: «لا قود 


)١(‏ أما ابن قتيبة فمحدث مشهور» وثقه الخطيب في تاريخ بغداد 17١/٠١‏ والذهبي في الميزان 2001/1 وأما 
أبوه فمسلم بن قتيبة لم أجد من ترجمه» ولكن ابن قتيبة يكثر عنه في كتبه . 
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[لاببالاسن#وسيرة ابن فة بان الأسل ها كز ما آرى من الخد وارسهف ايعان 
والسيف» والسكين. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9: 7504) عن إبراهيم النخعي في الرجل يقتل 
الرجل بالحصى» أو يمثل به» قال: «إنما القود بالسيف» لم يكن من أمرهم المثلة». 

ومنها ما أخرجه عن الشعبي. قال: ١لا‏ قود إلا بحديدة» (رقم: .)۷۷۷٤‏ وأخرج مثله عن 
الحسن (رقم: .)۷۷۷١‏ 

وظاهر أن مثل ذلك لا يقال عن رأي» ولذلك فهذه الآثار مؤيدة للأحاديث المرفوعة التى 
قافا لها فى ترت الوت تدر أبن عفيلة رمه اله ااا لبه عن 
القاتل إلا إذا قتل بالحديدة» أو ما في معناهء وأما إذا قتل بالعصا الكبيرء أو بمثقل آخرء فليس 
ذلك بعمد موجب للقتل . 1 

ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الدارقطني وأحمد (5: ۲۷۲) من حديث النعمان بن بشير» 
رواية سفيان؛ عن جابر الجعفي» بلفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف» وفي كل خطأ أرش» وفي 
رواية زهير وقيس عن جابر: «كل شيء سوى الحديدة فهو خطأء وفي كل خطأ أرش». ويؤيده 
اشا ها دقن ه علي المتقي في كنز العمال (۷: 2784 رقم: 7177) عن النعمان مرفوعاً: لا 
عمد إلا بالسيف» ورمز له بمسند أحمد» ولم أجده في مسندات النعمان بن بشير من النسخة 
المطبوعة؛ ولكن نقل صاحب الكنز مما يوثق به» فإن ثبت هذا الحديث كان نصاً في صحة 
تفسير أبي حنيفة رحمه الله . 
تنبيه في تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله: 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله إنما لا يوجب القصاص بالقتل بغير المحدد إذا لم يثبت 
القاتل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح فإن ذلك عمد موجب 
للقصاص عنده أيضاً . وهذا مما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في 
هذا الباب» مع أن ذلك موجود صريحاً في كتب الحنفية. فقد جاء في رد المختار لابن عابدين 
(5: 118) من طبع استانبول» (تحت شبه العمد) ما نصه: «وفي المعراج عن المجتبى: يشترط 
عند أبي حنيفة» أي : في شبه العمد أن يقصد التأديب» دون الإتلاف» وقال العينى رحمه الله فى 
البناية :)١١ :٠١(‏ «وقال صاحب المجتبى : يشترط عند أبى حنيفة أن كسد ا 17 
الإتلاف»» وقال الرافعي في التحرير المختار (۲: ۳۲۲): (يوافقه ما قاله الزيلعي : وإنما سمي 
ماوع كيه عمد لأن :نيه فد الف > لا القتل» فكان عمداً باعتبار نة نفس الفعل» و 
باعتبار القتل. |.ه» ويوافقه ما ذكره أيضاً في الاستدلال لمذهب الإمام رحمه اللهء وعلى هذا 
إذا أقر بقصد قتله بما ذكر يقتص منه عنده» . 
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وقال شيخنا العلامة العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: ۸۲): «مما ينبغي 
أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح بالقصدء ولا دخل فيه لخصوص الآلةء إلا أن القصد أمر 
مبطن لا يعلم إلا من جهة الدليل» فإن كان الدليل هو إقرار القاتل» بأن أقر بأنه قتله بالقصدء 
فلا خلاف في أن هذا القتل موجب للقودء بأي آلة كانت» لما علمت أنه لا دخل لخصوص 
الآلة في وجوب القودء وإنما الموجب له القتل عمداً وإن لم يكن الدليل هو الإقرار؛ بأن أنكر 
قصد القتل فإن كان الآلة ما لا يقتصد به إلا القتل عادة» كالسلاح وما يجري مجراه كالنار» فهو 
قتل عمداً موجب للقصاص بلا خلاف أيضاًء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة» والتأديب 
أخرى؟ اا الكو ت ال ووا فال أن اود إنه قن مهدا 
لأن الآلة من آلات القتلء كالسلاح» فلا يصدق في إنكاره القتل. وقال أبو حنيفة: نعم» هو من 
آلات القتل» إلا أنه يستعمل في غير القتل أيضاًء بخلاف السلاح» فإنه لا يستعمل إلا في القتل 
عادة» فليس ههنا ما يكذب دعواه ظاهراً كما كان في السلاح» فيصدق قوله» ولا يجب 
القصاص لعدم ثبوت التعمد للقتل . نعم إن أقر بأنه قتله قصداً يجب القصاص». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : مقتضى هذا أنه لو ثبت على الرجل القتل بالمثقل بالبينة» 
ثم شهد شاهدان على أنه أقر بقصد القتل» والرجل ينكر عند القاضي نفس القتل ينبغي أن يجب 
عليه القصاص عند أبى حنيفة أيضاًء لأنه كما يجوز أن يثبت نفس القتل بالبيئة» كذلك يجوز أن 
يثبت تعمده القتل بالبينة» فلا ينبغى أن يقيد اعتبار قصد القتل بإقرار التعمد عند القاضي» بل إن 
نيك ذلك الا ار عط قاف بيه غاد ب أن كاف ريات ٠ن‏ افك افا عمد 
موجب للقصاص» وال سيحانه أغلم: ۰ 
الجواب عن حديث الباب: 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه المنتصرون لمذهب أبي حنيفة رحمه الله بوجوه: 

الأول: أن النبي بي إنما قتل اليهودي ترق اع وتا لا لاما ولذلك لم يذكر في 

من الروايات أنه سَلّمَ اليهودي إلى أولياء الجاريةء أ و سألهم هل يعفون» أو يصالحون» أو 

a 

والثاني: أنه لو ثبت كونه قصاصاًء فإنه منسوخ بما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أنه لا 
قود إلا بالسيف. ولكن النسخ لا يثبت إلا بعلم التاريخ› وهو غير معلوم» فهذا الوجه ضعيف 

والثالث: ما اختاره شيخنا العثمانى رحمه الله فى إعلاء السنن (14: ۸1)» وهو عندي 
اجن الوجوة أن فل البهودئ كان مدا لأنه تحند بقل الجاريه لا خد جا فة وقد 
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ذكرنا قريباً أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف فإن فعله عمدء. سواء كانت الآلة مثقلة غير 
محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتلء وحينئذ لا يسقط القصاص بمجرد كونه الآلة 
غير محددة» والله أعلم. 
العمل في عصرنا الحاضر: 

ثم قد صرح الفقهاء الحنفية أن المحدد يدخل فيه عند أبي حنيفة كل ما كان من الحديدء 
سواء كان يقطع كالسيف» أو يبضع كمطرقة الحداد»ء وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لاء ولا 
يشترط الحرج في الحديد في ظاهر الرواية» لأنه وضع للقتل» قال تعالى: #وَأَرَلَنَا اليد فيه 
باس سيد [سورة الحديد؛ الآية: 8؟]» وكذا يدخل فيه كل ما يشبه الحديد كالصفرء والرصاص» 
والذهب» والفضةء سواء كان يبضع» أو يرض» حتى لو قتل بالمثقل منها يجب عليه القصاص»ء 
كما إذا ضربه بعمود من صفرء أو رصاص» وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحد 
ونحوه. وصححه الصدر الشهيد» ورجحه في الهداية وغيرها. 

وعلى كُلَّء فالقتل ببندقية الرصاص عمد عند أبى حنيفة رحمه الله. لأنها من جنس 
الحديد» وتجرح فيقتص به عنده» ولكنها إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كذا 
أفاده العلامة ابن عابدين رحمه الله فى رد المحتار (5: 557) فى أوائل كتاب» الجنايات. 
وينبغي أن يدخل فيها القنابل أيضاًء فإنها لا يقصد بها التأديب لا شيء آخر غير القتل . 

هذا هو تحقيق مذهب أبى حنيفة رحمه الله فى هذا الباب. والذي يظهر لهذا العبد 
الصف ااه ان ال يمتحي" عاخن الور ر أزلى فى واا الذي كر ا اا : 
وشاع فيه التعدي غلى المعصومين من قبل المنسديقءواخترعت من أجل ذلك اساليب 'جديدة 
لا تحتاج إلى استعمال الحديد. وقد ذكرنا قول شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في تحقيق 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القتل هو إزهاق الروح بالقصدء ولا دخل فيه لخصوص 
الآلة» وإنما اعتبرنا الآلة حيث لم يعلم القصد وهذا أمر معقول» ولكن لا يلائمه ما حكينا عن 
ابن عابدين رحمه الله أن الحديد موجب للقود. ولو لم يغلب منه الهلاك» وغير الحديد لا 
يوجب القصاصء. ولو كان الغالب منه الهلاك. 

وأما حديث: «لا قودء إلا بالسيف» فلم يقيد القصاص بخصوص السيف» وإنما عداه 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى كل سلاح» وحديد» حتى إلى المطرقة» ثم إلى الصفرء 
والرصاص . بل إلى الذهب والفضةء ولو لم يغلب منه الهلاك» ولو كان مثقلاً. فلو عداه أبو 
يوسف ومحمد والجمهور إلى كل ما يغلب منه الهلاك» لم يكن ذلك مخلفاً لنص الحديث» 
وإنما هو اختلاف أنظار في تنقيح مناط الحديث فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المناط 
كون السيف من الحديد» وذهب الجمهور إلى أن المناط كون الغالب منه الهلاك وكلا المذهبين 
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مما يحتمله الحديث» فلو عملنا في مثل هذا الأمر الاجتهادي برأي الجمهورء دفعاً لغلبة 
الجعروون وال و ورا لحري قن ا اكه ال ف كان حزق بها ف 
الشريعة» ومصالح العباد. وقد صرحوا بأن سقي السم موجب للقصاص خلافاً لظاهر الرواية. 
وعملوا بهذه الرواية نظراً إلى فساد الزمان» قال الرافعي: «والعمل على هذه الرواية في زمانناء 
لأنه سَاعٍ في الأرض بالفساد» فيقتل دفعاً لشره» راجع التحرير المختار (۲: ۳۲۳) فصل فيما 
يجب القود إلخ. ولا شك أن زماننا أكثر فساداًء ا بقول الجمهور أولى» إن شاء الله 
تعالى» والله سبحانه أعلم . 


؟ ‏ مسألة قصاص النفس بمثل لفعل القاتل: 

والمسألة الثانية فى حديث الباب» هى مسألة طريق استيفاء القصاص . فاستدل بحديث 
الباب من قال: إن القائل يقل يل الفعل الذي قل به المقتول». فمن ككل الآخر حجر فيل 
بحجر مثله» ومن أَغْرَّق إنشاناً في الماء. أغرق في الماء» ومن قله بعصاً كبير» فيل بعصاً كبير 
مثلهء وهذا مذهب الشافعية والمالكية» غير أنهم يقولون: إن القاتل إذا قتل بفعل هو معصية 
بنفسهء لا يقتل بمثل ذلك الفعل» مثل أن يقتل إنساناً بالسحرء أو بتجريع الخمرء أو بالزناء أو 
اللواط» فلا يقتل بمثل فعله» وإنما يعدل إلى السيف» وقيل: من قتل إنساناً باللواط يدخل في 
دبره خشبة حتى يموت» ومن جرع إنساناً خمراً حتى مات يجرع الماء حتى يموت» كذا في 
المغني لابن قدامة (9: ۳۹۰ و١81").‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف». 
أو طريق غيره» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاءء والثوري» وأبي يوسف» ومحمد» 
رحمهم الله؛ كما في الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (9: .)٠٠١‏ 

استدل الشافعية والمالكية بقوله تعالى : «وإن عَاتَسَبُمَ فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما غوسم به [سورة 
النحل» الآية: 01١77‏ وقوله تعالى : «أغتدَى یکم اعدو عو پيل ما ما دى عك © [سورة البقرة» الآية: 
4ه وقوله تعالى: ور سو سيه لها [سورة الشورىء الآبة: .]4٠‏ واستدلوا أيضاً بحديث 
الباب» فإن النبي مي لم يقتل اليهودي ا وإنما قتله بالحجرء كما قتل هو الجارية. 

واستدل الحنفية بنفس الآيات التي استدل بها الشافعية والمالكية. وذلك لأنها تحرم الزيادة 
على القدر الذي تعدى به المتعدي؛ ولا يسهل التحرز عنها في الاستيفاء بمثل فعله» وإنما يمكن 
المماثلة في نفس القتل» لا في خصوص طريقه» لأن من الرجال من يموت بضربة من الحجرء 
ومنهم من لا يموت بضربات منه» فلو قتل القاتل بضربة» ولم يمت بضربة عند القصاص» يحتاج 
إلى أكثر من ضربة واحدة» وهي زيادة على فعل القاتل» فلم يكن مثل ما اعتدى عليه. 
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وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (۳: ۲۳۹): «من قتل رجلاً 
برضخ رأسه بالحجر» أو نصبه غرضاً فرماه حتى قتله. أنه يقتل بالسيف» إذ لا يمكن المعاقبة 
بل عا قله ل0 تحط غلما تتقدان الضيرب»-وعددة .ومقدازا اله .وقد يمكتنا الشتعاقنة 
بمثله في باب إتلاف نفسه قتلاً بالسيف» فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه». 

قال العيد الضعيت»عقا الله عه : ,وبمك أن ستل لتدعت أن فة ريه الله أيضا بقولة 
تعالى + التق القن سور العادة» الآبة:-40] فإنه يذل على أن الممائلة :فى فضا النف إنما 
ر اها الي لا رمن طريق ارفا فا بلقت إن الظريق ا امت الجاة 
اعتداء على النفس . وأما قوله تعالى : لجرو قِصَاضٌ € [سررة المائدة الآية: 40] فإنه فيما كانت 
الجناية دون النفس» والله أعلم . 

واستدل الطحاوي والعيني رحمهما الله لأبي حنيفة بحديث: لا قود إلا بالسيف»» وقد مر 
تعلق إنخافه فى الفا الأولى . ولكن برد عليه أن سي الى :سيق كن تللق الما عا من 
الاستدلال به في هذه المسألة» لأننا قد فسرناه هناك بأن القود لا يجب إلا إذا وقع القتل 
بالسيف» ومن استدل به في هذه المسألة فسره بأن القود لا يستوفى إلا بالسيف» ومن قواعد 
الحنفية أن المقتضى لا عموم له» ثم الباء في قوله 8# : :إلا بالسيف» سببية على التفسير 
الأولى» وإنها للاستعانة في التفسير الثاني» ومن قواعد الحنفية أنه لا يجوز عموم المشترك» 
فكيف يصح الاستدلال به في كلتا المسألتين؟ 

فمن الحنفية من قصر الاستدلال بهذا الحديث على المسألة الأولى فحسب» واستدل فى 
هلله المسألة بالآية علق ما ذكرنا» :وسهم ماسقال به في المسألعين وأجاب عن الإبراد 
المذكور بأن هذا الحديث مروي عن عدة صحابة مما يدل بظاهره على أن النبي كَل تكلم به في 
مناسبات مختلفة» فيحتمل أن يكون تكلم به على المعنى الأول مرة» وعلى المعنى الثاني 
أخرى, فلما تكلم به على المعنى الأول أضاف إليه قوله: «لكل شيء خطأ إلا السيف»؛ كما في 
رواية الدارقطني» وأحمدء أو غيره إلى قوله: «لا عمد إلا بالسيف» كما ذكرنا عن كنز العمال» 
ولما تكلم به على المعنى الثاني لم يقل إلا قوله: «لا قود إلا بالسيف» وإليه يظهر جنوح شيخنا 
العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: 4۲) باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل . 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ» لأن النبي ية نهى عن المثلة 
وصبر البهائم» ولكن هذا الجواب ضعيف» لأن النهي عن المثلة إنما وقع إذا لم يكن المثلة على 
وجه شرعي» فإن قطع اليد مثلة» ولكنه لما كان واجباً في الشرع حداً للسرقة» وقصاصاً لقطع 
إليه» لم يشمله النهي . 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلي» وإنها ليست 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م6 يعر اسم 


)٠٠( - 4۸‏ وحدّئني يحي بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِنِيٌ. حَدَئنًا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارِثْ) . ح وَحَدَّنَنَا أبُو كُرَيْب . م ابن إِدْرِيسَ . كلآهُمًا عَنْ شُعْبَةٌ بهذا الإسَْادِء 
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عن بي قاب عن آئس؛ أن جل من الود قل جار من الأنضار على حلي لها 
لْقَامَا في الْقَلِيبِ. E‏ بالْجِجَارَة. اڇ اټ به رَسُولُ الله كلل . 570 


بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص» لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير» والسياسة» ليكون أبلغ في 
ردع الناس عن مثل هذا الفعل» كذا في إعلاء السنن. وذكرالعيني في البناية :٠١(‏ ۲) أن 
اليهودي كان مشهوراً بذلك» فأمر النبي ييه برض رأسه سياسة لكونه ساعياً في الأرض بالفساد. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستنبط منه أنه إذا وجب القصاص على رجل بطريق 
شرعي» وكان ذلك الرجل معروفاً بجرائم عديدة» واختار الأولياء استيفاء القصاص» فيجوز 
للحاكم أن يغلظ في طريق قتله تعزيراً» وسياسة» ليكون نكالاً لمن بين يديه ولمن خلفه» وفي 
غير هذه الصورة لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» والله أعلم. 
ما يدخل في حكم السيف لاستدفاء القصاص: 

قال الحصكفى رحمه الله فى الدر المختار :٥(‏ 584) تحت قول التنوير: لا يقاد إلا 
بالسيف ما نصه: «وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف السلاح. قلت: وبه صرح في حج 
المضمرات» حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به» ألا ترى أنا ألحقنا 
الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف». 

وهل تعتبر بندقة الرصاص سلاحاً في هذا الباب؟ لم أجده صريحاً في كتب القوم» ولكن 
ذكر الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على الدر المختار ٤(‏ : ۷ أن السلاح: «ما يقاتل به في 
الحرب» ويدافع» وذكر عن المغرب للمطرزي (ص: )۲۳١‏ «السلاح ما يعد للحرب من الة 
الحديد» والسيف وحده يسمى سلاحاً» ولا شك أن هذا التعريف صادق على بندقة الرصاص» 
ا ا م الله تعالى بأن بندقة الرصاص في معنى السيف 
والسلاح في وقوع القتل بها عمداً على قول أبي حنيفة رحمه الله فليكن في معناه أيضاً في 
استيفاء القصاص بهاء ولا سيما إن كان مدار المسألتين على نص واحدء وهو قوله ل : «لا 
قود إلا بالسيف»» ولكن ينبغي أن يقيد تعريف السلاح اليوم بما يقصد به قتل الواحدء فأما ما 
يقصد به قتل جماعة دفعة واحدة» كالقنابل» فالظاهر أنها لا يقتاد بهاء والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١( - 5‏ قوله: (في القليب) بفتح القاف» وكسر اللام» بئر لم تطوء كذا في مجمع 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات 14%۷ 
0 أَخْبَرَنًا محمد بْنُ بكر. أَخْيرنًا ابن 
جُرَيْج . أخبرني مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَء بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. 
0١‏ - (۱۷) وحدّثنا هَدَّابُ بْنٌ حََالِدٍ. حَدَّتَنا هَمَامٌ . حدما اء عَنْ تس بْنٍ 
مَالِك؛ أن اة ُڇڌ َأَسْهَا د وض بي حَجْرَيِ. . تسَأَلُوها : مَنْ صَنَعَّ هذا بك؟ فُلدَنُ؟ 
قلآن؟ حى دروا يَهُودِيًا . كَأَوْمَتُ بِرَأسِهًا ناخد بودي تأت ام بدا رشو الله كلل 


؟؛ وليه رتوو 


أن برض رَأْسُهُ بالْحِجَارَةٍ. 


البحار. وأضاف إليه بعضهم أنها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في 
البراري» يذكر ويؤنث» وجمعه أقلبة» وقال ابن شميل: إن القليب اسم من أسماء الركي» 
مطوية» أو غير مطوية» ذات ماء أو غير ذات ماء. كذا في تاج العروس للزبيدي .)٤١۸ :١(‏ 

قوله: (فأمر به أن يرجم) ليس المراد بالرجم ههنا الرجم المعروف للزاني المحصن» وإنما 
المراد رضخ رأسه بالحجارة» كما فسرته الروايات الأخرى. 

1۷ - (000) - قوله: (أن يرض رأسه) الرض» والرضخ : الدق» والكسرء كذا في مجمع 
البحار. 
استطراد في قصة أبي حنيفة مع أبي عمرو ابن العلاء: 

ذكر ابن ا ل و ييا ان يا سرد 
قبيس . ومن ثم عابوا عليه بقلة العربية» وأنه نصب (أبا قبيس) في محل الجر. ثم أجاب عنه ابن 
خلكان بأنه قال ذلك على مذهب من يعرب الأسماء الستة بالألف في جميع الأحوال الثلاثة» 
وهو مذهب بعض الكوفيين» والإمام من أهل الكوفة» واستشهد له بقول الشاعر: 

فين أباهباء وأباأباها 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إعراب الأسماء الستة بالألف في الأحوال كلهاء 
كاسم المقصورء لغة لغة بني الحارث» كما ذكره ه ابن يعيش في شرح المفصل «(oY : ١(‏ واستشهد 
بهذا الشعر» وهو من رجر ا النجم» » كما ذكره الجوهري» وأنشد قبله : 
واهها لرياء ثم واها. واهها هق الى لسو اتات ا تاها 
إنأباهاء وأباأبياها قدبلغافىالمجدغايتاها 
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weneennnneuununucsnneECCINOCGNAGRORANOCLOCCLLEODOGLLCLLDOGCOLGBDBLGOCORASRACSGRSBSGAnenSCneOnsons 


(شرح شواهد الألفية للعيني» بهامش خزانة الأدب للبغدادي .)١١۳ :١‏ 

هذا الشعر قد ذكره أيضاً ابن هشام في مغني اللبيب (۱: ۲۲)ء في بحث «حاشا»» وبمثله 
وجه قول الشاعر: 

تاف اتا نن إن نة 
ضناعلى الملحاة والشتم 

وإن وجه إعراب هذه الأسماء بالألف فى الأحوال كلها مروي عن سيبويه نفسه» فيقول 
ای ا :اومن و أن هذ الا اد اينيك بعرية مال وف نيل 
بحركات مقدرة على الحروف» فإعرابها كإعراب المقصور)ء وقال الصيمري (وهو من نحاة 
القرن الرابع) في التبصرة والتذكرة :١(‏ 86): «واعلم أن الواوء والألف» والياء التي تغير هذه 
الأسماء بهن» لسن إعراباًء وإنما الإعراب مقدر في هذه الحروف» لأن الإعراب إنما يحل في 
الكلمة بعد تمامهاء وهذه الحروف من تمام هذه الأسماء» فالإعراب يجب أن يكون بعدها 
مقدرا) . 

فكأن الذي أبقى ألف هذه الأسماء في الأحوال كلها جعل ألفها من تمام الكلمة» وجعل 
إعرابها مقدرا فيها كإعراب اسم المقصور. 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لم يعرف عنه مخالفة جمهور النحاة إلا في هذه القصة» وإن 
الرجل الفصيح إذا ثبت عنه شيء انفرد به» حمل على اختلاف اللغة» دون أن يعاب عليه ذلك» 
فما بالك إذا لم ينفرد به» بل شاركه فيه غيره» وينبغي أن يحفظ ما قاله ابن جني في الخصائص 
:(TA® :1)‏ ْ 

«فإن كان الإنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به» وكان مما أورده مما 
يقبله القياس» إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان» فإن الأولى في ذلك أن 
يحسن الظن به» ولا يحمل على فساده). 

«فإن قيل: فمن أين ذلك له؟ وليس مسوغاً أن يرتجل لغة لنفسه؟ قيل: قد يمكن أن يكون 
ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدهاء وعفا رسمهاء وتأبدت معالمها. .. قال عمر بن 
الخطاب ول4 : كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علم أصح منهء فجاء الإسلام» فتشاغلت 
عنه العرب بالجهادء وغزو فارس والروم» ولهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» 
وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوان 
مدون» ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا 
أقل ذلك» وذهب عنهم كثيره» ثم ذكر ابن جني عن أبي عمرو ابن العلاء أنه قال: «ما انتهى 
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)٤(‏ - باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء 
إذا دفعه SE GT GR‏ 


-١/18-1‏ حذكنا محيد بن المتتىئ: واب بسار فالا کدنا محمد بن 
E‏ کاک اء ن اقا عن ا 11110 
مُنْيَةَ أو ابن أَمَيّةَ رَجُلا. SRR‏ 


وإنما أوردت عبارة ابن جني هذه بتمامها لئلا يغفلها طلاب العلم» ولا سيما عند دراسة 
أقوال الفصحاء التي تبدو مخالفة لسائر النحاة وأهل اللغة» والله أعلم. 


)٤(‏ - باب: الصائل على نفس الإنسان إلخ 

-(1715)- قوله: (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة» وهو ابن أوفى العامري الحرشي 
بفتح الحاء والراء كان من كبار التابعين ببصرة» ولي قضاءهاء روى عنه الجماعة» ووثقه النسائي 
وابن حبان» وكان من العباد» قال و ان القصاب : صلی بنا زرارة ا 9 ن 
ف OE‏ مذ وم وم عر # [سورة المدثرء الآية: 4 وة] شهق شهقة» فمات. وذلك (سنة: 
۳ه). وراجع التهذيب (۳: ۳۲۲ و۳۲۳). 

قوله : a‏ الحديث أخرجه البخاري في 
الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» (رقم: 1۸۹۲)» وعلقه في الحج» باب إذا أحرم 
جاهلاً وعليه قميص» (رقم : «(IAEA‏ والنسائي في القسامة» باب القود من العضة» والترمذي 
في الديات» باب ما جاء في القصاص» (رقم : : ۰)١١‏ وابن ماجه في الديات» باب من عض 
رجلا فنزع يده فنذر ثنایاه» (رقم : /5"61). 

قوله: (قاتل يعلى بن منيةء أو ابن أمية) هو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي» حليف 2 
قريش» اسم أبيه أمية بن أبي عبيدة» و(منية) أمه» وقيل : جدته» وبه جزم الدارقطني» وبأنها جدة 
زبير بن العوام ذه أيضاًء فربما نسب يعلى إلى أبيه» وربما نسب إلى أمه أو جدته» وهو من 
الصحابة» فش ا والطائف» وتبوك» واستعمله أبو بكر طبه على حلوان في الردة» ثم 
عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حمى» فعزله» ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن» 
وكان مع عائشة في وقعة الجملء ومع علي في الصفين» ويقال: إنه قتل بالصفين» ورده الحافظ 
برواية عند النسائي تدل على أنه عاش إلى سنة سبع وأربعين» وراجع الإصابة )517٠ :٤(‏ وستأتي 
قصة هذا الحديث بروايته. 

قوله: (رجلاً) وهو أجير يعلى بن أمية» كما سيأتي في روايته» وهذا صريح في أن يعلى 
بن أمية هو الذي قاتل أجيره. 
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ا ا ل ا ا رع الس م لم 2 
فعض أحدهمًا صَاحبَه . فَانتَرّعَ يده مِنْ فيه . aS e‏ ا 


قوله: (فعض أحدهما صاحبه) ومراده أن يعلى بن أمية عض أجيره» وإنما أبهم يعلى 
تسمية العاض احتشاماً من نسبة العض إلى نفسهء ولذلك قال الحافظ في الفتح (۱۲: ۲۲۳): 
«وفيه ان من وقع له أمر يأنفه» أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسهء بأن يقول: فعل 
رجلء أو إنسانء أو نحو ذلك كذا وكذا». 

هذا هو الصحيح في تسمية العاض» وزعم القرطبي وعياض رحمهما الله أن العاض غير 
بعلن رادلا یا سات فی زواية طا عون ضفوان"بن يغلن::«أن آخيرا لبعلى بن منية عضن 
وجل راع انه ادن مه أن الرجل'العاضن غير بعلن بن نة ورخ القرطبي هذا الاحتمال 
لجلالة يعلى وفضله» واستبعد أن يقع ذلك منهء وتبعه النووي» فقال: «الصحيح المعروف أن 
المعضوض أجير يعلى» لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو 
وقتین) . 

ولكن تعقبهم زين الدين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي» كما حكى عنه البدر العيني 
في العمدة )٠١7 :١١(‏ والحافظ في الفتح (۱۲: ١٠۲)ء‏ فقال: اليس في رواية مسلمء > ولا 
رواية غيره في الكتب الستة» ر رها أن بعلن هي ال عن :لا صريها ول إشارةة: 
فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض». ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في مجموع روايات هذه القصة تبين لنا صحة ما 
قاله العراقي رحمه الله» فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد 
المقاتلين» وصرح في رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوض . فتلخص من 
الروايتين أن يعلى هو العاض . ثم وقع في رواية مجاهد عن يعلى عند النسائي في سننه (۲: 
(E‏ «إن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده» ويعلى بن أمية تميمي» ولم يثبت كون 
ااا . ووقع في رواية محمد بن مسلم عن صفوان عند النسائي أيضاً : : «أن أباه غزا مع 
رسول الله بء في غزوة تبوك فاستأجر أجيراًء فقاتل رجلاًء فعض الرجل ذراعه» وهذا صريح في 
أن العاض خصم الأجيرء وهو يعلى» وكذلك أخرج أحمد في مسنده 5 : ۲۲۳ من طريق صفوان 
بن عبد اللّهء عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية: «اخرجنا مع رسول الله بيه في غزوة تبوك معنا 
صاحب لناء فاقتتل هو ورجل من المسلمين» فعض ذلك الرجل بذراعه» وهو أصرح في كون 
خصم الأجير هو العاض» وقد ثبت في غير ما رواية أن خصم الأجير هو يعلى بن أمية نفسه. 

وأما استبعاد القرطبي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له مع ثبوت التصريح به 
في الخبر الصحيح» وقال الحافظ: «فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا 
استبعاد». وأما ما ذكره النووي رحمه الله من تعدد القصةء فلا يخفى بعده» لأن الحديث واحدء 
والسياق واحد» والله سبحانه أعلم. 
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فرع ييه . (وَقَالَ ابن المتلى : لري َيتَيْد) فَاخْتَضَما إلى ال يكل قَمَّال: «أَيَعَضُ ا كما 


قوله : (فنزع ثنيته) يعني : نزع المعضوض ثنية العاض بشدة جبذ يده من فم العاض . 

قوله: (قال ابن المثنى : ثنيتيه) يعني : سقطت كلتا ثنيتيه» ووقع في رواية ابن سيرين 
الآتية وفي رواية الكشمهيني لصحيح البخاري: (ثناياه) بصيغة الجمع» فاختلفت الروايات بين 
الإفراد» والتثنية» والجمع» وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري :)3١7 :١١(‏ «والتوفيق بين 
هذه الروايات أن الإثنين يطلق عليهما صيغة الجمع» وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس» كذا 
قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : (فانتزع إحدى ثنيتيه)» فعلى هذا يحمل على 
التعدد». ولكن استبعد الحافظ حمله على التعدد» لاتحاد مخرج الحديث. فالظاهر أن أحد 
الرواة وَهِمّ في تعيين عدد الساقطة من الثنايا وَقَدَّمْنَا مراراً أن الرواة إنما يعتنون بحفظ أصل 
القصة» ولا يبالون بتفصيل جزئياتها في كثير من المواقع» فمن الطبيعي أن يجري مثل هذه 
الخلافات البسيطة فيما بين الرواة» ولا سبيل إلى القطع بتصحيح بعض الروايات في مثلهاء ولا 
ا فإنه لا يقدح ذلك في ثبوت أصل الحديث. فالرجوع في 
مثل هذه الخلافات إلى حمل الروايات على تعدد القصة تكلف لا داعي له. 


قوله : (أيعض أحدكم) بفة بفتح العين» من باب سمع. 
قوله : (كما يعض الفحل) أ الذكر من الإبلء ويطلق على غيره من ذكور الدواب . 


قوله: (لا دية له) به أخذ الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص. ولادية» لأنه في 
حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله» فدفع عن 
نفسه» فقتل الشاهرء أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله كما في مبسوط السرخسي (75: »)١9١‏ غير أنه قيده الحافظ في الفتح (؟١:‏ 
5 بأن يتألم المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب في شدقيه» أو فك 
لحيته ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية 
وجه أنه يهدر على الإطلاق؛ ووجه أنه لو دفعه بغير الجذب من الجرح في موضع آخر ضمن. 

وروي فى هذه المسألة خلاف مالك رحمه الله تعالى» وأنه يقول بتضمين المعضوض سن 
العاض» زعو مامت اا اھا کا شك عمد ان" قداطة فى ی 
ولكن فال الطاب من ققهاء المالكية : +«قال ابن المران الخليث لم يري مالك ول قبت عنده 
لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ المأزري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك» وحمل 
تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق» بحيث لا تنقلع أسنان العاض» فصار متعدياً 
بالزيادة» فلذلك ضمنوه» كذا في مواهب الجليل للحطاب (5: ۳۲۲). وعليه فلا فرق اليوم بين 
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E‏ ي e‏ ا a‏ ےھ صم 0 for or for‏ ت اا 

> . حدثنا شعيةء ع قتادة» ع غعطاءء ع٠‏ | ¿ يعلى › يَعلل» ع الب ا 
عفر کک کن عن وء عن ابن ۾ عن ١‏ عن اسي وت 

بمثله 


وع ر 
م 


مذهب المالكية ومذهب غيرهم» ولذلك جزم الدردير في شرحه بعدم التضمين إذا لم يمكنه النزع 
برفق» وراجع الصاوي على الدردير (4: 207) وإليه يظهر جنوح الأبي المالكي في شرحه 
مبدا الدفاع الشرعي: 

إن هذا الحديث من الأصول التي ثبت بها مبدأ الدفاع الشرعي» وهو أن من حق الإنسان 
أن يحمي نفسهء أو نفس غيره أو مالهء أو مال غيره من المعصومين عن كل اعتداء حال غير 
مشروع » بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. 

ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائل . وعلى ية المعتدى صابلا : 

والأصل في دفع الصائل قوله تعالى : لف أمْتّدى عَلِكْ معدو َو ينل ما دى ع 4 
[سورة البقرة» الآية: ]١94‏ وحديث الباب. ثم هناك فرق بين الدفاع عن النفس» والدفاع عن المال. 
فالدفاع عن النفس واجب شرعاء لو لم يفعله الرجل أثم بذلك» وقد صرح الفقهاء الحنفية 
بذلك . وجاء فى الدر المختار (EAI :٥(‏ «ويجب قتل من شهر سيقا على المسلمين» يعني : 
في الحال. . . ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به.. لأنه من باب دفع الصائل» وهو الرأي 
الراحج في مذهبي مالك والشافعى» كما يظهر من تحفة المحتاج : ٤‏ ومواهب الجليل 
57”")., وبه قال أحمد فى رواية» غير أن الراجح عنده أن الدفع جائز» ولیس بواجب» كما 
فى المغنى لابن قدامة .)5760٠ :٠١(‏ 

وأما الدفع عن المالء فأغلب الفقهاء يرونه جائزاًء لا واجباًء فللمعتدى عليه أن يدفع 
الصائل إن شاءء وأن لا يدفعه إن شاءء لأن المال يباح بالإباحة» وأما النفس فلا تباح بالإباحة. 

وأما الدفع عن الأعضاءء فلم أراه صريحاً في كتب الحنفية» غير أنهم يذكرون أن 
الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فيجري فيها البذل(راجع بدائع الصنائع (۷: 2777 وابن 
عابدين 6: 588) وقياسه أن يكون جائزاء لا وجا والله سبحانه أعلم» وراجع أيقيا عا مسناء 
فى كتاب اللعان. 

ثم لمبدأ الدفاع الشرعي فروع وتفاصيل مبعثرة في كتب الفقه» ليس هذا موضع بسطهاء 
وقد جمعها الأستاذ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي ٤١۳ :١(‏ إلى 484) على 
صعيد واحد فى بسط واستقصاء» كعادته رحمه الله وقارنها بالقوانين الوضعية اليوم» ومن 
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. حدّثني أو عُسَانَ الْمِسْمَعِيٌ. حَدّنمَا مُعَاذْ(يَعْنِي ابی حِشَام)‎ - P444 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أن رَجُلاً عَضّ فراع‎ E حَدَنَنِي أبِي » عَنْ قَتَاكََ عَنْ زُرَارَة بْن‎ 
رَجُل . فجذبه فُسَقَطتْ ننه . كَرذ فع إلى الب ل أله 'وكَالَة ر أن ككل لضم‎ 


EE حتلني أب عا لمشتو‎ - 4/3٠١ 
ءَ - م‎ 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى؛ أن أجيرا يعلى بْنٍ‎ ٠ عَنْ فتاه عَنْ بُدَيْلِء عَنْ عَظاءِ بْنِ أبي رَبَاحْء‎ 
مني عض رَجُلُ ذِرَاعَهُ. ديه فتلت لوقه ينه . كَرْفِمَ إلى النَِئَ كله فأَبْطَلَهَا . وَقَالَ‎ 


5 مم مس 


الا د اك يضم الْمَحْلَ؟). 


ار 


اللازم على كل دارس للتشريع الجنائي الإسلامي أن يراجعهاء والله سبحانه الموفق . 

4 (02000 - قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وقد تقدم قبيل كتاب 
القسامة. 

قوله: (ذراع رجل) هذا هو المشهور في أكثر الروايات» ولكن وقع عند البخاري في 
الإجارة من طريق ابن علية عن ابن جريج: «فعض أصبع صاحبه» فانتزع إصبعه» والجمع بين 
الذراع والإصبع عسير» والحمل على تعدد الواقعتين بعيد. ورجح الحافظ روايات الذراع 
لكثرتهاء وقال: «وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة 
على الذراع» وتذكر ما ذكرناه غير مرة أن الرواة ربما لا يحتفظون بالجزئيات» وأن ذلك لا يقدح 
في ثبوت أصل الحديث» والله أعلم . 

٠‏ (1514)- قوله: (حدثني أبي) يعني : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» وقد مَرَّ 
ترجمته وترجمة ابنه معاذ في باب العمرى من كتاب الهبة. 

قوله: (عن بديل) مصغراًء وهو ابن ميسرة العقيلي (بضم العين) روى عن أنس» وجماعة 
من التابعين» وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال العجلي : بصري ثقة» ولم يخرج عنه 
البخاري إلا أثرا معلقا هو موصول من طريقه» مات (سنة: ١١٠ه).‏ وراجع التهذيب :١(‏ 474 
وه؟:). 

قوله: (عن صفوان بن يعلى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» باب إذا عض 
رجلا فوقعت ثناياه» (رقم: *9). وفي الإجارةء باب الأجير ف في الغزوء (رقم: c(1‏ 
وفي الجهاد. باب الأجيرء (رقم : «(AVY‏ وفي المغازي» باب رو تبوك› (رقم : 1۷( 
وأبو داود في الديات» باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه» (رقم: 4084 و٥۸٥٤)»‏ 
والنسائي في القسامة» باب الرجل يدفع عن نفسه» وابن ماجه في الديات» باب من عض رجلا 
فنزع يدعه إلخ (رقم : 0 ). 

قوله: (أردت أن تقضمها) بفتح الضاد في الأفصح» من باب سمع» والقضم: | 


0/1١ - 4‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنْ عُنْمَانَ النوَْلِي. حَدَثَنَا فرش بن أنّسء عَنٍ ابن 
عون BE‏ أن رجلا عض بد جل ا 
ففف اة أو اا فاستفدئ شرن الله كلة.. فقال رر الله كله ا ا 


سيو 22 


فزني أذ اثر أذ بتع َك في اك تْضها كما نهم انعر الثم فل على بها 
انترغها» . 

4۷ 5/1717 - حدّكنا شَيْبَانُ بُْ قَرُوحَ. حَدَتَنًا مما . حَدَننّا عَطَاءٌء عَنْ 
صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن مُنْيَهَ عَنْ أبِيه . قَالَ: أنَى الي كله رَجُلء وذ عض يَدَ مَجُلء 


َانتَرَعَ يَدَهُ فَسَقَطت لياه (يَعْنِي الذي عَضَّهُ). كَالَ: فَأَبْطَلَهَا الس يكلِ. وَكَالَ: «أرَدْتَ أن 


00 كما يضم 8 خا‎ e 


ولايد E‏ - حدّثنا كنا أبو گر بن أبي شيا واا ا 


8 


الین کل ُز ر . كَالَ: E‏ بش لك انز ا 


قَالَّ: مذ أَخبَرَنِي صَفُوَان أَيُهُمَا عض الآحَرَ) فَانْتَرَعَ المتقوفى ا ب في اا 
إِحدَى نيه ٠‏ أت الي ل . فَأَهُذْرَ كته 


بأطراف الأسنان» والخضم : الأكل بجميعها» أو أقصاهاء وراجع الصحاح للجوهري . 

-)179#(-0١‏ قوله: (قريش بن أنس) هو الأنصاري البصري» وثقه ابن المديني» وأبو 
حاتم ولكنه تغير في آخر عمره» وكان صحيح العقل إلى 7١٠7٠ه»ء‏ ومات (سنة: ۸١۲ه)»‏ 
وسماع المتأخرين منه بعد اختلاط» مثل ابن ن أبي العوام» ويزيد بن سنان البصري» وأبي قلابة» 
وظهر في حديثه مناكير زمن الاختلاط› وراجع التهذيب .(TVo :۸A)‏ 

قوله: (ادفع يدك حتى يعضها) قال النووي: «ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء 
وإنما معناه الإنكار عليه» أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من 
فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟». 


*'؟ )٠٠٠(_‏ قوله: (غزوة تبوك) وزاد البخاري في الجهاد من طريق سفيان» عن ابن 
جریج : «فحملت على بكرا. 

قوله: (أيهما عض الآخر) وزاد البخاري في المغازي من طريق محمد بن بكر» عن ابن 
جريج : افنسيته) . 


كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات o‏ 


ل 


Ga 


Nes 44‏ و ا أخيرنا شال بن ارا 
3 م و 


ا ابن جريج ۰ بهذا الإِسْنَادِء تححوّة . 
(5) - باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


١/14 "6١‏ - حدّئنا او گر ن أبي َة . حا عَفَانَ بن ميم جا 
ef VS‏ رو 


حماد. ا ئا تَابتٌء 1 نس ؛ أن أخت | 00 م حَارِنَة جَرَحَتٌ إِنْسَاناً . خت 1 
حبر عن بيع 8 جر فاختصمو 


)٠٠١(‏ - قوله: (بهذا الإسناد نحوه) وإن هذا الحديث من جملة ما استدركه الدارقطني 
على مسلم» وطعن في إسناد الحديث من جهة أنه مضطرب عن عطاء» ومن جهة أن ابن سيرين 
لم يصرح بسماعه من عمران بن حصين» ورد النووي كلا الطعنين بأن الاختلاف على عطاء لا 
يضعف الحديث» (ولعله يريد أن جميع الطرق صحيحة)» وبأن عدم تصريح ابن سيرين بسماعه 
من عمران لا يستلزم أن لا يكون سمعه منه. ثم لو ثبت ضعف بعض الطرق لم يلزم منه ضعف 
المتن» فإنه صحيح بالطرق الباقية. وإن مسلما يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح› 
والله أعلم. 

(9) - باب: إثبات القصاص في الأسنان إلخ 

74 (15198)- قوله: رفع اسن ى ابن مالك بن النضر»ء هذه القصة أخرجها 
البخاري في الديات» باب السن بالسن» > (رقم : »)/٤4‏ وفى ي الصلح»› باب الصلح في الدية» 
(رقم : 0/9 ؟). وفي الجهادء باب قول الله عز وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا» إلخ» (رقم : 
57»؛ وفي تفسير سورة البقرة» باب «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» إلخ (رقم: 
48 » و0١400)»‏ وفي تفسير المائدة» باب والجروح قصاص› (رقم: ©2١‏ وأبو داود في 
الديات» باب القصاص من النس» (رقم: 6065© والنسائي في القسامة» باب القصاص من 
الثنية» وابن ماجه في الديات» باب القصاص في السن» (رقم: 5149). 


قوله: (أن أخت الربيع إلخ) بضم الراءء وفتح الباء» وكسر الياء المشددة» وهي السريع 
a‏ ا ل بن 'النضر 5و٠‏ وما وقخ 
ااا اجا اسه من الفتح (۱۲: .)5١6‏ 


قوله: (أم حارثة) يعني : حارثة بن سراقة بن حارث» وقد استشهد يوم بدرء وقالت أمه 
الزبيع لرسول. الله ك عتلئل: «أخبرني عن حارثة» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان 
غير ذلك اجتهدت في البكاء»» فقال لها النبي كك : «إنه أصاب الفردوس»» وراجع الإصابة :١(‏ 
۷ و٤‏ : 5955). 


كليم الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى ا ل فَقَالَ رسيو الله كلا : «الْقِضَاصّ. الْقَصَاصَ» فََالَْتْ 1 لويم : 
يا رَسُولَ اللّه! يفص مِنْ فُلانَة؟ وَاللّهِ! لا يُقْعَصُ منها . قال النبِي يا : سان الله ! 
يا م ابيع ! الْقِصَاصٌ كِمَابٌ الله قَالَتْ: لا. واللةة لا تشتف هاندا قال : قَمَا رَالَتْ 


اللفظتين. ولا يجوز غير النصب» والنصب بإضمار فعل» ولا يجوز إظهاره. لأن تكرار اللفظ 
۷( 


قوله: (لاء والله! لا يقتص منها أبداً) واستشكل هذا الإنكار منها مع ما سمعت من 
رسول الله اء من الأمر بالقصاص . وأجابوا عنه بوجوه (أحسنها عندي أنه لم يكن اعتراضاً على 
الحكم» وإنما كان على طريق الثقة بالله تعالى» والتوكل عليه أنه يلهم الخصوم الرضاء حتى 
يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبه جزم الطيبي» فقال: «لم يقله رداً للحكم» بل نفى وقوعه. لما كان 
له عند الله من اللطف به في أموره. والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف بهء ولا يخيب ظنه فيما 
أراده بأن يلهمهم العفوء اق وقع الأمر على ما أراد» حكاه الحافظ في الفتح (۱۲: 556). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه. ويؤيده قوله يي فى آخر هذه القصة: «إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره» فإنه نوع ثناء على الحالف» ولو لم يكن مراد الحالف ما ذكره الطيبي 
رحمه الله لما كان ذلك موضع ثناءء وإنما كان موضع إنكارء فلما لم ينكر عليه رسول الله ييا 
عرفنا أن قول الحالف لم يكن على سبيل رد حكم الله ورسوله» ولا على سبيل إنكاره» وإنما 
كان غلن سييلالثقة واليقين نالل متبحاته 


لا يحكم على الظاهر دائماً 

وبهذا يستنبط أنه لا ينبغي أن يحكم على المتكلم بظاهر لفظه دائماًء بل يجب أن ينظر إلى 
ما يقصد بذلك» ولا يجوز التسارع إلى الحكم على الرجل بالكفر أو العصيان بظاهر بعض أقواله 
إذا كان ذلك الرجل معروفاً بالإيمان والتقوى» ويستبعد منه أن يريد بقلبه ما يظهر من لفظهء ولا 
سيما في أحوال غلبة بعض العواطف. من الغضب» والغيرة والفرح» والحزنء فإن الإنسان ربما 
يفرط منه في مثل هذه الأحوال لفظ يقصر عن تعبير ما يقصده» ويوهم خلاف ما يعنيه» فينبغي 
أن يتسامح عن تقصيره في التعبير. ويلاحظ ما يضمره في الصدر. وهذا كما وقع لسعد بن 
عبادة وه یه » حين سأل رسول الله لا : الو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسه حتى آني بأربعة 
شيداء؟ قال رسول الل لك ت قال: كلاء والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك» وقد مر في كتاب اللعان فظاهره معارضة لحكم النبي يلاء ولكنه لم يقصد إلا عرض شبهة 
سنحت لهء ولذلك لم ینکر عليه رسول الله يِه بل مدحه بقوله: إنه لغيور. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ¥ 


حى لوا اليه . فَقَالَ رَسُولُ الله ية «إنّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقُسَمْ عَلَى الله لأبرّهُ» . 


قوله: (لو أقسم على الله لأبره) يعني : لو أقسم أن الله سبحانه يعامله بكذا من اللطف»› 
جعله الله بارأ فى يمينه بتحقيق ما حلف عليه» وذلك لو فور تعلقه بالله سبحانه واعتماده على 
فضله ورحمته. 


رفع تعارض الروايات في هذه القصة: 

ثم قد وقع التعارض ب بين رواية مسلم وبين روايات البخاري في هذه القصة في ثلاثة أمرو: 

الأول: أن الجانية في رواية مسلم أخت الربيع» وقد علقها البخاري أيضاً في باب 
القصاص بين الرجال والنساء» ولكن في أكثر روايات البخاري أن الجانية هي الربيع نفسهاء 
دون اا 

الثاني : الجناية في رواية مسلم هي الجرح فقطء وفي أكثر روايات البخاري أنها كسر 
الثنية . 

والثالث : أن الحالفة في رواية مسلم أم الربيع» وفي أكثر روايات البخاري أن الحالف 
أنس بن النضر» عن مالك بن أنس» وأخو الربيع» رضي الله عنهم أجمعين . 

وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأنهما قصتان متغايرتان» قد جرحت أخت 
الربيع في إحداهما إنساناًء فحلفت أم الربيع“ وكسرت الربيع في أخراهما ثنية جارية. فحلف 
أنس بن النضر» وبه جزم الكرماني في شرح البخاري (75: )١١‏ وإليه مال العيني في عمدة 
القاري :١١(‏ 427367 والأبي في شرح مسلم »)٤۱۷ :٤6(‏ وغيرهم. 

ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد» لأن الراويتين على تعدد القصتين بعيده لأن 
الراوي واحد» وسياق القصة واحد» وربما يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت 
في الأصل هكذا: «عن أنس أن أخته الربيع عرعت إا فصارت في بعض الكتابات: «عن 
أنس أن أخت الربيع جرحت»» بما يظهر منه أن أخت الربيع هي الجارحة» مع أنه كان لبيان أن 
الربيع أخت آنس» ومثل ذلك لا يبعد من النساخ» لأن الفرق في كتابة «أخت» و«أخته» يسير 
جداً . فإن كان هذا صحيحاً ‏ والله سبحانه أعلم ‏ فيرتفع الخلاف في الأمر الأول. 

وأما الأمر الثاني فرفع الاختلاف فيه أيسرء لأن الجرح شامل لكسر الثنية؛ فلا منافاة 
بينهماء وبقي الاختلاف الأخير في تعيين الحالف» ويحتمل أن يكون أحد الرواة وهم في تعيينه . 
ووقع مثل ذلك لكثير من الرواة الثقات» وقدمنا مراراً أن ذلك لا يقدح في ثبوت أصل الحديث» 


2000 وذكر النووي أن الربيع ههنا بفتح الراءء وكسر الباء» وفي «(أخحت الربيع» بضم الراءء وفتح الباء»؛ وتشديد 
الياءء ولم يظهر لي وجهه. والله أعلم . 


۳۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ويظهر من كلام الحافظ في الفتح )٠٠١ :۱١(‏ أنه يميل إلى تصحيح رواية ثابت» ونسبة الوهم 
إلى غيره» وجزم شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (148: )١١١‏ بأنها قصة واحدة» وإن رواية 
حميد مفسرة لما أبهمه ثابت في حديث الباب والله سبحانه أعلم . 
مسألة القصاص بين الرجال والنساء: 

واحتج الجمهور بحديث الباب على أن القصاص بين الرجال والنساء يجري في النفس . 
وفي الأطراف. وجملة الكلام في هذا الباب أن القصاص يجري بين الرجال والنساء في النفس 
باتفاق الأئمة الأربعة» وجمهور أهل العلم» وحكي عن علي» والحسن» وعطاء وعثمان البتي 
أنهم قالوا: يقتل الرجل بالمرأة» ولكن يعطى أولياؤه نصف الدية» لأن ديتها نصف دية الرجل» 
فإذا فل الرجل بها بقى له بقية» فاستوفيت ممن قتله. كذا فى المغنى لابن قدامة (9: /ا/ا) 
وة القاري (913 0 او التورى عن اين 'معطاء انيما لا اة قاض من 
الرجل بالمرأة مطلقاً . 

وحجة الجمهور قوله تعالى: #النَّفْسَ بالتَفّس) [سورة المائدةء الآية: 4] وقوله تعالى : ألو 
ار 4 [سورة البقرة» الآية: 177] مع عموم سائر النصوص» وما مر قبل باب واحد أن رسول الله کا 
رض رأس اليهودي بجارية» وأدلة أخرى كثيرة» واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصّاص» 
بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحدء ويقتل العبد بالعبدء مع اختلاف أبدالها . 

وأما القصاص في الأطراف فاختلف فيه الأئمة الأربعة» فقال مالك» والشافعي وأحمدء 
رحمهم الله: يجري القصاص بينهما في الأطراف أيضاًء وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما 
القصاص في الأطرافء لأن التكافؤ معتبر فى الأطراف,» بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء 
ول الكافلة اا : 

واحتج البخاري لمذهب الجمهور بحديث الباب» لأن أخت الربيع جرحت إنساناً 
والمتبادر منه الرجل» فحكم رسول الله ية بينهما بالقصاص» فهذا يدل على أن القصاص يجري 
بينهما في الأطراف أيضاً. وأجاب عنه شيخنا العثمانى التهانوي رحمه الله فى إعلاء السئن (۱۸: 
يان تنظ الإساق امن لرل وار فلا دلبل ةغل أن الأتسان كان را وقد 
ثبت فى روايات حميد عند البخاري أنها كسرت ثنية جارية» وهذه الروايات مفسرة لما أبهمه 
نكي حدوف الاي وقد أذكرنا آن القمعة راخ 'لأن الاق واحده والراوي واخد :تنا 
حكم النبي كله بينهما بالقصاص لكونهما امرأتين» فلا يؤخذ منه جواز القصاص فيما بين 
الرجل» والمرأة في الأطراف. 

واحتج البخاري والحافظ في الفتح )١١5 :۱١(‏ أيضاً ببعض الآثارء وقد أجاب عنها 
شيخنا في إعلاء السئن» فمن شاء راجعه» والله أعلم. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۹ 


e E ( 


وَوَكيِعٌ» عن الأغتشي» عن َد الل 


ق 
َسُولُ الله كل : «لا جل َم امْرىء مني NY O‏ 
إلا بإِحْدَئ تَلآَثْ: اليب الزَّانِ. وَالنفْسٌ بِالنفْس . وَالئَارِكُ لِيينه . الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةَا . 
 )1(‏ باب: ما بباح به دم المسلم 


 )15175( 6‏ قوله: (عن عبد اللّه بن مرة) بضم الميم» الهمداني» الخارفي الكوفي» 
من ثقات التابعين» وثقه ابن معين» وأبو زرعة. والنسائي» وابن سعد والعجلي› E‏ ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وأرخه ابن قانع (سنة: 
9ه). كذا في التهذيب. 

قوله: (عن عبد اللّه) يعنى ابن مسعود وله . وحديثه هذا أخرجه البخاري في الديات» 
باب قول الله تعالى : «النفس بالنفس»» «والعين بالعين»» وأبو داود في الجدوده باب الحكم 
فيمن ارتدء (رقم: 4)5707 والترمذي في الديات» باب ما جاء لا يحل دم امرىء 0 
بإحدى ثلاث» (رقم: 1507). والنسائي في تحريم الدم» باب ذكر ما يحل به دم المسلم» و 
القسامة» باب القود» وابن ماجه في فاتحة الحدود» باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ل 
(رقم : .(Tort‏ 

)٠٠١( 5‏ قوله: (التارك الإسلام» المفارق للجماعة) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
2١‏ «والمراد بالجماعة جماعة المسلمين» أي: فارقهم»› أو تركهم بالارتداد» فهي صفة 
للتارك أو المفارق» لا صفة مستقلةء وإلا لكانت الخصال أربعأ». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل النبى بي ذكر مفارقة الجماعة كصفة كاشفة لترك 
الإسلام» لبيان أن الردة لا تختص برفض الإسلام صراحة» بل تعم الزنادقة الذين يدعون 
الإسلام ولكنهم يفارقون جماعة المسلمين بإنكار إحدى ضروريات الدين» فحكمهم وحكم من 
رفض الإسلام سواء» ولو اقتصر على ترك الإسلام فقط» ولم يذكر مفارقة الجماعة» ربما توهم 
متوهم أن قتل المرتد إنما يختص بمن يترك الإسلام برفضه صراحة» ولا يعم الزنادقة المدعين 
للوسلام . فلما أعقب ترك الإسلام بمفارقة الجماعة شمل الزنادقة أجمعين . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن هذه الأصناف الثلاثة مستثناة فى الحديث ممن يشهد بالتوحيد 
والرسالة؛ والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً» فتبين أن الردة قد تجامع شهادة التوحيد 
والرسالة» والإقرار بالإسلام؛ فحكمها وحكم رفض الإسلام سواء. 

ومن هنا قال النووي رحمه الله : «فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب 


1۰ ا 


سفيّان. اح علا شحاف بن راه على تن خا الا : اننا عبتى ب بو 
كُلْهُمْ عن الأغمش» هذا الإِسْنَادِء مله مله 
)1١9( - ۴۳‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمثَنَى (وَاللّفْظُ لأحْمّدَ) قالاً: 


اه 


حَدَنََا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن مهي عَنْ سيان عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو ِن مر عَنْ 


مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ. قَالَ: ام يا رَسُولُ الل يكل َال : الي إل عر لات 


2 


دم رَجُلٍ ملم يَشْهَدُ أن ن لإ ةه إلا الله واي رَسُولُ اللو إلا ثلاَكه نه مَرِ: الثَارِكُ الإِسْلام 
لْمُقَارِقُ ا عه (شَكٌ فيه أَحْمَدُ). اليب الزَّاني ا بالنمُس». 
قَالَ الأغمش مش : فَحَدَّنْتُ به راهيم . فَحَدَننِي) عن الأسْوّدٍء عَنْ عَايْشَةَ بال 


)0٠( - {o4‏ وحدّئني حَُاج بْنْ الشَّاعِرِ وَالْمَاسِمْ بُ زَكرِيّاء. قالاً: حَدَّثَنًا 
عُيَيدٌ الله بن مُوسَى , عَنْ شَيِبَانَء عَنِ الأَعمَشٍ » ا لإسْنَاَيْن جَمِيعاً تكو خد سان 
زا ا انوت و «وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرْهه . 
(۷) - باب: بيان إثم من سن القتل 


5" )¥( حدّثنا ابو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله ن نُمَيْرِ (وَاللّمْط 


2 مع ماه 


لابن ا شَيْبَةَ) قَالاً : حًا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ» > عَنْ عبد الله بن مرةء عن 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي أو غيرهما». 

ثم إن هذا الحديث دليل على وجوب قتل المرتد» وما أوله بعض المعاصرين بأنه محمول 
على البغاة قد تقدم تفنيده في باب حكم المحاربين والمرتدين» مسألة قتل المرتدء والله أعلم. 
النسائي زل زه احا دوا 


قوله : رالنفش: بالتقسن) يعت ن قل “عمد بغي سحو قد برطلا ووقع في.حديث عثمان 
المذكور: «قتل عدا فعليه القود» وهو مفسر لهذا الحديث. 


e‏ أثم من سن القتل 


اا فق u‏ باب 1 1 اومن اسا د وفى ا باب خلق آدم صلوات 
الله عليه» وذريته. وفي الاعتصام» باب إثم من دعا إلى ضلالة أو من سَنَّ سنة سيئة» وأخرجه 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات 1م 


مَسْرُوقء ا فال ال سُولُ الله يله : «لآ تَقْتَلَ تفس 1 ظلماء إل گان عَلَى 
ابن آَم الأول كِفْلٌ مِنْ . لاله 5 من س الْقَمْلَ). 
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e1‏ و و ن ن أبي شي حَدَثنا جرِير. 0-0 ل إِسْحَاقَ ر 


مراع مم و 22 و 


عن الأغمش» ا . وَفِي حلي E‏ ظ2 : «لأنّهُ سَنَّ الْقَئْلَه لَمْ 


ت 


a۴ 


يَذْكرًا: أوّل. 


في فاتحته» وابن ماجه في الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء (رقم: 5115). 

قوله: (على ابن آدم) يعني : قابيل » وهو الذي قتل أخاه ا كما هو المشهورء وعكس 
لفحو جا ار را ل ا ايا فجعل قابيل مقتولاً» وهابيل قاتلاً كما ذكره الحافظ 
في الفتح» واستشهد بأن قابيل مشتق من قبول قربانه» ولكن الأكثرين على أن قابيل هو القاتل» 
ومجرد اشتقاق قابيل من القبول لا يصلح دليلاً على أنه هو المقتول. 

قوله: (الأول) هذا يؤيد ما هو المشهور من أن هابيل وقابيل كانا ولدي آدم لصلبه» وبه 
صرح مجاهد فيما زوي ابن أبي نجيح عنهء وذكر الطبري عن الحسن «لم يكونا ولدي آدم 
لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل» ولكن وها الباب يرده» هذا ملخص ما في فتح 
DEI‏ 
والضعف على الإ ومنه قوله 0 « كاين من ر OT‏ الآية: ۲۸] و 
الإثم في قوله تعالى : ون سق سَفَعَةٌ بک اھ کت ينما [سورة النساءء الآية: 88]. 

قوله: (أول من سن القتل) فيه أن من س شيئاً كتب له» أو عليه» وهو أصل في أن 
المعونة عى ما لا يحل حرام» وقد صرح به في حديث جرير عند مسلم وغيره: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة 
الذنب» كذا في فتح الباري. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (عثمان بن أبي شيبة) اسمه عثمان بن محمد» وكنيته أبو الحسن» صاحب 
المسند والتفسير» وهو الأخ الأكبر لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف» روى عنه الجماعة 
إلا الترمذي» وراجع التهذيب (۷: ۹). 


۳1۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۸) - باب: المجازاة بالدماء فى الآخرة, 
وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
۷ - (18) حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ ازاجم کک 
eS‏ عَنِ الأغْمَش. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بكر بْنُ َه 


دتا عَبْدَةٌ بن سُلَيْمَانَ وَرَكِيمٌ عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ اي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ اللّه. i‏ 
I‏ ا «أَوَّلُ ما ما يُقْضَئْ بَيْنَ النّاسٍ» يوم الْقِيَامَةَ» في الدّمَاءِ) . 
)٠00(- 4o۸‏ حل حدّتد كنا عُبَيْدٌ الله بن مَعَاذٍ. حَدَثْنَا ا د 


حبيب. حَدَتتا تَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) ح وحدٿني بطر بن حال اا 
جَعْمَرِ. E‏ : حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيْ E,‏ 
الأغمش» عن أي اقل من عن اللو عن الس کي بِمِثْلهِ. غَيْرَ أن بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ 
شه للفو وَبَعْضْهُمْ قَالَ: يكم ب بين الّاس» . 

(۸) - باب: المجازاة بالدماء فى الآخرة 3 
اا الرقم! 6 وفى الرقاق» yT‏ (رقم: 
«(oY‏ والنسائي في تحريم الدم باب 56 الدم» والترمذي في الديات» باب الحكم في 
الدماء» (رقم: )١1797‏ وابن ماجه في فاتحة الديات» (رقم: 5516). 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس) إلخ: ولا يعارضه ما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» لأن حديث الباب محمول 
على ما يتعلق بحقوق العباد» وحديث الصلاة متعلق بحقوق الله. وقد جمع النسائي بينهما في 
حديث ابن مسعود وَبه» ولفظه: «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يُقضى بين الناس 
في الدماء»» نقله الحافظ في الفتح (۱۱: 995). 

وقد أخرج البخاري في تفسير سورة الحج (رقم : 4144) عن علي بن أبي طالب ذه » 
قال: «أنا أول من يجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس E‏ 
حَصْمَانِ لسو ن ر (سوزة الح الآية: 4] قال : : الهم الذين بارزوا يوم بدر: علي » وحمزة» 


وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة). 


والحديث يدل على عظم أمر القتل» لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» كذا في فتح الباري 
:م .)١‏ 


(9) - باب: تغليظ تخريم الدماء والأعراض والأموال 
E 0۹‏ جو ن آي شب 0 2 حبیب e‏ (وتقارَبا في 
ب عَنّْ 8 يَكُرَة عَنٍ ١‏ الت لد أنه ل إن الماد قد اا ھن يز حل الله 


 )9(‏ باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 

۹ - (1794)- قوله: (عن ابن أبي بكرة) يعني : عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي. هو 
أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة» فأطعم أبوه أهل البصرة کور فکفتهم› ولي بيت المال 
لزياد» وهو ثقة روى عنه الجماعة» وراجع التهذيب. 

قوله: (عن أبي بكرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى 
(رقم: .)١941١‏ وفي الأضاحي» باب من قال: الأضحى يوم النحر (رقم: 2)006٠‏ وفي 
المغازي» باب حجة الوداع (رقم: 5 © وفى التفسيرء باب تفسير سورة براءة (رقم: 
5© وفي بدء الحلق» باب ما جاء في سبع أرضين (رقم: 207191 وفي الفتن» باب لا 
ترجعوا بعدي كفارا إلخ (رقم: 20707 وفي العلم» باب رب مبلغ أوعى من سامع (رقم: 
۷) وأبو داود في الحج» باب الأشهر الحرم (رقم: .)١57‏ 

قوله: (الزؤمان ‏ قد استدار كهيئته) إلخ : ووقع عند البخاري في المغازي: «كهيئة يوم خلق 
الله السموات» بدون هاء الضمير. واختلف الشراح في تفسير هذه الجملة على أقوال: 

١‏ فقال بعضهم إلهاا مهلف كنا كان اهل الجامارة يلوه عل الدبني» فاك ابو ع 

«كانوا ينسئون» أي: يؤخرونء وهو الذي قال الله تعالى فيه: إلا أَلََّهُ جاده في في الْحكُنر » 
[سورة التوبة» الآية: ”] فريما احتاجوا إلى الحرب في المحرم» فيؤخرون تحريمه إلى صفر» ثم 
يؤخرون صفر في سنة أخرى» فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه» حكاه النووي 
رحمه الله . 

ثم اضطربت كلمات القوم في تفسير النسيء» فمنهم من فسره بتأخير تحريم المحرم إلى 
صفر » وعلى ذلك لا يختل أيام السنة» ومنهم من فسره بالكبس» وذلك أنهم يزيدون في كل سنة 
أحد عشر يوماًء أو في كل ثلاث سنوات شهراًء وبه يعقل اختلال الأيام والشهور. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نسيء العرب كان على ضربين: أحدهما 
تأخير شهر المحرم إلى صفر» لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الكأرات» والآخر: تأخير 
الحج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً حتى يدور 
الدور فيه إلى ثلاثة وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. 

فإلى الضرب الأول أشار أبو عبيد فيما حكينا من قوله» وفصله أبو علي القالي حكاية عن 


۳1٤4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


تعلبة» فقال: : أنا الذي لا أعاب؛ ا ري ا كبر أن 0 
حرمة المحرم» فاجعلها في صفرء وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة ثة أشهر لا 
تمكنهم الإغارة فيهاء لأن معاشهم كان من الإغارة» و ا و 
فإذا كان في السنة المقبلة حرم عليهم المحرم» وأحل لهم صفرا» راجع الأمالي لأبي علي القالي 
:١١‏ ). 

وإلى الضرب الثانى أشار البيرونى فى الآثار الباقية 2١١(‏ ۱۲ء 257 7”50) حيث قال : 
«كان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة (يعني: في الصيف» والشتاءء والخريف» والربيع). ثم 
أرادوا أن يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم» والجلود والثمار» وغير ذلك» وأن يثبت ذلك 
على حالة واحدة» وفي أطيب الأزمنة وأخصبهاء فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم. 
وذلك قبل الهجرة بقريب من مائتي سنة. فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل 
ما بين سنتهم وسنة الشمس شهراً بشهورها إذا تم.... ويسمون هذا من فعلهم النسيءء لأنهم 
ينسأون أول السنة في كل سنتين» أو ثلاث» هران على حسب ما يستحقه التقدم». 

وأوضحه السهيلي فيما حكى عنه القلقشندي في صبح الأعشى (۲: 07817 فقال: «كانوا 
يؤخرون في كل عام أحد عشر يوماًء حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته» 
ا 0 وني ب YY e E‏ 
ال ل ب e‏ مل اه 
الحجة)». 

وراجع لتفصيل النسيء والكبس في الجاهلية مروج الذهب للمسعودي (۲: لاه و۱۸۸)» 
والتفسير الكبير للرازي (EV : ٤(‏ وتفسير ابن جرير :٠١(‏ 4۱( وتفسير القرطبي م ITV‏ 
وقد استقصى الدكتور جواد على هذا الموضوع في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
(۸: 38: إلى .)٥١۸‏ 

۲ - والقول الثانى فى تفسير هذا الحديث ما ذكره يوسف بن عبد الملك فى كتابه «تفضيل 
الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت من النبي بيه في شهر مارس» وهو آذار» وهو برمهات بالقبطية. 
وفيه يستوي الليل والنهار» عند حلول الشمس برج الحمل . ذكره الحافظ في بدء الخلق من فتح 

فكأنه يريد أن المراد من استدارة الزمان إلى هيئة أول خلق السماوات والأرض استواء 


الليل والنهار. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقتصاص والديات 10" 


2 


000 3 ىم 002 4" اس عن لخو كا “ف بسر وم مراك 2 4 ا 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ. السَتَة اثنا عَشَرَ شَهْرا مِنْهَا أربعة حرم . ثلاثة مُتَوَالِيَاتُ: E‏ 


"٠‏ - ويقاربه قول الخوارزمي» حيث قال: «إن الله تعالى لما خلق الشمس أجراها في أول 
برج الحمل» والزمان الذي تكلم فيه النبي إل بهذاءكانت الشمس في أول برج الحمل» حكاه 
الأبي. واعترض عليه بوجهين: 

الأول: ما ذكره القرطبي من أن مقتضى قول الخوارزمي أن الله تعالى خلق البروج أولاً» 
ثم خلق الشمس» وأجراها في أول برج الحمل»ء وهذا لا يوصل إليه إلا بنقل عن الأنبياء ولا 
نقل عنهم في ذلك 

والثاني: ما ذكره الأبيء فقال: «لما وقفت له على هذا التأويل دعا ذلك لتعديل ذلك 
اليئ فعذل لاعصار ها قاله قلغ يرجد كما زعم + بل وجدت الشمين في انسدق الحجةاسنة 
عشر قطعت من برج الحوت نحو العشرين درجة» لكنها فيما أظن في مثل هذا اليوم من سنة تسع 
كانت في أول الحمل» وحكي مثله عن القاضي عياض» وراجع للتفصيل شرح الأبي لصحيح 
ان N‏ 

٤‏ - والوجه الرابع في تفسير هذه المقالة ما سمعته عن بعض أساتذتي» وذلك أن المراد من 
استدارة الزمان رجوعه إلى الفطرة التي فطره الله عليها. وذلك أن الإسلام دين الفطرة» فلما خلق 
الله السماوات والأرض لم يكن هناك دين إلا الإسلام» فكان هذا الدين من فطرة الزمان» فلما 
أحدث الناس أدياناً أخرى ابتعد الزمان عن فطرته» فلما جاء النبي الكريم ية وأعاد الناس إلى 
الدين القديم رجع الزمان إلى فطرته يوم خلق الله السماوات والأرض. 

ولم أر هذا التفسير في كلام شراح الحديث» ولكنه غير بعيد» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (منها أربعة حرم) فالمحرم في أول السنة» ورجب في وسطهاء وذو القعدة وذو 
الحجة في آخرهاء وقد ذكر العلامة ابن أبى جمرة الأندلسى رحمه الله فى سبب تفريقها فى السنة 
وجهاً لطيفاًء فقال: ٠ ۰ ١‏ 

«فأما من طريق حكمة النظام» فإن الأفخر من الأشياء يزين به أول النظام» ووسطه وآخره. 
فلما نظمت القدرة درر الأشهر في سلك الاجتماع جعلت لاستفتاح النظام بشهر حرام. ووسطه 
بشهر حرام» وهو رجب» ثم ثالثهما في مناظرة الحسن شهر رمضان. وفصل بينهما بدرة شهر 
شعبان» الذي فهم سيدنا ية حسن نظم القدرة في الأشهرء فزاد وسطها حسنا بترفيع شعبان 
بكثرة الصوم فيه ..... حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام» فقيل: شهر نبيكم شعبان» فجاءت 
حرمة محمدية وسط حرمتين ربانيتين» شعبان شهر محمد ۰# ورجب ورمضان شهران ربانيان» 
فحسن النظام واستنار» . 


اوختم آخر نظام النسة بشهرين حرامين» وفي تفضيل آخر السنة بأن كان فيه شهران حرامان 


۳۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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دو القعدة ودر الحجة والمحرم. وَرَجَبٌ شه فصر الذي بَيْنَ حَمَادَى وَشعبان)». دم 


وجوه من الحكمة: منها: أن الختام له أبداً علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى : ختامه 
مسك» وقال عليه السلام: الأعمال بخواتمهاء فإذا حسنت الخاتمة حسن الكل» وزاد حسنا 
على حسن» . . . وفيه إشارة إلى اللطف منه جل جلاله بعباده» لأنه من غفل» أو كان له عذر في 
الح كلها جم لاقي اها تعر فى هلام دري الخيزنة عله تعمل لحرا نيا هه اجن 
نظمه سبحانه» وراجع بهجة النفوس لابن أبي جمرة (5: ١١75‏ و7١١).‏ 

قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال 
لكونه ا ويجمع على (ذوات القعدة)» وحكى الكوفيون (أولات القعدة). 
وربما قالوا في الجمع ذات القعدة أيضاً . كذا في صبح الأعشى» للقلقشندي (۲ (TTT:‏ 

قوله: (وذو الحجة) بكسر الحاء» ووجه تسميته ظاهر» لكون الحج يقع فيه؛ والكلام في 
جمعهء كالكلام في ذي القعدة. وتسميه العرب العاربة: «برك» على وزن عمر» غير مصروف» 
لأنه تبرك فيه الإبل للموسم . 

قوله: (والمحرم) سمي بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال» ويجمع على (محرمات). 
و(محارم) و(محارم)» وتسميه العرب العاربة: (المؤتمر) بكسر الميم» أخذا من أمر القوم: إذا 
كثروا. بمعنى أنهم يحرمون فيه القتال» فيكثرون. وقيل: أخذا من الائتمار» بمعنى أنه يؤتمر فيه 
بترك الحرب» ويجمع على مؤتمرات. 

قوله: (ورجب) سمي بذلك لتعظيمهم له. أخذا من الترجيب » وهو التعظيم» ويجمع على 
(رجبات) و(أرجاب). 

قوله: (شهر مضر) إلخ: قال النووي: «وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه»ء وإزالة 
للبس عنه. قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل 
رجباً هذا الشهر المعروف الآن» وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان. 
فلهذا أضافه النبي هة إلى مضر'. 

«وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم . وقيل: إن العرب كانت تسمي رجبا 
وشعبان: الرجبين» وقيل : كانت تسمي جمادى ورجباً : جمادين» رفن لضان رحا 

قوله: (الذي بين جمادى وشعبان) فأما جمادى فبضم الجيم والقصر بعد الدال» سمي 
AS‏ الماء ند لان لوقت AOA‏ كان :لقا يد EE‏ لشدة البرد. ويقال 
في التثنية : جماديان الأوليان» وفي الجمع: حا داك لقانت 

وأما شعبان فبفتح الشين» سمي بذلك لتشعبهم فيه» لكثرة الغارات عقب رجب» وقيل : 
لتشعب العود في الوقت الذي سمي فيه. وقيل لأنه شعب بين شهري رجب» ورمضان» ويجمع 
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قَالَ: «أَيٌّ شهر هذًا؟») لا ٠ ٠‏ الله ا غلم . قَالَّ: د RT‏ خی طَئَنًا i‏ و ا بعْيْرِ 


ا قال: ال 15 اة فا : ب قال 000 الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم . 
قال : ُسَكتَ حت ئا أله سَيْسَمْيه غير اشمه . قال : َس البَلْدَة؟» لتا : بلى . قال : «فَأَيُّ 
يوم هذًا؟» قُلَْا: ل قال : سكت حى طا أله سَيْسَمْيهِ بير اشيه. قَالَ: 
١ألَيْسَ‏ يَوْمَ الئخر؟؟ فلا : تلن تار سول اللا قَالَ: «فَإِنَ دِمَاء؟ كم وَأَموَالَكُمْ (قَالَ مُحَمْدٌ: 
وأخيبة ا وأعراضحم حرم عي . كحُرْمَة يويم هدا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
هذًا. وَسَتَلَقَونَ رَبك فيسأَلكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ . قلا تَرْجِعْنٌ بَعْدِي كُفَاراً (أُو ضلالاً) يَضْرِبُ 
بعْضْكُمْ رقاب بَْض . ألا بلع اسهد الْحَائْت . لكل اق ا له SE‏ 
بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهً) . ٠‏ كم َال : «ألآ هَل بَلْعْتُ؟). 


على (شعبانات) و(شعابة) على حذف الزوائد. وحكى الكوفيون: شعابين. كذا في صبح 
الأعشى (۲: 56”). 

قوله: (أي شهر هذا؟) قال القرطبي: «سؤاله ييا عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها 
كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» كذا في 
الفتح . 

وقال النووي: «وقولهم : الله ورسوله أعلم» هذا من حسن أدبهم» وأنهم علموا أنه َل لا 
يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون». 

قوله: (كحرمة يومكم هذا) قال الحافظ في الفتح :)١09 :١(‏ «ومناط التشبيه في قوله: 
كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد» والشهر» واليوم» كان ثابتأ في 
نفوسهم» مقرراً عندهم» بخلاف الأنفس» والأموال» والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ ال عليهم بأن تحريم دم المسلم» وماله» وعرضه أعظم من تحريم البلدء 
والشهرء واليوم. فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة 
لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع». 

قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) الصواب: يضرب» برفع الباء» وقيل: بجزمهاء على 
كونه جواباً للنهي . وقد تقدم شرح .هذه العقالة يما فيها في كناب الإيمان: باب بيان معي قول 
النبي كله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قوله: (ليبلغ الشاهد الغائب) أمر غائب من التبليغ» وعليه فالباء مفتوحة» واللام مشددة» 
وقيل: إنه من الإبلاغ» فباؤه ساكنة» ولامه مخففة . والمراد من الشاهد: الحاضر فى المجلس» 
والمقصود إما تبليغ القول المذكور» وإما تبليغ جميع الأحكام. وفيه الأمر بالتبليغ والحفن عليه . 

قوله: (يكون أوعى له) الوعي: مجموعة الحفظ والفهم والقبول» قال الزبيدي: «وعاه» 


۳1۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي 


قال ابْنْ حَبِيبٍ فِي رِوَايَِهِ: «وَرَجَبٌ مَضَرً). وَفِي روَاية أبي بكر «فُلاً تَرْجِعُوا 

)"١(_ ۰‏ حدّثنا صر سر بن عَلِيَ الْجَهْضْمِيُ. حَدثتا يَزِيدٌ بْنُ رَرَيْع . ا 
َد الو بْنُ عن عَنْ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن ابي بَكْرَةء عَنْ أبيه. قَالَّ: 
َا گان ديك المَوْمْ. َد على بَوبره وَأتحد إِنْسَانَ يِحِطاي. فَقَالَ: «أتَدْرُونَ أي يَوْمٍ هذًا؟» 
قَانُوا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ . َم ظَنئا أنه سَيْسَمْيهِ وى اسيه. فَقَالَ: «ألَيِسَ بِيَوْم الخر؟» 
قُلْنا : تلو ا رول الله قَالَ: «أيٰ شَهْرٍ هذًا؟» قُلنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمْ . قال : «ألَبِسَ 
E E‏ يَا شرل" الله ال : أي بَلَدِ هذًا؟» فلّْا: الل علَمْ. 
كاله + 0 قَالَ: «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَة؟» فنا : بَلَى . ول الله . 
قال : «قَإِنَّ دِمَاء؟ كُمْ وَأمْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ. كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذًا. فِي شَهْرِكُمْ 
هذًا. 0 هذًا. َيل الشَاِدُ الات 


° 


ثم الكمَا إلى کن انحن فنعا مطامض ل ا ese ee‏ 


أي : الشىء والحديث» يفيه ا حفظه» وفهمه» وقبله» فهو واعء وهو حديث أبى أمامة: «لا 
يعذب الله قلباً وعى القرآن». قال ابن الأثير: أي عقله إيماناً به وعملاًء فأما من حفظ ألفاظه. 
وضيع حدوده» فإنه غير واع لهاء كذا في تاج العروس . 

واحتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم. ولا 

وفيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداءء وأنه قد يأتي في 
الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه. لكن بقلة. كذا في فتح الباري (۱: .)٠١۹‏ 

٠‏ (0000- قوله: (الجهضمي) بفتح الجيم والضادء نسبة إلى الجهاضمة» وهي محلة 
بالبصرة» نسبت إلى الجهاضمة» وهم بطن من الأزدء ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك . 
ونصر بن على هذا من العلماء المتقنين» روى عنه الجماعة. وكان المستعين بالله دعاه إلى 
التضاءة فداه عند الملك امير البصيرة بذلف اشا فقال: أرجع» فأستخير الله؛ فرجع إلى بيته 
نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام» فأنبهوه. 
فإذا هو ميت» وكان ذلك في ربيع الآخر (سنة: ١16ه)‏ كذا في الأنساب للسمعاني (۴: 
ه"]). 

قوله : مانا إلى كبشين) وذكر الدارقطني أن هذا وهم من ابن عون فيما قيل» وإ 
واه ادن سرن عم اسن فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث. ا 
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ولل جُرَيْعَةٍ مِنَ الْعَنَم فَقَسَمَهَا بَيْنَا. 

4۳۱ ل د بن الْمَتنَى. حَدَّئَنَا حَمَادُ بْنُّ مَسْعَدَةٌ عَنِ ابن عَوْنٍ . 
ع و ٤ 9 O‏ ر ی 
قَالَ: قَالَ مَحَمَِّدٌ: ال E‏ عن أبيه» قال: لما كان ذَلِك اليَوْم 
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سيد قَالَ: و 


يد بن زُدَيْع. 


9 
13 
A‏ 
35 
1 
ت 
:6 
ا 
3 
E‏ 
18 
3 
0 مغ 


۲ -(۳۱) حڌڻني مُحَمّدٌ بن حاتم بن مَيْمُونٍ. حَدَّثنَا يَحْبَى بُ سَعِيدِ. عَدَنَنا 
00 مو الك ڪا وم عه بن سِيرِينَ» عن عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بن أبي بكر وَعَنْ رَجُل آخَرَ 
هو في نيو أف مِنْ عبد الرح رَحْمِنٍ بن بي بَكْرَةً ٠ح‏ وَحَدَئنا محمد بْنُ عَمُرو ن جب 


معي مه 


ادا حراش . قَالاً : : حَدَّنََا أبُو عَامِرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو. ا سناد 
ييي بن سَعِيلٍ سحي (َسَمّى الرّجُلَ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ َبْدِ الرّحْمْنِ) عَنْ بي بحر ٠‏ كَالَ: بنا 
رَسُولٌ الله يك يوم انحر . قَقَالَ: ا يث ابن عَوْنٍ . 

أ 1 1 وأغرَاضكن» ET‏ تم الكمَأ إلى كَبْضَيْنَ وما بَعْدَهُ وقال فِي 
اللو ا ا دم في بَلَدِكُمْ هذًا إلى يوم تلَقَوْنَ رَبك . ألا 
هَل بَلْعْتُ؟) قَانُوا: نَعَمْ قال «اللهم اشهد». 


عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه. وقد حذف البخاري هذه الزيادة عن ابن عون» وقد ذكره 
المصنف عن أيوب» عن قرة» فلم يذكر هذه الزيادة أيضاً. وقال القاضي: «الأثثبه أن هذه 
الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى 
خطبة الحجة» أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر» كذا في شرح النووي» والله أعلم. 

قوله: (إلى جزيعة) بضم الجيم» وفتح الزاي» وهي القطعة من الغنم» تصغير جزعة» 
بكسر الجيم» وهي القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس بفتح الجيم» وكسر الزاي» وكأنها فعلية 
بمعنى مفعولة» كضفيرة بمعنى مضفورة. والمشهو في رواية المحدثين هو الأول. كذا في شرح 
النووي. 

)٠(‏ - قوله: (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون السين» ؤفتح العين» التميمي 
البصري» من رواة الجماعة. 

 )0٠00(  )"1(‏ قوله: (وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن) يعني : سمى الرجل الذي 
أبهمه يحيى بن سعيد بقوله: «وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل إلخ» والظاهر أن حميد بن 
عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي ولكني لم أجد في أساتلته أبا بكرة» 
ولا في تلامذته ابن سيرين » والله أعلم . 


حون الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)٠١(‏ باب: صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي 

القتيل من القصاصء واستحباب طلب العفو منه 
4۹۳ - (۳۲) حدّثنا عُبَيدُ الله بن مُعَاذ ذ الْعَدبْرِي. حلا ابيا حدتنا ابو ونس 
عَنْ ساك بْنِ حَرْبِ؛ أ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّنّهُ؛ أن أبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ: لإي لَقَاعِدٌ مَعَ 
الب بلا إذْ جاء رَجُلٌ يَقُودُ خر بنسْعَةٍ ال با رَسُولَ اللّو هدًا كَل أخِي . فَقَالَ 
00 الله كله : «أَقََلْنَهُ؟» (فَقَالَ: إنه لولم يَعْتَرفَ أَكَمْتُ عَلَيْهِ انه قال : نَعَمْ قله . 
قَالَ: ١‏ كيف تله قَالَ : EE SS‏ َضَرَبْنُهُ بالْفأسِ 


عَلَى قَرنِِ ففكَلتهُ. فَقَالَ أ له الي كيه : «هَل لَك مِنْ شَيْءٍ تُوَدْيهِ عَنْ تَفْسِكٌ؟؟ قَالَ: مَالِي مال 


)٠١(‏ - باب: صحة الإقرار بالقتل 

۲ - (1580) - قوله: (أن أياه حدثه) يعني : وائل بن حجر ويه » وهذه القصة لم يخرجها 
من حديث وائل بن حجر إلا المصنف رحمه الله» وأخرج النسائي في القسامة» باب القود» وابن 
ماجه في الديات» باب العفو عن القاتل (رقم: )١19١‏ عن أنس بن مالك و4 : «أن رجلاً أتى 
بقاتل وليه رسول الله ية . فقال النبى كهِ: اعف عنهء فأبى» فقال: خذ الدية» فأبي؛ فقال: 
اذه فاتتلهء فإنك شل فدهت فلحن الزبغا »فقيل ف 'زن:رسرك: اللا قله 13ل إن ك ذإ 
مثله» فخلى سبيله» فمر بي الرجل» وهو يجر نسعته»» فيحتمل أن تكون قصة هذا الحديث 
وحديث الباب واحدة» وله سيا أعلم . 

قوله: (بنسعة) بكسر النون» وسكون السين» قال النووي: هي حبل من جلود مضفورة» 
وقال في مجمع البحار (۲: 707): «سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد ينسج عريضة 
يجعل على صدر البعير» وجمعه نسع» وأنساع». 

قوله: (نختبط من شجرة) الاختباط: جمع الخبط (بفتحتين)» وهو ورق الثمرء أن يضرب 
الشجر بالعصاء فيسقط ورقه» فيجمعه علفا. 

قوله: (فضربته بالفأس على قرنه) أما الفأس فهو سلاح معروف» يصنع لقطع الخشب 
ونحوه» ثم ربما يستعمل للقتل أيضاًء ويسمى بالأردية: «كلهازي». وأما القرن فقد فسره النووي 
رحمه الله بجانب الرأس» وقيل: إنه أعلى الرأس. والأصل أن القرن يستعمل في كلا المعنيين» 
فربما يراد به موضع القرن من الحيوان» وهو جانب الرأس» وربما يراد الجانب الأعلى من 
الرأس» وراجع تاج العروس للزبيدي (9: .)٠١‏ 


لا تجب الدية على القاتل في العمد إلا برضائه: 
قوله : (هل لك من شيء تؤديه؟) يعني : ا عن القصاص» وفي سؤاله ي القاتل عن 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۲١‏ 


إلأ كِسَائِي وَفَأسِي. قَالَ: «قَتَرَى قَوْمَكٌ يَشْتَرُونَكَ؟) قَالَ: نا أَموَنُ عَلّئ تَوْمِي مِنْ دَاك. 
0 وَمَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكٌ)» و لالطدو ا لما وَلّى قَالَ 
سول الله يكلل: «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مله فَرَجَمَ . فَقَالَ: يا ر سول الله وله تلفي انك قلق 


ذلك دليل للحنفية في أن ولي القتيل لا يستبد بإيجاب الدية على القاتل» وإنما يشترط له رضاء 
القاتل» وهو قول مالك والثوري» رحمهما الله تعالى. 

وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: إن المخير بين القود وأخذ الدية هو الولى» فإن اختار 
الدية بدل السام فالقاتل مجبور على أدائها. واستدلوا بما أخرجه ان ت آي 
هريرة» وفيه: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدي» وإما أن يقتل» وهذا لفظ مسلم 
في الحج» ولفظ البخاري: باب كتاب العلم (رقم: :)١١7‏ «فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن 
يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل». 

وحجة الحنفية والمالكية حديث الباب» حيث لم يسأل الوالي: هل يريد القصاص أو 
الدية؟ وإنما سأل القاتل. هل يستطيع أن يعطي الدية؟ فلما أبي الدية دفعه إلى الولي لأخذ 
القود. ولو كان الولي مستبداً يأخذ الدية لسأله دون القاتل. 

وحجتهم أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في العقول من مصنفه :٩(‏ ۳ رقم: )١91715‏ 
عن طاوس» وكان عنده كتاب من النبى ية قال: «فى ذلك الكتاب عن النبى يل : إذا 
اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه» فهذا صريح في أن المال يحتاج إلى اصطلاح» 
ولا يكون الاصطلاح إلا برضا الفريقين. 

وقد مر في باب إثبات القصاص في الأسنان أن النبي ب قال لأم الربيع: «يا أم الربيع! 
القصاص كتاب لظم يذكر الدية» ولو كان الولي مخيراً بين القصاص والدية دون رضاء 
القاتل لذكر الدية أيضاً . 

وأما حديث أبي هريرة فالمراد من قوله كز : ما أن يعقل» أن يعقل بالاصطلاح ورضاء 
القاتل» دون أن يستبد بذلك. وقد مر بعض الكلام على هذه المسألة في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة» وتحريم صيدها إلخ . وراجع للتفصيل إعلاء السنن (1۸: 074. 

قوله: (فترى قومك يشترونك؟) يعني : يخلصونك من القتل قصاصاً بأداء الدية عنك. 

قوله: (دونك صاحبك) يعني : خذ صاحبك» فاستقد منه إن شئت. وقال الأبى: «تمكين 
الولى من اذم إنما هو بعد انات شاف قروية جد اة وان نهدا وليب واه احق هه 
ولا ولي له غيره» وغير ذلك وهذا كله لم يذكر في الحديث» فلعله علمه كله ولم يذكره 
الرواة). 

قوله: (إن قتله فهو مثله) قال النووي رحمه الله: «الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا 


فض الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۾ رتو عور واو رک وور ك6 ي” و 2 ب ر و عد هّمه 
«إن قتله فهو مثله» وأخلد بامرك . فقال رَسول الله ا : )1 تريد أن ءَ بإيك م 
ر a 0 E‏ و و اه 7 


وخلى بيه 
4 - (۳۲) وحدثني محمد بْنُ حاتم e,‏ حدٿتا هَشَيِمْ . 


فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منه» بخلاف ما لو عفى عنه» فإنه كان له 
الفضل والمنة» وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا. وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» 
وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى». 

فهذا هو المقصود بهذا الكلام» ولكن ظاهره يوهم أن الولي يستحق العذاب» كما يستحق 
القاتل» ولعل رسول الله اة استعمل هذا اكلام افر ارب الرلي إلى ا لأن في العفو 
مصلحة للجانبين» فإن القاتل ينجو من الموت» والولي يستحق بذلك الأجر. 

ومن هنا قال بعض العلماء: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي» أن 
يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق. . . كمن يسأل عن الغيبة في الصوم: هل يفطر 
بها؟ فيقول: جاء في الحديث: «الغيبة تفطر الصائم» حكاه النووي» وذلك لكلا يجترىء على 
الغيبة في الصوم» وتمامه في شرح النووي. 

قوله: (أن يبوء بإثمك وإثم متاحيلة )هذا تحدم[ معيين الأول + بكرن غناك شه سيياً 
لقوط إثمك. وإثم أخيك المقتول» والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا 
القاتل. 

والثاني: يتحمل القاتل إثم القتول بإتلافه مهجته» وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه» ويكون 
قد أوحي إليه ييا بذلك في هذا الرجل خاصة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الاحتمالين النووي رحمه الله» والقول بخصوصية 
ذلك الرجل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم القتلء وأما إذا 
قيل: إن القصاص لا يكفر للقاتل 0 حاجة إلى القول بتخصيص ذلك الرجل؛ ويكون 
المراد أن القاتل قد استحق إثم قتل أ خيك» وإثم إذاءك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الآخرة على 
كل حال» > فلو أخذت منه القصاص زدت عليه عقاباً في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الآخرة؟ وتعفو 
عنه في الدنيا؟ 

مم _ (000)- قوله: (سعيد بن سليمان) الضبىء أبو عثمان الواسطي البزازء المعروف 
بسعلويه»ء وثقه أب بو حاتم» وابن حبان» وابن ناه ورك Ss‏ قال: «ما دلست 
قط» وقال أحمد بن حنبل : «كان صاحب تصحيف ما شئت» وحج ستين حجة» توفي للرابع من 
ذي الحجة (سنة: 16؟ه) ببغداد وعمره مائة سنة» كذا في التهذيب (©: 86). 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Y۳‏ 


رر 


أخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل ن سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِء عَنْ أبيه. قال: أتِي رَسول الله كَل 


برَجْلِ قَتَلَ رَجُلاً. كَأَقَادَ وَلِيّ الْمَقْنُولٍ مِنْهُ . انلق به في َيِه نِسْعَةٌ يَجُرّهَا. فلا أَذيّرَ قَالَ 
الل له 0 وَالْمَْمُولُ في الناره كَأنَئ رَجُلَّ الرَجُلَ فَقَالَ لَهُ مَمَالَةَ 


ا : هَذَكَرْتٌ ذلك لِحَبِيبٍ ؛ وا ات فَمَالَ: حَدَّنَنِي ابن 


؛ أن التي ية إِنّمَا سَأَلَهُ أنْ يعمو عَنْهُ فَأبَ . 


3 


قوله: (إسماعيل بن سالم) الأسدي» أبو د يحيى الكوفي نزل بغداد» قال ابن المديني : له 
نحو عشرة أحاديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا: : وقال عبد الل عن أبيه أحمد بن حنبل : ثقة 
ثقة» وروی المروزي عله قال: قد كانت عنذده أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة فى كتبه. 
وراجع التهذيب (۱: .)۳٠۲‏ 

قوله: (فأقاد ولي المقتول) يعنى : أسلمه إليه ليقتاد. 


آخر علمه النبي اف لا من أجل قصاصه. أو يكون ذلك لإغضابه بء إذ لم يقبل ما أمره له من 
العفو مرة بعد أخرى ... وقيل: ليس المراد بقوله : «القاتل والمقتول في النار» هذين ¿ الشخصين 
لأنه كيف يصحء وقد أباح له قتله. وإنما قاله بيا في المتقاتلين عصبية. . . فلما سمع الولي هذا 
لم يفهم معناه» وتورع لعمومه) وذكره التي ثم حكى عن النووي أنه ليس ببعيد» لآن المقصود 
به التعريض» كما تقدم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون رسول الله ية قال: «إن قتله فهو 
مثله» بالمعنى الذي ذكرناه في الرواية السابقة» ففهم منه بعض الرواة أنهما في النار» فرواه 
بالمعنى بهذا اللفظء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (حدثني ابن أشوع) اسمه : سعيك بن عمرو د بن أشوع الهمداني» القاضي الكوفي» 
قال ابن معين: مشهور› وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات› وقال 
الجوزجاني : غال زائغ» يعني ٠‏ في التشيع › ووثقه العجلي » والحاكم وغيرهما» وراجع التهذيب 
(8: ۷). 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
-)١١(‏ باب: دية الجنين» ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 
6 (4") حدّثنا يَحْبَ بْنّ يی . قَالَ: كرات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
ن اْرَأتيْنِ ِن هُذَيْلِء رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّئء قَطرَحَتْ 


EE fo 


)١١(‏ - باب: دية الجنين» ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 

4" (1581)- قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأة» 
(رقم: 2254054 وفي الطب باب الكهانة؛ (رقم: 4» وفي الفرائض» باب ميراث المرأة 
والزوج مع الولد وغيره» (رقم: »)1۷٤١‏ ومالك في العقول» باب عقل الجنين» والترمذي في 
الديات» باب في دية الجنين» (رقم: »2١5٠١‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأة» 
وأبو داود في الديات» باب دية الجنين» ٠‏ (رقم : f07‏ ولالاه:ة), وابن ماجه في الديات» باب 
دية الجنين» (رقم: 5179). 

قوله: (أن امرأتين) اسم إحداهما: مليكة» والأخرى: أم غطيف» وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. كذا أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
إن الأخرى أم عفيف بنت مسروح» كذا أخرجه الطبراني بطريق ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
»)۳٠١ :7(‏ وذكر الحافظ في ترجمة أم عفيف من الإصابة (4: 557) أن أم عغيف يقال لها: 
أم غطيف أيضاًء ولكن ذكر في ترجمة مليكة أن كنيتها أيضاً أم عفيف» وقيل: أم قطيف» والله 
سبحانه أعلم . 

۰ قوله: (من هذيل) كذا فى أكثر الروايات» وفى الرواية الآتية عند المصنف أن المصابة 
كانت من بني لحيان» ولحيان بطن من هذيل كما صرح به الحافظ في الفتح (۱۲: 147) فلا 
تعارض . ووقع في رواية للطبراني : «إحداهما هذلية» والأخرى عامرية» كما في مجمع الزوائد 
5 °°(« وفي رواية أخرى له عن حمل بن مالك: «كان له امرأتان لحيانية» 0 في 

الإصابة (۳: ۲۸) ترجمة عمران بن عويم. 

قوله: (رمت إحداهما الأخرى) وفى حديث حمل بن مالك المذكور عند الطبراني: «أنهما 
ان م كارا فت الا جد ف و اة وهي حبلي». ۰ 

قوله: (فطرحت جنينها) يعني : أنها ضربت على بطنهاء فسقط جنينها ميتاً. والجنين: 
حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولدء أو هتا فهر سقط 
(بكسر السين وسكون القاف) وقد يطلق عليه جنين أيضاً. وقال الباجي في شرح الموطأ: الجنين 
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بغرة: عب أو 


ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولدء سواء كان ذكراً أو أنثى» ما لم يستهل صارخاً . كذا في فتح 
الثاري 1150 ؟): 

ووقع في رواية ابن عباس عند أبي داود أنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره. 

قوله: (بغرة) بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء» وقال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه» أو 
الأمة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» والنبي ية كنى بالغرة عن الجسم 
جميعه» وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة عبد أبيضء أو أمة بيضاء. كذا في جامع 
الأصول (8: .)57٠١‏ 

وقال الحافظ في الفتح (؟١: :)١44‏ «وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره» 
ذكراً كان أو أنثى. وقيل: أطلق على الآدمى غرة» لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجهء 
والوجه أشرف الأعضاء». ۰ 

وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة )۳۸١ : ٤(‏ أن مادة الغين والراء تؤول إلى أحد المعاني 
الثلاثة: الأول: المثالء كالغرارء فيقال: ولدت فلانة أولادها على غرار واحد» والثاني : 
النقصان ومنه بيع الغرر» والثالث: العتق» والبياض» والكرم. فزعم ابن فارس أن الغرة بمعنى 
العبد والأمة» تؤول إلى المعنى الأول» فقال: «الغرة: سنة الإنسان» وهي وجهه» ثم يعبر عن 
الجسم كله به» ومن ذلك: في الجنين غرة» عبد أو أمة» واستشهد برجز المهلهل : 
ل و في ا ي ولال في رل ر 

قوله: (عبد أو أمة) قال الإسماعيلى : قراءة العامة بالإضافة» يعين بإضافة الغرة إلى العبد» 
وقراءة غيرهم بالتنوين» على أن يكون (عبد) بدلاً من (غرة) وحكى القاضي عياضي الاختلاف» 
وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة: ما هي؟ وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه 
بياناً. وقال الباجي: يحتمل أن يكون (أو) شكاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» 
ريل أ كرون لاريم وسو الأظيو, كلا فى عة القارى 71140 ۳ . 

ثم اختلف الشراح» فقال بعضهم : اعبد» أو أمة» جزء للحديث المرفوع › 
وهو من تمام كلام النبي كك وقال الآخرون: وهو تفسير من الراوي» وقد انتهى كلامه ييه على 
قوله (غرة). والظاهر عندي أنه من كلام النبي بيا لأن هذه القصة مروية عن أبي هريرة» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس وحمل بن مالك رضي الله عنهم في الصحاح» وعن عبد اللّه بن 
عمرو عند أحمد» وعن جابر عند أبي يعلى» وعن أبي المليح الهذلي» وعويم عند الطبراني» 
ورواياتهم مذكورة في مجمع الزوائد (5: 4 و °). وإن جميع هؤلاء رووا في حديثهم 
«غرة» عبد أو أمة» أو اغرة» عبد)» ويستبعد أن يتفق لجميع هؤلاء الثمانية إدراج تفسير الغرة من 
قبل أنفسهم» والله سبحانه أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فتبين بهذا التفسير أن العبد والأمة داخلان في معنى الغرة» فيجزئان عن دية الجنين» وهذا 
بالإجماع. وقال طاوس: الفرس غرة أيضاًء فيجزىء عن الدية» واستدل له بعضهم بحديث أبي 
هريرة: «قضى رسول الله يه في الجنين بغرة عبدء أو أمة» أو فرس» أو بغل» أخرجه أبو داود 
:٠(‏ ۲۷۳)» ولكن الجمهور على أن ذكر الفرس في هذه الرواية وهم من عيسى بن يونس» وهو 
الذي انفرد به» كما فى المغنى لابن قدامة (9: »)205٠‏ ولعله كان تفسيراً للغرة من قبل طاوس» 
فوهم بعض الرواة» فأدرجه في الحديث» ويؤيده ما أخرجه البيهقي في سننه (۸: 6) من 
طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس: أن عمر بن الخطاب وهه سأل الناس عن 
الجنين ‏ فذكر الحديث» قال: «فقضى رسول الله َيه في الجنين غرة» وقال طاوس: الفرس 
غرة» فهذا صريح في كونه تفسيراً من طاوس» كأنه رأى أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من 
الآدمي» والله أعلم. 

ثم اتفق الفقهاء على أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس من الإبل» وبه قال 
النخعى» والشعبى» وربيعة» وقتادة» ومالك والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
وهو المروي عن عمر وزيد ویر أجمعين» كما في المغني لابن قدامة (9: .)64١‏ 

واستدل صاحب الهداية على ذلك بما روي عنه هة أنه قال: ١غرة‏ عبد أو أمةء أو 
خمسمائة» وذكر العيني في البناية )١9١ :٠١(‏ أن هذه الرواية أخرجها الطبراني في معجمه من 
حديث أبي المليح» عن أبيه مطولاً. والحديث ذكره الهيثمي في الزوائد (5: ١٠)ء‏ ولفظه: 
«فيه غرة عبد أو أمة» أو خمسمائة» أو فرس» أو عشرون ومائة شاة». وفي إسناده المنهال بن 
خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» كما صرح به الهيئمي. وقد ذكرنا أن 
ذكر الفرس في الحديث وهمء وأما عشرون ومائة شاة» فلعله محمول على التقويم» حيث كانت 
قيمتها يومئذ خمسمائة درهم» والله أعلم. 

ولكن يشكل عليه ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة عن أبي المليح› وفيه: «غرة عبد أو 
أمة» أو عشرون من الإبلء أو مائة شاة» كما في المطالب العالية (۲: »)١7١‏ وذكره الحافظ في 
الفععم (؟1: 44؟) بلفظ: «عشر من الإبل». وعشرون إبلاً حمس الدية» وعشر من الإبل 
عشرهاء ولا يكون نصف العشر في صورة ماء لأن نصف العشر خمس من الإبل. ولم أر من 
تعرض لهذا الإشكال» ولعلهم تركوا هذه الرواية لشذوذهاء فإن خمسمائة درهم في حديث أبي 
المليح نفسه يدل على أن قيمة الغرة نصف عشر الدية. 


ويدل. على ذلك أيضا ما اخرجه اين أبن فة :فى مضيفة (5: ۰ عن زيد بن أسلم : أن 
عمر بن الخطاب َه قَوَّمَ الغرة خمسين ديناراً . ذكره الزيلعي في نصب الراية (5 : .)78١‏ 
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TT‏ ا كَالَ : : قي رشو اله ل في نين انرا رتنم 
لِخْيَانَء سَمَط مَيّتاء بِعْرِّ: عَبْدِ أو وأَمَةَ. ثم إِنَّ المَراءَ الي قْضِيَ عَلَيْهَا بالعُرَة و وف 


8 ت 


فَقَضَىئْ رَسُولُ الله يه أن مِيرَائَهَا ليها وَرَوْجهَا . وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهًا . 


۷ - )1( وحدّثني بُو الظَاهِر . دتا ابن وهب .اح وَحَدَّننا قله بن يحيئ 


وكذلك أخرج أبو داود في سننه (۲ : 17؟) عن إبراهيم يم النخعي» قال: الغرة خمسمائة» 
يعني : درهماً» e ll‏ 

فتبين أن فقهاء الأمة فهموا من رواية: «أو خمسمائة» كون الدية نصف العشر» وانعقد على 
ذلك نوع إجماع ١‏ فلا يعارضه رواية: «عشرون من الإبل» أو «عشر من الإبل» لشذوذها. ويحتمل 
أيضاً أن يكون الال :في دية الجنين اة درهب ويكون العشرون من الإبل إذ ذاك مساوية 
في القيمة لخمسمائة درهم وعليه فهو حجة على الشافعي في جعله الإبل أصلاً في الديةء والله 
سبحانه أعلم . 

 )٠٠١( -٥‏ قوله: (إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت) ظاهره أن المتوفاة هى 
الجانية» ولكنه غير مراد» فإن التي توفت هي المجني عليهاء بدليل الرواية الآثية» حيث 
صرحت أن الجانية قتلتها وما في بطنهاء تكن ال «التي قضى عليها» أي: التي قضي 
لها بالغرة. نبه عليه القاضي عياض . والنووي رحمهما الله تعالى. 

قلت: ولا مانع من أن تكون الجانية توفيت أيضاً بعد قتلها ضرتهاء وبه جزم الموفق في 
المغنى (9: »)0١65‏ وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره القاضى والنووي من التأويل» ويحتمل أن لا 
کن مراة لز ارك اھا روا ا وا راف أنه لما مريت" تعد اذلف اا 
أن يكون لهم ميرائهاء لأنهم يحملوا عنها ديتهاء فقضى رسول الله ي بأن الميراث لا يكون إلا 
للبنين والزوج» يعني : الورثة المعروفين» وإن كانت الدية تتحملها العاقلة بأجمعها. وإلى هذا 
المعنى أشار ا نفوري في بذل المجهود »)١85 :٥(‏ والله أعلم . 

قوله: (بأن ميراثها لبنيها وزوجها) ضمير المؤنث ههنا راجع إلى المجني عليهاء يدل عليه 
ما أخرجه أبو داود (رقم: 401/0) عن جابر» وفيه: «فجعل رسول الله ية دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة.... فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله يك : لاء ميراثها 
لزوجهاء وولدها». 

قوله: (وأن العقل على عصبتها) الضمير ههنا للجانية. فوجبت على عاقلة الجانية غرة لقتل 
الجنين» ودية كاملة لقتل أمها. وإنما ألزمت الدية» دون القصاص . لكون القتل شبه العمد. والله 
أعلم . 
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الَتّجِيبِىٌ . حبرا ابْنُ وَهْب. ای “عن ابن شهاب» عن ابن الْمُسَيبَ وَأبِي 
سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ؛ أذ ا كان افتَعَلَتِ امْرَنَانٍ مِنْ هُذَيْلٍ. ا 


e‏ ا . فَاخيَصَمُ خْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ اللو . فَقَضَئ 
سُولُ الله 4# أن دة جَنِينِهَا عُرَة: عَبْدٌ أو وَليتةٌ. وَنَضَئْ بِدِبَة راء على الي 


5" (0000- قوله: (التجيبي) بضم التاء» وكسر الجيم» نسبة إلى تجيب» وهي قبيلة 
باسم امرأة» وهي القبيلة التي قال فيها رسول الله ية : «تجيب أجابت الله ورسوله». وهذه القبيلة 
نزلت مصرء وبالفسطاط محلة تنسب إليهم» والمنسوبون بهذه النسبة من العلماء والمحدثين 
كثيرون؛ وراجع الأنساب للسمعاني (7: 0 
العاقلة من هم؟ 

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) هذا الحديث أصل فى وجوب الدية على العاقلة» 
إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. 

ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة» فقال الشافعي» وأحمد: إن العاقلة هم عصبة القاتل 
على كل حال» ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرئون لولا الحجب» 
عقلوا. كذا فى المغنى لابن قدامة (9: .)٥١١‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «إن العاقلة هم الذين يتناصر بهم القاتل» وكان التناصر 
ا N‏ 0 تغير الوضع حين وضع سيدنا 
عمو 4 ب الديوانء فصار التناصر بأهل الديوان؛ تامع الديوان عاقلة» بو يومنك 
TS o a‏ 
الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكل ذلك على أهل الديوان. وبمثله أخرج 
ابن أبي شيبة عنه في عدة روايات» كما في نصب الراية للزيلعي :٤(‏ ۳۹۸). 

استدل الشافعية بأن العقل كان على عشيرة القاتل في عهد النبي كَل ولا نسخ بعده» وقال 
صاحب الهداية: 

ولنا قضية عمر به » فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» وكان ذلك 
ال ا اك ا I‏ 1ل لأن العقل كان 
على أهل النصرة . وقد كانت بأنواع : اھر والحلف» والولاء» والعد . وفي عهد عمر توه ا 
قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله اتباعاً للمعنى» ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالحرّفء فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كان بالحلف فأهله». 

فالحاصل أن قضاء عمر بمحضر من الصحابة ون دل على أن الحكم كان مناطه النصرة» 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۹ 
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وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حمل بن النَابعَةٍ ة الْهُذَلِنُ : ا سول ال OEE‏ 


فيتغير بتغيره. ويمكن أن يقال في عصرنا: إن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذي يسمى: «تريد 
يونين»» وللسياسيين بأحزابهم السياسية» فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقه» وعاقلة سياسي حزبه 
السياسي» وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصر بها فالدية في بيت المال إن كان منتظما فيه سعة. 
وإن لم يكن منتظماً ففي مال القاتل» وراجع رد المحتار لابن عابدين :٥(‏ 057). وروي عن 
الشافعي وأحمد أنه إذا لم يقدر بيت المال على أداء الدية فليس على القاتل شيء. وعنهما رواية 
أخرى موافقة للحنفية» وراجع للتفصيل مغني ابن قدامة (9: 0114). 

قوله: (وورثها ولدهاء ومن معهم) استدل به الشافعي على أن ولد الجاني ووالده لا 
يدخلان في العاقلة» وإنما العاقلة العمومة وأولادهم. وهو رواية عن أحمد. ووجه الاستدلال 
أنه ذكر ولدها في مقابلة العاقلة» فدل على أن الولد ليس من العاقلة. وأصرح منه ما أخرجه أبو 
داود (رقم: )٤٥۷١‏ عن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» ولكل واحدة منها 
زوج وولد» قال: فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدهاء 
قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله يي : لاء ميراثها لزوجها وولدها. 

والجمهور على أن الأب والابن داخلان في العاقلة» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر بن الشريف من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة (9 : 
.)٥‏ ولهم أنه قد ثبت في عدة أحاديث أن النبي ييه جعل الدية على ا وإن الابن 
والأب من أقرب العصبات» فلا وجه لخروجهم عن العهدة» ولئن كان مناط العقل على 
التناصرء فإن التناصر بالأبناء والآباء أكثر وأقوى من غيرهم . 

واف لحني الات فزن مجه متايلة ااك اد 9 نت قياف وعاسة ]ذا كان ا 
في «عاقلتها» إلى الجانية» وفي «ولدها» إلى المقتولة» فإنه لا يتحقق حينئذ المقابلة» وإنما ذكر 
ما ذكر لبيان أن الدية تكون إلى جميع العاقلة» سواء فيها الوارث وغيره» وأما الوراثة فلا تكون 
إلا لذوي الفروض والعصبات القريبة» كالولد. وأما حديث جابر عند أبي داود. فقد أعله 
المنذري في تلخيصه (5: ۹ رقم: 5408) بمجالد بن سعيد» فلا حجة فيه أمام دلائل 
الجمهور. ولو سلم صحته فيحتمل أن لا يكون ولدها من عصبتهاء والله أعلم. 

قوله: (فقال حَمَلَ بن النابغة) بفتح الحاء والميم» نسب إلى جده» وهو في الأصل حمل 
بن مالك بن النابغة. . وقد ذكرنا في أول الباب أنه كان زوج الضرتين. 

وحديث الباب صريح في أن قائل هذا الكلام حمل بن مالك» ولكن وقع في رواية عويم 
لأحمد والطبراني أن قائله العلاء بن مسروح» وهو أخو المقتولة» وفي رواية أبي المليح عند 
الطبراني أن قائله عمران بن عويم» وهو أخ آخر لهاء وحمله الحافظ في طب الفتح ۲٠۸ :٠١‏ 
على تعدد الواقعات» ولكنه بعيد» والذي يظهر أن رواية المصنف أصح أسناداًء فإن في رواية 
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¢ کے 


e‏ رلا اسْتَهَل؟ د فَمِثْلٌُ ذْلِكَ يُطَلُ. قَقَا 

سول الله كله : «إنْمَا هذا مِنْ إِْوَانٍ الْكْهَانِ) ين أجل سخ الي شحيع. 

4 (000) وحدثنا عَْدُ بْنُ حْمَئْدِ. ابرا عَبْدُ الرَرَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِيء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة. فَالَ: لَب امْرَأَنَانٍِ. وَسَاقَّ الْحَدِيتَ بِقِصّته. 
E O‏ معو 8016 فقال كاده كنك دقر كر عسل بن 
ا 

8 (۳۷) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِىُ. أَخْبَرَنا جَرِيرٌ؛ عَنْ مَْصور؛ 


ود م ميو 


عَنْ إِبِرَاهِيم» عَنْ عُبَيْدٍ بن نُضَيْلَةَ الْحُرَاعَيٌ» تمن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة. قَالَ: صرت اقرا 


عويم منهال بن < خليفة» ضعفه جماعة. وفي رواية أبي المليح محمد بن سليمان بن مسمول» وهو 
جد ف كج فر جيم زر 111 ٠١‏ فلا يبعد أن يكون بعض الرواة وَهِمّ في تعيين 
القائل. وقد وقع في رواية عويم أن النبي بيه خاطب العلاء بن مسروح بأداء الدية أولاً» » فلما 
اعتذر بإفلاسه توجه إلى حمل بن مالك» فلا يبعد أن يقع في مثله الاختلاط لبعض الرواة 
الضعفاء» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كيف أغرم؟) وإنما غرم حمل بن مالك زوج القاتلة الدية لكونه من عصبتها . 

قوله: (ولا استهل) الاستهلال: صياح الولد عند الولادة. 

قوله: (فمثل ذلك يطل) بضم الياءء وفتح الطاء على البناء للمجهول. يقال: طل دمهء 
وأطل» على البناء للمجهول في كليهماء بمعنى : جعل هلراً. وطله وأطله: جعله هدراً كذا في 
شرح النووي ومجمع البحار. وقد رواه بعضهم: «بطل» بالباء. بصيغة ماض من البطلان» ومعناه 
ظاهر. 

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) يعني : لمشابهة كلامه كلامهم» وقوله: «من أجل 
سجعه الذي سجع» إدراج من الراوي للتفسير. والسجع: هو تناسب آخر الكلمات لفظأء وأصله 

قال ابن بطال: فيه ذم الكفار. ومن تشبه بهم في ألفاظهم. وقد تمسك به من كره السجع 
في الكلام» وليس على إطلاقهء بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. 
وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحة» فجائزء وعلى ذلك يحمل ما ورد منه َد كذا 
في فتح الباري» كتاب الطب :٠١(‏ 1۸(. 

-)١1587( - ۷‏ قوله: (عبيد بن نضيلة) كذا وقع مصغراً ذ في النسخ الخمسر الموجودة 
عندي »۰ ولكن تر جمه الحافظ في التهذيب (۷: (Vo‏ والتقريب» والبخاري في التاريخ خ الكبير (1 : 
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ضَرْتَا بمو ُسْطاط وَهِيَ حُبْلَى. فَمَتَلَنْهًا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيّةُ. قَالَ: فَجَعَلَ 

رَسُولُ الله يكل ويه الْمَمْتُولَةِ على عَصَبَة الْقَاتلَ . وَعُرَةَ لما في بَظَيْهًا . فَقَالَ رَجَلَ مِنْ عَصَبَةٍ 
الْقَاتِلَةَ: أنَعْرّم َة مَنْ لآ گل وَل شَرِبَ ولا اسْتَهَلَ؟ فيفل !بك بتر . كَقَالَ 
يسول الله عله : «أَسَبَعٌ كسَجْع الأغرّاب؟2. 


1١ 


٥‏ باسم «عبيد بن نضلة» لكن راجعت له تهذيب الكمال للمزي (0: 5594) فوجدت فيه «نضيلة» 
موافقاً لما ذكره المصنف. ثم رأيت ابن حبان ذكره في كتاب الثقات :٥(‏ ۱۳۸) باسم «عبيد بن 
نضلة)» ثم قال: «وقد قيل: عبيد بن نضيلة الخزاعي»» فتبين أنه معروف بكلا الاسمين. 

قوله: (بعمود فسطاط) الفسطاطء بضم الفاء وكسرهاء ضرب من الخيام. قال العيني في 
عمدة القاري :١١(‏ ۲۲۳): «وفي رواية يونس» وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر» وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل. وروى أبو دواد من طريق حمل بن 
مالك» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. . . وفي رواية أبي داود من حديث بريدة: أن امرأة 
خذفت امرأة أخرى» قلت: فتعارضت الروايات بين الحجرء الس وعمود فسطاطء فإما 
Gay‏ كلام ززم أن يحمل ب بعض الروايات على وَهُمٍ بعض 
الرواة» ومثل ذلك لا يقدح في أصل الحديث» والله أعلم. 

قوله: (أندي) الهمزة للاستفهام و «ندي» جمع متكلم من وداه دية: إذا أدى ديته. 
والاستفهام ههنا للتعجب. لا للإنكار فإنه لا يظن بالصحابة إنكار ما قضى به النبي بيا . 


قوله: (سجع كسجع الأعراب) فيه نوع إنكار على قوله» لأن استفهامه كان للإنكار صورة» 
وإن لم يكن قصد ذلك. ریو عو جرا 295 بهذا اندم تكلم يكلام باطل اداح مار 
النص بالعقل» لا يلتفت إلى جوابه» أو إقامة ة لدليلٍ بخلافه» وإنما سبيل ذلك الإعراض عن 
دليله . أو توجيهه إلى ما يدل على قلة عقله أو أدبه. 


6 (15188) - قوله: (عن المسور بن مخرمة) (بكسر الميم» وفتح الواو) بن مخرمة(بفتح 
الميم. وسكون الخاءء وفتح الراء) بن نوفل» هو وأبوه كلاهما صحابيان» وولد المسور بن 
ا ا ل ا ن ثمان سئين» وكان ممن 
يلزم عمر بن الخطاب ويه وكان من أهل الفضل والدين» توفي مع ابن الزبير رضي الله عنهما 
سنة ثلاث وسبعين» يقال: إنه أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر. وراجع التهذيب :٠١(‏ 
.))١‏ 


وحديث المغيرة بن شعبة هذا: أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأة. (رقم: 
65؛ وفي الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله (رقم: »)1۳١۷‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في دية الجنين» (رقم: »)١51١‏ وأبو داود في الديات» باب 
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قال : وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الذي . 

(N) - ۷‏ وحذئني تكد بن راي حَدَّنَنَا ټی بن آم حَدٿنا مُْمَضْلٌّء عَنْ 
مصرري عن ی ب الاير ق بْنِ شُعْبَة؛ أن امْرَ رأة قَتَلَتْ ضرَتَهَا 
ِعَمُودٍ فُسْطَاط. فا فبد رسو الله ية . فََضَى عَلَىْ عَاقِلْتَهَا بالدَيَة . وَكَانَتُْ حاملا . 
قُقَضَئ فِي, الْجَنِينٍ بعْرََ. قَقَالَ بَعْضِ اللا د 
َاسْتَهّل؟ وَمِئْلُّ ذلك يُطل؟ قَالَ: قَقَالَ: سج سَبَْعٌّ كسَِع الأغرّاب؟2. 

4۴۷۱ 00 اق تا عو ا ا قَالاً: حَدَئنًا 
عَبْدّ الرّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِ بهذا الإِسْتَادٍء ثل مَعْنّل حَدِيثِ جَرير 
وَمْفَصْلٍ . 

فض - )٠00(‏ وحدّثنا بُو بر ن أبي شَيْه وَمُحَمُدُ : بن المتى واب ار قالوا: 
دنا محمد بن + جَعْفَره عَنْ شعْبَة > عَنْ مَنْصُورٍ . بام الْحَِبتَ بو ان ند 
f,‏ وميس o‏ ل 2 هر خی ت ا 4 17 ع اناق 
فاسقطت. رفع ذلك ِلَى الي يله كَقَضى فيه بعْرَة. E E e‏ ولم يذكر 
في الْحَدِيثِ: E‏ 


ا ا ا ل مد کک 


شزو كن أببوء عن Ey‏ قَالَ اشقا مر بي الطاب النَارٌ في 
ا ا RS‏ : شَهِدْتٌ النَبِىَ ل قَضَىْ فيه بِعْرَّةِ: عَبْدِ أو أَمَةِ. 


دية الجنين» (رقم: 10758 و 1054 و .)٤٥۷١‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأة» 
وصفة شبه العمد. 

ثم قال النووي: «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم» فقال: وَهِمْ وكيع في 
هذا الحديث» وخالفه أصحاب هشام» فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصواب. ولم يذكر مسلم 
غير حديث وكيع» وذكر البخاري حديث من خالفه» وهر الصواب. هذا قول الدارقطني» وفي 
البخاري: : عن هشام. عن أبيه» عن المغيرة : أن عمر ت طن شال عن إملاضن المرأة: ولا بد من 
ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة إا لم يدرك عمر بن الخطاب». 

قوله: (في ملاص المرأة) قال القاضي عياض: «والرواية عندنا في هذا الحرف: 
(ملاص)» (يعني بغير همزة الإفعال)ء وكذا هو في جميع النسخ» ورأيته في كتاب أبي بحر: 
(إملاص) مصلحاًء لا رواية» وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (إملاص) على 
الصواب» كذا في شرح الأبي. 
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قَالَ: فَقَالَ عْمَرٌ: ائتنى بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَه مدن للب 


وقال النووي: في جميع نسخ مسلم: (ملاص) بكسر الميم» وتخفيف اللام... و 
جنين المرأة. والمعروف في اللغة: إملاص المرأة» بهمزة مكسورة؛ قال أهل اللغة: يقال: 
أملصت به» وأزلقت به» وأمهلت به» وأخطأت به» كله بمعنى» وهو إذا وضعته قبل أوانه» وكل 
ما زلق من اليد» فقد ملص» بفتح الميم وكسر اللام» ملصاً بفتحهاء وأملص أيضاًء لغتان. 
وأملصته أنا... قال القاضي: قد جاء: ملص الشيء إذا أفلت» فإن أريد به الجنين صح 
(ملاص) مثل: لزم لزاما». 

وقد فسر الراوي إملاص المرأة عند البخاري في الاعتصام بقوله: «(وهھی ي التي يضرب 
بطنهاء فتلقي جنينا» . 

قوله: (ائتنى بمن يشهد معك) معروف أن عمر م َيه كان يطلب شاهداً ممن يروي عنده 
سا » ركان ذلك لزيادة الاستيثاق» لثلا يتسارع الناس في رواية الحديث غير مبالين بخطورته» 
لا لأن خبر الواحد ليس حجة» والله سبحانه أعلم. 

قد وقع الفراغ» والحمد لله» من شرح كتاب القسامة والديات ظهيرة يوم الخميس» الثاني 
من شهر جمادى الأولى سنة خمس وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
السلام» واسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باتي الشرح على هذا المنوال» إنه على كل شيء 
فذير: 
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٠606‏ كتاب: الحدود 


-)١(‏ باب: حد السرقة ونصابها 
410 (1) حدثنا يَحْيَى بْنُ ييي وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللّمْط 


لِيَحَيَىْ) (قال ابن 2 الخد ٠‏ وَقَالَ الآحَرَانٍ: : برا سْفيَانَ بن عي عن الزُهْرِي» 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَة . قَالَتْ PCE‏ الله ۾ اة يَمَطعْ السَارِقَ eo‏ 


كتاب الحدود 


الحد في اللغة: المنعء ولهذا يقال للبواب: حداد» لمنعه الناس من الدخول. وأصل 
CE SG O‏ ل ا 
المحيط به المميز له عن غيره. وسميت عقوبة الزاني ونحوه حداًء لكونها تمنعه المعاودة. أ 
لكونها مدر من الحا وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المعاصي» كقوله تعالى : 6 
حدود أله فلا مروا [سورة البقرة» الآية: ۷ هذا ملخص من عمدة القاري )١77 :١١(‏ وفتح 
الباري. 

وأما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بقولهم: «عقوبة مقدرة لله تعالى»: والمراد أن تكون 
بريه ا الشارع . لا يزاد فيها ولا ينقص . فلو عين حاكم عقوبة مخصوصة لجريمة 
مخصوصة لا تسمى جدأًء لكونها غير مقدرة من قبل الشارع » ولهذا يجوز لحاكم غيره» بل وله 
انشا :أن كين اك الجريمة فرت اغ وتبين من هذا أن الحكومة لو قدرت للتعزيرات 
مقداراً بتفنين من عندهاء لا تسمى تلك العقوبات حداء لأنها لم يقدرها الشا رع. 

وقد تحدثنا عن أصول الأحكام الجنائية في الإسلام» والفرق بين الحد والتعزير في مقالة 
وجيزة في أول كتاب القسامة» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ - باب: حد السرقة ونصابها 
-)١١184(- ١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الحدود» باب قول الله 
e‏ : 5 


تعالى : #والسارق وَألسَّارِفَة فَافَطعوأ أيِدِيَهَمَا» [سورة المائدة» الآية: ۳۸]» ومالك فى الحدود» باب ما 
يجب فيه القطع. والترمذي في الحدودء باب ما جاء في كم تقطع يد السارق» رقم ٠٤٤١‏ وأبو 


كتاب : الحدود 0 ro‏ 


داود في الحدود. باب ما يقطع فيه السارق» (رقم: 7 22 والنسائي في السارق» 
باب ذكر الاختلاف على الزهري» وابن ن ماجه في الحدود» باب حد السارق» (رقم : همه ؟). 

قوله: (في ربع دينار فصاعداً) تمسك به الشافعي رحمه الله في أن نصاب السرقة ربع 
ديئار. وقد اختلف الفقهاء في تعيين نصاب السرقة اختلاف شديداً» تعد فيه افوا ان 


١‏ ليس للسرقة نصاب معينء فيقطع السارق في كل قليل وكثير وهذا مذهب داود 
الظاهري› والخوارج». ويروى عن الحسن البصري. وأبي عبد الرحمن ع ابن بنت الشافعي أيضاًء 
كما فى المغنى لابن قدامة .)585١ :٠١(‏ 

١‏ - نصابها درهم» فيقطع في درهم واحدٍء فصاعداًء وهو قول عثمان البتي» كذا حكى 
عنه ابن عبد البر فى الاستذكارء كما فى عمدة القاري.(١١: .)٠١۷‏ وهو قول ربيعة من أهل 
المدينة» كما في فتح الباري .)٠١١ :١۲(‏ 

- نصابها درهمان» سج م اح لوم ا 
ما ذكره Ay‏ 5ه ۰) بقوله : 1 يتقف ا كنا قل سن م فيان 
من الذهب» وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم» ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلاً وإن 
كان ذلك أكثر من ربع دينار» فالحاصل أن النصاب عنده الأكثر من ربع دينار» وثلاثة دراهم» 
وقد رويت عنه روايات أخرى غير هذا. 

نصابها من الذهب ربع دينار» ومن الفضة ثلاثة دراهم» ومن غيرهما قيمة ثلاثة 
دراهم» وهو رواية الجوزجاني عن أحمد» وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة يقوم بأقل 
الأمرين: من ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» كذا في المغني لابن قدامة .)۲٤١ :٠١(‏ 

5 نصابها ثلاثة دراهم» لا ربع دينار» فالأصل هو الورق» ويقوم الذهب به» فإن نقص 
ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه. ويحكى ذلك عن الليث بن سعد» وأبي ثورء وهو 
رواية عن أحمد» رحمهم الله تعالى» كما في المغني. 

۷- نصابها ربع دینار» لا ثلاثة دراهم» ام د حتى الدراهم تقوم بها. 

۸ تصابها ا د وأبي سعيد وا“ > كما في عمدة 
القاري «(ITY : ١١(‏ 00 0 قدامة .)۲٤١ :١٠١١(‏ 
c(EVY : 00007‏ والدارقطنى فى سنه (۳: TT‏ ر وه وبه u‏ 


ا ل د لزان ين حا على لاوم بترم سم سام 


و فدع.ووووءوأوثو وو و ووو ووو ووو وو و و ووو و و ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووه ووو ووو ووو ود وو ونون موه 


سليمان بن يسار» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وروي ذلك عن الحسن البصري أيضاًء حكاه 
عنهم ابن المنذرء كما في فتح الباري (؟1: .)٠١١‏ 

٠‏ نصابها عشرة دراهم» أو دينار واحد» وهو مذهب ی حنيفة » وصاحبيه» وعطاء» 
0 كما في المغني وفتح الباري. 

١‏ نصابها أربعون درهماً» أو أربعة دنائير» وروي ذلك عن إبراهيم يم النخعي» كما في 

الد a‏ والمغني . 

فهذه أحد عشر قولاً» وزاد عليها الحافظ في الفتح أقوالاً» فبلغها إلى عشرين مذهباًء 
ولكن معظمها أقوال لا تنفرد عما ذكرنا إلا في بعض التفاصيل . 

والحاصل إن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصاباً» على 
خلاف بينهم في بعض التفاصيل» وخالفهم الحنفية» فاعتبروا عشرة دراهم» أو ديناراً واحداً. 
فاحتج الأئمة الثلاثة بحديث الباب» واحتج الحنفية بأحاديث: 

عن عائشة وا : : "أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ب إلا في ثمن مجن 
حجفة”"', 1 ترس» أخرجه البخاري في الحدود» باب قول الله: «والسارف وَألسَارِقَة» [سورة 
المائدة» الآية: 8”] إلخ. 

وقد أخرج النسائي في قطع السارق (۲: )١09‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
قال: : «كان ثمن المجن على عهد رسول الله بيا عشرة دراهم» وأخرج أيضاً عن ابن ¿ عباس قال : 
«كان ثمن المجن على عهد رسول الله إلا يوم عشرة دراهم» وأخرجه أيضاً الحاكم» وصححه 
على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبي» راجع المستدرك (4: ۳۷۹). 

؟ ‏ وأخرج النسائي أيضاً بعدة طرق عن أيمنء قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد 
رسول الله 4ة إلا في ثمن المجن. وقيمته يومئذ دينار» وفي رواية أخرى: «وكان ثمن المجن 
على عهد رسول الله کی دينار. أو عشرة دراهم». 

وقد اختلف العلماء في أيمن هذاء هل هو صحابي» ا القائلون 
بصخينه كل اسبتنهد يوم بتنين» أو بقي بعد النبي ككلِه؟ فالأكثرون على أنه استشهد يوم حنين» 
ولكن حكى المارديني ذ في الجوهر النقي (۸ : ۸) عن الطحاوي رحمه الله أنه عاش بعد 
الى كلك تلن قرله جيل الززاية عل ا وإلا فهي مرسلة. وقد أطال الزيلعي التَمّسَ 
فى تحني صحبته : ثم قال: «والحاصل أن الحديث لولم فإن كان أيمن صحابياً» فعطاء 


)١(‏ بتقديم.الحاء المفتوحة على الجيم المفتوحة» وهي الدرقة. 


کتاب الحدود TY‏ 


ومجاهد لم يدركاه» فهو منقطع» وإن تابعياً» فالحديث مرسل» راجع نصب الراية (۳: .)۳١۸‏ 

وغلق كل فل هذا المزسل مقبول قل" الحتفية والمالكنة» ورف ك هن المحددة» نولا 
سيما إذا تأيد بما مضى من حديث عبد الله بن عمرو» وبما يأتي» فهو صالح للاستدلال إن شاء 
الله تعالى. 

۳ عن ابن عباس» قال: «قطع رسول الله بي يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم» أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق» (رقم: 47817)» وأعله المنذري في 
تلخيصه (5: )۲۲١‏ بمحمد بن إسحاقء» » ولكن حديثه لا ينزل عن الحسن عند المحققين» 
والحقيقة أنه لم يجرحه إلا مالك» وهشام بن عروة. فأما مالك فلأجل أخذه من بعض أولاد 
اليهود من قصة خيبر» مع عدم احتجاجه بهم» أو من أجل ما نسبوا إليه من القدر. وأما هشام بن 
عروة» فقد تكلم فيه من أجل روايته عن فاطمة زوجة هشام» واستبعد أن يكون سمع منهاء مع 
أن السماع مع الحجاب ممكن. وسائر من جرحه بعدهماء فإنما جرحه تقليداً لمالك» أو هشامء 
وراجع ترجمته في التهذيب. 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقطع يد 
السارق في دون ثمن المجن» قال عبد اللّه: «وكان ثمن المجن عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي 
شيبة» كما حكى عنه الزيلعي في نصب الراية (۳: »)۳١۹١‏ والذي وجدته في النسخة المطبوعة 
من مصنف ابن اب كنيب 90 : 4 «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 3م قال: كان 
يقول: ثمن المجن عشرة دراهم» وبهذا اللفظ رواه النسائي (۲: 569)» والدارقطني (": 
4۰. 

4 عن عبد الله بن مسعود وليه قال: «كان لا تقطع اليد إلا في دينار» أو عشرة دراهم» 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :٠١(‏ 777)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (۹: 474)» والبيهقى فى 
سئنه (۸: ١٠۲)ء‏ ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار ٠ .)٩۲(‏ اا 


وهو مروي عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود طب وإن سماع 
القاسم من أبيه مختلف فيه» على أن المنقطع حجة عند الحنفية إذا لم يغبت كون المتروك 
ضعيفاً: كما في إعلاء السنن .)54١ :١1١(‏ والموقوف في مثله في قوة المرفوع» لأن المقادير لا 
تدرك بالقياس» ولا سيما في الحدود. ١‏ 

5 عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: أتى عمر بسارق» فأمر بقطعه. فقال عثمان: إن 
سرقته لا تساوي عشرة دراهم» قال: فأمر به عمر» فقومت ثمانية دراهم» فلم يقطعه» أخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه (9: 57©» وعبد الرزاق :٠١(‏ ۲۳۳)» والبيهقى (۸: ١55؟))»‏ وسكت 
الحافظ على إسناده في الدراية (ص: ١ .)1١8‏ 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ عن علي وه قال: «لا يقطع في أقل من دينار» أو عشرة دراهم» أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۱۰: ۲۳۳ رقم : 18407) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
يحيى بن الجزار» عن علي وله . والكلام في الحسن بن عمارة مشهور» وكان من كبار الفقهاء 
في زمنه» ولي قضاء بغداد» وقد ذكر المصنف في مقدمة صحيحه أن شعبة يتكلم في أحاديثه عن 
ا و ا اسع ا ا ا ا ل 
الحكم عن بعض ما روى الحسن عنه فأنكره. ولكن ذكر أيوب ابن سويد الرملي أن الحسن بن 
عمارة اعتذر عنه بأن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى (يعني : ابن الجزار) في كتاب» فحفظته : 
كما في التهذيب (۲: ۵٥‏ و ). 

وروى أبو بشر الدولابي عن رواد بن الجراح العسقلاني. قال: كان ابن عمارة موسراًء 
sS‏ 

عشرة آلاف قضية عن شريح وغيره» وسمع شعبة من الحكم شيئاً يسيراًء فلما توي الحكو قال 
شعبة للحسن: : كو رابك أن ر عن ال كل ما م كال" نعم» ما أكتم شيئاًء قال: 
فقال: من أراد أن ينظر إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة: فقبل الناس منه» وتركوا 
الحسن بن عمارة»). 

وقال ابن أبي رواد: «دخلت أنا وشعبة على الحسن نعوده في مرضه» فدار شعبة فقعد وراء 
الخ هن ت أن ل" يراه“ لقال جل الحيق رل الا كلهم يمن قيلي فى بحل ماخلا 
شعبة» ويومىء إليه» كذا في ميزان الاعتدال للذهبي .)01١6 :١(‏ 

وأما يحيى بن الجزار» فعلى ما نسب إليه من الغلو في التشيع» وثقه أبو زرعة» والنسائي» 
وأبو حاتم» وابن حبان» وابن سعد» والعجلي» وأخرج له مسلم» والأربعة» كما في تهذيب 
التهذيب (۱۱: ۱۹۱ و۱۹۲). 

E ۸‏ لع 10019 وتاك كان RS IS‏ 
عروة بن الزبير» ومحمد بن مسلم الزهري» وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم› 
فقال: «أما هذاء فقد مضت فيه سنة رسول الله يَلِ: عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (9: ٠٤۷١‏ رقم : 8177). ونقله ابن التركماني عن كتاب الحجج لعيسى بن أبان» وقد 
أخرجه ابن أبان من طريق علي بن عاصم» عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» بلفظ : 
«مضت السنة من رسول الله َة أن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم» راجع الجوهر النقي» 
بهامش البيهقي (۸: 509). 


وقد أخرج ابن أبي شيبة مثل ذلك عن أبي جعفر» وعطاءء وإبراهيم يم النخعي أيضاً . 


كتاب : الحدود ۳۳۹ 


عقوو ووو و عممو ع يرع يوفع نعوقء م ممع يمن ووم يعي و ووو وو فو ووو ووو ووو ميد وفه م ووو و وو ومنو همومه م نووم وو و ووو و ولع م ندند وقوه 


توجيه حديث الباب: 

وأما حديث الباب عن عائشة راء فإنه قد اضطرب الرواة فى متنه على الشكل التالي : 

كيه يا ارده عن هشام بن عروة» عن أبيه» بلفظ : «أن يد السارق 

eis aT‏ بن المبارك» وأبي أسامةء عن هشام» ومسلم من 
e‏ لسريو دل DS‏ دل ECE‏ 
أو ترس» كل واحد منهما ذو ثمن) . 

 "‏ أخرجه البخاري» ومسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن عمرة بلفظ : «كان 
رسول الله اة يقطع السارق في ربع دينار» فصاعداً». 

٤‏ - أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة بلفظ: 
«قال رسول الله ية : تقطع يد السارق في ثمن المجن» وثمن المجن ربع دينار» . 

وأخرجه النسائي أيضاً من طريق سليمان بن يسار» عن عمرة» بلفظ: «قال 
رسول الله عله : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: 
ربع دينارا . 

فإذا نظرت في هذه الروايات مجموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند 
النسائي» وذلك أن عائشة ئشة وبا ذكرت قول رسول الله ييه أن يد السارق لا تقطع فيما دون ثمن 
المجن» ؛ ثم بينت عائشة شة من عند نفسها أن ثمن المجن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة 
اختصروا الحديث» وَرفعر اقل جوت أو رفعوا”قا كان مه مر قرفا 

ولما كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقويمها أحاديث ابن 
عباس» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وعلى بن أبى طالب» ون فلا أقل من أن 
يورث هذا التعارض شبهة فيما دون عشرة دراهم» والحدود تندرىء بالشبهات. ومقدار عشرة 
دراهم متفق عليه» حيث يقطع سارقها عند الجميع» فتركنا المختلف فيه للمتفق عليه» درءً للحد» 
وملا بالاحتياط. 

وأما ما روي عن إبراهيم يم النخعي من تقدير أربعين درهماً» فإن ذلك قول شاذ» وقد عارضه 
ES Sot‏ ا قال: «قال عبد اللّه: لا 
تقطع اليد إلا في ترس» أو حجفة» قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار» وبمثله أخرج 
عنه عبد الرزاق في مصنفه »)۲۳١ :٠١(‏ وأخرج أيضاً من طريق معمر» عن حماد» عن إبراهيم» 


4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


{Vo‏ د وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَعَيْد بن ميل قَالا: 


خُبرَنَا عَبْدُ الررّاتي. TS‏ ..ح وَحَدَّنَنَا أبو بكر بن ابي شي ٠‏ ابرا یرید بن 


ەر 


هارو نَ. أَخْبرَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ كَثير وَإِبْرَاهِيمُ بن سَعْد. كله عَن الزّهْرِي» بِوِثْلِهِء فِي هذا 


8 -)"( وحدشني Se‏ اللي بن شاع 
مز ور عن ايف e‏ اله ول ال: ا م بد ارقي إلا في ريم دكار 
قَصَاعِداً». 


قال: «تقطع يد السارق في الدينار» أو قيمته». فلا عبرة بما روي عنه من تقدير أربعين درهماًء 
مخالفاً لسائر الروايات. 

ثم إذا اختلفت قيمة عشرة دراهم من دينار واحد» كما هو في عصرناء فالظاهر من كلام 
صاحب الهداية أن العبرة بالدراهم» ويقوم كل شيء بهاء حتى الذهب. ولكن فَرَّعَ عليه ابن 
قبا تورات انير و1 111 عار SEA E‏ 

مشى الحصكفي في الدر المختار» وابن عابدين في رد المحتار (۳: 577)» ولم يذكروا ما إذا 
كان الدينار أكثر قيمة من عشرة دراهم» فكأن زيادة قيمة الدينار على عشرة دراهم لم تكن 
متصورة عندهم. وأما في زماننا فقد وقع بينهما تفاوت عظيم. ولما كانت أحاديث عشرة دراهم 
قد جاءت بترديد بينها وبين دينار واحد» وبعضها قد اقتصرت على ذكر دينار واحد فقط› فالظاهر 
أن يؤخذ الأكثر منهما قيمةء احتيالاً للدرء» واحتياطاً في باب الحدودء ولم أره صريحاً في كلام 
الفقهاء» ولكن سألت عنه كثيراً من علماء عصرناء فاتفق أكثرهم على ما ذكرت. 

)٠۰۰(‏ قوله: (سليمان بن كثير) العبدي» قال الساتى لشن دياس إلا في الزهري» 
فإنه يخطىء عليه» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» وقال العجلي: جائز الحديث» لا بأس به» 
وقال ابن حبان» كان يخطىء كثيراً» فأما روايته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا 
يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات» مات (سنة: 177١ه).‏ كذا في التهذيب (4: .)5١5‏ 

قوله: (وإبراهيم بن سعد) بن إبراهيم» وولده سعد حفيد لعبد الرحمن بن عوف وليه وقد 
لا ا د 

ES 210101111‏ ل 
رواها عن ابن وهب» وقال أ بو حاتم: لا يحتج به» وابن معين قال: : عند أبي همام مائة ألف 
حديث عن الثقات» مات (سنة: ٤۳‏ ۲ه)» وراجع التهذیب (۱۱: »)۱۳١‏ والميزان :٤(‏ 799). 


كتاب : الحدود ۳41 


ا مي 


۷ - (") وحدّثئني بُو الطَامِرٍ وَهَارُوْنَ ی واحمد بن عِيسَىئ 
ال لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ) (قَالَ أبُو الطاهر: اجا . وال الآحَرَانٍ: حَدَّننَا ابن وَهْبٍ). 
أَخبَرَنِي مَخْرَمَةٌه عَنْ أبيهء عَنْ سلَيْمَانَ ن يَسَارِه عَنْ عَمْرَ؛ أَنْهَا سَمِعَتُْ ا o‏ 
سيكت رول الله عله , يَقُولٌ: ا 

4۴۷۸ - (4) حڌفتي رر ب الگ العَبڍي. حَدَّئنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ 
يَزِيدَ بن عَبْدِ الله : ن الْهَادِء عَنْ أبي بر بن محمد عَنْ عَمْرَةَ :عن اة أنْهَا سَوِعَتِ 
التي كل يمول : اع بد السار إلا في ني ديار صَاصداً». 

0)۹( وخفا حاف ا و ا ال ي وإشكانف د 
مَنصور. e‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرٍ بْنِ 
مَخْرَمَة» عَنْ يَزِيدٌَ ُن عَبْدٍ الله : ُن الْهَادِ بهذا الإِسْنَادٍء مله . 


وروم وو 7 


A.‏ - () وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بن نُمَيِْ حَدَّتَنَا حَمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمنٍ 


)0٠00(-“*‏ قوله: (أخبرني مخرمة) بفتح الميم» وسكون الخاء» وفتح الراءء وهو ابن 
بكيرء كان الإمام مالك يروي عنه بقوله: «حدثني الثقة)» ووثقة أيضا علي بن المديني» وابن 
حبان» وأحمد بن صالح» ولكن ذكر أكثر العلماء اه وإنما ا منه » 
كذا ذكر يحيى بن معين» وابن المدينى» وغيرهماء واس: ستثنى أبو داود حديئاً واحداً» حديث 
الوتر. وراجع تهذيب الكمال للمزي (۷: 507). وأبوه بكير بن عبد اللّه ابن الأشج قد مر 
ترجمته في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. 

٤‏ (0ه006) قوله: (يزيد بن عبد اللَّه ب بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 
الليثي» المدني» من صغار التابعين قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي (سنة: ۳۹١ه)»‏ 
وراجع التهذيب .)۴٤١ :١١(‏ 


قوله: (عن أبي بكر بن محمد) يعني : ابن عمرو بن حزم القاضي» الذي ولاه عمر بن 
عبد العزيز» وكتب إليه أن يدون الحديث» وتقول امرأته: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ 
أربعين سنة بالليل» وقالوا لعمر بن عبد العزيز: «استعملت أبا بكر بن حزم» غرك بصلاته» فقال: 
إذا لم يغرني المصلون فمن يغرني؟» وكانت سجلته قد أخذت جبهته وأنفه» وثقه الجميع› 
وأخرج له الجماعة» توفي (سنة: 7١١ه)ء‏ كذا في التهذيب (۱۲: 7"8). 

قوله: (أبي عامر العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» قبيلة من اليمن 
كذا تراه للسمعاني (9: »)۳١‏ واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي» من رواة الجماعة» 

ثقه الجميم» مات (سنة: 4٠1ه)»ء‏ وراجع التهذيب (5: ١ .)4٠١‏ 


۳4۲ الحزء الثان كتاب تكملة ذ ١‏ 
لجز الثاني من فع الملهم بشرح مجح متبلم 


َه 


د عن يشام بن عَرْوَة عَنْ ابيد عَنْ عائشة نس الت لم تق يد سَارِقٍ في 


5-8 
PE ks 2 


رَسُولٍ الله ي في اقل مِنْ تمن ع امجن حجفة حَجَفَةٍ أو ترس . وَكِلآَهُمَا ذو تَمَنِ. 

£۸1 - (**)( وحدّثنا ا بن | ہہ 
کک .اح وَحَدَنَنَا أبُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّحِيمٍ بْنْ سلَيْمَادَ. ح 
وا كراب عدن أن اشام كُلَهُمْ ء عل مشاه بهذا الإِسْنَادٍء نخر حَدِيثِ بن 


م مر 


ع اران وَحَمَيد بن 


00 حمَيْدِ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الرۇاسِيٰ. ٠‏ وي حل ليب يث عَبْدٍ الرّحيم وأبي أَسَامَُ: 2 
يَوْمَئِذٍ ڏو نّمَن. 

الود - (1) حدّثنا يخي ن کی .قال« قراث على مال عن ايع عن ابن 
موه أد ل اله كل مع سَارِقاً في مجن ممه لَه دَرَاِمَ. 

انتدايق - 000 حدّثنا قُتَِبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَابْنُ رمح عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ج دتا 
زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ن الْمُتَنَى . الا دنا ينين (وخق ا ج ا ر ا 
أف دو ر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَتْنا عَلِنُ بن مُسْهِر ES‏ عو له چ 


 )1186( -‏ قوله: (الرؤاسي) ضبطه السمعاني في الأنساب (5: )18١‏ بضم الراءء 

وتخفيف الواوء وجعله العلامة طاهر ذ في المغني بضم الراء» والهمزة» منسوب إلى بني رؤاس» 
وحميد هذا ثقة كثير الحديث» قال ابن أبى شيبة: قل من رأيت مثله. وروي عن سفيان بن 
عيينة» قال: «قدم حميد الرؤاسي من سفرء فرأى أمه تصلي» فلما رآها قائمة تصلي» قام» فلما 
فطنت طولت الصلاة. لتؤجر» رواه ابن حبان في الثقات (5: .)١195‏ 

قوله: (حجفة» أو ترس) الحجفة (بتقديم الحاء على الجيم» وفتحهما) والترس» والمجن» 
كلها بمعنى » وهو الدرقة. 

-)٠٠١(‏ قوله: (عبد الرحيم بن سليمان) الكناني» وقيل: الطائي أبو علي المروزي 
الأشل» سكن الكوفة. وثقه ابن معين» وأبو داود» وقال العجلى : ثقة متعبد كثير الحديث. وقال 
عثمان بن أبي شيبة : ثقة صدوق ليس بحجة. كذا في التهذيب (5: 3:). 

85(5) - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الحدود. باب قول الله تعالى: 
ووا وَأَلسَارِقٌ َألسَّاركَهٌ 4 إلخ. ومالك في الحدود» باب ما يجب فيه القطع. والترمذي› (رقم: 
7) في الحدود» باب في كم تقطع يد السارق» وأبو داود (رقم : (ETAo‏ في الحدود» باب 
ما يقطع فيه السارق» والنسائي في السارق» باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» وابن 
ماجه» (رقم : ٤‏ ) باب حد السارق. 


)٠٠٠(‏ قوله: (علي بن مسهر) بضم الميم» وسكون السين» وكسر الهاء» وهو القرشي 


كتاب : الحدود 4r‏ 


وَحَدَّئْنِي زُهَيِرَ ُن حَرْب. حَدَئْنَا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَ عَلَيَةَ) . ح وَحَدَنَنا ُو ابيع رابو 
كَامِل . الا دنا ماد . ح وَحَدَنِي مُحَمَد بْنُ رَافِع . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ . ارا مان 
ن ايوب السَحْتِيَانِيٌ وَأيُوبَ ن مُوسَئ وَإِسْمَاعِيلَ بن أميّة . ح وَحَدَئَيِي عَبْدُ الل بن 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ . أخيرنا أثو نيم . ان عَنْ أَيُوبَ وَإِسْمَاعِيل بن أَمَيّةُ- 


وَعْبَيْلِ 255 ص + وو 


ل ون بن عقبة . E‏ . حدقا عَبْدُ الرّرّاقٍ . ا ابن 
جرج . N.‏ > ح وحد نَنِي أَبُو الظاهِر. أَخْبَرَنا ابن وَهْبِءٍ عَنْ 


حَنْظَلَةٌ : بن أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِيٌ وَعْبْيْد الله es‏ ْنِ اس وَأُسَامَةَ بْن ر 
كُلَّهُمْ عَنْ افِيء > عن ابن عْمَرَّهُ عن الي ف ٠‏ بِمِثْلٍ 0 > عَنْ مَالِكُ. عير 


يعضي قال: نكن ول ال من اانه دَرَاهِمَ . 
A4‏ - (۷) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وأبُو ااا حَدَّئنَا أبُو مُعَاوِيَهٌ 


520 


عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» ا هر ال: قال ر سول الله لة: «لَعَنَ الله 


إالحافظ› قاضي الموصل» ثقة عند الجميع › مشهور من رواة الجماعة» وروي عن يحبى بن معیں 
أنه ولي قضاء أرمينية» فاشتكى عينه» فدس القاضي الذي كان بأرمينية إليه ياء فکحله» 


فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى» وكان يحدث بعد ذلك من حفظه» وراجع التهذيب (۷: 
(TA‏ . 


قوله: (السختياني) بفتح السين» وسكون الخاء» وكسر التاءء كما في الأنساب (۷: 15) 
وقد مر ترجمته في باب الوصية بالثلث. 


الأنساب (۳: )۳۲١‏ وحنظلة بن سفيان هذا ثقة من رواة الجماعة» كان وكيع إذا أتى على حديثه 
قال: حدثنا حنظلة ر نأي سفيان» وكان ثقة ثقة ثقَةَ. مات ED‏ ١6اه)‏ كذا في تهذيب الكمال 
للمزي (۲: ۱۷۲). 

قوله: (ثمنه ثلاثة دراهم) فيه حجة للأئمة الثلاثة في تقدير النصاب بثلاثة دراهم» أو ربع 
دينار» وقد عارضته الأحاديث والآثار التي ذكرناها في دلائل الحنفية» والعمل عند التعارض بما 
هو أدرأ للحد. والذي يظهر أن نصاب السرقة في عهد رسول الله كك كان يقدر بثمن المجن» ثم 
اختلفت أقوال الصحابة في تقويمه» ومن أجل هذا نشأ الاختلاف» والله أعلم. 

 )17817 -۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارِقةٌ فطعو أيْدِيَهُمَ4. وباب لعن السارق إذا لم يسم» والنسائي في السارق» 
باب تعظيم السرقة» وار بن ماجه» (رقم : : «(YoAY‏ في الحدودء باب حد الساق. 


5 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 7 58 2 مضه 5 رع EE‏ 3 كلم بو 8 
السارق: يسرق الْيِضة فطع يَذَه . وَيَسْرِق الحبل قتقطع يذه . 


قوله: (لعن الله السارق) قال النووي: «هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه 
لعن للجنس» لا لمعين» ولعن الجنس جائز» وقد اختلف العلماء في جواز لعن المعين ممن 
ارتكب فسقاًء فمنعه بعضهم مطلقاًء وأجازة الآخرون مظلقاء وفرق بعضهم بين من أقيم عليه 
الحد» فلا يجوز لعنه» ومن لم يقم عليه» فيجوز. وراجع لھ نبج البازي 117 : 5ل/ا) ياب 
ما يكره من لعن شارب الخمرء والمشهور عند الحنفية المنع من لعن المعين مطلقاً إذا لم يعلم 
موته على الكفر» وإن كان فاسقاً متهوراً» كما صرح به ابن عابدين في رد المحتار» باب الرجعة 
«(VE :5(‏ واستشكله فى الأخير بمشروعية اللعان والمباهلة» ولعلهما فى محلهما مستثنيان من 
ذا الم وا شخان أعلم. وسيأتي بعض الكلام على هذا في البر والصلة إن شاء الله 
عالق 

قوله: (يسرق البيضة» فتقطع يده) احتج به الظاهرية والخوارج على أن حد السرقة ليس له 
نصاب معين. لكون بيضة الدجاج» والحبل» لا يبلغان قيمة النصاب» واعتذر عنه الجمهور 
بوجوه: 


- أوَلَهُ الأعمش بأن البيضة المرادة ههنا هي بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في 
الحرب» والحبل هو حبل يشد به السفن» فالأول يبلغ ربع دينار. والثاني أكثر منه. 

ولكن رده أكثر العلماء لكونه تأويلاً بعيداً. قال ابن بطال: «فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند 
من يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وعدا لشن مرفي 
تكثير لما سرقه السارق. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً» عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر» وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن 
ال تعرض لقطع اليد في حبل رث» او ی اورا ل كذا فی عملة 
القاري (۱۱: 175). 

١‏ حمله ابن بطال على أنه ية قال ذلك عقيب نزول الآية على ظاهرهاء قبل أن يتعين 
النصاب بالوحي» ثم أعلمه الله تعالى النصاب. وراجع فتح الباري (15: ۸۲). 

" - قال الخطابي : «إن ذلك من باب التدريج» لأنه إذا استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه 
ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده» فليحذر هذا الفعل» وليتركه قبل أن 
تمكنه العادة» ويموت عليهاء ليسلم من سوء عاقبته» كذا في عمدة القاري :١١(‏ ؟77١)»‏ وبمثله 
حكى الحافظ في الفتح عن القاضي عياض» وعليه مشى الأبي في شرحه (5: .)٤٤۳‏ 

٤‏ - قال المأزري: «وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسرء وحقر ما 
حصل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب» وقال القرطبي: «ونظير حمله على 


كتاب : الحدود to‏ 


6 . (000) حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن يراسم وَعَلُِ بْنُ حَشْرَم. كلهم 
عن عن إن يونس عق الاي بهذا الإِسْنَادٍء مِْلَهُ. غَيْرَ أنه يَقُولُ: (إِنْ سَرَقَ حَبْلاً 


سے عابي عاق 


ون سَوَقَ يَيِضَدًا . 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيرهء 
والنهي عن الشفاعة في الحدود 
E 4۸1٦‏ را لت ج وَحَدٌ ا مُحَمّدُ بن رُئْح. 
o ZÎ‏ عل روغ عائقةة أن كينا أَمَمَّهُمْ ان 
الْمَخْرُومِيَة و ا ا 


المبالغة ما حمل عليه قوله يلِ: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة»» فإن أحداً لم يقل فيه 
إلا أنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مفحص القطاةء رعو تتو بن 
بيضها» لا يتصور أن يكون مدا ومنه : : «تصدقن ولو بظلف محرق»» وهو مما له اى 
ومثله كثير في كلامهم» حكاه العينى فى العمدة. 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيره 

4-(88١3١ح)‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في الحدود» باب إقامة الحد على 
الشريف والوضيع» (رقم: 1۷۸۷)ء وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
(رقم: 1۷۸۸)» وباب توبة السارق» (رقم: »)58٠١‏ وفي الشهادات» باب شهادة القاذف» 
والسارق» والزاني» (رقم: 5548)» وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (رقم: 
260“» وفي فضائل أصحاب النبي كل باب ذكر أسامة بن زید» (رقم: ۳۷۳۲ و 207117 
وفي المغازي» باب مقام النبي كلو بمكة زمن الفتح › (رقم : 4 والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود» (رقم: »)١47١‏ وأبو داود في باب في الحد يشفع 
فيه» (رقم: ٤۳۷۳‏ و٤۳۷٤)»‏ والنسائي في السارق» باب ما يكون حرزاً» وما لا يكون» وابن 
ماجه في باب الشفاعة في الحدود» (رقم: .)٠٠١٤١‏ 


قوله: (أهمهم) أي: أجلب عليهم هماًء أو صيرهم ذوي هم بسبب ما وقع منهاء يقال: 
أهمني الأمر: آي أقلقني . وقال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸۸): «وسبب إعظامهم ذلك خشية أن 
تقطع يدهاء لعلمهم أن النبي ب لا يرخص في الحدودء وكان قطع السارق معلوماً عندهم قبل 
الإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق» فاستمر الحال فيه. وقد عقد ابن الكلبي باباً لمن قطع في 
الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة» فقطعوا في عهد عبد المطلب جد 
النبى علا . 


٦ئ۳‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اليا . فَقَالُوا : مَنْ يكلم فِيهًا رَسُولَ الله يك؟ كَتَانُوا : وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إلا 


قوله: (المرأة المخزومية) الصحيح أن اسمها فاطمة بنت الأسود» وهي بنت أخ لأبي 
سلمة الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة ويا قبل أن يتزوجها النبي يَلِةِ. كذا حقق ابن 
سعد في الطبقات (۸: ۳ ) في ترجمتهاء وبه أخذ الحافظ في الفتح» وذكر أن أباها قتل يوم 
بدن كافرا) ووهم من زعم أن له صحبة. 

وزعم بعض الناس أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد» وهي بنت عم فاطمة 
المذكورةء واحتجوا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۳ رقم: ۱۸۸۳۲) عن ابن 
جريج» قال: «وأخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد» قال: لا أجد 
غيرهاء يقول: لا أعرف هذا النسب إلا فيها». وهذا على كونه معضلاًء غير جازم والظاهر أنه 
ظن منه» ولش :علا » كما يدل عليه قوله الأخير 

والحق أن أم عمرو قصتها أخرى» Ee‏ وقد ذكرها ابن سعد 
في طبقاته (۸: 557): «أنها خرجت من اليل» وذلك في حجة الوداع» فوقفت بركب نزول» 
فأخذت عيبة لهم» فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي بيه فعاذت بحقوي أم 
سلمة بنت أبي مية زوج النبي يله فأمر بهاء فافتكت يداها من حقويهاء وقال: والله لو كانت 
فاطمة بنت محمد لقطعتهاء ثم أمر بهاء فقطعت يدهاء فخرجت تقطر يدها دما» حتى دخلت 
على امرأة أسيد بن حضير أخي بني عبد الأشهل. فعرفتهاء فآوتها إليهاء وصنعت لها طعاما 
سخا فاقبل أسيد بن حشر من عند التي يلق فادى امرأته قبل أن يدل الببت :نيا فلا !حل 
علمت ما لقيت أم عمرو بنت سفيان؟ قالت: ها هي هذه عندي» فرجع أسيد أدراجه» فأخبر 
النبي بيا فقال: رحمتها رحمك الله. فلما رجعت إلى أبيهاء قال: اذهبوا بها إلى بني 
عبد العزى» فإنها أشبهتهم » فزعموا أن حويطب بن عبد العزى قبضها إليه» وهو خالها». 

ثم ذكر ابن سعد أن في أم عمرو هذه قال الحسين ب بن الوليد: 

ربا اة لأبى مال ييي جد ائ ل امي ال ان 
باتت تحوس عيابهم بيمينها ‏ حلست ىأقرت غير ذات بنان 

والعاريداة عن تابر وم | مرو وقصة فاطمة بنت الأسود» أن قصة فاطمة وقعت في 
غزوة الفتح » كما سيأتي ذ فى الرواية الآتية عند المصنف» وقصة ة أم عمرو وقعت في حجة الودا 3 
کار فص تن رزواية ا سعد المذكورة: 

قوله: : (التي سرقت) وقد أخرج ابن ماجه (رقم : ۸) عن مسعود بن الأسود أنها 
ملرفت قطيغة من بيت رسول الله و3 وإسناده حسن. ويعارضه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته 
أنه سر قت خلياء وجمع بينهما الحافظ في الفتح باحتمال أن تكون الحلي في القطيفة» فمن ذكر 
القطيفة أرادها بما فيها. 


كتاب : الحدود 4¥ 


ےت 


أُسَامَةُ حِبُ رَسُولٍ الله يله؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامةُ. كَقَالَ رَسول الو كيا : ْم في ا 
ر تم قَامَ قَاحْتَطبَ فَقَالَ: «أَيُهَا النّاسُ! إِنّمَا هك الّذِينَ بلَكُمْ و كَانُوا إا 


سَرَقَ فِيِهِمُ السّرِيفٌء ا ا ا ام عليه ال N,‏ 
قَاظِمَةَ بت مُحَمّدٍ سَرَفَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا). 


وَفى حَدِيثِ ابن رمح : «إِنّما مَلَّكَ الا من ل مبلِكُم1. 

ال رك وحدّئني أب الَاِرِ وَحَرْمَلُ تك زر الفط لسرملا تالاه او 
کک قَالَّ: ا عن ان ات قَالَّ: خرن عر ان الجر 
عَنْ عَا َة روج اللي ككل أن ريشا أَعَمْهُمْ شان المَراء الي سَرَ قَتْ فِي عَهْدٍ الب بيا . 


TT فَقَالُوا : مَنْ يُكُلُمُ فِيهًا رَسُولَ اللّهِ ية؟ كَمَالُوا‎ TE 
: سا بن وَبْدِء جح رَسْوَل الله ي قاين بها رسول الله 16لا فُكلمة فيه أسامة‎ 


ا 


قوله: (من يكلم فيها) إلخ ١‏ بن الأسود عند ابن ماجه: «فجئنا 
إلى النبي ييه تكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية» فقال رسول الله بي : «تطهر خير لها»» 
فلما سمعنا لين قول رسول الله ية أتينا أسامةء فقلنا: كلم رسول الله بي . 

ولهذا الحديث شاهد عند أحمد فى مسنده (۲: ۱۸۷) عن عبد الله بن عمروء وفيه: «أن 
امرأة سرقت على عهد رسول الله يكلِ. . قال قومها: نحن نفديها» فكأنهم زعموا أن الفداء يغني 
عن الحد. 

قوله: (حب رسول الله كَكْهُ) بكسر الحاءء بمعنى المحبوب› مثل قسم بمعنى مقسوم» وفي 
ذلك تلميح بقول النبي ككلةِ: «اللهم إني أحبهء فأحبه» كذا في فتح الباري . 

قوله: (إنما أهلك الذين قبلكم) الظاهر أن المراد به بنو إسرائيل» وقد وقع التصريح بذلك 
في رواية سفيان عند النسائي : «إنما هلك بنو إسرائيل». وقد حكى الحافظ عن ابن دقيق العيد أن 
هذا الحصر مخصوص» يعني إضافي» فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» 
فلا ينحصر ذلك في حد السرقة؛ ثم أيده الحافظ بما أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة عن 
عائشة مرفوعاً : «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء». 

قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا على سبيل فرض المحالء ولهذا زاد ابن 
يقول» قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق. وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 

باك ا ا لأن المعتاد في مثل هذا أن يذكر من هو أحب إلى القائل 
من غيره. ثم فيه حسن المماثلة أيضاً لموافقة فقة اسم السارقة اسمها وتء فناسب أن يضرب المثل 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رند لون وجه رسول الله كلل . فَمَالَ: أنَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللُوك» فقَالَ أ : 
اسْتَعْفِرْ ِي . يا روك الل فلا گان الَْشِي ام رَسُْولُ الله لاطب كأنئى ' عَلَى الله 
ما هُوَّ أَهْلَهُ. ثُمّ قَالَ : نا يقد . نما لَك الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْء انهم كانُوا إذَا سَرَقَ فيهِمْ 
السريف» که . وَإِذَا صرق بهم الضعِيف؛ > أقَامُوا عَلَيِهِ الحَدَّ. ٠‏ وَإِنيء وَالَذِي نْفْسِي بِيَيِى 


لو أن فاظقة بدك مجم سر قث لَقَطْعْتُ يَدَهَا» ثُمْ أَمَرَ بيلك الْمَرْأَةٍ الي سَرَفَتْ فَقْطِعَتْ 
يدها . 
EE‏ ال ان شِهَابٍ: قال عُرْوَهُ: قَالَتُ عَايِسَة: مَحَسْنَتْ تَوْبَتْهَا بَعْدُ 


- 
0 0 0 


وَتَرَوجَت. وَکانث أن بعد ذلك فَأَرَْمُ حَاجَمَهًَا كك رَسُولٍ الله عكئدة . 


بها فلا يدل الحديث على أفضليتها على عائشة وج . كما حققه الحافظ في الفتح . 

 )٠٠١( ٩۹‏ قوله: (أتشفع في حد من حدود الله؟) استدل به العلماء على أن الشفاعة في 
الحدود غير جائزة» وقيده أكثرهم بما إذا رفعت القضية إلى السلطان» فأما قبل رفعها إلى 
السلطان فلا بأس بالشفاعة» واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن أبي ثابت» وفيه أن 
رسول الله ي قال لأسامة: «لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك» ذكره 
الحافظ في الفتح (؟١: (AV‏ . وله شاهد عند أبي داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 

وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس» ومن لم يعرف» فقال: 
لا يشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام أو لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما 
لم يلغ الومام” 

وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بل الإمام» ولو عفا 
المقذوف› وهو قول الحنفية» والثوري» والأوزاعي . وقال مالك» والشافعي › وأبو يوسف: 
يجوز العفو مطلقاء ويدرأ بذلك الحدء لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم 
البينة بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. كذا في فتح الباري 

قوله: (فحسنت توبتها بعد) وأخرج الإسماعيلي وأبو عوانة عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة» قالت: «فنكحت تلك المرأة رجلاً من بني سليم» وتابت» وكانت حسنة التلبس» وكانت 
تأتيني » فأرفع حاجتها») ووقع في آخر حديث مسعود ر بن الحكم عند الحاكم: «قال ابن إسحاق : 
وحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن النبى بي كان بعد ذلك يرحمهاء ويصلها». 

وأخرج أحمد في مسنده (۲: ۱۷۷) عن عبد الله بن عمرو أنها قالت بعد قطع يدها: «هل 
لي من توبة يا رسول الله كله؟ قال: نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله 


كتاب : الحدود 4۹ 


)١( - 4۴۸۸‏ وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ E O EE ES‏ 
الزّمْرِيُء عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِسَةَ. قَالَتْ الامذروكا سكير E‏ 


عز وجل في سورة المائدة: لقن ماب من بد ظلمِوٍء وَأَصَلمَ» [سورة المائدة» الآية: 1۳۹ إلى آخر 
الآية»). 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (تستعير المتاع وتجحده) ظاهره أن جحد العارية كان السبب في قطع 
يدها» وهو مخالف لما مر من الروايات أنها سرقت. وقد اضربت أقوال العلماء في رفع هذا 
التعارض : 

- فمنهم من حمل التعارض على اختلاف الواقعتين لامرأتين مختلفتين » وذهب إلى أن 
جحد العارية موجب للقطع أيضاء وهو مذهب إسحاق بن راهويهء وانتصر له ابن حزم من 
الظاهرية» وبه قال أحمد في رواية جعلها الحافظ أشهر الروايتين عنه» ولكن صحح ابن قدامة 
في المغني )٠٠١ :٠١(‏ أنه لا يوجب القطع عند أحمد» كرأي الجمهور. 

وظاهر أن حمل الروايتين على الواقعتين بعيد جداً» لأنه يستبعد من مثل أسامة ونه أن 
يشفع في الحدود مرة ثانية بعد سماعه الإنكار الشديد من رسول الله ميد . 

؟ ‏ وجمع بينهما ابن القيم بأن المراد من السرقة في الروايات الماضية نفس جحد 
العارية» ولكن رده الحافظ في الفتح :١7(‏ ۲ بأنه لا يخفى بعده» ولعله يريد أن اسم السرقة 
لا يحتمل جحد العارية في اللغة. 

- ومنهم من رجح رواية السرقة على رواية جحد العارية» فإن رواية جحد العارية تفرد 
بها معمر من بين تلامذة الزهري» وإنه شذوذ منه» وإلى ذلك جنح النووي» وابن المنذر» 
والمحب الطبري» والقرطبي» ولكنه منقوض بأن معمراً لم يتفرد بذلك» بل تابعه شعيب ابن أبي 
حمزة عند النسائي» ويونس عند أبي داود» ولا يخفى أن معمراً» ويونس» وشعيب بن أبي حمزة 
من أثبت تلامذة الزهري. ولذلك حقق الحافظ في الفتح (؟1: )4١‏ أن الترجيح لا يمكن بالنسبة 
إلى الرواة عن الزهري» ولا ترجيح لرواية السرقة إلا بأنها مخرجة في الصحيحين جميعاء ورواية 
جحد العارية قد انفرد بها مسلم» ولم يخرجها البخاري. وإن مجرد هذا الوجه لا يكفي في 
الترجيح . 

وجي لعن العلا بين الروايتين ¿ أن المرأة جمعت بين السرقة» وجحد العارية» 
ولكنها قطعت من أجل السرقة» د ا وإنما ذكر جحد العارية ا لهاء بأنها هي 
التي كانت تستعير المتاع وتجحده وليس المراد أن سبب القطع ذلك. وإن هذا الوجه قد اختاره 
المأزري» والنووي» والخطابي» والمنذري» والبيهقي» والقرطبي» وغيرهم. 

وأيده القرطبي بما ورد في آخر الحديث: «لو أن فاطمة سرقت»» فإن فيه دلالة قاطعة على 


0۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E a 


اَم E‏ نات اقلية ا ين لكلو . قَكَلَمَ رَسُولَ الله ل 


3 
8 


فِيهَا. ثم دَگرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَيْثِ وَيُونْسٌ . 

)١١( - 4۹‏ وحدثني سَلَمَهُ بن شَبِيبِ. E 1 ES‏ 
عَنْ ابي الرَُيْرِه عَنْ جَابرٍ أ الأ من ني زوم سرقث. أبن به الي د فَعَادّتْ 
بأ سَلَمَةَ رؤج اللي 44. قال النّبِيْ بل : «وَالَلَوِء َو كَانَتُ فَاطِمَةُ لَمَطَعْتٌ يَدَهَا) 
فَقْطعَتْ . 


أن المرآة قطعت: بت السرقة » واستذل أيضا يما أخرجة الأريعة عن حابر مرفوعا ؛ الى على 
خائن» ولا مختلس» ولا منتهب قطع» وسنده قوي صححه الترمذي . 

وإن هذا الوجه الرابع هو أقرب الوجوه عند هذا العبد الضعيف» لأن روايات جحد العارية 
مروية عن الثقات» ولها شاهد من حديث ابن عمر عند النسائى وغيره» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ١‏ 

١‏ -(1188)- قوله: (سلمة بن شبيب) سلمة: بفتح اللام» وشبيب: بفتح الشين» وكسر 
الباء» كما في المغني» وهو النيسابوري» نزيل مكة» قال أبو نعيم: أحد الثقات» حدث عنه 
الأئمة والقدماء» وقال الحاكم: هو محدث أهل مكة» والمتفق على إتقانه وصدقه» مات (سنة: 
7ه) في أكله فالوذج. كذا في التهذيب .)٠٤١ :٤(‏ 

قوله : (الحسن بن أعين) بفتح الياء» قد مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله: (حدثنا معقل) يعني : ابن عبيد اللّه الجزري» مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود تعليقاً عن أبي الزبير في آخر حديث 
9 اسای ف قطم السارق ای ا يكور زا وا ا يكرت ٤‏ 

قوله: (امرأة من بني مخزوم سرقت) الظاهر أنها أم عمروء وقصتها مغايرة لقصة فاطمة 
بنت الأسود» وقد ذكرناها بتمامها عن ابن سعد في شرح أول حديث عائشة ويا . 

قوله: (فعاذت بأم سلمة) وفي رواية أي داود: «فعاذت بزينب بنت رسول الله لا وذكر 
ابن الاين في تام الأصود (۳: )208١‏ عن أبي داود: «فعاذت بزينب زوج رسول الله كلا ولم 
أجده ذ في النسخ المطبوعة. وجمع المنذري في تلخيصه لأبي داود (5: : ۱١‏ ) بينها بأنه يحتمل 
أن تكون عاذت بهماء فذكر مرة إحداهماء وذكر مرة الأخرى» وفيه من البعد ما ترى» على أن 
زينب بنت رسول الله كَل كانت توفيت قبل هذه القصة»ء لأن قصة أم عمرو وقعت في حجة 
الوداع» وقصة فاطمة في غزوة الفتح كما أسلفناء وإن زينب بنت رسول الله ية توفيت قبل كلتا 
الواقعتين» لأنها توفيت في جمادى الأولى من السنة الثامنة» ووقعت غزوة الفتح في رمضان تلك 
السنة» كما حققه الحافظ في الفتح (؟١:‏ 44). 


كتاب : الحدود اهم 


امك ار 
6 (۱۲) وحدّثنا يَحْبَىْ بُ يَحْيّئ التَّمِيِمِىٌ . أَخْبَرَنا هُسَيْمء عَنْ مَنْضُورِء عَنِ 
ي > عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدٍ الله الرّقَاٍ ني م E‏ قَالَ: قَالَ 


سول الله كله : «ځڏوا عَني خُذُوا عَنّي . قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً . الْبِكْرٌ بالبكر جَلْدُ مِائَد 
و وا و ا ا OEE‏ ا ا 


ويحتمل أن يكون المراد زينب ربيبة رسول الله ياء وهي بنت أم سلمة» وأطلق عليها 
لفظ : «بنت النبى یی لكونها فى حجره. ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده ۳: ۳۹۵ من طريق 
ابن ابي الزناةء عن موسى بن غقبة» وقيه: «تعااك:برنيب النبي اها ووقع في مضدت 
عبد الرزاق 25١7” :٠١(‏ رقم: 18811) في هذه القصة: «فجاء عمر بن أبي سلمة» فقال 
للنبي ية : إنها عمتي» وكان عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كَلِْ. فيمكن الجمع بين الروايات على 
هذا بأنها عاذت بأم سلمة وأولادهاء لقرابتها بهمء فذكر بعض الرواة أم سلمة فقط» وذكر 
بعضهم زينب ربيبة رسول الله ياء وذكر آخرون عمر بن أبي سلمة» والله سبحانه أعلم. 

(9) - باب: حد الزنا 

-)١1590(- ۲‏ قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في 
الحدود» باب ما جاء ذ في الرجم على الثيب» (رقم : )٤‏ وأبو داود في الحدود» ناب في 
الرجم» (رقم: 15١5‏ و١١٤٤)ء‏ وابن ماجه في الحدود. باب حد الزناء (رقم: .)500٠‏ 


قوله: (خذوا عني) يعني : اسمعوا مني حكم الزنا. 

قوله: (قد جعل الله لهن سبيلا) إشارة إلى 3 تعالى: #وَالَ يليت َلْسَحِسَّدَ بن 
تبك اسقط عليه اة يكم ون عَبِدُوا نيک إن ايوت حى رهن الوت 3 عَجْمَلَ 
آل هی سبي [سورة النساءء الآية: ]٠١‏ فكان حكم الآية أن تحبس الزانية إلى الموت» أو ينزل الله 
فيها حكماً آخرء وهو المراد بالسبيل. فبين رسول الله ية أن ذلك الحكم الجديد قد نزل» هو 
أن البكر بالبكر جلد مائة إلخ. 

قوله: (البكر بالبكر) قال النووي: «ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد 
والتغريب» سواء زنى ببكرء أم بثيب» وحد الثيب الرجم» سواء زنى بثيب» أم ببكر» فهو شبيه 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب». 

قوله: (ونفي سنة) استدل به الشافعية والحنابلة على أن النفي والتغريب من جملة حد 
الزاني البكرء وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

١‏ - حد الزاني البكر مجموع الجلد والتغريب مطلقاً. وهو قول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» وعطاء» وطاوس رحمهم الله تعالى. 


oY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uuusoeecuueneconcuuceunonnnnnabnanuuQnnneuannnnauuanuneonraunnenannnbannnacananenndhsnuunannnennsanancsneccsnnoens 


١؟-يغرب‏ الرجل دون المرأة» لأن المرأة تحتا اج إلى حفظ وصيانة» وهو قول مالك» 
والأوزاعي. 

۳ - ليس التغريب جزءاً من حد الزناء وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم» إن رأى فيه 
مصلحة غربه» وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» هذا ملخص ما في 
المغني لابن قدامة .)٠۳۳ :٠١(‏ 

استدل الحنفية على مذهبهم بدلائل آتية : 

١‏ قوله تعالى : #الزانية ولزن أجلدوا كل وبر ًا [سورة النورء الآية : ؟] يدل على أن الجلد 
كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحاد: وهذا بخلاف الرجم» فإنه ثبت بالأحاديث 
المتواترة كما سيأتي في موضعه. 

واعترض عليه الشوكاني في نيل الأوطار (۷: 5) بأن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائداً على القرآن. وأجاب عنه الحنفية بوجهين 

الأول: أن أحاديث التغريب رواها ثلاثة من الصحابة فقط» وهم: عبادة بن الصامت» 
وأبو هريرة» وزيد بن خالد» رضي الله عنهم. وما رواه الثلاثة فقط: لا يخرج عن كونه خبر 
الاحاد. 

والثاني: لو سلم شهرة أحاديث التغريب» فإن غاية ما يثبت منها أن النبي ية غرب 
الزاني» أو أمر بتغريبه» ولا يثبت منها أنه ية فعل ذلك حداًء بل يحتمل أن يكون تعزيراً فلا يتم 
الاستدلال بها على كونه حداً . 

١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر تزني بالبكر. قال: 
يجلدان مائة» وينفيان سنة» قال: وقال على ويه : احبسهما من الفتنة أن ينفياء أخرجه 
غبد الرزاق ۴۱۲2۷0 و۳۷۵ رق : ۱۴۳۱۴ ر۳۳۷( من طريق أبي خنيقة رمه آله : 

وأخرجه محمد في كتب الآثار» (ص: )٠١7‏ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم» ولفظه «نفيهما من الفتنة» وإن إبراهيم يم النخعي» > وإن لم يدركهماء ولكن مراسيله 
صحيحة كما مَرّ غير مرة. 

وهذا ظاهر في أن علياً ڪه كان لا يقول بالنفي» و كوه وا 
ابن حزم في المحلى :١1١(‏ 777). حيث فسر قول علي َيه بأن جزاءهما أن ينفيا. وحمل 
الفتنة على معنى الجزاء والبلاء. وفيه من البعد البائن ما يغني عن الرد عليه. 

:١١( عن ابن عباس وَهْا. قال: «من زنى جَلِدَ وأرسل» أخرجه ابن حزم في المحلى‎ "١ 
۲؛) ولم يعله بشيء.‎ 


وافف قوقع وول ووو وا ووو وو ووو ووو و ووو ووو او ولام ووو ووم و ووو و ووو وو لوو وو ووو 


٤‏ - عن سهل بن سعدء عن النبي كلِ: «أن رجلاً أتاه» فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماهاء 
فبعث رسول الله ييه إلى المرأة» فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحده 
وتركها» أخرجه أبو داود. (رقم : 1 فى باب إذا أقر الرجل بالزناء» ولم تقر المرأة من كتاب 
الحدود. 

د عن ابن عباس «أن رجلا من بكرب ليث أتن النبي كلِِ. فأقر أنه زنى بامرأة أربع 
مرات» فجلده مائة. وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب والله يا رسول الله 
فجلده حد الفرية ثمانين» أخرجه أبو داود» (رقم: .)٤٤٩۷‏ 

1 عن أبي هريرة. وزيد بن خالد وء قالا: سئل النبي بلا عن الأمة إذا زنت؛ ولم 
تحصن؟ قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير) أخرجه البخاري في المحاربين» وسيأتي عند المصنف في باب رجم اليهود. وفي رواية 
عن أبي هريرة وحده: «فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها». 

فهذه ثلاثة أحاديث ذكر فيها أن حد البكر هو الجلدء وليس فيها أدنى ما يشير إلى النفي أو 
التغريت؛ لي عام الس وي ا لله 

المع ا جور سقف ريو ال ل لس ا وإقامة 
الحد عليه» أخرجه البخاري» (رقم: 1۸۳۳)ء باب البكران يجلدان وينفيان. 

. قد أفرد أبو هريرة به ذكر النفى فى هذا الحديث عن إقامة الحد» والعطف يقتضى 
التغاير» فهذا دليل صريح في أن النفي ليس من الحد» وإنما هو تعزير. 

۸ - عن ابن المسيب قال: «غرب عمر ولب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر» 
فلحق بهرقل» فتنصرء و ا و ا ل 

وإن قول عمر وك ا زان» أو غيره. فإن كان 
او طبه ؛ فتبين أنه تعزير» والحاكم فيه مختار. 

وما أحسن ما قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (۳: 017؟). 

ع ا م ا ا ل ونا فرأى 
وأخترى يقطع العادة» وأيضاً > فإن 0 لل و0 
تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء > فلم يذكر النبي ية للنفي مكاناً لوا ۽ ولا مقداراً من 
المسافة والبعدء علمنا أنه ليس بحدء وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام كالتعزير» ولو كان حداً 


of‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 (000) وحدثنا عفرو الاقدٌ. عدا مقيِم. يرا منضورٌء بها الإنتادء 
و عمر هسيم .. احبر نا منصور» .+ سناد 


لذكر النبى ية مسافة الموضع الذي ينفى إليه» كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى). والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: (جلد مائة 0 استدل به الحسن البصري» 000 وداود 
Ké‏ وفتح الباري 21 A‏ وشرح 0 

والجمهور على أنه يرجم فقط. ولا يجلد لأن النبي بيا اقتصر على الرجم في قصة ماعز. 
والغافدة والعسيف» كنا سياتى وآجات العروق من فل الجمهور.عن حديت غبادة يانه 
منسوخ» لأن حديث عبادة ا نه أول ما نزل بعد حكم سورة العسياف وإن قصص ماعزء 
والغاملية. والعسيف كلها متأخرة عنه» كما سيأتي الدليل عليه في تحقيق شيو يق الرجم إن شاء الله 
تعالى . وبهذا أجاب الحافظ أيضاً في فتح الباري . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يشكل على هذا الجواب ما رواه عامر الشعبي أن 
الله » ورجمتها بسنة رسول الله عند أخر جه البخاري» والنسائي» والدارقطني كما 0 
(1۲: 414( ولو كان الجمع بين الجلد والرجم منسوخاً لما جمع علي طبه ا " بينهما. والقول 
بأنه لم يعلم بالنسخ بعيد جداً . 

فالأصح عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ما اختاره الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي 
رحمه الله في المسوى»› شرح الموطأ (۲: هخ" حيث قال: «الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن 
يجمع بين الرجم والجلد» E,‏ لاقتصار النبي ية على الرجم» 
كما يجوز المسافر أن يتم الصلاة فى السفرء ويستحب له أن يقصر عند الشافعي» والحكمة في 
ذلك أن الت عفرا تاي على اا > فأصل الزجر المطلوب حاصل به» والجلد زيادة عقوبة 
رخص في تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي». 

للست ا الكريم 0 براك ري ارح عا 
عقوبتين» فإنه يجوز إدغام الأدنى في 0 ولا سيما إذا كانت إحداهما تأتي على نفسهء فإنه 
يجوز أن تسقط عقوبة ما دون النفس بها. وعملاً بهذا الأصل اقتصر النبي كَل على الرجم في 


كتاب : الحدود oo‏ 


5 (۱۳) حدّثنا محمد بن الْمُتَنَى وان ان جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الأغلى . قَالَ 
ابن الْمَُنَى : خدننا عند الأغلن عذننا سعية: ا عن ا 
عَْد الله الرَائِيٌ» عَنْ عة بن الصَّامِتٍ . كَالَ: كان َي الل ل إا أن ل كرت 
ذلك وَتَربَد له وَجَهُهُ. قال: ازل عليه ذَاتَ يزم لُق كَذْلِكَء كلما كلما ري عَلْهُقَالَ: 


3 


دوا عن مذ جَعَلَ الله نهن سيلا الا الي والبكر بالك ال ادوا 
رجم ِالْحجَارَةٍ . وَالْكُرٌ جَلْدُ مِائةِ ثم في سَنَقه . 


كيب ولا مجه وو 


)١4(‏ وحدّثنا محمد بن الْمَْنَى وَابْنُ او قَالآً : حَدَئنًا محمد بن جغفر. 
ف . ح وَحَدَنَنَا محمد بن يَشَّارٍ. ا تماد ل قا حَدَّننِي أبي . کو 
اة بهذا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمَا : «البكر يُجْلَدُ وب وان لد وَيُرْجَمْ) لآ 
يَذكوَان :سه ولا اة 


قصة ماعزء والغامدية» والعسيف وش لا لأنهم لم يستوجبوا الجلد. وأما علي طف فقد عمل 
في قصة شراحة بالأصل» فجمع بين كلتا العقوبتين لرأي بدا له والله سبحانه وتعالى أعلم . 

 2000( 1‏ قوله: (عن حطان بن عبد اللّه) بكسر الحاءء وتشديد الطاء » من ثقنات 
التابعين؛ كان قليل الحديث. وقال أبو عمرو الداني : كان مقرئاًء 5 قرأ عليه الحسن البصري» كذا 
في فى التهذيب (۲: 595), وذكره ابن الجزري فى غاية النهاية (ص : ۳٠أ٠)‏ وقال: إنه قرأ على 
أبي موسى الأشعري عرضاً. 

قوله: (الرقاشي) بفتح الراءء والقاف المخففة»ء نسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت 
أولادهاء حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان. كذا في الأنساب للسمعاني (5: .)۱٤۹‏ 

قوله: (كرب لذلك) بضم الكاف» وكسر الراءء على البناء للمجهول» يعني : أصابه كرب 
لشدة تلك الحالة. 

قوله: (وتربد له وجهه) قال النووي: «أي: علته غبرة» والربد تغير البياض إلى السواد. 
وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي. قال الله تعالى: #إدَا سملت يك فو تتلا )© [سررة 
المزمل» الآية: ]١‏ . 

قوله: (فلقي كذلك) الظاهر أنه بفتح اللام مبنياً للمعروف, والمراد أنه يي لقي تلك الشدة 
التي كان يلقاها عتد نزول الوجي: . وشكله البعض في بعض النسخ بضم اللام» مبنياً للمجهول» 
وهو محتمل أيضاًء والمراد حينئذ أن تلك الشدة لقبته كلل والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلما سرى عنه) يعني : كشف عنه» والتسرية تستعمل بمعنى انكشاف الخشى › 
وانتهاء الشدة» وانقشاع السحب. 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(4)- باب: رجم الثيب في الزنى 
a 4‏ ار ي الا Ea‏ ا 


01 مع مه‎ f 


َد الله عاس يفول ان د بن اكاب وخ جايس ڪان مك رشو ال ل 
إن الله كذ بعت مدا كه بالحق: وَأَنْدَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ. e eas aaa‏ 


)٤(‏ - باب: رجم الثيب 

-)١1591( 6‏ قوله: (سمع عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الحدود» باب رجم الحبلى في الزناء (رقم: )2 وباب الاعتراف في الزنا» (رقم: 
84؛ وفي المظالم» باب ما جاء في السقائف» (رقم: 2)5157 وفي فضائل أصحاب 
النبي عدخ باب مقدم النبي بيه وأصحابه المدينة» (رقم : «(TATA‏ وفي المغازي» باب شهود 
الملائكة بدرأًى (رقم : |( وفي الاعتصام» باب ما ذكر النبي مء وحض على اتفاق أهل 
العلم» (رقم : «((VTYT‏ ومالك في الحدود» باب ما جاء ذف في الرجم» والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في تحقيق يق الرجم» (رقم : c(1‏ وأبو داود في الحدودء باب في الرجم» (رقم : 
© وابن ماجه في الحدودء باب الرجم» (رقم: 857)» والدارمي في الحدودء باب حد 
المحصنين (۲: ۱۷۹)» وأحمد في مسنده (۱: ۲۳ و۲۹ و35 و١1‏ و۳٤‏ و۷٤‏ و١5‏ و٥ه).‏ 

قوله: (وهو جالس على منبر رسول الله ة) ظاهره أنه وله خطب هذه الخطبة جالساًء 
ولكنه غير مراد» وإنما المراد بالجلوس الاستقرار» قال (الأبي: «أي: وقف مستقرا على المنبر» 
لأن الأصل في الخطبة أن يكون قائماً». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد وقع ذلك صريحاً في رواية صالح بن م كيسان عند 
البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء ولفظه :«فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون 
قام» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال إلخ». وهذه الرواية راجحة لكونها مفسرة» وموافقة 
للأصل» فتحمل رواية الباب عليها . 

قوله: (إن الله بعث محمداً بكلله) إلخ: وقصة هذه الخطبة قد أخرجها البخاري من طريق 
صالح بن كسيل مفصلة في باب رجم الحبلي من الزناء ووقع في أولها : 

«عن ابن عباس» قال. كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف» 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إلى 
عق الرحدن > فقال “لو رایت رلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في 
فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتةٌ» فتمت. 
فغضب عمر. ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 


كتاب : الحدود لاه 
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فَكَانَ ّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيهُ الرّجْم . كَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا. كَرَجَمَّ رَسُولٌ الله كله وَرَجَمْنا 


أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت. يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذي يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن 
تقوم» فتقول مقالة يطيرها منك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 
حتى تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه» وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله .إن شاء 
الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة». 

«قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح 
حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست 
حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب. فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر عَليَ وقال: ما عسيت 
أن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما 
هو أهله. ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلهاء ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا يعقلها فلا 
أحل لأحد أن يكذب عَلَىَّ . إن الله بعث محمداً يكل بالحق. وأنزل عليه الكتاب إلخ». 

وحاصل هذه القصة أن سيدنا عمر ونه كان يريد أن يتكلم في أمر الخلافة» ولكن ذكر 
قبل ذلك أموراً كان يخشى أن يخطئ فيها فهم بعض الناس» ومنها الرجم . 

ثم كانت هذه الخطبة في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» لأن تلك السنة حج عمر ذه 
آخر حجته» وقد أخرج مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً: أن عمر لما صدر من 
الحج دعا الله أن يقبضه إليه غير مضيع ولا مفرط» وقال في آخر القصة: «فما انسلخ ذو الحجة 
حتى قتل عمر». فظهر أن هذه الخطبة من آخر خطبه وليه . 

قوله: (فكان مما أنزل عليه آية الرجم) وقد وقعت عبارة الآية في رواية الإسماعيلي 
والنسائي» والحاكم» و غيره: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وأخرجه مالك في 
موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً» ولفظه: «أن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا من آية 
الرجم» أن يقول قائل: إنا لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ية ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة» فإذا قد قرأناها». 

ولكن زيادة عبارة الآية في رواية ابن عباس غير محفوظة» قال الحافظ في الفتح (؟: 
۳ ) : «ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً» فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصورء 
عن سفيان» كرواية جعفر (يعني الفريابي عند الإسماعيلي بزيادة لفظ الآية)» ثم قال: (لا أعلم 


e۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الل ا ا ا ا ا ا اا ا الل ال ل ل ل ل ل لل لل ان نا 


أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغي أن يكون وَهِمْ في ذلك) قلت: 
(القائل الحافظ) وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» ويونس» ومعمر» وصالح بن 
كيسان». وعقيل» وغيرهم من الحفاظ عن الزهري» فلم يذكروها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور فيما بين الناس أن آية الرجم نسخت تلاوتها 
وبقي حكمهاء ولكن الذي يظهر بعد تتبع الروايات في هذا الباب أنها لم تكن قرآنا قطء وإنما 
كانت آية من آيات التوراة أو أحد كتب بنى إسرائيل» ولما أقر الله تعالى حكمها لهذه الأمة أطلق 
عليها لفط النزول متجازا ويس المراد أنها نؤلث كاية للقرآن» وإنمًا المزاة أنه تل الحكم بإقرار 
حكمها. 

أما كونها آية من آيات التوراة فيدل عليه ما أخرجه ابن جرير فى تفسير المائدة (5: )٠١١‏ 
عن جابر بن زيد من قصة رجم اليهود» أن النبي يهاه أخبر بأن أعلم اليهود عبد اللّه بن صوريا 
الأعور» فدعاه» فقال: «أنت أعلمهم بالتوراة؟ قال: كذلك تزعم يهود فقال له النبي يلا : 
أنشدك بالله» وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجد في التوراة في الزانيين؟ 
فقال: يا أبا القاسم! يرجمون الدنية. ويحملون الشريف على بعير» ويحممون وجهه» ويجعلون 
وجهه من قبل ذنب البعير» ويرجمون الدني إذا زنى بالشريفة» ويفعلون بها هي ذلك» فقال له 
النبي بل : «أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجدون في التوراة»؟ 
فجعل يروغ والنبي بء ينشده الله» وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» حتى قال: 
يا أبا القاسم! الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال رسول الله كَكل: فهو ذاك إلخ». 

فهذه الرواية صريحة في أن هذه الآية قرأها عبد اللّه بن صوريا اليهودي كآية من التوراة» 
وصدقه النبي بي على ذلك» وأقر حكمها. ولئن كانت هذه العبارة غير موجودة في التوراة التي 
توجد اليزم» فإن ذلك لا يكذب رواية ابن کرو هلف آنا امت فلأن تحريف اليهود في كتبهم 
غنى عن كل بيان» وأما ثانياًء فلأن التوراة على كل واحدة منهاء فيحتمل أن تكون هذه العبارة 
في كتاب آخر غير التوراة» أطلق عليه لفظ التوراة توسعاً على عادة العرب. 

وأما كون هذه الآية لم تكن من القرآن» فتدل على ذلك دلائل : 

١‏ أخرج الطبراني عن العجماءء قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ذكره الحافظ فى التلخيص (: : ».)0١‏ والإصابة 
(5: 801) وسكت عليه» وذكر الهيئمي في مجمع الزوائد (5: ١٠٠)ء‏ وقال: «رجاله رجال 
الصحيح غير أنه وقع في النسخة المطبوعة ببيروت من مجمع الزوائد: «فاجلدوهما» مكان 
«فارجموهما» والظاهر أنه خطأ من أحد النساخ. فذكرت العجماء ويا هذه العبارة كقول 
للنبي ككل لا كآية من القرآن. 


كتاب : الحدود ۹ 


EBOCUCCLDOLCCCLOCOCDDCCCCCODOALCAOODNECCRCDDQAGDOOCCDCCRCQGOCDOOGORCSOARCOAS‏ ووو مودول ووو 


« عن ابن أخي كثير بن الصلت» قال:‎ )5١١ :۸( أخرج البيهقي في سننه الكبرى‎ ١ 
TT عند مروان وفینا زيد بن ثابت» قال زيد: كنا نقرأ‎ 
قال: فقال مروان: اع لاء ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان» قال:‎ 
وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ونه » قال انا أشفيكم من ذاك» _ قال: قلئنا: كيف؟‎ 
قال: آتي النبي كله فأذكر كذا وكذاء فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله اي آية الرجم»‎ 
قال: فأتيته» فذكرته» قال: فذكر آية الرجم» قال: فقال يا رسول الله! أكتبني آية الرجم» قال:‎ 
لا أستطيع ذلك».‎ 

۳ أخرج الحاكم في المستدرك )۳٠١ :٤(‏ عن كثير بن الصلت» قال: «كان ابن العاص 

وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف. فمرا على هذه الآية» فقال زيد: Ls ER‏ 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛» فقال عمرو: لما نزلت أتيت النبي با فقلت 
أكتبهاء فكأنه كره ذلك. فقال له عمرو: ا ا 
وإذا لم يحصن جلدء وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم» صححه الحاكم وأقره الذهبي. 

وإن هاتين الروايتين تدلان على أن النبي يي لم يأذن بكتابة هذه العبارة كجزء من القرآن 
منذ أول يوم» ولا كتبت هذه الآية في المصاحف قط . 

ثم بين سيدنا زيد بن ثابت في رواية البيهقي» وعمرو بن العاص ول في رواية الحاكم أن 
وجه عدم كتابته کون ظاهره غير مراد (فإن الشيخ إذا كان بكراً لا يرجم والشاب إذا كان محصناً 
يرجم)» ولكن هذا الوجه غير كاف لعدم كتابته في المصحف لو كان جزء من القرآن. لأن كثيراً 
من الآيات القرآنية مصروفة عن ظاهرهاء ولكنها مكتوبة في المصاحف. فالظاهر أن هذه العبارة 
كانت من التوراة» ولما أقر حكمها في شريعتنا عبر عنه بعضهم بالنزول» وأراد بعض الصحابة أن 
يكتبوها في المصحف تفسيراً لآية النور» لا كقرآن» فكره ذلك رسول الله ية خشية التباس القرآن 
بما ليس منه» ولأن ظاهره غير مراد» فربما يتوهم منه أن أمر الرجم يدور على الشيخوخة» دون 
الإحصان» فذكر زيد ابن ثابت وعمرو بن العاص ويا هذا الوجه الثاني فحسب. 

وأما قول سيدنا عمر د طبه في رواية الموطأ : «لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب 
في كتاب الله تعالى لكتبتها» فليس مراده أن يكتبها في المصحف كجزء من القرآن» وإنما مراده 
أن يكتبها ممتازة عن القرآن كتفسير له» ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۳) 
«لولا أن يقول قائلون: : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه» لكتبته في ناحية من 
المصحف)”' , 


= في إسناده على زيد بن جدعان» وهو متكلم فيه» ضعفه غير واحد» ولكنه من رجال مسلم والأربعة»‎ )١( 


ا الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سه 2ع 


1 0. EG ا‎ « 2 E 2 ت‎ “ig $ of, 
َعْدَهُ. فَأَخْشَىْء إِنْ طَالَ بالئّاس رَمَان» أن يَقُولَ قَائْلٌ: ما نَجِدٌ الرَّجْمّ فِي كِتَاب اللهِ.‎ 


فاتضح أن الذي هم به سيدنا عمر وُه إنما هو كتابة هذه العبارة في ناحية من المصحف 
كحاشيته» لا أن يزيدها في متن القرآن» وثابت أن بعض الصحابة ون كاتبوا في حواشي 
مصاحفهم عبارات تفسيرية للقرآن» فلم يكن همه َه زيادة على ذلك ثم لم يعمل بهذا الهم 
أيضاًء خشية التباسها بالقرآنء أو خشية أن يتهم بالزيادة فيه. ولا يدل ذلك على أنه ونه كان 
يزعمها جزءاً من القرآن الكريم . 

هذا ما ظهر لي في هذا الباب بعد تتبع الروايات» ولا أبرئ نفسي من الخطأء والعلم عند 
الله الحكيم الخبير . ش 

قوله: (ما نجد الرجم في كتاب الله) يعني صريحاً» وإلا فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن 
الرجم هو المراد بآيات سورة المائدة: وت وتك وید التو فیا حَكم لله ثد تاوت 
ين بد کلت وآ أولهك انمؤم 62 إا ارلا ارد نيا هکی وود یکم يا اليرت اين 
َسَْلَمُوأ لل هادوا ويون لحار يما استحفظو من كتب او وَكانوا عَلَنَهِ شهداء کک تخشوا 


ر روء ےط ام 


11 70 مسي ے بع بر 25 دس ره A‏ دور عد سس 5 
الاس وَأحَمُونٍ ولا نتروا ا متا يلا وس لَمَ يكم يمآ أَنَرْلَ اله مأَولَتيِكَ4 [سررة المائدة الآية: 
[ify €‏ 

وسيأتى عند المصنف أن هذه الآيات نزلت في قصة رجم اليهوديين» وتفصيل هذه القصة 
ما أخرجه الحميدي في مسنده (۲: ٥٤۱‏ و2047 رقم: 2)١594‏ ونصه: 


«عن جابر بن عبد اللّهء قال زنا رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
عنه» فسألوه عن ذلك» فقال : اشارا إليّ أعلم رجلين فيكم » فجاؤوا برجل أعور» يقال له: ابن 
صورياء وآخرء فقال لهما النبي كلةِ: «أنتما أعلم من قبلكما؟» فقالا: قد نحانا قومنا لذلك» 
فقال النبى كله : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلىء فقال النبى عله : «فأنشدكم 
بالذي فلق البحر لبني إسرائيل. وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن 
والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟« فقال أحدهما للآخر: ما 
نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية» والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة 


= وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث وقال الترمذي: صدوق 
إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقال الساجي : كان من أهل الصدق» ويحتمل لرواية الجلة عنه» 
وليس يجري مجرى من أجمع على ثبته» كذا في تهذيب التهذيب ۳۲۳/۷ و74. وأكثر ما نقموا عليه 
تشيعه» والظاهر من تشيعه أنه لا يبرىء سيدنا عمر رضى الله عنه بتغير لفظ من كلامهء والله سبحانه أعلم» 
وباقني رجال هذا الحديث ثقات مشهورون. ١‏ ٍ 


كتاب : الحدود ۳٦۱‏ 


َيَضِلُوا بِتَرْكِ كُرِيضَة أَنْرَلَّهَا اللّهُ. َد الرّجُمّ في كتاب اللَهِ حى عَلَى مَنْ رن ذا 


انهم رآوه يبدئ'ويعيد» كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجمء فقال النبي كَلهِ: « 
ذاك» فأمر بهء فرجمء فنزلت: #قإن اموك اكم بيهم © [سورة المائدة الآية: 4] إلخ» . 

فلما كان المراد بقوله تعالى: «حكم الله» و«ما أنزل الله» الرجمء فإنه ثابت بكتاب الله 
إشارة» وإن لم يكن مذكوراً فيه صراحة. 

قوله: (وإن الرجم في كتاب الله حق) ذكر الحافظ في الفتح (17: )١58‏ أن المراد من 
كتاب الله هاهنا هو قوله تعالى في سورة النساء: أو حمل أله هى سيلا [الآية: ]1١‏ وقد تقدم 
في حديث عبادة بن الصامت 5 ضه أن النبي كله فسر السبيل برجم الثيب» وجلد البكر. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون عمر ليه أراد بكتاب الله آيات 
المائدة التي ذكرناها آنفاً» كما يحتمل أن يكون أطلق لفظ (كتاب الله) على معناه اللغوي» يعني 
أن الرجم من الفرائض التي كتبها الله على عباده» وأراد به آية التوراة التي أقر حكمهاء كما 
حققناه قريباً» والله سبحانه أعلم. 


تحقيق وجوب الرجم على المحصن: 

ثم إن وجوب الرجم على المحصن كلمة إجماع فيما بين المسلمين» e‏ 
من العلماء الذين يعتد بخلافهم» إلا ما حكي عن بعض الأزارقة من الخوارج» وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

لكن قامت طائفة في زماننا ممن ينكرون حجية السنة» أو يخضعون لكل ما جاء عن أهل 
الغرب من ضلال» تأكررا وعوث الرجر مل ضرعي وتمسكوا بأن الله تعالى لم يذكره في 
القرآن الكريم صراحة» وإنما المذكور ذ في القرآن جلد الزاني فقطء »> فلا ينسخ هذا الحكم بأخبار 
الآحاد. 

وهذا القول باطل خارق للإجماع» ولم ينشأ إلا من عدم الاطلاع على أصول الاستدلال 
بالقرآن والستة:. والرة عليه يوجوه؟ 

الأول: أن الرجم ثابت بالقرآن الكريم إشارة» وإن لم يكن مذكوراً فيه صراحة كما أسلفنا 
قريبا. 

الثاني : قد حققنا في شرح حديث عبادة في الباب السابق أ ن حكم الرجم ليس نسخاً 
لحكم الجلد. وإنما هو زيادة عليه في صورة إحصان الزاني» فيجب على المحصن كل من الجلد 
والرجم غير أن العقوبة الأعلى تقضي على الأدنى بكونها مدغمة فيهاء لأن الرجم عقوبة تأتي 
على النفس» فتقضي على ما دون النفس . وقد أيدنا هذا القول هناك بدلائل» وبقول الشيخ ولي 
الله الدهلوي كل فراجعه. وحينئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ أو التخصيص . 


۳۲ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الغالث: إن تخصيص العام لا يعد نسخاً عند الجمهور» فيجوز تخصيص حكم القرآن 
بأخبار الآحاد عندهم . وأما الحنفية فالتخصيص قسم من أقسام النسخ» فلا يجوز تخصيص 
القرآن بأخبار الآحاد» ولكنه يجوز عندهم بالأخبار المشهورة والمتواترة» كما تقرر في أصول 
الفقه. 

وغاية ما في الباب أن تكون أحاديث الرجم مخصصة لحكم سورة النورء ويجوز هذا 
التخصيص عند الجمهور بأخبار الآحاد» وعند الحنفية بالأخبار المشهورة والمتواترة وإن 
أحاديث الرجم متواترة معنى» فيجوز تخصيص حكم الجلد بها بالإجماع بين الجمهور والحنفية. 


تواتر أحاديث الرجم: 

وكون أحاديث الرجم متواترة المعنى قد صرح به غير واحد من المحدثين والفقهاء. كابن 
الهمام في فتح القدير (5: .)٠١‏ والآلوسي في روح المعاني :٠١(‏ 44)» والشيخ ولي الله 
الدهلوي في كتابه المعروف (حجة الله البالغة) (۲: .)٠١۸‏ 

وتتبعت بنفسي أحاديث الرجم في الكتب المتداولة» فوجدت أنها مروية عن اثنين وخمسين 
صحابياً» وسيتبين لك ذلك بالجدول الآتي» الذي ذكرت فيه اسم كل صحابي» مع خلاصة ما 
رواه» والكتاب الذي أخرج فيه حديثه . 


وسنن النسائي» كتاب المحاربين» 
الحكم في المرتد ؟: ١5١‏ 

4 علي بن أبي طالب 

E a 


البخاري› باب رجم 


كتاب : الحدود ais‏ 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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١‏ إباحة دم الزاني 
المحصن 


 "‏ واقعة ماعز 


|« رهقم: 
(NTT‏ 


ا ا 1 اا 1 ا لل ل حك 


واقعة الغامدية 


مجمع الزوائد (5: (٦۰‏ وعزاه إلى 
الطبراني 

العالية (۲: ١١١٠ء‏ رقم: (A۱۲‏ 
عزوا إلى أبي يعلى 

الطبزاني و۲0 عرزا إلى 
البزار 

٩‏ - جابر بن عبد الله 

١‏ واقعة ماعز 

 "‏ واقعة رجم اليهوديين 


٣‏ واقعة الغامدية 
؛ - إباحة دم الزاني الثيب 
البخاري» باب رجحم 


بو داود» باب رجم اليهوديين› 


وصصيح ملم 
مستدرك الحاكم )£ : €“( 


١‏ واقعة ماعز 
 "‏ واقعة العسيف 
٣‏ - واقعة اليهوديين 


٤‏ _ زيد بن خالد 
واقنة :العسيفي 
البخاري» باب الاعتراف 
بالزنا 
6 عبادة بن الصامت 
جم الزاني اليب 
مسلم» باب حد الزنا 
١‏ جابر بن سمرة 
١‏ واقعة ماعز 
 "‏ واقعة اليهوديين 


بح مسلمء باب رجم الثيب 
مسند أبي داود الطيالسي (ص : 
3 رقم : 444 


ت واقعة الغامدية 


مسلمء باب رجم الثيب» 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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 "‏ واقعة الغامدية الإصابة )£ : 166(« وعزاه إلى ابن 


السكن› والكنى والأسماء للدولابي 


ےه الدارمى (۲: 
1۰۰( وأبو داود» 
باب الرجم 


سد الغابة :٥(‏ 17/4؟), ترجمة (أبو 


الفيل) 


5 - صحابي لم يسم برواية 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي 


۳1۷ 


oon 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وعزاه إلى ابن النجار 
۲ 35 أبو ذر الغفارى 


١‏ واقعة الغامدية 


5 اللجلاج 
جم رجل لم يسم 


بو داود» باب الرجم (ص: 509), 


6 سلمة بن المحبق 


الزوائد (5: ۳١۲٤)ء‏ جم الزاني الثيب 


ومجمع الزوائد (5: 
۸ ) وعزاه للطبراني 


بو داود» باب المرأة 


التي إلخ (ص: )٦٠١‏ 


الإصابة 1١)‏ ¥( 
ترجمة 5 وعزاه 


كتاب : الحدود ۳۹ 


وعموة قفوو ووو عمو ووو ووو واو ووو وو مو الولو ووو ووو ووو ةافوو ول وود معد ود تع دت تت د96 


مس 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شر البيهقى )۸: 
11( ومستدرك 


)*09 :٤( الحاكم‎ 
العجماء‎ - ١ 


ثن الدارمى (۲: 48) باب ' 
الاعتراف بالزنا 


۴۷۱ 


eons 


وقوفوةووءثم2 .6م6606 


فس الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ب البغدادي (ص: ١٣٠۳ء‏ 


كتاب : الحدود YY‏ 
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فهؤلاء اثنان وخمسون صحابياً ور أجمعين؛ قد رووا حكم رجم الزاني الثيب. وهذا 
بالنسبة إلى تتبعي القاصر› ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتبع أبلغ . 

E‏ هذا العدد أكثر من عدد رواة كثير من الأحاديث التى حكم المحدثون 
بتواترهاء مثل حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» فإنه E‏ 
الصحابة» وحديث: «نضر الله امرء سمع مقالتي إلخ»» فإنه مروي عن ثرثين من الصحابة» كما 
في توجيه النظر للجزائري (ص: 4 طبع المدينة» فليس هناك أدنى شبهة في أن أحاديث الرجم 
متواترة معنى وقد ذكر السيوطي في النوع الثلاثين من تدريب الراوي (ص : : 4لا“ وهلا") أن 
التواتر في القدر المشترك من الوقائع المختلفة يسمى تواتراً معنوياً. 

ثم قد روينا في حكم الرجم حديثاً تواتر لفظه أيضاًءِ وهو قوله ية : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» وقد صرح المحدثون أن هذا الحديث ارا لفظاء لأنه مرو عن أكدن من 
ثلاثين صحابياً بهذا اللفظ بعينه» وراجع فتح الباري (۱۲: ۳۳)» وعمدة القاري ›)١٠١ :١١(‏ 
وتكملة شرح المهذب للمطيعي (15: .)٠٠١‏ 

وقد اعترض عليه بعض الناس بأن المراد من لفظ «الحجر» في هذا الحديث هو الحرمان 
والخيبة» دون الرجم» لأن الرجم ليس عقوبة لكل عاهر» وإنما هو عقوبة لعاهر محصن. ولكنا 
قد حققنا في شرح هذا الحديث في كتاب الرضاع من هذا الكتاب أن النبي ية استعمل لفظ 
(الحجر) في هذا الحديث تورية لمعنى الرجم» وااعال م لخر ل N‏ 
قانونية» أو قيود منطقية» فلا يخلو الحديث من إشارة واضحة إلى الرجم» ومن ثم أخرج 
البخاري هذا الحديث في سياق أحاديث رجم الزاني الثيب» وبه يظهر نفوذ رأي الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى . 


فلما تواتر حكم الرجم لفظاً ومعنى» فلا مانع عند أحد من جعله مخصصاً لحكم سورة 
النور» حتى عند الإمام أبي حنيفة» ومن وافقه» رحمهم الله تعالى. 
تاريخ واقعات الرجم: 

وقد ادعى بعض المستغربين من عصرنا أن واقعات الرجم كانت قل نزول سورة النور» 
فأحاديث الرجم منسوخة بهاء واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري في باب رجم المحصن 
عن أبي إسحاق الشيباني: «سألت عبد الله ب بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله ككِ؟ قال: نعم. 
قلت: قبل سورة النور» أم بعد؟ قال: لا أدري» وسيأتي عند المصنف في أواخر باب رجم 
اليهود. 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ولكن هذه الرواية لا تجدي في أمر التاريخ شيئاً؛ لأن حاصلها أن عبد اللّه بن 
أوفى ظَِه لم يكن يعلم تاريخ واقعات الرجم. والتحقيق أن واقعات الرجم كلهاء أو 0 
على الأقل. قد وقعت بعد نزول سورة النور. لأن سورة النور نزلت في قصة إفك عائشة ويا بعد 
غزوة بنى المصطلق متصلاًء واختلف المؤرخون في تاريخ هذه الغزوة» فيل: إنها وقعت في 
السنة الثالثة» وقيل: في الخامسة» وقيل: فى السادسة» وذكر موسى بن عقبة» وهو من أثبت 
أهل السيرء أنها وقعت في الحا ف غر الأحزاب» ورجحه الحافظ في الفتح (۷: ۲۳۲ 
و117) بدلائل متعددة» وبه أخذ العيني في العمدة (۸: 557) وذكر أنه قول الواقدي أيضاً . 

فالراحج إذن» أن سورة النور نزلت في السنة الخامسة من الهجرة» وغاية ما في الباب أن 
تكون نزلت في السنة السادسة. وإن واقعات الرجم كلها وقعت بعد هذه السنة. وتدل على ذلك 
دلائل كثيرة : 

27317 :۷( إن أول واقعات الرجم واقعة اليهوديين» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ ١ 
رقم: ۳۳۳۰) عن أبي هريرة» قال: الأول مرجوم رجمه رسول الله كَل من اليهود» ولما سيأتي‎ 
عند المصنف أن النبي بي قال بعد رجم اليهوديين : «اللهم إني أول من أحيا أمزك إذ أماتوه»,‎ 
جاص ابو عا اال ع كاي تمه مويو‎ ١( ولما أخرجه أحمد في مسنده‎ 
«فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في د تحقيق الزنا منهما».‎ 

وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية (؟: 7715) أن رجم اليهود وقع في السنة الرابعة» ولكنه 
لم يأت على ذلك بدليل» وحقق الحافظ في الفتح (؟1١: )٠١١‏ (باب أحكام أهل الذمة) أنه إنما 
وقع بعد فتح مكة في السنة الثامنة» واستدل على ذلك بأنه شهده عبد اللّه.بن الحارث بن 
الجزء وله » لأنه يقول بعد حكاية قصة اليهوديين: «فكنت فيمن رجمهما» رواه البزار والطبراني» 
كما في مجمع الزوائد (7: .)۲۷١‏ وإن عبد الله بن الحارث إنما قدم المدينة مسلماً مع والده 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أيضاً أن أبا ا 
اليهود في هذه القضية» لما أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة (5: )١‏ عنهء قال: 
جالساً عند رسول الله ية إذا جاء رجل EY‏ 
السابعة» فلا جرم أن رجم اليهود إنما وقع بعد السنة السابعة. 

ويؤيده أيضاً أن الزانيين كانا من أهل فدك» وإن أهل خيبر هم الذين بعثوا بهذه القضية إلى 
رسول الله َي كما تقدم في رواية مسند الحميدي» فالظاهر أنهم فعلوا ذلك بعد ما جاءت خيبر 
تحت حكمه يي في السنة السابعة» وما ذكره ه الحافظ في الفتح (؟١‏ : ۷) عن ابن عربي عن 
الطبري : : اوكانت خيبر حينئذ حرباً» لم أجده في تفسير الطبري. وما وعدت له سندا يعمد عليه 


كتاب : الحدو د فنا 
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وإنما ذكره بعض المفسرين بدون إسناد» ويعارضه ما ذكره البخاري أنهم كانوا أهل ذمة. ذكره 
العيني في باب الرجم في البلاط من عمدة القاري )٠١١ :١١(‏ عن ابن الطلاع . 

ثم قد أسلفنا عن الحميدي في مسنده (7: )04١‏ أن الذين بعثوا بهذه القضية إلى إخوانهم 

من أهل المدينة قالوا لهم: «فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» 
وهو يدل على أن عقوبة الزاني في الإسلام بالجلد كانت قد اشتهرت حينئذ. . وإن عقوبة الجلد 
إنما عرفت بسورة النور» لأن عقوبة الزاني قبل ذلك كانت حبساًء كما هو مذكور في سورة 
النساء. فالظاهر أن هذه الواقعة كانت بعد نزول سورة النور. 

وأخيراً. وليس آخراً» إن آيات سورة المائدة التي ذكرناها في أول هذا المبحث قد نزلت 
في قصة اليهوديين» وإن سورة المائدة من آخر القرآن تنزيلاً . لما رواه السيوطي في الدر المنثور 
(۲: 507) عن حمزه بن حبيب» وعطية بن قيس أن النبى كله قال: «المائدة من آخر القرآن 
تنريلاً قاحلا حلالياء وحرمرا حرامها»» وقد ذكر:المفسرون أن الغائدة نزلت يعضهااقني 
الحديبية» وبعضها في فتح مكية» وبعضها في حجة الوداع» كما في تفسير القرطبي 6 
ويظهر منه أن أقدم ما نزل من المائدة لا يتقدم على الحديبية» وإنها وقعت في السنة السادسة. 
فغاية ما فى الباب أن تكون هذه الآيات نزلت بعد الحديبية» ولما كانت غزوة بني المصطلق 
جنع لها ان رو ار ا ْ 

واعترض بعض الناس على ذلك بأن قصة اليهود تدل على أن اليهود كانوا مقيمين إذ ذاك 
بالمدينة» وقد وقع إجلاء بني النضير في السنة الثانية» وقتل بني قريظة في السنة الخامسة» فلتكن 
قصة زنا اليهوديين قبل الخامسة» وقبل سورة النور. 

ولكن هذا الاستدل غير مستقيم. أما أولاً فلأن غاية ما يثبت منه أن قصة زنا اليهوديين 
وقعت بعد قتل بني قريظة» ولكنه لا يدل على كونها قبل سورة النورء لأن قتل بني قريظة وقع 
بعد وقعة الأحزاب متصلاًء وقدمنا عن موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق التي نزلت فيها 
سورة النور وقعت قبل غزوة الأحزاب. 

وأا انتا فلأن اليهود لم يستأصلوا بعد قتل بني قريظة من شأفتهم. وتا يفي متهم 
بالمدينة بقايا» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره أن درع النبي ية كان مرهوناً عند رجل 

من اليهود عند وفاته ككل . 

ويقول السمهودي في وفاء الوفاء :)٠۹ :١(‏ «إن إجلاء من بقي من طوائف اليهود 
بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ڈ تبزؤكز يقد ولك |0 الطرانق الباقية من الحيوه إها حرج رامن 
0 ل ولم يزل بيت المدارس باقيا إلى هذه السنة. ثم ذكر في 
الا ا لي ا كد ا ل 
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حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر د به إلى قريب من مسجد الفتح . 

فلما ثبت أن رجم اليهوديين أول ما وقع من واقعات الرجم» وأنه وقع بعد السنة السابعة 
فسائر واقعات الرجم حي ل حرس ا 

؟ ‏ وأما واقعة رجم طبه فلم يثبت لي تاريخها في شيء من الروايات الصحيحة. 
غير أنه أخر- 1 : ٣‏ عن ابن ¿ عباس في قصة ماعز: «ثم قال رسول الله ییا 
لمن كان معه: أبصا حبكم مس؟ قال ابن عباس: فنظرت إلى القو م لأشير عليهم؛ فلم يلتفت إليّ 
منهم أحد. .. إلخ» مما يدل على أن ابن عباس ويه كان حاضراً حين جاء ماعز ذه إلى 
البي ك وإن ابن عباس إنما اء المديتة مح أمها في التبدة اة EM‏ 
الفتح (17: 423١5‏ فيظهر منه أن قصة ماعز كانت في السنة التاسعة أو بعدهاء ولكن رواية 
الحاكم هذه مروية عن حفص بن عمر العدني» وقد ضعفه أكثر المحدثين» ورموه بالأوهام في 
الأسانيدء والاختلاط في الأسماءء كما في التهذيب (۲: :»)5٠١‏ ومن ثم تعقب الذهبي تصحيح 
الحاكم لهذا الحديث» فلا يوثق بهذه الرواية. 

ولكن رجم اليهوديين كان قبل قصة ماعز ونه كما أسلفناء فلا جرم أنها وقعت بعد السنة 
السابعة» وبعد نزول سورة النور. 

٠‏ وأما ما رجم الغامدية فقد ثبت بعدة روايات صحيحة أنه وقع بعد نزول سورة النور» لأنه 
جا ص ا E‏ طبه أن خالد بن الوليد ويه رماه بحجرء 
وإن خالد بن وليد ت غ کا رن س حلم فى ق من ےک د 
بنفسه في قصة إسلامه : «قدمنا المدينة على رسول الله ية أول يوم من صفر. سنة ثمان» راجع 
طبقات ابن سعد (5: 5807؟). 

وما قاله بعض المؤرخين أنه أسلم يوم الحديبية في السنة الخامسة فهو وهم» صرح به 
الحافظ في الإصابة )4١7 :١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (؟: 97). ولعل منشأ الوهم أنه طله 
وقع في قلبه الإسلام عند الحديبية» ولكنه لم يتفق له الإسلام إلا في السنة الثامنة» كما حكى هو 
بنفسه في قصة إسلامهء راجع لها البداية والنهاية (5: ۲۳۸ إلى )51٠‏ في واقعات السنة الثامنة» 
فلعل ذكره الجنوح إلى الإسلام لبس على بعض الرواة تاريخ إسلامه. 

ثم لو سلم إسلامه بعد الحديبية على سبيل الفرضء فإنه يثبت به على الأقل أن قصة 
الغامدية وقعت بعد الحديبية» وقدمنا أن سورة النور نزلت فى غزوة بنى المصطلق» وكانت قبل 
الخ کر ا 

ومن هنا صرح غير واحد من المحدثين أن قصة الغامدية وقعت في السنة التاسعة» راجع 
السيرة الحلبية (۳: 007) وأوجز المسالك (7: )١‏ باب ما جاء في الرجم. 


كتاب: الحدود VV‏ 
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۳ وأما قصة العسيف فقد ثبت بعدة دلائل أنها كانت بعد نزول سورة النور: 

أما أولاًء فلأن أباه قال للنبى يَكلِِ: «إن ابنى هذا كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» مما يدل على أن عقوبة مائة جلدة للزاني كانت مشروعة حينئذ» ولم تشر 
العقوبة إلا بنزول آية الجلدة في سورة النور» وكانت عقوبة الزنا قبل ذلك الحبس في البيوت؛ 
وقد صرح بذلك ابن عباس حيث قال: : «كن يحبسن في البيوت» فإذا ماتت ماتت» وإن عاشت 
عاء شت» حتى نزلت هذه الآية في النور الزانية والزاني إلخ» أخرجه الطبراني» كما في مجمع 
الزوائد (57: 777)» فقول أهل العلم هذا من أثبت الشهادات الداخلية على أن هذه القصة كانت 
بعد سورة النور. 

وأما ثانياً» فإن قصة العسيف شهدها أبو هريرة وليه » حيث قال: «كنا عند النبي كك فقام 
رجل» أخرجه البخاري في باب الاعتراف بالزنا وإن أبا هريرة أنما أسلم في السنة السابعة. 

فثغبت» والحمد الله تعالى» أن واقعات الرجم كلها وقعت بعد نزول سورة النورء ثم إن 
حكم رجم الزاني E‏ وإنما ثبت بأحاديث قولية كثيرة» مثل 
حديث عبادة بن الصامت ل ويه » الذي مر في الباب السابق» وإنه ورد بعد نزول آية النور قطعاًء 
لأه راک کو رای ا ار ال > وإنه مشتمل على عقوبة مائة جلده» 
التي لم تثبت إلا بسورة النور. 

وكذلك قوله 4# : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» قد تكلم به النبي كَل في خطبة حجة 
الوداع بعد نزول سورة النور بكثير» وقد ذكرنا أنه حديث متواتر. 

ثم لم يزل الخلفاء الراشدون» وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» يعتقدون 
الرجم كحكم شرعي محكم ولم يرد عن أحد منهم القول بنسخه» فالقول بنسخ حكم الرجم 
قول باطل لا دليل عليه. 
الإجماع على وجوب الرجم: 

ثم إن حكم الرجم ثابت بالإجماع أيضاً وهو حجة مستقلة» وقد حكى الإجماع على هذه 
المسألة غير واحد» ونحكي ههنا عبارة كتابين قد وضعا لجمع المسائل المجمع عليهاء فحسب» 
أو لهما كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه اللهء وهو من رجال القرآن الثالثء حجة في علم 
مذاهب الفقهاءء يقول فيه (ص: 2١57‏ رقم: ۲): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة 
تزويجاً صحيحاً» ووطئها في الفرج أنه محصن» يجب عليهما الرجم إذا زنيا»» وثانيهما كتاب 
مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ۱۲۹) يقول فليه: «واتفقوا أنه إذا زنى كما ذكرناء وكان قد 
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تزوج قبل ذاك. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت». 

وكان حكم رجم الزاني الثيب معروفاً فيما , بين المسلمين يعرفه كل أحدء حتى ذكره 
ا ل له ب د عد الس لا شبهة فيهء يقول النابغة 
الجعدي ڪب . 

كانت فريضةماتقولء. كما 
كانالزناء فريضةالرجم 

حكاه ابن منظور في لسان العرب (19: ۹ مادة «زنى» والخطابي في غريب الحديث 
«(oV :1)‏ والنابغة الجعدي هذا من الشعراء المخضرمين» ويقال: أنه وفد على النبي وَل 
وأسلم» وأدرك صفين» فشهدها مع علي طبه » ثم سكن الكوفة فسيره معاوية ونه إلى أصبهان» 
راجع الأعلام للزركلي (5: .)٥۸‏ وله ترجمة مبسوطة في الإصابة للحافظ (۳: 008). 

وأراد بعض من لا علم له أن يقلح في هذا الإجماع الثابت بما حكي عن بعض الخوارج 

نهم أنكروا الرجم» والحقيقة أن الخوارج اثنتان وعشرون فرقة ذكرها الشهرستاني ذ في الملل 
)30 ولم يذكر إنكار الرجم إلا عن فرقة واحدة تسمى : «الأزارقة» الذين كانوا 0 علياً» 
وعثمان» وطلحة» والزبيرء وعائشة» وابن عباس E‏ وسائر المسلمين حتى أنهم 
كانوا يكفرون الخوارج الذين سكنوا في ديار المسلمين» ولم يهاجروا إلى الأزارقة» واستباحواد 
ماء جميع هؤلاء» حتى الصبيان منهم» كما بسطه الشهر ستاني في كتابه «الملل والنحل» :١(‏ 
06 1856)» وذكر البغدادي في «المَرْق بين الفِرّق» (ص : 87) أنهم كانوا يمتحنون من هاجر 
إليهم من الخوارج بعرض أسير من الأسراء عندهمء فإن قتل ذلك الأسير صدقوه» وإلا كفروه. 
وردوه. . وإن محاربتهم ضد المسلمين» وإثارة الفتن في العالم الإسلامي أمر معروف في التاريخ› 
راجع لتفصيله الكامل للمبرد (۳: .)1٠١78‏ 

وظاهر أن الفرقة التي تكفر جميع المسلمين» وتستبيح دماءهم» ولا تستحل الإقامة بين 
أظهرهم» فإنها قد سدت على نفسها جميع طرق العلم الصحيحء »> فلا جرم أنها وقعت في 
ضلالات» كإنكار الرجم» وإنكار وجوب الصلاة على الحيض» وإنكار جميع الصلوات» إلا 
ركعت واحدة في الصباح» وأخرى في المساءء وجواز الحج في كل شهر كما حكي عنهم» أو 
عن بعضهم › ابن حزم في الفصل ١69 :١(‏ ). 

فيا ترى» هلى يقدح قول مثل هذه الفرقة الضالة المضلة في ثبوت الإجماع؟ 


الرد على من زعم أن الرجم تعزير: 
وهناك فرقة أخرى من بعض أهل العصرء تدعي أن الرجم إنما عاقب به النبي ييه بعض 
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الزناة تعزيراً» ولم يكن ذلك حداً شرعياً. وإن أكبر ما استدلوا على ذلك حديث النعمان بن 
بشير وهه في الرجل الذي يقع على جارية امرأته» قال فيه: «لأفضين فيها بقضاء رسول الله ل : 
لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة» وإن لم تكن أحلتها له رجمته» أخرجه الترمذي في الحدودء 
(رقم : 0{ . 

قالوا: إن رسول الله َة قضى في هذا الرجل بجلد مائة إن كانت زوجته أحلت الجارية 
لهء وألغى الرجم» مع أنه زان محصن» فظهر أن الرجم لا يجب في جميع صور زنى المحصن»› 
ولو كان حدأ لما جاز تغييره إلى الجلد. 

وهذا استدلال باطل. أما أولاً؛ فلأن الترمذي تكلم على إسناد هذا الحديث» وأما ثائياً؛ 
فلأنه لو ثبت إسناده فالحق أن هذا الحديث على كون الرجم حداً أدل منه على كونه تعزيراً. 
وذلك لأن تحليل المرأة جاريتها لزوجها شبهة فنية فى المحل» وإن مثل هذه الشبهة يسقط بها 
الحد دون التعزير» كما أسلفنا في بداية كتاب القسامة. فلو كان الرجم تعزيراً لما سقط بهذه 
الشبهة. فلما أسقطه النبي ية بها تيقنا أن الرجم حد يسقط بالشبهات. وأما جلد مائة في هذه 
الصورة. فهو تعزير بعد سقوط الحد الأصلي. ولذلك قال ابن مسعود وه : «ليس عليه حدء 
ولكن يعزر» ذكره الترمذي تعليقا . 

ومن هنا استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن التعزير يجوز بمقدار أسواط الحد 
وبأكثر منهاء كما هو مذهب الإمام مالك» والطحاوي رحمهما الله تعالى» ولا يجب أن ينقص 
من مقدار الحد (راجع تحفة الأحوذي 7: ٠٤‏ والعرف الشذي ص: 475). وسيأتي الكلام 
على ذلك في باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الفرق بين الحد والتعزير أن الأول مقدر من الشرع»› لا يجوز لأحد أن يغيره إذا ثبت 
بشروطه» والثاني مفوض إلى رأي الحاكم والقاضي . فما فعله النبي يَكةِ أو أمر به من حيث 
الشارع صار حداًء ما فعله من حيث الحاكم أو القاضي صار تعزيراً. وهناك دلائل كثيرة تدل 
على أن النبي ي رجم الزناةء وأمر به من حيث الشارع»› كتشريع أبدي خالد: 

١‏ قدمنا أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الرجم في سورة المائدة. وجعله «حكم الله» وإن 
العقوبة المقدرة بحكم الله حد. 

۲ - إن رسول الله ية أعان عبر مرة أن الرجم حكم الله تعالى مما يدل على أنه ليس حكماً 
وقتياً » وإنما هو تشريع أبدي خالد: 

(أ) ‏ فمنها ما سيأتي عند المصنف رحمه الله في قصة اليهودي في حديث البراء بن 
عازب يا أنه بيا قال عند الحكم عليها بالرجم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أما توه». 
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۰(6 وحدّقناه اپو بکر بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ. 
الوا دنا مان2 عن الرهْري› بهذا الإِسْنَادٍ. 


(ب) ‏ قد تقدم في حديث عبادة طبه أنه ييه قال: «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله 
لهن سبيلاً» فنسب حكم الرجم إلى الله سبحانه. 

(ج) - سيأتي في قصة العسيف أنه يك قال: «لأقضين بينكما بكتاب الله) ثم حكم على 
المرأة بالرجم» فهو دليل على أن الرجم كان حكماً مفروضاً من الله تعالى. 

 '‏ قد تقدم في باب ما يباح به دم المسلم عن عبد الله بن مسعود يه مرفوعاً: «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقد ثبت هذا الحديث عن غير واحد من 
الصحابة وّ؛ وقد وقع في حديث عائشة عند الحاكم في المستدرك :٤(‏ /751): «زان محصن 
فيرجم» ورجل يقتل متعمداًء يفل به أو يصلب». 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي ييا قد قصر فيه إباحة الدم المسلم على ما وجب 
فيه إعدام الجاني حداً» أو قصاصاًء وإلا فقد ثبت عنه ية إعدام الجاني على سبيل التعزير في 
مواقع أخرى غير هذه الثلاث» مثل قتل اللوطي» ومن شرب الرابعة» وغيرهما. فتبين أن 
الحديث إنما يتحدث عما يجب فيه القتل حداًء أو قصاصاًء ولا يتحدث عن القتل على سبيل 
التعزيزء والرجم مذكور في جملة هذه الثلاث» فهو دليل على كونه حداً . 

٤‏ - إن خطبة سيدنا عمر يك من أوضح الدلائل على كون الرجم حداً . فإنه جعله فريضة 
الله » وحكم بضلال من ينكره» ولا يقال ذلك في تعزيرء لأنه مفوض إلى رأى الحاكم . 

إن من يقول في عصرنا بأن الرجم تعزير» فإنه يريد أن حد الزاني هو الجلد» ولكن إذا 
رأى الحاكم من الجاني ما يقتضي التشديد أكثر من ذلك رجمه تعزيراً» ومقتضى ذلك أن لا 
يرجم كل زان محصن» وإنما يرجم من عرف منه ارتكاب الزنا بما يقتضى التشديد في العقوبة. 
ولكننا نرى في قصة ماعزء والغامديةء وجي أنهما أتيا رسول الله ب تائبين» نادمين على ما 
فعلاء معترفين بجنايتهماء وكانت الغامدية ويا تعرف أن إقرارها يؤديها إلى الرجم بالحجارة 
حتى تموت› ولكنها طلبت ذلك خشية من الله سبحانه» ثم أمهلت حت تضع وترضع ولدهاء ولم 
يبعث لها رسول الله ياء بعثاء ولا سجل اسمها في دفتر أو قنطرء ولا أتبعها أحداً من الشرطة» 


كتاب : الحدود 84١‏ 


(°) باب: : من اعترف على نفسه بالزنی 
es‏ بن غار . حلي أبي ؛ 
سويد بن E‏ أن عل بن انين زخو الل مر 


١ 


0 ا عه ٠‏ حن کن ذلك عليه َنْب مات . 5 


ولكنها بعد وضع حملها جاءت بنفسها دون أن يطلبها أحدء على رغم أنها فيلوت اما لولك 
رضيع» وكم يكون خاطرها قد تعلق بهذا المولود؟ وكم تكون عواطف الإشفاق عليه قد عرضت 
في سبيلهاء ولكنها بإيمانها الراسخ» وعقيدتها الجازمة» وعلاقتها القوية بالله ورسوله» قد 
اجتازت جميع هذه العوائق» وعرضت نفسها لهذه العقوبة التي تقشعر لها الجلود. 

أفهل كانت الغامدية لوحن لوحك الود أكثر من حدها 0 
ا ننس في شلك | نه لو كان الرجم تعزيراً» لاي r‏ 
مجرم لألغاه في حق الغامدية ويا بعد ما ظهر منها ما ظهر من توبتهاء وندامتهاء واستسلامها 


5 من المعروف الْمُسَلَّم عند الجميع أن الرجم لا يجب إلا بشهادة أربع من الرجال 


العدول. وهذا دليل على كونه حداً» لأن التعزير لا يجب له نصاب من الشهادة أقوى من 
١-4 8‏ في ومح 9 كن 


هل الحبل كاف في إثبات الزنا؟ 

قوله: (أو كان الحبل) يعني أن يظهر الحمل على امرأة غير ذات زوج» وبه استدل مالك 
رحمه الله تعالى على أن الزنا يثبت بظهور حمل غير متزوجة بمن يلحق به الولد» بأن لا تكون 
متزوجة أصلاً أو متزوجة بصبي أو مجبوب» أو أتت به كاملاً لدون ستة أشهر من دخول زوجها. 
فإن ادعت الإكراه فعليها أن تقيم دليلاً أو قرينة على صحة قولهاء بأن تأتي متعلقة بالمدعي عليه» 
أو توجد مستغيثة صارخة عند النازلة» فلا تحد حينئذ. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدر 
دير (5: »)٤٥٤‏ والتاج والإكليل للمواق (5: 595). 


وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى: لا تحد بمجرد ظهور الحمل» 


)١(‏ أملكت بالبناء للمجهولء أي أملكت أسرهاء يعني: طلقت من زوجهاء كذا في الفتح الرباني. 


FAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شَهِدَ على نَفْسِهِ ۾ أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دَعَاه رَسُولٌ الله ل . فَقَالَ: «أَبكٌ ون ال 
قَال: نهل أ أَخَصَنْت؟) َال : . فَقَالَ e‏ الله ا : ا به فازجوة». 


شه 3 . 


E‏ الْمصَل كلا أذ الْججارة رهت 57 را بال 


حتى تعترف بالزنا» أو يشهد أربعة شهود. 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بقول عمر وله هذاء وبما أخرجه ابن أبى شيبة عن 
علي ونه قال: «يا أيها الناس! إن الزنا زناآن: زنا سرء وزنا علانية» فزنا السر أن يشهد 
الشهود» وزنا العلانية أن يظهر الحبلء أو الاعتراف». 

واستدل أيضاً بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: 2749 رقم: 18447) عن قتادة 
قال: «رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهرء فسأل عنها أصحاب النبي كل فقال علي : ألا 
ترى أنه يقول: ااوحمله وفصاله ثلاثون شهراً إلخ» ووجه الاستدلال أن عمر وعلياً ا إنما 
أمسكا عن الرجم لكون أقل مدة الحمل ستة أشهرء ولو لم تكن ذلك أقل مدة الحمل رجماهاء 
كما ورد في رواية الأسود الديلي عند عبد الرزاق: فأراد عمر أن يرجمها». 

وأما الجمهور فاستدلوا بأن كلا من عمر وعلي وا ثبت عنه أنه لم يرجم بمجرد ظهور 
الحمل» ونجد فيه روايات آنية : 

١‏ عن طارق بن شهاب» قال: «بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت» فقال عمر: أراها 
قامت من الليل تصل» فخشعت» فسجدت» فأتاها غاو من الغواةء فتحشمهاء فأتته» فحدثته 
بذلك سواء» فخلى سبيلها» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ٩۷‏ رقم: 17554)» باب 
البكر والثيب تستكرهان» أخرجه من طريق الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق. 

۲ عن إبراهيم» قال: «بلغ عمر عن امرأة أنها حامل» فأمر بها أن تحرس حتى تضع»› 
فوضعت ماء أسود» فقال عمر: «لمة شيطان» أخرجه عبد الرزاق» (رقم: 115556). 

۳ عن عبد الله ب بن أبي أمية: «أن امرأة توفي زوجهاء فعرض لها رجل بالخطبة» حتى إذا 
خلت إلى زوجهاء ركنتت ا ا أشهر» ونصف شهرء ثم وضعتء فقال الرجل: ما هذا؟ 
فقالت: هو منك فقال: لا والله» ما هو مني» فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب» فأرسل إلى 
المرأة» فسألهاء فقالت: هو والله ولد لجال عن المراةء فلم يخبر عنها إلا خيراًء فأسقط في 
يدي عمرء ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية» فجمعهن» فسألهن عن شأنهاء وأخبرهن 
خبرهاء فقالت لها امرأة منهن: أكنت تحيضين؟ قالت: نعم» قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة! 
حملت من زوجها الأول» وكانت تهريق عليه» فحش ولدها على الإهراقة» حتى إذا تزوجت» 
وأصابه الماء من زوجهاء انتعش وتحرك» وانقطع عنه الدم» فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. 


کتاب : الحدود YAY‏ 


3 


َرَوَاهُ اللَّيْتُ أنْضَاء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ حَالِدٍ بن ن مُسَافِرِء عَنِ ابْنِ شِهاب› بها 
الإِسْنَادٍء مله . 

)٠٠١0( 7‏ وَحَدَثنِيهِ ثذيه عَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الدَّارِمِيُ “رثا انق ن 
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌّء عَن الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ أُضاًء وَفِي حَدِيثِهمَا جَمِيعاً : قَالَ ابْنُ شِهَاب: 
أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ اللو كُمَا ذَكَرَ عُمَيْل . 

)٠٠١0( 67‏ وحدّثني ا بن ب قال أخبرنا ابْنُ وَهُبٍ. 
أربي يونس ٠ح‏ وَحَدَننا إِسْحَاقٌ : بن ارا . أخْبرَئًا عَبْدٌ الرَرَّاقٍ. ارا 0 
جريج: . لهم عنِ الرغريّء عَنْ أبي سَلَمَهء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو ء عن لني کا تخر 
ِوَايَةِ عُمَيْلٍ ٠‏ ع عَنِ الزْهْرِيٌ» عن سَعِيدٍ وبي سَلَْمَةّه عَنْ أي هريرة. 

44 - (17) وحدّئني وكير استرية ل لكاي لت بو ران 
عن سِمَاكٍ بن حَرْبِء عَنْ جار بْنِ سَمُرَةُ. قَالَ : رايت مَاعِرَ بْنَ مَاِكِ جين جيء به إِلَى 


22 
2 ت 


ال يكل. رَجُل قَصِيرٌ أغضَل. لَيْسَ عَلَبْهِ رداغ . فَشَهِدَ عَلَىْ فيه أَرْبَعَ مَرَاتٍ أنه رى . 


فقالت النساء: صدقت» هذا شأنه ففرق عمر بينهماء وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكماء 
وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير» ولكني أردت أن تحتاط النساء» فلا يعجلن بالنكاح». 

أخرجه عتبد الرزاق في مصنفه (۷: ۲ رقم: )1746٠‏ باب التي تضع لستة أشهر وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضا البيهقي في سننه (۷: 477) في كتاب العددء باب الحيض على الحمل» 
وزاد فيه أن المرأة سألتها: «متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت» وذكرت في الأخير: 
«فهي حين ولدت ولدته» ا وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير (5: 9؟١)‏ في 
ترجمة عبد الله بن عبد الله ب بن أبي أمية . 

وحاصل ما قالت المرأة أنها حملت من زوجها الأول قبيل وفاتهء فيبس ولدها لجريان 
دمهاء حتى مضت عليه أربعة أشهر وعشر» فلما تزوجت الرجل الثاني تحرك الولد مرة أخرى» 
فجاءت بها بعد نكاحها بأربعة أشهر ونصف فصارت المدة تسعة أشهر تقريبا. 

وعلى كل» فلم يرجمها سيدنا عمر بن الخطاب وله بمجرد ظهور الحمل؛ أو وضعه قبل 
تمام ستة أشهر من التزوج بالثاني» واعتمد على هذا الاحتمال الشاذ الذي لا يكاد يقع إلا 
نادراً. فهو دليل قاطع على أن مجرد ظهور الحمل لا يثبت الزنا عنده طب . 

وأما استقرار الحمل في حالة الحيض» فإنه ممكن على كونه نادراء واستدل عليه البيهقي 
رحمه الله تعالى بما أخرجه في سننه (۷: 477) عن عائشة ويا قالت: «كنت قاعدة أغزل» 
والنبي ييه يخصف نعله» فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه يتولد نورا فبهت» فنظر إلى 


A4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال رول الله يك : «مَلَعَنّكَ؟ قَالَ: لآ. وَاللُ؛ إِنّهُ قَد زَنَى الأَخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ. كُمْ 
خخطبَ فَقَالَ: «ألا كُلْما مرا غَازِينَ في سَبِيلٍ الل حَلَّفَ أَحَدُهُمْ لَه نَييبٌ بيب كَنَبِيبٍ التَيْس 
َم أَحَدَهُمْ الْكنبة أما وَالله iS SET GO EDS‏ 


رسول الله يِه فقال: مالك يا عائشة بُّهِتّ؟ قلت: جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد نوراً» ولو 
رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» قال: وما يقول أبو كبيرة؟ قالت: قلت: يقول: 
ووا مسق کا ر وة وفسادمرضعة وداء مغيل 
فإذانظرت إلى أسرةوجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

قالت: فقام إلى النبي ية : وقبل بين عيني» وقال: جزاك الله ياعائشة عني خيرأاًء ما 
سررت مني كسروري منك». 

قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث: «ففى هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون فى 
خالة الحيفن» و الي :وله لم یک يحي الم يكن على ا تفلت هغاه من اشع الأول لاني 
كبير الهذلي» فإنه ذكر فيه أن بعض الناس يولدون على بقايا الحيض. 

٤‏ عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف: «أن رجلاً مقعداً كان عند جدار سعد» فأصاب 
امرأة حبل» فرميت به» فسئل» فاعترف فأمر رسول الله يكل به» فجلد بإثكال النخل» أخرجه 
الشافعى فى مسنده (ص: 7”57). وأخرجه ابن النجار عن سهل بن سعدء قال: (إن وليدة فى 
غية الغ كه حملت من ا سفنت تمن احيلك؟ انقالت؟ اجا المقعة» فل عو ذلك 
فاعترف» كذا في كنز العمال ۳: ۸۹ء فقد رأيت أن النبي ول لم يحدها بمجرد ظهور الحمل 
بهاء حتى سألها . 

- عن أبي يزيد: «أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر 
الغلام بالجارية فظهر بها حبل» فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه» فسألهماء فاعترفاء فجلده 
عمر الحد» وأخر المرأة حتى وضعت» ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهماء فأبى الغلام» 

5 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق 
من صلى من رقيقه وصام› وكانت له نويبة قد صلت وصامت» وهي أعجمية لم تفقه» فأرسل 
إليها عمرء فسألهاء فقال حبلت؟ فقالت: نعم! من مرعوش بدرهمين» أخرجه الشافعي 
وعبد الرزاق» والبيهقي» كما في كنز العمال (۳: ۸۷). 

ودل الحديثان على أن عمر طبه لم يحد المراة بمجرد ظهور الحمل» حتى سألهاء ولو 
كان مجرد ظهور الحمل كافياً في ثبوت الزنا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال. 

۷- عن الشعبي : «أن علياً ول أتى بامرأة من همدان» بنت حبلى» يقال لها شراحة قد 


كتاب : الحدود Ao‏ 


إن 6 ي من أَحَدِهِمْ لأَنَكَلَهُ عَنْهًا . 

fu‏ - (10) وحدّثنا مُحَمدُ بن العف وار ن بَشَّارٍ (وَاللّمْظُ لابن الْمْكَنّى) قًالاً: 
حَدَنَنا محمد ن عقر . حلا عة شُعْبَةٌ عَنْ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ. قَالَّ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ سَمْرَةَ 
يقول: أتِيّ رَسُولٌ الله ية برَجُل قَصِيرٍ» أ ذِي عَضَّلاتٍء علي ار وڏ رن . رده 


عض :2 


مَرََيْنِ . . ٿم مر بو مَرْجِمَ . فَقَالَ رَسُولُ الله يكل الصا ارين في صل اللو مار 


أحَدُكُمْ يب يب الس . يَمْنَحُ إِحْدَاهنٌ الْكُثبَة. د الل لا نكي من اک ِنْهُمْ إلا جَعَلتهُ 
کا تكلتة) : 


َو هع of‏ 


َال : فَحَدَّنتهُ سَعِيِدَ بْنّ جُبيْرِ قَقَالَ : دونه اذك مراك 

)0٠0( - ١‏ حدّثنا ابو بر بْنُ أي شَيبَة. دنا ا .اح وَحَدَّثَنا اشاق بن 
رايم . اا بُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. كَلدَهُمًا عَنْ سُعْبَةَ Ss‏ 

عَنِ الي كل خو حَِيثِ ابن جَغْمَر. وَوَاَقَُ شَبَابَهُ عل قَوْلِهِ : مُرَدَه مَرَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ 
آبي عَامِر : رده مَرَتَيْنِ أو انا 


زنت» فقال لها علي: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت 
راقدة؟ قالت: إلا » قال : فلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء. وأنت ت تكتميله » قالت: لاء فحبسهاء 
حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها يوم الجمعة إلخ» أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۷: T1‏ رقم : 0°(« والبيهقى (4: .)55١‏ 

فقد رأيت أن علياً ضيه لم يرجمها بمجرد ظهور الحمل حتى اعترفت» وأنكرت جميع 
الاحتمالات الممكنة فى هذا الشأن. 

وقد استدل ابن قدامة في المغني» وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السئن :١١(‏ 
17) على مذهب الجمهور بما أخرجه سعيد بن منصور عن هاشم : «أن امرأة رفعت إلى عمر 

بن الخطاب» ليس لها زوج» وقد حملت» فسألها عمر» فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع 

عَليّ رجل وأنا نائمة؛ فما استيقظت حتى فرغ» فدر أعنها الحد»» ولكنه لا ينتهض حجة على 
المالكية. لأنهم يقولون: «أما دعواها الوطأ بشبهة» أو غلط› وهي نائمة» فتقبل» لأن هذا يقع 
كثيراً» كذا في حاشية الصاوي على الدردير :٤(‏ 5586). 

فأما قول عمر به في حديث الباب: «أو كانالحبل» فأجاب عنه الطحاوي رحمه الله 
تعالى بأن المستفاد من قول عمر َه : «الرجم حق على من زنى إلخ» أن الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرجم› وهو كذلك» ولكن لا بد من ثبؤت كونه من زناء 0 
قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلى» وقالوا: إنها زنت» وهي تبكي» فسألها ما 
يبكيك؟ فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة» فدرأ عنها الحد بذلك». 


۳۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


f‏ 0 حَدَفن نا يه بن سوبو كاولٍ ال 0 د لفتيية). قَالاً: 
درك ع ا بني عناك؟؛ قال تاا علي TT‏ 
بِجَاريَة آل فلآنِ» قال : : نعم . قال َشَهِدَ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ . EE‏ 

)۲١( - f‏ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَنَِي عَبْدُ الأغل . حَدَنَنَا دَاوْدُه عَنْ 
ل أذ جلا ِن اش بالا لَه مَاعِرُ بْنُ مَالِكِء ی 

رل فَقَالَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِسَةٌ . اقم علي رده الي يك مرَاراً ا 


و 


LL‏ قَقَانُوا : أي ا 


e 


وتعقبه الحافظ في الفتح )٠٠١ :١1(‏ بأنه: «لا يخفى تكلفه» فإن عمر وه قابل الحبل 
بالاعتراف» وقسيم يم الشيء لا يكون قسمه» . ولكن أجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :١١(‏ 
۸ )/ بأن Es‏ دون التقسيم» كما في القاموس . 

قال العبد الضعيف الله عنه: لا شك أن ظاهر قول عمر به هذا يؤيد المالكية» ولكنه 
يعارضه ما ذكرنا من الآثار الكثيرة» التى تدل على أن مجرد ظهور الحمل لا يكفي في ثبوت 
الرناء فلا تعارقيت الآثار وفيت الشبهة ٠‏ وإ السدرد دري بمقل :قله اكاك فلا يز 
إلى إثباتها بمجرد ظهور الحمل» حتى يسانده الاعتراف أو البينة. 

وأما قول علي ده : (الزنا زناآن إلخ) فَالمَخُلّصُ منه سهلء أما أولاً» فلأنه لم يتعرض 
فيه للحد» وإنما ذكر قسمين للزناء فلا يستلزم أن يثبت الحد بمجرد ظهور الحبل» وإنما المراد 
أن ثبوت الزنا إن كان بالبينة فقط» دون أن يكون معها حمل» فليس ذلك بزنا العلانية» لأن البينة 
وإن كانت حجة ولكن احتمال الخطأ فيها موجودء بخلاف ما إذا ظهر الحبل بالزانية» واقترن 
بالبينة» فإنه زنى ظاهر» وكذلك إن اعترفت. 

وأما ثانياً» فقد ذكرنا أن علياً ونه لم يرجم شراحة الهمدانية بمجرد ظهور الحمل بهاء 
وإنما لقنها ما يخرجها عن وجوب الحد عليهاء فلما اعترفت رجمهاء فتبين أنه لا يقول بأن 
ظهور الحبل كاف لثبوت الزناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


 )5(‏ باب: من اعترف على نفسه بالزنا 
5 (١٠٠)۔‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين» باب 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ (رقم: 6 ) وباب لا يرجم المجنون والمجنونة» (رقم: 
»))۵٥۵‏ وفى الطلاق»ء باب الطلاق في الإغلاق» والکره» والسكران» (رقم: ا وفي 
الأحكام» باب من حكم في المسجد» حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد» فيقام» 


كتاب : الحدود FAY‏ 


يمام فيه الْحَد. قَالَ: e‏ ا قَانْطلَفنَا پو إلى بقع 
الْعَرْكَدٍ . قَالَ: مما أ وتَقْنَاهُ وَل حَمَنا لَه قَالٌّ: م قَالَ* 
اشد وَاشْتَدَدْنَا حلفه. عَتَّن أت عرض ال . فَانْئَصَب لَنَا. فَرَميْنَاهُ بِجَلامِيدٍ الْحَرَّةِ (يَعْني 


(رقم: 201717 وأخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع› رقم 2١554‏ وأبو داود ي الحدودء باب رجم ماعز بن مالك (رقم: © وابن ماجه 
في الحدودء باب الرجم» (رقم: 5505). 

قوله: (أتى رجل من المسلمين) يعنى ماعز بن مالك الأسلمى. وليه وكان من قصته ما 
أخرجة أحود في د ۷ عن نعيم بن هزال : «أن هزالاً كان ا هاجو غ ابن للق 
وكانت له جارية يقال لها فاطمة» قد أملکت”'» وكانت ترعى غنماً لهم وإن ماعزاً وقع عليهاء 
فأخبر هزالاً» فخدعه» فقال: انطلق إلى النبي بي فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن إلخ» وسنده 
جيد» كما في الفتح الرباني :١15(‏ ۸۷). 

ا ابن سعد في طبقاته (5: 74") من طريق الواقدي» عن هزالء قال: «كان أبو 
ماعز قد أوصى 2 بابنه ماعز . وكان في حجري أكفله بأحسن ما يكفل به أحد أحداًء فجاءني 
يوماًء فقال لي : إني كنت أطالب مهيرة امرأة كنت أعرفهاء حتى نلت منها الآن ما كنت أريدء 
ثم ندمت على ما أتيت» فما رأيك؟ فأمره أن يأتي رسول الله لاء فيخبره إلخ». 

قوله: (حتى ثنى ذلك عليه) ثنى, بالثاء والنون الخفيفة» من باب رمي يعني : كرر. 

قوله: (أربع مرات) به استدل الحنفية والحنابلة على أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحدء 
حتى يكرره المقر أربع مرات» وهو قول الحكم» وابن أبي ليلى. وقال الشافعي ومالك رحمهما 
الله : يحد بإقراره مرة واحدة» وهو قول الحسن» وحماد. وأبي ثورء وار بن المنذرء كما في 
المغني لابن قادمة» »)١590 :٠١(‏ واستدلوا بحديث العسيف الآتى بعد قصة ماعز والغامدية» 
يف نال قدا رسول الله ية : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء TT‏ فارجمها؛ حيث لم 
يقيد الاعتراف بأربع مرات. وكذلك قال عمر ت وه في خطبته الماضية في الباب السابق: (أو 
كان الحبل» أو الاعتراف» ولم يقيده بأربع مرات. 

وللحنفية والحنابلة حديث الباب» فإن النبي يي أعرض عن ماعز ونه بعد إقراره في أول 
قرام ولو وت الد رة والحدة لع برضن ته ر رلا لاد رر عد رجت 
ا 

ثم قد أخرج أحمد في مسنده :١(‏ ۸ قصة ماعز من رواية أبي بكر الصديق وه قال: 
«كنت عند النبي ب جالساًء فجاء ماعز بن مالك» فاعترف عنده مرة» فرده» ثم جاءه فاعترف 
عنده الثانية» فرده» ثم جاءه فاعترف الثالثة» فرده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك» 


AA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 


الْحِجَارَة). ئی سگ قال: : م ام وَسُولُ الل يلي حَطِيباً ه مِنَ الْحَشْيّ فَقَالَ: أا 


الْطلفْنَا عُرَاء في سيل اللو تك تکل رجل ف الاد له تيت کیت الس علي أن الا 
ِرَجُلٍ َل ذلك إلا تَكُلْتُ يو. قال : كَمَا اسْتَغْمَرَ لَه وَل سه . 


و 
)1١( - ff‏ حدّئني مُحَمّدٌ بْنُ حَاتِم. حَدَثَنَا بَهْرٌ. حَدٿتا يزيد بْنُ زَدَيْع . حَدَّثَنا 
داد بهذا الإسْنَادِء مل مَعْنَاُ. َال في الْحْدِيثٍ : فَقَامَ ال كل من الْعَشِيَ فَحَيد الل 


af‏ روون ر 


وائنل عَلَيْه . ْم ال: «أَمّا بَعْدُ. كما يال ا قرام إا عَرَوْنَاء يَتَخَلْفُ أَحَدُهُمْ عَنَا ل یب 
گيب النَّيّس). وَلْمْ يَقُلْ : «فِي عِيَالِنَاا . ١‏ 


9 - (000) وحدثنا سُرَيْجُ بن يُونْسَّ. ْنَا خي ن ذَكرياء بن أبي را 


ح وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أي شَيْبَة. حَدَئَنا مُعَاوِيَُ بْنُ هسام . دا سفيان. كُلَهُمَا عن 
داود» بهذا الإِسَْادِء بَعْض هذا الصديية. غَيْرَ أَنَّ في حَدِيتٌ سُفْيَانَ : اعرف بارت ثَلآتَ 


٢‏ - (۲۲) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَمْدَانِنُ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (وَهُوَ 
بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِِيْ): عَنْ عَيْلآنَ (وَهُوَ ابْنُ جاع الْمُحَارِبِيُ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنْيِ 


قال: فاعترف الرابعة. فحبسهءثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلم إلا خيراًء قال: مر م وفي 
إسناده جابر الجعفى» ولكن ذكر ابن قدامة فى المغنى )١15 :٠١(‏ قول الصديق طبه من رواية 
ابي برزة الأسلمي أيضاء ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث: وحديث أبي برزة في رجم 
ماعز أخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ 577)» وليس فيه قول أبي برزة هذاء ولكن نقل ابن قدامة 


مما يوثق به. 

فقول أبي بكر الصديق وله (إن اعترفت الرابعة رجمك) دليل ظاهر للحنفية والحنابلة من 
وجهين : 

الأول: أنه قد علم هذا من حكم النبي كك ولو لا ذلك ما تجاسر على مثل هذا القول 
بين يدي 


والثاني: أن النبي كَل أقره على ذلك» ولم ينكره. 

وأما حديث العسيف وخطبة عمر ويا فقد وقع فيه لفظ الاعتراف مجملاً» وحديث ماعز 
يفسره» ولا تعارض بين المجمل والمفسر. 

قوله: (فرجمناه بالمصلى) يعني : مصلى الجنائز» كما في شرح الأبي .)15٠ :٤(‏ 

قوله: (فلما أذلقته الحجارة) يعني : أقلقته» الإذلاق: الإقلاق» والذلق بالتحريك: القلق. 


كتاب : الحدود ۳۸۹ 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْنَةَه عَنْ أبيه. قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إلى النْبيّ كيا فَقَالَ: 
OT‏ لنت 00 0 «وَيُحَكَ ازغ كَاسْتَْفِرٍ الله ونب يدا قال: : فَرَجَعَ غَيْرَ 
بَعيد. نم جَاء كَقَالَ: يا سول اللي طهُرْنِي. فال 5 کک ونك ازج 
اشكثفر الل ونب يِه قالَ: اه . نم جاء قََالَ: يا سُولَ اللَّو! طْهْرْنِي . فَقَالُ 
لني يله مل دك . حَنّى إِذا کائت الرَّابعَة قال له رَسُول e‏ : فيم أطَودك؟) كَقَال : 

من الرنی: ال سول الله ككل : ابه رد فار أله لبن رن فَقَال: «أَشَرِبَ 
حَمْراً؟) اء موَخل انكو فلغ وك ر حي ال قال رول الله كلا : 


وقال في النهاية: أذلقته: بلغت منه الجهد حتى قلق يقال: أذلقه الشيء: أجهده» وقال 
النووي: معنى أذلقته الحجارة: أصابته بحدهاء ومنه انذلق: صار له حد يقطع. وراجع فتح 
الباري (۱۲: .)۲٤١‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (عبد الرحمن بن خالد بن مسافر) والي مصر من (سنة: ۸١١ه‏ إلى 
۹ ه)» وكان جده شهد فتح بيت المقدس مع عمر» وهو صالح تَبْسّ في الحديث» وقيل اسم 
جده ثابت بن مسافر» روى عنه الشيخان» وراجع التهذيب (5: .)٠١١‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (الدارمي) بكسر الراء» نسبة إلى بني دارم بن مالك» كما في الأنساب 
للسمعاني )0: c(YVA‏ وقد مر ترجمته . 

قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في 
درء الحد عن المعترف إذا رجع» (رقم: »)١579‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم ماعز بن 
مالك» (رقم 447١:‏ و١147).‏ 

-)١1193(- ۷‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» نسبة إلى أحد أجداده جحدرء 
وراجع الأنساب للسمعاني (۳: .)٠٠١‏ 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الحدود» باب رجم 
ماعز بن مالك» (رقم: 4477). 

قوله: (أعضل) أي مشتد الخلقء وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۳: :)07١‏ «رجل 
ل وعضيل : كثير اللحم» وقال الحافظ في الفتح :)١١7 :1١(‏ «وفي لفظ: ذو عضلات» 

بفتح المهملة» ثم المعجمة؛ قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. 
تال لصتيو : كل عصبة مع لحم فهي عضلة. وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق 
والذراع» وكل لحمة مستديرة في البدن. والأعضل: الشديد الخلق» ومنه: أعضل الأمر: إذا 
اشتد. لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات». 

قوله: (فلعلك) خبره محذوف» يعني : لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ كما هو مصرح في روايات 


.وم الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«أَرْيتَ؟) فَقَالَ : : نَعَمْ. . مر په جم . كان النّاسُ فيه فِرْقَينِ : قال يَقُولَ : : لَمَدَ هلك لد 
أَحَاطت به حَطِيكَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُوْلَ: ما تُب فصل مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ؛ نه جَاء إلى النْبِيْ له 
وضع يده في يِه . ٠‏ م َال : الي بِالْحِجَارَةٍ. قَالَ: لوا لِك يَوْمَيْنِ أ ثَلانَة .انم ججاء 
رَسُولُ الله لي وَهُمْ جلُوسٌ قَسَلْمَ د م جَلَسٌ . فَقَالَ: «اسْتَعْفِرُوا لِمَاعِرْ بن مَالِكِ». قَالَ: 
فالا ع الل لماعو تن الك قال 4 ال سول الله كله الد نات تَوْيَة لو فف 
EE‏ 
قَالَ: ٿم جاه امه مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأزدِ. َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللا طهُرْنِي 

«وَيحَكِ! ازجهي فَاسْتَغْفِرِي الله نوبي َيه فُقَالَتْ: TT‏ 
Ea‏ قال : «وَمَا ذاك؟» قال لت إنهَا بلي من الزن . فَقَالَ: «آنت؟» قَالَتٌ: 
َعَم . ٠‏ قال لَهَا : ١حَنَّى‏ تَضَعِي ما فِي بَطك». ال : فَكَفَلَهَا رَجُلَُ مِنَ الأَنُصَارٍ حَنّى وَضَعَتْ . 
قال فأ تی الي اة فَقَالَ : فوصت الكافدية ‏ فقال* «إذاً لا نَرْجِمَهَا وَندَعٌ وا َدَهَا صَغِيرا 
يس لَهُ مَنْ يُرْضِعْهُ) فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأنْصَارِ كَقَالَ: ِلَىّ رَضَاعٌهُ . يا بي اللّه. قَالَ: فَرَجَمَهًا. 


أخرى» فاقتصر في هذه الرواية على «لعلك» اختصاراً» وتنبيهاً» واكتفاءً بدلالة الكلام والحال. 
وفيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى. وأنه يقبل رجوعه 
عن ذلك لأنه الحدود مبنية على المساهلة والدرءء بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله تعالى 
المالية» كالزكاة والكفارة وغيرهماء لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه. كذا في 
شرح النووي رحمه الله. وفيه أنه الكلام المحتمل يقبل فيه تفسير القائل» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (قد زنى الأخر) بفتح الهمزة المقصورة. وكسر الخاءء ومعناه: الأرذل» والأبعد 
والأدنى» وقيل: اللثيم» وقيل الشقي» وكله متقارب» ومراده نفسه. فحقرها وعابهاء لاسيما 
وقد فعل هذه الفاحشة. وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما ستقبح . 
كذا في شرح النووي. 

قوله: (خلف أحدهم) يعني : تخلف عن الجهادء ويقال: خلف فلان فلاناً : إذا أقام 
بعده» كذا في جامع الأصول (۳: (o‏ 

قوله: (له نبيب كنبيب التيس) النبيب : صوت التيس عند السفاد» ونب التيس ينب» بكسر 
النون في الان 51 ونبيباً واا و : صاح عند الهياج» وقال عمر لوفد أهل الكوفة 
حين شكوا سعداً ويه : «ليكلمني بعضكم» ولا تنبوا عندي نبيب التيوس» أي: تصيحوا. ونبنب 
الرجل: إذا هذى عند الجماع. كذا في لسان العرب لابن منظور (۲: 741١‏ و515). 


والتيس: فحل من الغنم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء المغيبات 


كتاب : الحدود أوم 


£4۷ - (1) وحدّئنا أَبُو کر بْنْ ابي شَيَْةً. حَدَتَنَا عَبْدُ اللو بن مير .اح وَحَدَتَنَ 
مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مير (وَتَقَارَبَا في لَفْظِ الْحَدِيثِ). حَدَّنَنَا أبي. حَدَننَا بُشَيِرٌ بْنُ 
ار دكا عند الله ُن بِرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ؛ أن ان 

سول الله كل مَثَالَ : يا رسو اللو إِنّي ذ طَلَمْتُ فيي وَرَلَيِتُ وَإِِي ريد أذ تُظهْرَني 


2. 


4 لااد ف الد ااه ال ا رول اللو انى كذ رنيت: الا اوس 


بعد ما خرج رجالهن إلى الغزو ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك . 

قوله: (يمنح أحدهم الكثبة) الكثبة من الماء» واللبن: القليل منه» وقيل: هي مثل الجرعة 
تبقى في الإناء» وقيل: قدر حلبة. وقال أبو زيد: ملء القدح من اللبن» وأكثب الرجل: سقاه 
كثبة من لبن» وكل طائفة من طعام» أو تمرء أو تراب» أو نحو ذلك» فهو كثبة» بعد أن يكون 
قليلاً. وكثب الشيء يكثبه (من باب ضرب) كثباًء (بسكون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل 
جن اب او غير ان کرد فلبلا فهو که ورا لان العرف 0 135 
ولا9١).‏ 

والمراد: أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء المغيبات يخدعهن بإعطاء كثبة» 
ليفوز بما يريد منهن. فقوله (أحدهم) فاعل يمنح» ومفعوله الأول محذوف» يعني النساءء وفي 
الرواية الآتية: (يمنح إحداهن) فذكر المفعول» وأضمر الفاعل. 

قوله : (إن يمكني) يعني : إن أعطاني الله القدرة على أحدهمء لأعاقبنه عن الله تعالى» حتى 
يصير نكالا لئن بين يديه ومن خلفه . 

وبهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرينء وقالوا: إن ماعزاً ولب ك ولذلك ذكره 
النبي ييه بعد رجمه. والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزاً م ضيه كان يرتكب مثل 
هذا الفعل . وإنما ذكره النبي ية بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز» وينتبهوا 
بأنه يمكن معاقبتهم أيضاً بمثل هذه العقوبة. 

وأما ماعز ونه فسيأتي عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا له بقولهم: «ما نعلمه إلا وفي 
العْقّل من صالحينا» ولقد شهد له النبي ية بقوله: «إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» كما 
أخرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان معتاداً بمثل هذه الفاحشة» والعياذ بالله منه. وأما 
صدور الإثم فكان اتفاقياًء ولم يكن متعوداً بذلك» كما يدل عليه اعترافه وندمه ط4 . 

 )٠٠١(‏ قوله: (العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» كما في الأنساب 
للسمعاني (9: )۳۳٤‏ واسمهء عبد الملك بن عمرو. 

4 (179)- قوله: (عن ابن عباس) حديث ابن عباس فى قصة ماعز» أخرجه أيضاً 
البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام للمقر: أف لف أو غمزت» والترمذي في 


۳4۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رول الله لله إلى قَوْمِدِ كَمَالَ : لجرت يعفد بأسا تنروت ينه شيعا فقاو اتا 
إلا وَفِي الْعَقْلٍ. مِنْ صَالِحِيئًا. فِيمًا تُرَى. فَأَنَاهُ الكَالعَة . فَأَرْسَلَ إِلَيِهِمْ بصا فَسَأَلَ عَنْهُ 
فَأْحْبَرُوة ؛ أنه لآ بأ بيد ولا قا .لاك الاق حر له لر کم ريه جم 


اق ر جم ميم ع مس كع رهم 


قَالَ: فجَاءَتَ الغافددة فَقَالَتُ: يا رسال اللّه! ف قد رنت فُطهُرْنِي . وإنه رها . 


2 


نلعا كان إلعذ قالك: ها رَسَوَلَ اللا ل كزان ؟ لعلك أن ری د 


الحدود. باب ما جاء في التلقين في الحدء (رقم: 20١5717‏ وأبو داود في باب رجم ماعزء 
(رقم: 2457١‏ 24455 ۷( 

قوله: (أحق ما بلغني عنك؟) قال النووي: هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبي كله فقال: طهرني . قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد 
جيء به إلى النبي بإ من غير استدعاء من النبي وء وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلو إلى 
النبي ييه وقال النبى َي للذي أرسله : لو سترته بثوبك يا هزالء لكان خيراً لك. وكان ماعز عند 
هزال» فقال التي كله لماعز بعد أن:ذكر له الذين حخضروامغه ما عرى له: احق ها بلغتي 
عنك) . 

-)١1595( ٠‏ قوله: (حدثنا داود) الظاهر أنه داود بن أبى هندء والراوي عنه عبد 
الأعلى بن عبد الأعلىء والله أعلم . : 

قوله: (عن أبي نضرة) اسمه منذر بن مالك بن قطعة. العبدي البصري» من ثقات التابعين» 
وقد مَرٌ في بيع البعيد واستثناء ركوبه. 

قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في باب رجم ماعزء (رقم: 
۱ و٤‏ ). 

قوله: (فرده النبي يه مراراً) قد رأيت أن الروايات مختلفة في عدد ذلك فروي فيما سبق 
أنه ت رده مرتين» وروي في بعضها أنه رده ثلاثاًء وقد تكلف الحافظ في الفتح (۱۲: ۲۳)ء 
للجمع بينهاء والظاهر أنه اختلاف الرواة الذي لا يقدح في أصل الحديث» وتقدم مراراً أن 
الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة وحواشيهاء والصحيح أنه يه رده ثلاث مرات» حتى إذا 
اعترف الرابعة سأله عن كيفية الزناء فلما بينها رجمه» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فرميناه بالعظم» والمدرء والخزف) المدرء بفتح الميم» وسكون الدال: حجر 
الطين المجتمع الصلب» واحدته مدرة» كما في مجمع البحار. والخزف: قطع الفخار المنكسر. 

وقال النووي: «هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو 
العظام» أو الخزف» أو الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تعين الأحجارء وقد 
قدمنا أن قوله كل : (ثم رجما بالحجارة) ليس هو للاشتراط 


كتاب : الحدود ۳4 


ت 


كما رَدَدْتَ مَاعِرَاً . كُوَالله ني لَحبْلى . قَالَّ: «إِمّا لآ قَاذْمَبِي حترا کک 
بالصّبىٌ فى جَرْقَةِ . قَالَتْ: هذًا قَذْ وَلَذْنّهُ. كَالَ: ١اذْمبِي‏ فَأَرْضِعِيهِ حَنّى تَفْطمِيهِ) . فما فَطْمَتْهُ 
تنه بالصَبِيّ في يَدِهِ كسْرَهُ حبر . فَقَالَتْ: لاو ام وذ أَكلَ الطَعَامَ. 
دقع لصي إلى رَجُلٍ مِنَ الْمسْلِمِينَ. ؛ م أَمَرَ ها َحَفِرَ لَّهَا إلى صَدْرِهًا. وَأْمَرَ الئاس 
فَرَجَمُوهًا. يپل حَالِدٌ : ن الْوَلِيدِ بحَجَر. لامها . صح الدّمُ عَلَى وَجْهِ حَالِدِ. 
فَسَبْهَا . فَسَمِمَ نبي الله لله سب إيَاهَا. كَقَالَ: «مَهْلاَ ي یا خالدك» الذي نَفْسِي بيده لَقَدْ تَايِتْ 
تَوْبَة لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكس لَعْفِرَ لَه . 


وهل يجوز إطلاق الرصاص ف في الرجم لم أجده صريحاً في كتب الفقهاءء والظاهر أن لا 
يجوز في بداية الرجم» لأن المقصود في الرجم أن لا يتعجل موت المرجوم ليكثر ألمه وليجد 
مهلة في الرجوع إن شاء أثناء الرجم» فإنه أطلق الرصاص في بداية الرجم فات هذا المقصود. 
فالمشروع أن يبدأ في رجمه بالحجارة وما شاكلها مما لا يتعجل بها موته. ولكن يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه» أنه لو شرع الناس في الرجم بالحجارة» ورموه بها قدراً يعتد به» ثم تعسر 
موته» فلو أطلق عليه الرصاص في الأخيرء ينبغي أن يجوزء وذلك لأن ماعز مُه رمي في 
البداية بحجارة صغارء ثم رموه بجلاميد الحرة» كما سيأتي في هذا الحديث» والجلاميد: جمع 
جلمود» وهو الحجر العظيم . 

وجاء في رواية هزال 5 طبه عند أبي داود (رقم: ۹4 في آخر قصة ماعز: «فلقيه عبد الله 
بن أنيس. وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير» فرماه به» فقتله». 

ووقع في قصة الغامدية من رواية أنس بن مالك نه أن النبي كَلِ: «أمر رجلاً. فقال: 
انطلق إلى حجر عظيم فائتها من خلفهاء فارمهاء فاشدخها» رواه الطبراني في الأوسطء كما في 

مجمع الزوائد (5)» 2)554 وقال الهيثمي : ا(وفيه من لم أعرفه». 

فهذه الروايات تدل على أ نه لو تعسر على المرجوم الموت بعد ما شرع الناس في رجمه 
بالحجارة الصغار» جاز أن يرمى بما يتعجل به موته. فالذي يظهر أنه ينبغى أن يجوز استعمال 
الرصاص في مثل هذه الحالة» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 

قوله: (عرض الحرة) العرض بضم العين: الجانب. والحرة أرض ذات حجارة سوداءء 
معروفة بالمدينة المنورة» وهما حرتان في جانبي المدينة. 

قوله : (بجلاميد) جمع جلمد» وجلمود» وهو الحجر الكبير» يقول امرؤ القيس في وصف 
فرس : 

مكر» مفر» مقبل» مدبر معا 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


۳4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م أمَرَ بها قصل عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ . 
TE ۸‏ اکر شا تك نل ند لاجو امتا حَدَننَا ماد 


o 2 


e ل الا ياه‎ a 


0 


۲ - (1548)- قوله: (يحيى بن يعلى) المحاربي الكوفي» أخرج له الجماعة إلا 
الترمذي» وثقه أبو حاتم وابن ¿ حبان» وقال مطين: مات سنة ست عشرة ومائتين» كما في 
التهذيب )۳٠١ :1١(‏ والمحاربي» بضم الميم» وكسر الراءء نسبة إلى الجد. وإلى قبيلة 
محارب» كما في الأنساب للسمعاني (17: .)٠١‏ 5 


الكوفة» قتلته المسودة أول ما جاؤوا بين واسط والكوفةء (سنة: ”7١ه)»ء‏ وثقه ابن معين» وابن 
المديني» ويعقوب بن شيبة » وأبو داود وغيرهم» كما في التهذيب (۸: ؟56؟)., 

ثم قال النووي: «هكذا في النسخ: عن يحيى بن يعلى» عن غيلان. قال القاضي 
والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» فزاد في 
الإسناد: (عن أبيه). وكذا أخرجه أبو داود فى كتاب السنن» والنسائى من حديث يحيى بن 
يعلى» عن أبيه» عن غيلان» وهو الصواب. وقد نبه عبد الغنى على الساقط من هذا الإسناد فى 
نسخة أبي العلاء بن ماهان. ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا يحيى بن يعلى» حدثنا أبي» حدثنا غيلان» عن جعفر» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت: واي يكروت الذَّهَبَ وَالْفِضََة4 [سورة التوبة» الآية: 4"] الآية إلخ فهذا السند 
يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباة وزائدة بن قدامة. هذا 
قالوا: سمح أباه» وزائدة». 

قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب الأسلمي نهء ويقال: إن اسمه عامر» وبريدة 
ب أسلم حين مر به النبي به مهاجراً بالغميم» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم 
قدم بعد ذلك. وقيل: أسلم بعد منصرف النبي با من بدر» وسكن البصرة لما فتحت» وفي 
الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله َيه ست عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» 
ثم تحول إلى مرو» فسكنها إلى أن مات في خلافه يزيد ابن معاوية سنة ثلاث وستين» كذا في 
الإصابة 2٠6١ :١(‏ رقم: .)٦۳١‏ 


وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في باب رجم ماعزء وباب المرأة التي أمر النبي بلا 
برجمها من جهينة» (رقم: ٤٤۳۳‏ و4475 و١٤٤٤).‏ 


كتاب : الحدود وموم 


الزن . فَقَالتُ : يا نبي اللو َصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. َا نب الله يل وليه . فَقَالَ: 


«أخيِن ليها 0 يني بها فَفَعَلَ . كَأمَرَ ٻها تبي الله يكل. فشك عَلَيْها بها . 
ا ل ا ال ل عمد صلل لبها rE‏ 


قوله : (فاستنكهه) يعني : شم فمه» هل يوجد منه رائحة الخمر. ودل هذا الحديث على أن 
إقرار السكران بالزنا لا يعتبر» وهو قول الجمهورء ومنهم الحنفية» إلا أنهم قيدوا ذلك بالحدود 
التي يعمل فيها الرجوع عن الإقرار كالزنا وشرب الخمرء وأما في ما هو حق العبد كالقذف» 
وسائر الحقوق المالية» فيعمل فيها إقرار السكران إذا كان السكر بطريق محظور» وإن كان بطريق 
مباح» كشرب الدواء عند الضرورة» فلا يعمل الإقرار في شيء من الحقوق المالية» ولا في 
الحقوق الجنائية. هذا ملحض ما في كتاب الإقرار من رد المحتار (5: .)55١‏ 


وكذلك الحنابلة لا يعتبرون بإقرار السكران بالزنا» كما فى المغنى لابن قدامة :٠١(‏ 
۷۱( وهو المفهوم من كتب المالكية أ كشرح الأبي (5:: 5ه5). 


وأما الشافعية فقال النووي رحمه الله تعالى: «مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار 
السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شربة الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكران لم يقم عليه الحد» لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم» غير أنه لا 
يقام عليه الحد في حالة السكرء وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة المحتاج» وحاشيته 
للشيرواني» ونهاية المحتاج» وحاشية الباجوري» وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم 
أجد حكم الإقرار بالزنا صريحاً. لا في كتاب الحدودء ولا في كتاب الإقرار» غير أنهم يذكرون 
في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر خلافه تغليظاً» ولا يستثنون منه شيئاً . راجع 
مثلاً البجيرمي (7: .)١١١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (قال: فرجمها) ظاهره يخالف الرواية الآتية أنها لما ولدت جاءت بالصبى فى 
كف تالف ا فور قال ادف از کے کی اطي كلها اليك أن اض 
يده كسرة خبزة» فقالت: يا نبي الله! هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بهاء فرجموها. 

قال النووي: «فهاتان الرويتان ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة فى أن رجمها كان 
بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادةء ييحت ناويل ا وحملها 
على وفق الثانية» لأنها قضية واحدة» والروايتان صريحتان» والثانية منهما صريحة لا يمكن 
تأويلهاء والأولى ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى : (قام 
رجل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعه) إنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته» 
وسماه رضاعا مجازا». 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَقَال: لذ ناث تَوْبَه لو قُسِمَتْ بَيْنَ سَبِعِينَ ِن أَهل الْمَدِية نهم . وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ 
فصل يِن أن جَادَتْ بنَفْسِهًا لله تَعَالَن؟2. 


وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأتي» ونسبوها 
إلى بشير بن مهاجر» فيحتمل انشا أن تكون الرواية الأولى صحيحة» وأما الرواية الثانية» 
فيحتمل أن يكون هذا من جملة أوهامه الأخرىء والله أعلم. 

20000 قوله: (فلما كان من الغدء أتاه) ظاهره أنه كان بين اعترافي ماعز ذه 
فصل يوم» وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعترف أربع مرات في نفس 
ذلك المجلس» وجمع الحافظ بين الروايات بقوله: «أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف 
مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء فاقتصر الراوي (يعني: راوي المرتين) على أحدهما؛ أو 
مراده: اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع عند ابي داود عن 
ابن عباس : (جاء ماعز بن مالك إلى النبي بيا فاعترف بالزنا مرتين» فطرده ثم جاء وأما رواية 
الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده» بل استثبت 
فيه » وسأل عن عقله. لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما يدل على أن الاستثبات 
فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: (فأقبل في الخامسة» فقال: تدري ما الزنى؟) إلى آخره. 
والمراد بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستثبات. لأن صفة الإعراض وقعت 
أربع مرات» وصفة الإقبال عليه السؤال وقع بعدها» كذا في فتح الباري (15: 177). 

ولكن لا يخفى ما في هذا الجمع من تكلف. وذهب بعض العلماء إلى أن بشير بن مهاجر 
قد وهم في هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (5: :)50١‏ «وهذا الحديث 
فيه أمران» سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما: أحدهما: أن الإقرار منه» وترديد 
النبى ية كان فى مجالس متعددة» وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان فى مجلس واحد» 
والثاني : فك الح قي والصحيح في حديثه : أنه لم يحفر له والخفر وهي ويدل عليه أنه 
هرب» وتبعوه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ من سوء حفظ بشير بن مهاجرء وقد تقدم قول الإمام أحمد: 
إن ترديده كان في مجلس واحد» إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر». 

وبشير بن مهاجر هذا لم يخرج له البخاري» وقال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث: قد 
اعتبرت أحاديثه» فإذا هو يجيء بالعجب». وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه» ولا يحتج به»» وقال 
البخاري : «يخالف في بعض حديثه»» وقال ابن عدي: «وروى ما لا يتابع عليه. وهو ممن يكتب 
حديثه» وإن كان فيه بعض الضعف»». وقال ابن حبان في الثقات: «دلس عن أنس» ولم يره» 
وكان يخطىء کثیراًا» وقال العقيلي : اامرجىء متهم متكلم فيه» وقال الساجي : «منكر الحديث 
عنده». ووثقه ابن معين» والعجلي» وقال النسائي : اليتن نه ياش » وراجع التهذيب :١(‏ 158). 

فحديث مثله لا يستبعد فيه الأوهام عند مخالفته الثقات. 


كتاب : الحدود 4¥ 


۹ _(000) وحدّثناه ابو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَْدَ. حَدَتَنَا عَمَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّتَا بان 
الْعَطَارٌ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بُ أبي كثيرء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. 
)1١9( 4٠‏ حدّثنا َيب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِثُ. ح وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. 


o£‏ و م ه 
1 


لتم عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عُبيِدٍ الله بن عَبِدٍ الله بْنِعنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ٠‏ 
هريره وريد ن حَالِدٍ الْجْهني؛ أَنَهُمَا قال : إل رَجُلاً مِنَ الأغْرَابٍ انى رَسُولَ الله ع ي 
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قوله: (فلما كان الرابعة حفر له حفرة) هذا هو الأمر الثاني الذي نسب فيه ابن القيم الوهم 
إلى بشير بن مهاجر» فإن سائر الروايات الأخرى تدل على أنه لم يحفر لماعز حفرة. 

وقال النووي: «قال مالك وأبو حنيفة» وأحمد ور في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد 
منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة» وأبو ثورء وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية: يحفر 
لهماء وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة» لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا 
(الشافعية) فقالوا: لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة» أم بالإقرارء وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . والثاني : TT‏ 
ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن 
ثبت بالإقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت». 

«فمن قال a‏ احتج بأنه حفر للغامدية» وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن 
الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له: أن المراد حفيرة عظيمة. أو غير ذلك من تخصيص 
الحفيرة. وأما من قال: لا يحفرء فاحتج برواية من روى: فما أوثقناه ولا حفرنا له». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأصح المشهور ذ في الروايات أنه لم يحفر لما عزء وحفر 
للغامدية» وما وقع في رواية بشير بن مهاجر من الحفر لماعزء قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم . 
فدل الحديثان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرجلء وهو المذهب المختار عند الحنفية» وأما 
ما حكاه النووي من مذهب أبي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو بحفر لهما في رواية» فعامة كتب 
الحنفية مخالفة له» وقد صرحوا بأنه لا يجوز الحفر للرجل» ويحفر للمرأة راجع رد المحتار لابن 
عابدين (۳: .)١51١‏ 

قوله: (فجاءت الغامدية) بكسر الميم والدال» نسبة إلى غامد» وهو بطن من الأزدء وذكر 
الخطيب البغدادي في كتابه (الأسماء المبهمة) (ص: ١٦ء‏ رقم: ۱۷۷) أن اسمها سبيعة» 
وأخرج ذلك بسنده عن عائشة» وقيل: إنها ابنة فرج» وأخرجه الخطيب أيضا عن عبد الله بن 
جراد. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلما كان الغد) إلخ: ظاهره أنها اعترفت المرة الثانية بعد يوم» وظاهر الروايات 
الأخرى أنها اعترفت المرات جميعاً في نفس المجلس الأول. وقد ذكرنا أن رواية بشير بن 


۳۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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َقَالَ: يا رَسُولَ اللا نشد الله إلا قَضَيْتَ لِي بكتاب الله . قال الْخَضْمْ الآحَرُ وَهُوَ 


38 


مهاجر هذه مرجوحة فى عدة أمور بالنظر إلى الروايات الأخرىء فالظاهر أن الروايات الأخرى 
هي الراجحة. والله سبحانه أعلم. 


قوله : (كما رددت ماعزاً) هذا يدل على أن قصة الغامدية متأخرة عن قصة ماعز ويا . 

قوله: (إما لاء فاذهبي حتى تلدي) قال القاضي: «معناه: إن لم تفعل كذا فافعل كذاء 
أي : إذا أبيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجعي» كذا في 
شرح الأبي . 

قوله: (في يده كسرة خبز) تقدم في الرواية الماضية خلافه» وقدمنا وجه المجمع والترجيح 
هناك . 

قوله: (فحفر لها إلى صدرها) فيه دليل على أن الحفر للمرأة سنة. 

قوله : (فيقبل خالد بن الوليد) مضارع بمعنى الماضي للدلالة على أن الواقعة حاضرة في 
ذهن المتكلم كأنها تقع الآنء ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وفيه دليل على أن قصة الغامدية 
E TE‏ ا ا E‏ جاء إلى e‏ 
قصة الغامدية وقعت بعد نزول سورة النور» فإنها نزلت فى السنة الخامسة من الهجرة» وقدمنا 
تحقيق ذلك أول الباب. 

قوله: (لو تايها صاحب مكس) فتح الميم» والمكس دراهم كانت تؤخذ من بايعي السلع 
في الجاهلية» والفاعل: الماكس» كذا في جمهرة اللغة لابن دريد (۳: 55). وقال ابن 
الأعرابي : المكس دراهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (۸: 
6.. وأصل المكس: النقص» فكأن الماكس إذا أخذ درهماًء انتقص من ثمن السلعة. 

قال النووي رحمه الله : افيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك 
لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم علده» وتكرر ذلك منه» وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم 
بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا». 

قوله: (فصلى عليها) بفتح الصاد مبنياً للمعروف عند أكثر الرواة» كما حققه القاضي 
عياض» ورواه الطبري بضم الصاد مبنياً للمجهول» وبه استدل مالك وَأتحملاة فيمأ حكى عنهما 
النووي على أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلي على المرجوم» ولا يكره ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة رحمهما الله كما في شرح النووي ورد المحتار (4: 5١‏ و ). فقد ثبت في عدة 
روايات أن النبى و صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء 
لهاء فبعيد جداً . 


َفْمَهُ مِْهُ: نَعَمْ . . فافض بَيْئَنَا باب اللو وَأَنْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قُل» قَالَ: إِنَّ 
ابي كان ا EEA O‏ 


)١1595(- 5‏ - قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» نسبة إلى المسامعة» 
وهي محلة بالبصرة» نزلها المسمعيون» فنسبت المحلة إليهم» والمسامعة» بفتح الميم الأولى 
وكسر الثانية» والنسبة إليها بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» كما ذكره السمعاني في الأنساب 
(۱۲: 757)» وقال: هكذا سمعنا مشايخنا يقولون»» وقد مر بعض ترجمته قبيل كتاب القسامة 
والديات. 


قوله: (عن عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه الترمذي» (رقم: )١578‏ في الحدودء 
باب تربص ارچ ال سی ی وأبو داود» (رقم : 3110 و١154)‏ في الحدود» باب 
المرأة التي أمر رسول الله َي برجمها من جهينةء والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على 
الحرجوم» واين اناج (رقهة (٠٠١١‏ في العلوة» بات ارخ 

قوله: (إن امرأة من جهينة) اختلف العلماء هل هذه المرأة هي الغامدية التي سبق ذكرها 
في الأحاديث الماضية» أو هي غيرها؟ فالذي يظهر من صنيع ابي داود رحمه الله أنها هي 
الغامدية» لأنه ترجم على أحاديث الغامدية بقوله: باب المرأة التي أمر رسول الله َا برجمها من 
جهينة» ثم أتى فيه بأحاديث الجهينة والغامدية جميعاء وقال: «قال الغساني جهينة وغامد وبارق 
واحد» وبه صرح الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود )٠١١ :٥(‏ حيث قال «هي المرأة التي 
تقدم ذكرها في الحديث المتقدم» وغامد بطن من جهينة» . 

ولكن يظهر من كلام الحافظ في باب رجم الحبلى من فتح الباري (۱۲: )١55‏ أنه مائل 
إلى تعدد المرأتين» حيث يقول: «وجمع بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من 
يرضعه» بخلاف الغامدية). 

والظاهر هو القول الأول» لأن قصة الحديثين واحدة» وأما ما ذكره الحافظ من الاختلاف 
في حديثي عمران وبريدة» فيمكن الجمع بينهما بأن بريدة ذكر الإرضاع» ولم يذكره عمران بن 
حصين اختصاراً» أو بأن ذكر الإرضاع في حديث بريدة إنما جاء من طريق بشير بن مهاجرء 
وقدمنا أنه ضعيف» فيحتمل أن يكون قد وهم في ذكر الإرضاع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فقال: أحسن إليها) قال النووي: هذا الإحسان له سببان: أحدهما الخوف عليها 
من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم 
من ذلك. والثاني: أمر به رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس 


)١(‏ كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائي» فإني لم أجده في الصغرى. 


للف الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَلَى هذا . رن يامْرَأَيه. . وَإِنَي أَخرْتُ ت أن نَ عَلَى ابْنِي الرّجْمَ. قَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ 
وَوَلِيدةٍ . . فسأت أل لملم تَأحْبَرُونِي؛ انما عَلَى اني جَلْدُ مائو وََعْرِيبُ عام . وان عَلَى 
مرا هذا الرّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللو ي : «رَالَذِي نَفْسِي بيد لأقْضِينٌ ينما باب اللو 


الناس من النفرة من مثلها) . 

قوله : (فشكت عليها ثيابها) بضم الشين على البناء للمجهول» والشك: اللزوم واللصوق»› 
وشك عليه الثوب: أي: جمع وزر بشوكة» أو خلالة» أو أرسل عليه. كذا في تاج العروس (۷: 
»١‏ وقال ابن منظور فى لسان العرب (۱۲: ۳۳۸): «وفى حديث الغامدية أنه أمر بها فشكت 
عليها ثيابها. أي: ععنت عبن ولفت» لئلا تنكشف» كأنها نظمت» وزرت عليها بشوكة أو 
خلال. وقيل: معناه: أرسلت عليها ثيابها» . 

وقال النووي: «هكذا هو في معظم النسخ: (فنكت) وفي بعضها: (فشدت) بالدال بدل 
الكاف» وهو معنى الأول . وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليهاء وشدها بحيث لا تنكشف 
عورتها في تقلبها وتكرار اميطرابها . واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجم 
فجمهورهم على أنه يرجم قائماً ؤقال مالك اعدا وقال غيره: : يخير الإمام بينهما». 

قوله: (ثم أمر بهاء فرجمت) استدل به النووي رحمه الله على مذهب الشافعية والمالكية 
في أن الإمام لا يلزمه حضور الرجم» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء رحمهما الله فإن مذهبهم أن 
الرجم إذا ثبت بالشهود كلف الشهود بالبداءة في الرجم» وإن ثبت بالإقرار بدأ به الإمام. 

قال النووي: «وحجة الشافعي أن النبي كَل لم يحضر أحداً ممن رجمء والله أعلم». قال 
العبد الضعيف عفا الله عنه: إن حديث الباب ليس فيه ولا في الروايات الأخرى» ما يدل 
ا على أنه بء لم يحضر رجم الغامدية» وقد أخرج أبو داود عن أبي بكرة ذه قصة 
الغامدية» وزاد في رواية (رقم 4 «ثم رماها بحصاة مثل الحمصة» a‏ 
لم يسمّ. وذكر الزيلعي في نصب الراية (7: )”7٠8‏ أنه أخرجه أيضاً النسائي» والبزارء 
والطبراني» وقال البزار: «ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ» وتراح جع ألفاظهم» وذكره عبد الحق 1 
في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير الإنقطاع . 

ثم ثبت عن علي وَبْهِ بداءة الإمام في غير ما رواية: 

١‏ أخرج البيهقي في سننه ۸: GT‏ ضيفي قال 

عند رجمها: «أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجمء ثم الناس» 

TT‏ > ثم الإمامء ثم الناس». 


(1) كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائي» فإني لم أجده في الصغرى. 


كتاب : الحدود ٤١‏ 


0 مه 


الْوَلِيدَةٌ وَالْعْنَمْ رد وَعَلَى ابِْكَ جَلْدُ ما مِانَةِ ٠‏ وَتَعْرِيبٌ عَامء وَأغْد يا 


وفي رواية أخرى: «أيها الناس! أيما امرأة جيء بها وبها حبل» يعني: أو اعترفت فالإمام 
ا ريه ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنى فالشهود 
أول من يرجم» لم الإا ثم الناس». 

ولم يعل البيهقي هذا الحديث بشيء» غير أنه قال في آخره: «قد ذكرنا أن جلد الثيب صار 
ميا أن الأمر صار إلى الرجم فقط»» وقال المارديني تحته «قلت: إذا نسخ هذا لا يلزم 
نسخ ما فيه من اعتبار بداية الإمام أو الشهود». 

وأخرجه أحمد في مسنده :١(‏ ؟51١)‏ عن الشعبي. ولفظه: «إن الرجم سنة سنها 
رسول الله كله ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد» ثم يتبع شهادته 
حجره» ولكنها أقرت» فأنا أول من يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم». 

؟ ‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۹٠ :٠١(‏ رقم: 8837) عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى : «أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم 
رجم الناس» وإذا كان إقراراً بدأ هوء فرجم» ثم رجم الناس». 

'' - أخرج ابن أبي شيبة أيضاً (رقم: 48737) عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود» عن 
علي قال: «يا أيها الناس! إن الزنى زناءان: زنا سرء وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود 
فيكون الشهود أول من يرمي» ثم الإمام» ثم الناس» وزنا العلانية: أن يظهر الحبل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي. قال: وفي يده ثلاث أحجارء قال: فرماها بحجرء فأصاب 
صماخهاء فاستدارت» ورمي الناس». 

والظاهر أن مثل ذلك لا يقول على ونه بمجرد رأيه» وإنما كان عنده فى ذلك عهد من 
الي کل .ولللاك بدا في بيات هذا ارتب ني دوؤاية شد احمد» قر إن الريعم مهه ينها 
رسول الله كلل فبكل ذلك يتأيد ما أخرجه أبو داود عن شيخ مجهول. 

ثم اختلفت عبارات الحنفية في بداءة الإمام: هل هو واجب» أو سنة مستحبة؟ فإلى 
الأولى مال ابن الهمام في فتح القدير (5: »)٠١١‏ حيث قال: 

حقيقة ما دل عليه قول علي أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء» اختباراً لثبوت دلالة 
الرجوع وعدمه» وأن يبتدىء هو في الإقرار» لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاءء بأن 
لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد» فإذا لبرت 1 الرجوع» فامتنع الحد 
لظهور شبهة تقصيره ف وهي دارئة» فكان البداءة في معنى الشرط› ا 


العدم» لا أنه جعل شرطاً بذاته» وهذا فى حقه َة منتف› فلم يكن عدم رجمه دليلاً على سقوط 
الحد إذا لم يبدأ». 


۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فان اْتّرَقَتُ فار جمهاة, 


ولكن جزم صاحب النهر الفائق بأن بداية الإمام ليس بواجب» وحكى ذلك عن إيضاح 
الإصلاح لابن الكمال» كما في رد المحتار (۳: ١١۲)ء‏ ولكن رده ابن عابدين بأن ابن الكمال 
لم يعزه لأحدء وما ذكره المحقق ابن الهمام هو ظاهر المتون والدليل» فلا يعدل عنه إلا بنقل 
صريح معتبر» ثم حكى عن الذخيرة نصاً: «تجب البداءة من الشهودء ثم من الإمام» ثم من 
الناس». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن الروايات التي استدل بها الحنفية في بداءة الإمام لم 
أجد في شيء منها ما يتعين حمله على الوجوب» وإنما هي تحتمل الأمرين: الوجوب». 
والاستحباب» وظاهر أن الوجوب لا يثبت بالشك» ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رجم» 
ربما أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة شواغل الإمام. فالذي يظهر لي والله سبحانه أعلم ‏ أن 
الإمام يحضر الرجم مهما أمكن له ذلك وإن تعذر حضوره عند كل رجم فلا ينبغي أن تعطل 
الحدود لمجرد عدم حضوره» كما اختاره ابن الكمال وصاحب النهر. وقد ثبت قطعاً أن النبي كَل 
لم يحضر رجم ماعز ذه . وما ذكره ابن الهمام من أنه كان خصوصية للنبي بي يحتاج إلى دليل 
منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولكنه غير واجب» كما اختاره ابن الكمال وغيرف SS‏ 
رجم E‏ للجوازء وشهد رجم الكاهدية بان اة ال وإياها قصد علي ڪه في 
أقواله التي سبقت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


-)١1598/15919(- 65‏ قوله: (عن أبى هريرة وزيد بن خالد) حديثهما هذا أخرجه 
البخاري في المحاريين» بات الاعتراف بالزناء (رقم + 5477)» وباب البكران يجلدان. وينفيان» 
(رقم: 42547١‏ وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه. (رقم: 4278705 وباب إذا رمى 
امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» (رقم: 5847)» وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب 
الحد غائباً عنه» (رقم: 22804. وفي الوكالةء باب الوكالة في الحدودء (رقم: 027154 وفي 
الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» (رقم: 75544): وفي الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء (رقم: 6 وفى الشروط› باب التي لا تحل في 
الحدود» (رقم : «(VY‏ وفي الأيمان والنذور» ا ا النبي ا (رقع: 
۳)» وفي الأحكام» باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمورء (رقم: 
251» وفي خبر الواحد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» (رقم: »)۷١١‏ وفي 
ا باب الاقتداء بسنن رسول الله کل (رقم : ۷۸)» وأخرجه مالك في الحدود» باب 
ما جاء في الرجم» والترمذي» (رقم : )١577‏ في الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب» 
وأبو داودء (رقم: )٤٤٤١‏ في الحدودء باب المرأة التي أ حر الكت كله ی و 


كتاب : الحدود ۳ 


َالَ: قَعَدَا عَلَيْهَا. فَاغْتَرَقْتُ. فَأْمَرَ بها رَسُولُ الله كل فَرْحِمَتْ . 
a a 44١‏ الا ا بن دو أَخْبَرَنِي 


ج خلا عند بن ميد نرا عَبْدُ الَرّاق» عَنْ مَعْمَرِ. . كله عن الذهرِيّ؛ 
بهذا ألإِسْتَادٍء نحوه. 
و اليهود» أهل الذمة» في الزنى 
)۲١( - 5‏ حرّثة ثني الْحَكَمْ ی مُوسَئ أَبُو صَالِح . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ. 


ت 
3 ر ور 9 


ا عد الله عَنْ نافع ؛ ا SG 1 4 a a e E‏ ل 


ان 


والنسائي في القضاءء باب صون النساء عن مجلس الحكمء واد بن ماجه (رقم: ۹) في 
الحدودء باب حد الزنى» والدارمى فى الحدودء باب الاعتراف بالزنا . 

قوله: (أنشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين» يعني: أسألك بالله. وإن مادة النشد تدل 
كما حققه ابن منظور. يقال: نشدت الضالة» إذا رفعت صوتى لطلب الضالة أو تعريفهاء ومن 
هذا إنشاد الشعر» فإنه يرفع فيه الصوت. وقولهم : تشك بالله وبالرحم› معناه: طلبت إليك 
بالل وبحق الرحم برفع نشيدي » ا صوتي . والنشد يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء» غير 
أنهم إذا ضمنوه معنى الذكير عدوه بلا واسطة الباءء فكأنهم قالوا: أنشدك وأذكرك الله . 

قوله: (إلا قضيت لى بكتاب الله) قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء 
وإن لم يكن فيه حرف مصدري» لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها 
الفعل موقع الاسمء ويراد به النفى المحصور فيه المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله . 

ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم لما فيها من معنى الحصر. وتقديره: «أسألك بالله لا 
تفعل شيئأ إلا القضاء» كذا في فتح الباري (17: 178) باب الاعتراف بالزنا . 

وإن في مخاطبة النبي بي بمثل هذا الكلام شيئاً من الجفوة» لأن النبي بيا لا يتصور منه 
إلا القضاء بحق موافق لكتاب الله فنشده على ذلك مما لا داعى له ولكن الرجل كان من 
الأعراب» وإنهم يعذرون في مثل هذا الكلام. ولذلك لم يعاتبه رسول الله يكو ولا لامه. وفيه 
حسن خلق النبي ية وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه. 

ثم المراد بكتاب الله ههنا ما كتبه الله على عباده» سواء كان مذكوراً في القرآن الكريم» أو 
في السنةء لأن الرجم والتغريب ليس لهما ذكر صريح في القرآن الكريم إلا بواسطة أمر الله باتباع 


لق الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا لل ا لاطا الال و و ا 
| 


لل الله : ل أت بيهوڍي ) وَيَهُودِيّة قد رتيا . ااا ARE‏ 


رسوله. وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل»ء لأن خصمه كان أخذ 
منه الغنم والوليدة بغير حقء. فلذلك قال: «الغنم والوليدة رد عليك» ولكن رجح الحافظ في 
الفتح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره. والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (وهو أفقه منه) لأنه التزم بأدب الكلام مع النبي عليه حيث استأذنف ولم يكن في 
كلامه من الجفوة ما كان في كلام الأول. 

5 هذه ال عار و اش وإنما هو أدب وخلق› ووضع 


EEL EA e‏ فوصف الثاني بأنه أفقه من 
الأول إما مطلقاء وإما في هذه القصة الخاصة. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي› كما في 
فتح الباري . 

قوله: (قال: إن ابني) إلخ: ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل 
هو الأول. واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري عن آدم» عن ابن أبي 
ذئب: «فقال الأعرابي إن ابني إلخ» بعد قوله في أول الحديث: «جاء أعرابي» وفيه: «فقال 
خصمه» ولكن ذكر الحافظ في الفتح (17: )١179‏ أن هذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر 
الطرق؛ ووقع في كتاب الشروط من البخاري عن عاصم بن علي» عن ابن أبي ذئب بلفظ : 
«فقال: صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني إلخ» فإنه كالصريح في أن المتكلم هو 
الثاني . 

ووقع في رواية سفيان عند البخاري في المحاربين: «إن ابني هذا» مما يدل على أن ذلك 
الابن كان حاضراً عند هذا الكلام. 


قوله: : (عسيفاً على هذا) إشارة إلى خصم المتكلم وهو زوج المرأة. وال ا ي 
وا ومعنى» والجمع عسفاء. ويطلق أيضاً على الخادم» وعلى العبدء وعلى السائل» وقل: 
يطلق على من يستهان به وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم. وإن ثبت ذلك 
فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستيجار. ووقع في رواية عمرو بن 
: «كان ابني أجيراً لامرأته» وهو يعين معنى الأجير. 

وسمي الأجير عسيفاً لأن المستأجر يعسفه في العمل»ء والعسف. الجورء أو هو بمعنى 
الفاعل» لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها. يقال: عسف الليل عسفاً : إذا أكثر السير فيه. ويطلق 
العسف أيضاً على الكفاية. والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه . كذا في فتح الباري . 


شعيب عند النسائي 


كتاب : الحدود 0 


PEI‏ الله كلل حى جَاءَ يَهُودٌ . فََالَ: «ما تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ زَنَىْ؟» 
قَانُوا: تسود وجُوهَهُمَا وَنْحَهُ ES‏ . وَنُخَالِفٌ بَيْنَ وُجُوههمًا. وَيُطافٌ بِهمًَا. قال : «فأتوا 
بِالنّوْرَاةٍ. إِنْ كُنّْمْ صَادِقِينَ) فَجَاؤُوا بها فَقَرَؤُوهًا. حَمَّى إِذَا مَرُوا باية الَجْمء e E‏ 


قوله: (على هذا) قال الحافظ : «ضمن (على) بمعنى (عند) بدليل رواية عمرو بن شعيب. 
وفي رواية محمد بن يوسف: : (عسيفاً في أهل هذا)» وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء فكان ذلك سبباً لما وقع له معها». وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية 
لمزيد التأنيس والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن» لأن 
العشرة قد تفضي إلى الفسادء حون الفساد. 


النساء وس إل وذلك رضح القمة 1 أن 
المخبرين كانوا ممن لا علم عندهم بالأحكام ويحتمل أن يكونوا من المنافقين» أو ممن قرب 
عهده بالجاهلية› فأفتوا من غير تثبت فحكموا عليه بالرجم» مع أنه كان غير محصن» والتصريح 
بكونه غير محصن مروي أيضاً في رواية عمرو بن شعيب. 

قوله: (فافتديت منه بمائة شاة) كأنهم زعموا أن الرجم حق زوج المزنية› ويجوز له أن 
يعفو عنه على مال يأخذ فأعطى أ بو الزاني زوج المزنية مائة شاة وجارية› وكان هذا الظن 
باطلاً» Eo e r‏ 


ا > لا الابن» ل لي ل ير 
عند أهل العلم في ذلك الزمانء ودل أيضاً على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي كك وقد 
عقد ابن سعد لذلك باباً فى الطبقات. 

قوله: (وتغريب عام) حداً عند الشافعية» وتعزيراً عند الحنفية» وقد استوفينا الكلام على 
ذلك فى أول حديث من باب حد الزنا . 

قوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله) دل الحديث على أن سنة النبي َة إذا ثبتت بطريق 
قطعي › فإنها E GCS‏ لأن النبي بلا ذكر أن قضاءه مبني على 
كتاب الله» مع أنه كان مشتملاً على رجم المرأة» ولم يثبت يثبت الرجم في كتاب الله صريحاً» ولكنه 
نسبه إلى كتاب الله لما فيه من الأمر باتباع سنة النبي يَل. 

قوله: (الوليدة والغنم رد) يعني: أن زوج المزنية يجب عليه أن يردها إليك» لأنه لم 
يقبضها بحق. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۲: )١‏ وبذلك يتبين ضعف عذر من 
اعتذر عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخر في التصرف» 


Î‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَضَعٌ الْمَنَى ِي يَقْرَأء ينه علَئ آية الج . ET O EY‏ 
عَبْدُ اللو بن سَلاَم» وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله عة : مُرْهُ فُلْيَرْفُعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهًا. قدا تَحَمَهَا آيَهُ 


الرّجْم ار فا رول الله كل . فَرَجِما . 
قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. َم رَأَيْْهُ يها مِنّ الْحجَارَةِ بَفْسِه . 


والحق أن الإذن ذ في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة» . 

قلت : ر بقول الله عز وجل : یا الدرت َامَنوأ لا تأڪلوا أمولم يكم 
بالطل إَ أن aS‏ رة عن راض ک4 [سورة اللساءء الآية: 4]. وكان والدي العلامة 
المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى يقول: : إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية شرطين لا 
يحل بدونهما مال الغير: الأول: أن تكون هناك تجارة» وهي عبارة عن عقد صحيح مشروع» 
والثاني : أن يكون العقد عن تراض» ولا يكفي أحد الشرطين عن الآخر. فإن وجد التراضي 
وفاتت التجارة» وهي العقد الارن لم يحل مال الغير» فالتراضي الذي يحل للإنسان مال 
الغير يجب أن يكون مصحوباً بعقد صحيح مشروع» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (واغد) أمر من الغدوء وهو ههنا بمعنى الذهاب المطلق» من غير تقيد بوقت 
الغداءء ويحتمل أن يكون هذا الحديث في آخر وقت النهار. فأمره النبي وَل بالذهاب غدوة 
اليوم الآتي» والله أعلم . 

قوله: (يا أنيس) بضم الهمزة مصغراًء قال ابن السكن في كتاب الصحابة: «لا أدري من 
هوا ولا وجدت له روا e‏ ا ان الود 
CE TT‏ 
وهذا أسلمي» > لما وقع في رواية شعيب وابن أبى ذئب: «وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ 
فاغد». 

سعد يه ا e O‏ ك وقال : 
اغلات . 

وقال بعضهم: إنه أنس بن مالك» وقد صغر اسمه كما صغر في حديث آخر أخرجه مسلم» 
ولکنه خط > لأن أنس بن مالك» أنصاري : وهذا أسلمي . 

قوله: (إلى امرأة هذا) الإشارة إلى خصم المتكلم أخيرأًء الذي زعم المتكلم أن ابنه زنى 
بامرأته» وزاد فى رواية محمد بن يوسف: «فاسألها» كما في الفتح. 

ثم ههنا سؤال» وهو أن الزنى مما حضت الشريعة فيه على السترء ومنعت من التجسس 


كتاب : الحدود ¥۷{ 


اا لمم ~~ 


41۳ - (۲۷) وحدّثنا زُمَيْرٌ بْنُ حَرْب. خا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابن عليه عَنْ 


فيه» والتنقيب عنهء فلماذا ر بعث النبي با أنيساً إلى تلك المرأة لتعترف بالزنا؟ وأجاب عنه 
العلماء TET‏ مع امرأة معينة» يتضمن قذفها بالزناء ولها الحق في 
مثل ذلك أن تنكره» وتطالب yy‏ لله كي إحياء لحقهاء كذا ذكره 
النووي والأبي رحمهما الله تعالى. 

ولكن يرد على هذا الجواب أنه لو كان إرسال أنيس لحق المرأة في مطالبة حد القذف لقال 
له لل : «فإن أنكرت وطالبت حد القذفء اجلد هذا القاذف» ولكنه ييه قال: فإن اعترفت 
فارجمها» مما يدل على أن المقصود من الإرسال رجمها على تقدير اعترافهاء دون حد القاذف 
على تقدير إنكارها. وربما يجاب عنده بأن الراوي ذكر أمرأً» وترك الآخرء ولكن لا ينشرح 
الصدر بأن يترك الراوي المقصودء ويذكر غير المقصود. 

فربما يخطر بالبال أن حكم ستر أمر الزنا وإن كان هو الأصل في الشريعة الإسلامية» غير 
أنه لا يطرد في سائر الجزئيات والوقائع؛ يل يحور أن كوت يعفن الأخوال اة م هذا 
الحكم» وذلك إذا كان الستر مشجعاً للجناة على التوغل في معاصيهم ؛ ورأى الحاكم أو القاضي 
أن الواقعة مستهجنة جداً» ولو ترك فيها الجاني على حاله» فكاو متا للفتنة» وتشجيع الآخرين 


على مثل هذه الفحشاء. فحينئد إن خطا خطوات نحو التفتيش عن الجناة لم يكن ذلك مخالفاً 
لمقاصد الشريعة ومصالحها. 


فيحتمل أن يكون النبي بلا رأى أن المرأة التي زوجها حاضر معها في بيتهاء إن ارتكبت 
هذه الفحشاء مح كك رجيات حادم فإن ذلك أمر شنيع جداًء ولو ترك فيه أحد الجانيين 
سدى . أدى ذلك إلى الفتنة» فأراد أن ينكشف أمرها آنا ليكون إقامة الحد عليها رادغاً 
للآخرين عن ارتكاب هذه الفضيحة» ومن 1خ[ هذا حك امسا ولي للكشف عن حال المرأة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم دل فعله ية في إرسال أنيس وليه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور 

لمجلس الحكم» > بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها. وقد ترجم النسائي كذلك. كذا 
في فتح الباري 

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) فيه دليل على جواز استنابة الحاكم في القضاء وإقامة 
الحدود. 

واستدل الشافعى ومالك رحمهما الله بهذا الحديث أن الإقرار بالزنا يوجب الحد وإن كان 
مرة واحدة» ولا يجب أن يكون أربع مرات. والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على عدد 
الاعتراف المعتبر في الحدء وإنما هو فعل يدل على الجنس» دون العدد» فينصرف إلى العدد 


°۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o 


يُوبَ. ح وَحَدَتَِي أَبُو الظَاِرٍ. َخْبَرنَا عَبْدُ اللّهِ بن وَهْبٍ. . أخبَرني رِجَالُ مِنْ أهْل الْعِلْم . 


e‏ كد دلت عليه ل ماعز والغامدية ا . وقد استوفينا الكلام على هذه 


ل ا ا إلى أنيس القضاء في 
تلك المرأة باعترافهاء فكان جائزاً لأنيس أن يرجمها بعد اعترافها دون أن يخبر به النبي كلل 
ولكنه احتاط لمزيد الاستيثاق» فأعلم النبي بي باعترافها > فأمر النبي ية برجمها. ولعل هذا 
الأمر الأخير كان كَمُفْتِء لا كقاض» لأن القضاء يحتاج إلى أن يكون الإقرار في وجه القاضي» 
ولم يثبت اعتراف المرأة عند رسول الله با . فالوجه أن أنيساً صار قاضياً بتفويض النبي كل ثم 
لها اعد فق لير ل عندها سأل رسول الله ب عن وجه القضاء فيها لمزيد الاستيثاق» ا 
النبي بي بأن يحكم عليها بالرجم. فرجمت . هذا ما ظهر لي». والله سبحانه أعلم . 


)0 - باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
65-() . قوله: : (الحكم بن موسى) هو الحكم بن موسى بن أبي زهير شيرازد 
البغدادي أبو صالح القنطري (بفتح القاف والطاء. نسبة إلى محلة ببغداد) روى عنه البخاري 
علي ومسلم. والنسائي» وابن ماجه» وأبو داودء وثقه ابن معين» والعجلي » وار بن قانع . وقال 
ابن سعد ثقة كثير الحديث» وكان رجلاً صالحاً ثبتاً في الحديث» مات (سنة: ۲۳۲ه)ء وراجع 
التهذيب (۲: ٤۳۹‏ و١٤٤).‏ 
قوله: (أن عبد الله بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين باب 
الرجم في البلاطء (رقم: 1۸1۹)ء وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام (رقم: »)184١‏ وفي الجنائزء باب الصلاة على الجنائز والمصلى بالمسجد. رقم .٠۳۲۹‏ 
وفي المناقب» باب قول الله تعالى: : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» (رقم: 205776 وفي تفسير آل 
عمران باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين (رقم: 5007)»: وفي الاعتصام باب ما 
ذكر ابي ب وحض على اتفاق أهل العلم» (رقم: 20777 وفي التوحيد» باب ما يجوز من 
تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء رقم ۳ . وأخرجه مالك في الحدود» باب 
ما جاء في الرجم» والترمذي, (رقم: )١575‏ في الحدودء باب ما جاء في رجم أهل الكتاب» 
5-5-5 (رقم: ٤٤٤١‏ و١٤٤٤)»‏ في الحدود. . باب في رجم اليهوديين» وابن ماجه في 
الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية» (رقم: 5007). 
قوله : (أن رسول الله ية أتي) به بضم الهمزة ة على البناء للمجهور» يعني أن اليهود أتوه برجل 


وامرأة منهم › وقد N‏ طبه في روايته عند البزار ولفظه: «إن اليهود 
أتوا بيهوديين زنياً» وقد أحصنا» كما في م مجمع الزوائد (5: .)۲۷١‏ 


كتاب : الحدود ۹ 


سول الله ل رج في الو 
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قوله: (بيهودي ويهودية قد زنيا) واسم المرأة بسرة» فيما حكاه السهيلي في الروض الأنف 
(؟: )٤١‏ عن بعض أهل العلم. وكان من أهل فدك» فيما أخرجه الحميدي في مسنده (۲: 04١‏ 
و047) عن جابر وء قال: «زنى رجل من أهل فدكء فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
عنه» فسألوه عنه إلخ». 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها 
عند الله» وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي ية وهو جالس في المسجد في أصحابه 
إلخ». 

وقد ذكر الحافظ في الفتح (؟١:‏ ۷ عن ابن العربي» عن الطبري أن الذين أتوا 
رسول الله ية من اليهود في هذه القضية هم قوم من قريظة والنضير» يم ا 
وكعب ابن أسد» وسعيد بن عمروء ومالك بن الصيف» وكنانة بن أبي الحقيق» وشاس بن 
قيس » ويوسف بن عازوراء» فسألوا النبي كله ا هذه الرواية في تفسيراً بن جرير 
مع أنه ساق هذه القصة بأسانيد كثيرة في صفحات متعددة» ولم أجد هذه الرواية مسندة في شيء 
من الكتب» ويبدو أن حضور كعب بن الأشرف هذه القصة غير صحيح» لأن كعب بن الأشرف 
قبل في ربيع الأول من السئة الثائثة كما حكاه القسطلاني «عن ابن سعد وقد حققنا في (تاريخ 
واقعة الرجم) أن رجم اليهوديين إنما كان في السنة الثامنة من الهجرة» لأنه قد شهده عبد الله بن 
الحارث بن الجزءء وأبو هريرة وا ولعل الأمر قد اشتبه على بعض الرواة من أجل أنه قد ثبت 
في السير أن هؤلاء اليهود كانوا يأتون إلى النبي بي سائلين في كثير من الأمور» فزعم بعض 
الرواة أنهم هم الذين أتوا في قضية الرجم» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فانطلق رسول الله كلِ) وفي رواية زيد ب بن أسلم عند أبي داود: : «فأتاهم في بيت 
المدراس» ف فعين الوضع الذي ذهب إليه رسول الله كه وبيت المدراس کان با للبيرد ددر ون 
فيه التوراة. دزاة زيل بن ا «فوضعوا لرسول الله ييه وسادة فجلس عليهاء ثم قال: إيتوني 
بالتوراة» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: إيتوني بأعلمكم» فأتي 
بفتّی شاب». 

قوله: (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قال الباجي: «ايحتمل أن يكون علم بالوحي 
أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار 
عبد اللّه بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم» ويحتمل أن 
يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه» ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى: كذا في 


54٠١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ٤ o 


يَهُودِبيِر EEE‏ دكأتف الود إلن رول الله لا بها راف القييت 
بِنَحْوو. 


فتح الباري (۱۲: .)١158‏ 

قوله: (نسود وجوههماء ونحملهما). قال النووي: «هكذا هو أكثر النسخ: (نحملهما) 
بالحاء واللام» وفي بعضها: (نجملها) بالجيم» وفي بعضها: (نحممهما) بميمين» وكله 
متقارب. فمعنى الأول: نحملهما على الجمل» ومعنى الثاني : نجملهما جميعاً على الجمل» 
ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفحم». 

وذكر الأبي في شرحه (4: )عن القاضي عياض أن الأول رواية السمرقندي» والثاني 
رواية السنجي» والثالث رواية العذري. ثم ضعف النووي والأبي الرواية الأخيرة» لأنه قال 
قبله : نسود وجوههماء ولا معنى للتحميم إلا تسويد الوجه» فيكون تكراراً من غير فائدة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد وقع في حديث عبد اللّه بن دينار عند البخاري: «إن 
أحبارنا أحدثوا 7 بعد ب وا ارو ان : ۹( بقوله: «أي: يصب عليه ماء 
حار مخلوط بالرماد» فلو أريد هذا المعنى فلا تكرار فى هذا الحديث» أن التحميم من الماء 
الحار» والتسويد بالفحم» والله أعلم 

قوله: (ونخالف بين وجوههما) وفي رواية لآ اود «ويقابل بين أقفيتهما» وهذا كله 
مبالغة في التنكيل . 

قوله: (ويطاف بهما) وقال مالك فى روايته. عند البخارى فى المناقت: انود 

دو في ي في ب : اتمصحهم 
ويجلدون» وذكر السدي أنهم جعلوا مكان الرجم أربعين جلدة. راجع تفسير ابن جرير (5: 
۷ 

قوله: (وضع الفتى الذي يقرأ) ووقع في رواية أيوب عند البخاري في التوحيد: «فقالوا 
لرجل ممن يرضون: يا أعور؟ اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منهاء فوضع يده عليه» فهذا يدل 
على أن القارىء والواضع يده هو عالمهم الأعرر, وهو عبد الله بن صورياء كما في رواية جابر 
عند الطحاوي وغيره» را جع المعتصر (۲: : OEY‏ 

قوله: (فإذا تحتها آبة الرجم) وسيأتي في حديث البراء بن عازب ضفن أن النبي ييو نشده 
بقوله: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم e‏ 
يجمع بينهما بأنه لما انكشف الأمر بظهور آية التوراة نشده رسول الله ييه بالتوراة ليبين له حقيقة ققة 
تحريفهم هذا الحكم» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فرجما) قال النووي: «فإن قيل: كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا : 


كتاب : الحدود ٤١‏ 


.ميم موس و ت lA fo‏ 
8 چ 
0 


4 .(000) وحدّثنا أَحْمَدُ بن يُونس. حَدَّتنَا زُمَيْرٌ. حَدَّنَا مُوسَى 


6 
5 


م 


الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في 
فرجهاء فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم» 
ويتعين أنهما أقرا بالزنا». 

قوله: (يقيها من الحجارة) وفى رواية مالك عند البخاري: «يحنى على المرأة يقيها 
اا ب ميا اوها ند OA O‏ على ولنيعاءر اكفيت :كيت 
وفي ضبط هذه الكلمة أقوال أخرى بسطها الحافظ في الفتح (۱۲: .)١19‏ 
مسألة إحصان أهل الذمة ورجمهم: 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث الباب على أن إحصان الرجم لا يشترط له الإسلام. 
فإذا زنى أهل الذمة بعد إحصانهم رجموا حدا كما يرجم المسلم الزاني سواء بسواء» وهو قول 
الزهري أيضاً . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر 
محصنا» فلا يرجم إن زنى» وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عنده» وهو قول عطاء» والنخعي» 
والشعبي» ومجاهد» والثوري. كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 9؟١١)»‏ ووافقهم مالك رحمه 
الله أيضاًء غير أنه يقول: إن الذمية تحصن المسلم» وراجع شرح الدردير» وحاشيته للصاوي 
(5: 508 و۷٥٤).‏ ووافق الإمام أحمد أبا حنيفة في رواية في أن الذمية لا تحصن المسلم» كما 
فاي 

ثم اختلف الحنفية والمالكية بعد اتفاقهما على اشتراط الإسلام في الإحصان» فقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: يحد الكافر المتزوج إذا زنى بالجلد» وقال مالك رحمه الله: لا حد 
عليه» وإنما يعزر» لأن الزنى الموجب للحد يشترط له الإسلام عنده» كما في شرح الدردير 
وحاشيته للصاوي .)٤٤۸ :٤(‏ 

استدل الحنفية بدلائل آتية : 

١‏ - أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ميه قال : «من أشرك بالله فليس بمحصن» قال 
إسحاق: «رفعه مرة» فقال: عن رسول الله ياء ووقفه مرة» كذا فى نصب الراية (۳: ۳۲۷) 
ورجا كلهم مؤارواة الما لفاك ۰ 

ومن طريق إسحاق أخرجه الدارقطني في سننه (۳: ١۷٤۱ء‏ رقم: ۱۹۹) وقال «ولم يرفعه 
غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف» ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ': 
۷ وقال بعد حكاية لفظ إسحاق بن راهويه من مسنده: «وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في 
مسنده كما تراه» ليس فيه رجوع» وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه». : 


41۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ اَن الْيَهُودَ جَاوًا إلى رَسُولٍ الله لله برَجُلِ مِنْهُمْ وَامراًة قد رَنَيَا. 
وساف م الل 0007 


مَعَاوِيَة . قال یحی 4 از ا عن عبد اللو بن مء عَن عن الْيرَاءِ بن 
عَازِبٍ. قَالَ: مر عَلَى التي كل به رقي يها و ندَعَاهُمْ له كَقَالَ: 0 


جدود عد لای في قاب 4 قَالوا: : َعَم . فَدَعَا رَجلا مِنْ عُلَْمَائِهِمْ . فَقَال : «أَنْشْدُكُ بالل 


وقال المارديني ف في الجوهر النقي )۸ : :)١١‏ «قلت: إسحاق حجة حافظ . . وإذا رفع 
افق جني ي ودر فين د لاهن أن ا فإن 
الراوي تارة يفتي وتارة يروي» فالحديث صالح للاستدلال. 

۲ أخرج الدارقطني في سننه (7: 57») والبيهقي في سننه (۸: )5١7‏ من طريق عفيف 
بن سالم» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 4لا : 
«لا يحصن الشرك بالله شيئاً» . 

واعترض عليه الدارقطني» وتبعه البيهقي» بأنه قد وهم عفيف في رفعه» والصواب أنه 
موقوف من قول ابن عمرء ولكن قال المارديني ذ في الجوهر النقي (۸: > «وعفيف ثقةء قاله 
ابن معين وأبو حاتم» ذكره ابن القطان» وقال صاحب الميزان: محدث مشهور صالح الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله ر بن عمار : كان أحفظ من المعافي بن عمران. وفي الخلافيات للبيهقي : 
أن المعافي تابعه» أعني عفيفاً» فرواه عن الثوري كذلك» وإذا رفع الثقة حديثاً لا يضره وقف من 
وقفه› فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع». 

۳ - أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٤۸‏ من طريق أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم» عن 
علي بن أبي طلحة» عن كعب بن مالك : «أنه أراد أن يتزوج يهودية» أو نصرانية» فسأل النبي َكل 
عن ذلك» فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه »٦۷ :٠١(‏ 
رقم: ۱: ۸۸۰۱) وسعيد بن منصور في سننه (۱: ۱۸۲). 

واعترض عليه الدارقطني بأن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هو أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم» أخرج عنه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه» وكان من العباد المجتهدين» كانت له ضيعة فلم يترك منها شجرة 
إلا وقام إليها ليلته جميعاً كما في التهذيب (۱۲: ۲۹)ء وترجم له ابن عدي في الكامل (۲: 
»)٤۷۳ 48‏ وساق أحاديثه» ثم قال: «ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث» 
والغالب على حديثه» ثم قال: «لأبي بكر بن أب مريم غير ما ذكرت من الحديث» والغالب على 
حديثه الغرائب» وقال ما يوافقه عليه الثقات» وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه». 


كتاب : الحدود 4۳ 


الْذِي أَنْرَلَ الوْرَاةَ عَلَى مُوسَى» هذا جدود خد الڙاني في كِتَابكُمْ؟» قال : لوللا أك 
نشدت تبي بهذا لم أَخبركٌ . تُه الوْجم. رلک فى ا رَافِنَا . ئا إذا أَحَذْنَا الشَّرِيفَ 
تَرَكْنَاهُ . وَإِذَا أخَذْنًا الصَّعِيفَء أف عليه الخد قُلْنَا: َعَالوَا نَع عَلَّى شَيْءِ نُقِيمُهُ على 
الشّرِيفٍ وَالْوَضِيع . َجَعلًا اليم وَالْجَلْدَ مَكانَ الرَجم . مال رَسُولٌ الله كلل : «اللْهُمّ إنى 


ول من أخيا مَك د أماثُوة» مر بو قرم . ل رن «يأيهًا أ ول لا يك 
ليت سرغو في 1 فر . إلى قَوْلِهِ : إن أُوتشر هنذا هَخُذُوه 4 [المائدة: ]4١‏ يقَولٌ: | 
مُحَمّداً كله . كذ ارخ اشيم والجلد كلو ِن أَفاكمْ بالرّجْم فَاحْدَرُوا ا 
ES‏ 1 كن لم کو يما ارلا اوک هُمْ كرود [الماس:: ٤‏ وون لر بكم يمآ 
أَنْزل ا وليک هم ايمر [الماند: ٥‏ اومن لر ڪم ب مآ انزد له اوليك هُمْ 
لْفَسِفُورت* [المائدة: ل رار 

45 - (000) حدّئنا ابن مير أو سَعِدٍ الأشَج. قَالاً: حَدَّتَنَا وَكيعٌ. خد 
الأغم عْمَشلُء بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. إلى قَوْلِهِ : كَأَمَرَ به الي ا فرج TT‏ 
نزول الآيَة. 

١‏ (18م) وحدّثني مَارُونُ ب عَبْدٍ الله . حلا حَجَاحُ بن مُحَمَّدِ. قَالَ: قَالَ 
كذا في النسخة المطبوعة من الكامل لابن عدي» ولكن نقل عنه الزيلعي في نصب الراية (۳: 
۸) قوله: «وهو ممن لا يحتج بحدیثه» وتكتب أحاديثه» فإنها صالحة». وقد أسند ابن عدي 


في الكامل (۲: ٩۰‏ عن يحيى بن معين › قال: «أبو بكر بن أبي مريم الغساني صدوق». 


ولم أجد في توثيقه غير هذين القولين» وعامة أصحاب الحديث يضعفونه» كما يظهر من 
تهذيب التهذيب (۱۲: ۲۹)» وذكرت أبو حاتم أنه طرقه لصوص» فأخذوا متاعه» فاختلط . 


ولكن تابعه على ذلك عتبة بن تميم عند أبي داود في المراسيل فأخرجه من طريق بقية بن 
الوليد» عن عتبة بن تميم» عن علي بن أبي طلحة» عن كعب ويه » وكذلك أخرجه الإمام محمد 
بن الحسن في كتابه (الحجة على أهل المدينة) من طريق إسماعيل ب بن عياش عن عتبة بن تميم » 
كما حكى عنه شيخنا العثماني في إعلاء السنن :١١(‏ ۲ وعتبة بن تميم هذا من رجال مسند 
أحمد» وثقه ابن حبان» كما في تعجيل المنفعة (ص: ۲۷۹) ولم يذكر فيه الحافظ إلا توثيق ابن 
حبان» وقد ذكره ابن حبان في تبع الأتباع من الثقات (۸: 607)» وذكر أنه يروى عن الوليد بن 
عامر اليزني» ثم رأيت أن الحافظ ترجم له في التهذيب (۷: )٩۳‏ (من أجل أنه من رجال أ 
داود في المراسيل) فقال: «عتبة بن تميم التنوخي» أبو سبأ الشامي» روى عن علي بن أبي طلحة 
وأبي عمير أبان بن سليم» والوليد بن عامر اليزني» وعبد الله بن زكريا الخزاعي» وروى عنه 


Es ٤ 


و ت 


20 و E‏ اشر 


4۸ يي و بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا روح بْنُ عُبَادَةَ. حَدَتَنَا ابْنُ 


جُرَيْج بها لاساد مله غر أنه قال واا 
6 .2 (۲۹) وحدّثنا أَبُو ايل الْجَحْدَرِيٌ. کک ا 


الالال تالت عبد الله 
لَهُ). حدئتا عَلِىُ بن مُسْهِرِء عَنْ 
مد 


1 


َال : مالك به الله بن أبي 
ا ل: قُلْثُ: بَعْدَ ا م رلك ور اورا 


اس م ےو 


وف : مَل رجم رَسول الله 


إسماعيل بن عياش » وبقية» ووهب بن عمرو بن عبد الأحموسي» ذكره ابن حبان في الثقات» له 
عنذه حديث في تزوج اليهودية› قلت : وجهله ابن القطان» . 

رأيت أنه يروي عنه ثلاثة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يعارضه أحد بجرح» فحريثه 
يصلح للمتابعة. 

اوم ار ل اك صم دار 
۷ بأنه «إذا لم يدرك كعباً فهو مرسل» والمرسل ححجة». 

قلت: علي بن أبي طلحة من أكبر رواة تفسير ابن عباس» ولم يره» كما في التهذيب (۷: 
١٠؛)‏ ومع ذلك اعتمد العلماء على روايته في التفسير» حتى أكثر عنه البخاري رحمه الله فى 
تراجم كتاب التفسير» ولم يسمه ولكن قال: «قال ابن عباس» وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة . فيظهر من هذا أن إرساله مقبول» والله سبحانه أعلم . 

٤‏ - واستدل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى على مذهب الحنفية بما أخرجه ابن حزم في 
المحلى )١08 :١١(‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه, قال: «كتب محمد بن بكر إلى على بن 
أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقاء وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات» وترك بقية 
من كتابته» وترك ولداً أحراراً. فكتب إليه علي وله : أما اللذان تزندقاء فإن تاباء وإلا اضرب 
أعناقهماء وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية» فأقم عليه الحدء وارفع النصرانية إلى أهل دينها 
إلخ». ووجه الاستدلال أن علا رو به لم يحكم على النصرانية بالرجم» وما ذلك إلا لأنها غير 
محصنة . 


ولكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأن علياً طبه لم يحكم عليها بالجلد أيضاًء مع أن الحنفية 


كتاب : الحدود 6 


RS‏ عن سيل محيك بن 
ل الله يد يقو لُ: ما 


0 م 


ال ") وحدّئني عِيسَى بْنّ حَمّاد اْمِضْرِي. 
بيه بيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أ يف ل 


قائلون بجلد أهل الذمة حداً إذا زنوا. فلعل المرأة كانت حربية» وحينئذ لا يتم به الاستدلال» 
والله أعلم . 
هل حكم الذبي َيه في رجم اليهود بالتوراة؟ أو بشريعة نفسه؟ 

وأما قصة رجم اليهوديين في الباب» فأجاب عنها المنبجي في اللباب (۲: )۲٤۸‏ وغير 
واحد من علماء الحنفية أن النبي بيه إنما حكم عليهم بحكم التوراة» لا بشريعة نفسه. 

ولكن هذا الجواب لا يطمأن إليه القلب. والذي يظهر من دراسة تفاصيل هذه القصة أن 
النبي بيا حكم عليهم بشريعة نفسه» وإنما طالبهم بقراءة التوراة إتماماً للحجة عليهم» RS,‏ 
ارتكبوه من تحريفها. ويدل على ذلك دلائل: 

١‏ قد جاء في آية سورة المائدة التي نزلت في هذه القصة: وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط: وظاهر أن المراد من (القسط) ما هو قسط في شريعة النبي ويا فإن الحكم بالمنسوخ 
ليسي قفا ولذلك فسره إبراهيم يم النخعي» والشعبي بقولهما : إذا أتاك المشركون. فحكموك 
فيما بينهم» فاحكم بحكم المسلمين» ذكره ابن جرير في تفسيره 50 £( 

١‏ - ثم في هذه القصة يقول الله سبحانه : : #تأححكم كه تت ينا ال أنه و كيح اة عا 
ج21 من ن أَلْحَق » [سورة المائدة» الآية: [4A‏ ويفسره ابن عباس 4 بقوله : «فاحكم بينهم یما أنزل الله 
يقول: : بحدود الله) راجع تفسير ابن جرير 5 660 .١‏ 

۳ وفي هذه القصة نزل قوله تعالى : اوس لم کہ يمآ أل انه وكيك هم الكيرون» 
[سورة المائدة» الآية : ٤‏ وقد عبر عن حكم الرجم بحكم الله وإن الحكم المنسوخ ET‏ 
الله . 

؛ - قد جاء في رواية أبي هريرة طبه عند أبي داود في سننه (۱: :)۲۱١‏ زنى رجل من 
اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا لى هذا النبى» فإنه بعث بالتخفيف . فإن أفتانا 
بفتياً دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبى من أنبياءك) . 

وهذا يدل على أن اليهود إنما أتوا رسول الله بي مستفتين عن حكم شريعته» لا عن حكم 
التوراة. وبعيد جداً أن يسأله اليهود عن حكم شريعته» ويحكم هو فيهم بحكم التوراة المنسوخ 


علله . 


أخرج الحارث بن أبي أسامة عن قتادة مرسلاً: أن النبي يياه قال عند نزول آية 


ak‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ّا 


ريت 


سس 


و 
2 
مه 


شه کے ی OE‏ ةة 
حدكم فتَِينَ زناهاء فليجلدها الحد. ss‏ لإ الام اموا ا SOO‏ 


المائدة: انحن اليوم نحكم على اليهود والنصارى»ء وعلى من سواهم من الأديان». راجع 
المطالب العالية (۳: ٤‏ رقم: 7019) والحديث سكت عليه البوصيري» كما في حاشية 
المطالب» وقد أخرج أحمد في مسنده (۳: 787 و۳۸۷) بسند فيه ين لهيعة» عن جابر: «هل 
رجم رسول الله كلظ فقال: :ا نعم رجم رجلاً من أسلمء ورجلاً من اليهود وامرأة» وقال 
لليهودي: نحن نحكم عليكم اليوم». وهذا ظاهر في أنه ية حكم عليهم بشريعته . 

5 اليك اموي وي ا ل اك وي «اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» . وهذا دليل ظاهر على أنه عليه السلام رجمهم بحكم شريعته. 
وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده ١(‏ : ۱): «وكان مما صنع الله 
عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما» وهو ظاهر في هذا المعنى أيضاً. 

فالصحيح عند المحققين أن رسول الله اة إنما رجمهم بحكم الإسلام» ولذلك لم يعتذر 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله عن حديث الباب بأنه محمول على الحكم بشريعة التوراة. 
وإنما قال رحمه الله : : «وأيضاً فإن النبي بيا رجم اليهوديين» فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم 
التوراة» أو حكماً مبتدأ من النبي بيا . . فإن كان رجمهما بحكم التوراة فقد صار شريعة للنبي اء 
لأن ما كان من شرائع الأنياء المتقدمين مبقى إلى وقت الني 35 فهر شريعة لينا الاب ما لم 
يلسخ. وإن كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من النبي ككْة» فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب 
نسخه» والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة من النبي بيا لا على تبقية حكم 
التوراة. والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى» والمحصن وغير 
المحصن فيه سواء. فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخاً». 

ا ا E‏ الله تعالى يشترط الإسلام في الإحصان» فلا يرجم 
الزناة من أهل الذمة عنده» بل يجلدون مائة» كما هو مذهب الحنفية» فأجاب رحمه الله عن قصة 
رجم اليهود بقوله: 

«فإن قيل: فإن النبي يي رجم اليهوديين» وأنت لا ترجمهماء فقد خالفت الخبر الذي 
احتججت به في إثبات حد الزنا على الذميين» قيل له: استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما 
ذكرنا صحيح» وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود 
عليهماء وإنما رجمهما النبي ية لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصانء فلما شرط الإحصان 
فيه» وقال النبي يَليِ: من أشرك بالله فليس بمحصن» صار حدهما الجلد». 

وحاصله أن رجم اليهوديين منسوخ عند الإمام الجصاص رحمه الله بقوله بي : «من أشرك 
بالله فليس بمحصن»»؛ ولكن يرد عليه أن الناسخ ينبغي أن يكون في قوة المنسوخ» وإن حديث 
ابن عمر: «من أشرك بالله إلخ» ليس في قوة قصة رجم اليهود لا من حيث الإسنادء ولا من حيث 


كتاب : الحدود ۷ 


ولا يَُرْبُ عَلَيْهًا. ع م إِنْ رَنَتْء فَلْيَجِلِذهًا الْحَذَّ ولا برت ليها نم إن رنت الاك 


دلالته على الموضوع أما من حيث الإسناد فقد عرفت ما فيه وغايته أن يكون حسناً. . وفصة رجم 
اليهود ثابتة بأسانيد صحيحة وأما من حيث الدلالة. فيحتمل أن يكون رسول الله بي أراد 
بالإحصان إحصان القذف» دون إحصان الرجم . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل النساء ء الكافرات محصنات» حيث قال في سياق 
المحرمات: لصتت من السك إل ما مَلَكتْ ١‏ سنت » [سورة النساءء الآية: 4؟] وقد أجمعت الأمة 
على أن المراد من المحصنات في هذه الآية المتزوجات» سواء كن مسلمات» أو كافرات. 
فدلت الآية على أن الإحصان الذي يحصل بالتزوج يستوي فيه المؤمن والكافر» وإن الإحصان 
الذي يحصل بالتزوج هو المراد في إحصان الرجم» لأن تغليظ عقوبة المحصن إنما هو من أجل 
أنه ارتكب هذه الفاحشة بعد ما شبع من امرأة حرة بنكاح صحيح» > فيستوي فيه المسلم والكافر» 
بخلاف إحصان القذف. فإنه لا يشترط له التزوج› فهو غير الإحصان الذي يستوي فيه الكافر 
والمؤمن» فعلى هذا لو لم يشترط الإسلام في إحصان الرجم» كما يظهر من قصة رجم اليهود. 
واشترط في إحصان القذف حملاً لحديث ابن عمر على إحصان القذف فقطء صار كل شيء على 
موضعه» وحصل العمل بجميع الدلائل الشرعية» وبه يظهر قوة مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم 
الله ال 

ولكن من أصول الحنفية أنهم يبلغون في الاحتياط في أمر الحدود نهايته» لكونها تدرأ 
بالشبهات اليسيرة» فلذلك احتاطوا في أمر الرجم» وحملوا الإحصان في حديث ابن عمر على 
العموم؛ وحديث رجم اليهود على النسخ» فمذهبهم أوفق بالاحتياطء كما أن مذهب الشافعية 
والحنابلة أوفق بظاهر الكتاب والسنة» ولكل وجهة هو موليهاء والله سبحانه أعلم. 

)170٠١(‏ - قوله: (عن عبد اللّه بن مرة) مر في كتاب النذر باب النهي عن النذر إلخ. 

قوله: (عن البراء بن عازب) أخرجه أيضاً أبو داود (رقم: 1514) في الحدودء باب رجم 
اليهوديين» وابن ماجه في الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية» (رقم. »)۲٠١۸‏ وأحمد في 
مسنده (5: 585). 


قوله: (مر على النبي كَلِِ) بضم الميم على البناء للمجهول. وظاهر هذا الحديث معارض 


)١(‏ وأجاب عنه شيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السئن ٠١ /١١‏ بأن المجهول في القرون الثلاثة مقبول 
عندناء ولا سيما وقد قال عبد الرزاق: «وبه نأخذ» كما ذ في المحلى والمحدث لا يأخذ بما لا يصلح 
للإحتجاج به. وفي ما قاله الشيخ نظرء أما أولاً فلان عبد الرزاق لم يقل في هذه الرواية #وبه تأخذ»؛ وإنما 
قال في أثر آخر لإبراهيم النخعي الذي أخرجه قبل هذه الرواية» وإنما تسامح الشيخ رحمه الله بسبب عبارة 
المحلى» دنا ادا فلار را رك لاح ده والله سبحانه أعلم. 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ين ناا كأ 2 ينها . ول يتل مِنْ شَعَرا. 


ابن غين کک ارتا هام ب 


لحديث ابن عمر السابق من حيث أن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحدء وفي هذا أنهم 
أقاموا الحد قبل السؤال. وذكر الحافظ في الفتح )١77 :1١(‏ هذا التعارض ثم قال: 

«ويمكن الجمع بالتعدد» بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذين جلدوه. ويحتمل أن 
يكون بادروا فجلدوه» ثم بدا لهم» SS GS‏ 
فأمرهم بإحضارهماء دوقم او والعلم عند الله . ر ق الطبراني يمن 
حديث ابن عباس : : (أن رهطاً من اليهود أتوا النبي ڪيا ومعهم امرأة. فقالوا : يا محمد! ما أنزل 
عليك في الزنا؟) فيتجه أنهم جلدوا الرجل» ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» > فأحضروا المرأة» 
وذكروا القصة والسؤال». 

وحاصل ما قاله الحافظ أنهم جلدوا وحمموا الرجل فقط قبل أن يسألوه كل عن ذلك». 
ولم يجلدوا المرأة» ثم بدا لهم أن يسألواء فجاؤوا بالمرأة غير مجلودة. ولعل هذا الجمع 
ا ا الو اش اراد ع E‏ 
عليهم»› > يعني أنهم مروا به اء و رل مجنم و فأنكر عليهم النبي ياء فلما رأوا 
0 في هذا الشأن (وراجع شرح الأبي ٤‏ : : 410) فإنه يرده حديث أبي هريرة عند أبي 
a‏ نهم قالوا ال e‏ النبي ؛ EE‏ اا 
والتحميم . 

قوله: (محمماً) قد ذكرنا فى الحديث السابق أن العلماء فسروه بتسويد الوجه بالحممء 
وهو الفحم. ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه. 

قوله: (اللهم إني أول من أحيا أمرك) إلخ : : فيه دلالة على أمرين : الأول: أن رجم 
اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبي وَل وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (۷: «(17١‏ قال: «أول مرجوم رجمه رسول الله َة من اليهود» والثاني : 
أن النبي يل رجم اليهوديين بحكم شريعته» لا يحكم التوراة المنسوخ» وقد أشبعنا الكلام في 
8 هذا الصدد تحت حديث ابن عمر '#يا. 

قوله: (فأنزل الله عز وجل) هذا هو المحقق في سبب نزول هذه الآيات. وإياه اختار ابن 
جرير في تفسيره» لكونه مروياً عن عدة أصحاب رسول الله وَل . وقد وردت في سبب نزولها 


كتاب : الحدود 4ء 


TT‏ .ل ملي خاو بن ميل ابلق ا 
وهب . ا SS‏ 
NE‏ عَن لني كللة. TT TT‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪن ن الي ا في جلد الأمَةِ إذَا رَنَتْ تلا :ثم تھا فی الي 

41 - (؟") حدّثنا عَبْدُ الله بُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِنُ. حَدَّنَنَا مَاِكُ. ح وَحَدََنا 
حي بْنْ يح (وَاللَفْط لَه قَالَ: قرات عَلّى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 


ع الله عَنْ أبي هُرَيْرة؛ ن وَسُولَ الله و يي سيل عن الم إِذَا رت وَل تَخْصِن؟ قَالَ: 
إن رنت ٺ قا جلدوهًا. رنت فَاجَلِدُومًا ا دَنَتْ فَاجَلِدُومًا CE‏ و3 


بضفيرا . 


م 


e 


فروي عن السدي وغيره: أنها نزلت في أبي لبابة بن المنذر» أشارت إليه بنو قريظ يوم 
حصارهم: ما الأمر؟ وعلى ما ننزل؟ فأشار إليهم أنه الذبح. 

وروي عن عامر الشعبي أنها نزلت في رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينهء فقال القاتل 
لحلفائهم من المسلمين: سلوا لي محمدا ييا فإن بعث بالدية اختصمنا إليه» وإن كان يأمرنا 
بالقتل لم نأته. راجع تفسير ابن جرير (5: .)١74‏ 

قوله: (في الكفار كلها) بالرفع» يعني: أن هذه الآيات كلها في الكفار. 


م -)17١1(-‏ قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث المختصر لم يخرجه غير 
مسلمء وروي عنه قصة ماعر الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع (رقم: »)١5759‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم ماعز» (رقم: »)٤٤١ ١و 447١‏ وقصة 
رجم اليهود في الحدود مفردة أخرجها أبو داود من روايته في الحدودء باب رجم اليهوديين» 
(رقم: ٤٤0۲‏ و۳٥۳٤‏ و٤٥٤٤).‏ 

 )٠٠٠(‏ قوله: (روح بن عبادة) بفتح الراءء محدث مشهور من رواة الجماعة» قال علي 
بن المديني : «نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت عنها عشرة آلاف» وقد 
روي عن يحيى القطان أنه تكلم فيه» ولكن أنكر ذلك علي بن المدين» وراجع تهذيب الكمال 
OTE‏ 

)١۷٠۲( - ٩۹‏ - قوله: (سليمان الشيباني) هو اسم لأبي إسحاق الشيباني» وهو سليمان بن 
أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي مولى بني شيبان بن ثعلبة. وهو شيخ لأبي إسحاق 


ىق الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

ك کک ١‏ لرا 

es 4‏ ابر ااه اخ a‏ ال ت مالكا رل 
حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ» عن ميد اله ن عب الله بن ثب عن أبي مرن ون ن ڪال 
الْجَهَنِيَ ؛ E‏ الله َة سْيِلَ عَن الام بمثل حَدِيئِهِمَا . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابن شِهَاب : 
وال الجل: 

(6060) حدّثني عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَّثَنا ا بن إِيْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ . حَدَّنَنِي 
أبي» عَنْ صَالِحَ . ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بن حُمَئِدِ. أَخْبَرَنا عَبْدُ اراق . ها 
ل ار ار ررم ال 


0 52508 و 
6 .(4") حدّثنا محمد بن بي بكر الْمَقَدَمِيُ . حَدَتَنَا سلَيمَان أَبُو دَاوُد. دتا 


السبيعي› َة » روى عله الجماعة. وراجع تهذيب الكمال (۳: .)۲۷١‏ 


قوله: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) صحابي معروف» اسمه علقمة بن خالد بن الحارث» 
له ولأبيه صحة» كنك عك لله الخدم فهو من أصحاب الشجرة» وهل يكنا . وضرب فيه 
ضربة بقية على ساعده» وفى ي الصحيح عنه» قال: «غزوت مع النبي بيا ست عزوات نأكل 
الجراد» وفي رواية «سبع غزوات». كان قد نزل الكوفة سنة ست» أو سبع وثمانين» وكان آخر 
من مات بها من الصحابة. كذا في الإصابة (۲: .)71١‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في المحاربين» باب رجم المحصن› ٠‏ (رقم: 041 
وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنواء (رقم: 5859). 


قوله: (بعد ما أنزلت سورة النور) المذكور فيها جلد الزانى» وفائدة هذا السؤال» كما 
ذكره الحافظ في الفتح (؟1: )٠١١‏ أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعي نسخه 
بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلدء وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ 
الجلد في حق المحصن. ولعل أبا إسحاق الشيباني كان يريد بذلك إقامة الحجة على الأزارقة 
من الخوارج الذين حكي عنهم إنكار رجم المحصن. 

قوله: (لا أدري) قال الحافظ في الفتح (؟١: :)١717‏ «فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى 
عليه بعض الأمور الواضحة» وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على 


كتاب: الحدود ۲١‏ 


سير ےك مھ 24l09 0 o2‏ 
زائدة» عن السدئ› عن سعل بن عبيدة» SESS eS‏ 


تحریه» وتثبته» فيمدح بها . 

وقد سبق في باب رجم الثيب البسط في تاريخ واقعات الرجم» وأن جميعها وقعت بعد 
نزول سورة النور. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن عبد الله بن أبي أوفى وله 
لم ينكر علم تاريخ جميع واقعات الرجم» ما جيه دده وو اه 
أخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ 700) من طريق هشيمء عن أبي إسحاق الشيباني. قال: « 
لابن أبى أوفى : رجم رسول الله كِْ؟ قال: : لعم» وديا ويهودية» قال: قلت: 0 
النور» أو قبلا قال لا أدرية وظاعره أن قرله ذلا أدري) مرتبط برجم اليهوديين فقطء والله 


حكم زنى الأمة: 

 )170*( - ۰‏ قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد) يعني المقبري كما هو مصرح في الرواية 
الآتية وهو بضم الباء وفتحهاء والضم أشهرء وذكر الحافظ في التهذيب :٤(‏ /*) 0 
مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها. وذكر السمعاني في الأنساب (17: )۳۸١‏ أنه نسب إلى مقبر 
RI ay E‏ 
بعت بها سئون ألنا يدخلون الجنة وهو هة امن رجال'الشباعة اختلط قبل أربع سنين من وفاته 
(سنة: ۱١۷‏ أو 7؟1ه). 

وأما أبوه فاسمه كيسان المدني» صاحب العباء» مولى أم شريك» وهو من ثقات التابعين» 
روى عن جمع من الصحابة» راجع له التهذيب (۸: 407). 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في المحاربين» باب لا يثرب على الأمة إذا زنت» 
(رقم : «(AT‏ وفي البيوع باب بيع العبد الزاني» (رقم : «(1o۲‏ وباب بیع المذبر» (رقم : 
1 ,» وفي العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم: 8 وار جه الآخرون مقرويا 
برواية زيد بن خالد. وسيأتي لفظه عند المصنف رحمه الله وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله . 

قوله : (فتبين زناها) يعنى : بالبينة فقطء وهذا عند الحنفية القائلين بأن الحدود لا يقيمها إلا 
الإمام. وأما عند من يجير سید أل فی الخد على الیک: ويجوز إقامة الحدود بعلم 
القاضي» فيمكن عنده أن يتبين زناها بعلم السيد» أو رؤيته . 

قوله: (فليجلدها الحد) به استدل الأئمة الثلاثة على أنه يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على 
عبده» أو أمته» وفيه مذاهب: 

١‏ يجوز للسيد إقامة جميع الحدود على مماليكه» وهو قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق 
بن راهويه» وأبي ثور» وهو المروي عن جمع من الصحابة» كابن عمرو ابن مسعود وأنس بن 
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عَنْ أبي عبد الرَحْمْن. قَال: َب عي قال NL‏ الاس أقيمُوا عَلّى أرفايكم 
الخد مَنْ حصن مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ . إن أَمَةَ لِرَسُولٍ الله يله رَنَتْ. أْمَرَنِي أَنْ 
جلدها . قدا هِيَ حَدِيتٌ عَهْدٍ پناس . فَحُشِيتُ» إِنْ أنَا جَلَدْتّهَاء أن ألما کت ذلك 


و 


۱ 


مالك ؤي . 

١‏ - يقم المولى حد الزنا فقط» دون الحدود الأخرى» وهو قول سفيان الشوري» 
والأوزاعي. 

٣‏ يقيم المولى حد الزناء والقذف» والشرب» ولا يقيم حد السرقة والحرابة» وهو قول 
مالك» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى . 

٤‏ - لا يقم المولى شيئاً من الحدود» وإنما إقامة الحدود إلى سلطان» وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين. هذا ملخص ما في عمدة القاري .)١۷١١ :١1١(‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الطحاوي عن مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله رجل من 
الصحابة يقول: «الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان» ذكره الحافظ في الفتح 
(10: 17) وسكت عن إسناده» وذلك يدل على أنه صحيح» أو حسن عنده» كما هو معروف 
من صنيعه . 

وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )١10 :1١(‏ عن مسلم بن يسارء عن أبي عبد الله رجل 
من أصحاب النبي كك قال: «كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذوا منه» 
فسمعته يقول: الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان» ولم يُعَلَ ابن حزم إسناده 
بشيء. وقد علق مثله عن الحسن البصري» وابن محيريز رحمهما الله تعالى» ووصل آثارهما ابن 
أبي شيبة في مصنفه (9: 007 و2004 رقم: ۷ و8588)» وأسند أيضاً عن عطاء 
الخراساني» قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود». 

وللحنفية أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: 2794 رقم: 17777) عن صالح بن 
كريز: «أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك» 
فجلس» فقال: يا صالح! ما هذه الجارية معك؟ قال: قلت جارية لي بغت» فأردت أن أدفعها 
إلى الإمام ليقم عليها الحدء فقال: لا تفعل» رد جاريتك» واتق الله واستر عليهاء قال: ما أنا 
بفاعل حتى أدفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت : 
له: أردها على أنه ما كان على فيها من ذنب» فأنت ضامن» قال: فقال أنس: نعمء قال: 
فردها» ولكن في إسناده وجل تمہ" 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: الرانية والزانى جد كل رار يننا يار جلد [سورة الور الآية: 
]١‏ والخطاب ههنا للأئمة بالإجماع فليكن قوله تعالى فمن يضف ما عَلَ الْمخْصَدتٍ ت 
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لل ية . قَثَالَ: «أَحْسَنْتَ». 

ia‏ - (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌَ بن إِْرَاجِيمَ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آكَم. حَدَثنَا 
إِسْرَائِيل ؛ عَن السَّدّيء بهذا الإِسْنَادِ. ولم كر من ن¿ أخصَن مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ . وراد 
في الحدية: «اتْركْهًا حى تَمَائَلَ) . 


(۸) - باب: حدّ الخمر 
4۷ - (8؟) حدّثنا مُحَمّدُ بن المُنَى وَمُحَمُدُ بن شار . كَالاً: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَّر. حَدَتَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: توق تان يعنت عن ی ا انين 84 
ِرَجْلٍ قَذْ شَرِبَ الْحَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدتَيْنِء نَحْوَ أرْبعِينَ . 
قال وفعله انو تكو كلما كان غم RC‏ كمالاعلة الغو اعت 
المحدود ات eT‏ عقيو OTS‏ المح ان SDDS EOS‏ 


ألْمَدَاب [سورة النساء؛ الآية: 0؟] متجهاً إلى الأئمة أيضاًء ولأن في تفويض الحدود إلى غير الإمام 
فوضوية ظاهرة» ولا يؤمن على سادات العبيد من أن يجاوزوا الحد المشروع في العقوبات» 
ويغمضوا عن الشروط القاسية التى فرضتها الشريعة لإقامة الحدود. وإن هناك أحكاما لإقامة 
الحدود لا تتأتى إلا إذ أقامها الإمام. قال شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السئن 
:1١١(‏ 86ل): 


«ويدل على ذلك أيضاً أنه لو جاز لمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة 
فيقطعه ثم يرجع الشهود عن شهادتهم؛ أن يكون له تضمين الشهود. ومعلوم أن تضمين الشهود 
يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة لأنه لو لم يحكم بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما 
لنفسه بإيجاب الضمان عليهم . وذلك لا يجوز. ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبي 
سواء» ولا بد لذلك من دليل» فإن من له إقامة الحد يكون له تضمين الشهود أيضاً إذا رجعوا عن 
شهادتهم». 

وأما حديث الباب فليس نصاً في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحد. بل يحتمل أن 
ks‏ ا ا ا ای الفمل إلى 
عليه السا والسلام: «أقيموا ال ملكت والله سبحانه وتعالى 2 

قوله : (ولا يثرب عليها) التثريب : التعنيف» والتوبيخ» والملامة» وقد ورد عند النسائي : 
«لا يعنفها»» وعند عبد الرزاق فى مصنفه (۷: ۳۹۲): «ولا يعيرها ولا يفندها» وكل ذلك يفسر 


Af:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأول: أن الأمة إذا جلدت الحدء فقد قضت ما عليها فى الدنياء فلا ينبغى للسيد أن 
يؤبخها بعد ذلك على ما ارتكبت من الفاحشة. وهذا لا ينافي جواز توبيخها قبل إقامة الحد على 
ما قالواء وراجع فتح الباري (۱۲: .)١19١‏ 


والثاني: المراد أن المولى لا ينبغي له أن يكتفي بالتثريب والملامة» وأن لا يرفعها إلى 
الإمام لإقامة الحد. وذلك أن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهاًء ولا منكراً؛ كما في مجمع 
البحار ( ص : (oY‏ فأمرهم بأن يحدوها بالزنا كما يحد به الأحرار. 


قوله: (فليبعها) هذا الأمر للندب عند الجمهور› خلافاً لأبى ثور وداود الظاهري» فإنهما 
يحملانه على الوجوب. وبه استدل الحافظ في الفتح (17: )١14‏ على أن المأمور به استحباباً 
يجوز عطفه على المأمو به وجوباً؛ لأن إقامة الحد واجب» بخلاف البيع. 


ثم قد يستشكل الأمر ببيع الجارية الزانية بأن كل مؤمن مأمور بأن يحب لأخيه ما يجب 
لنفسه» فكيف أمر بأن يبيعها إلى آخر» فإنه يتضرر بهاء كما تضرر بها البائع وأجاب عنه النووي 
والحافظ بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري» aR‏ الرقيق 
إذا علم أنه متى عاد أخرج› فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع الإعفاف 
عند المشتري بنفسهء أو بغيره» وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إذا تكرر زنا الجارية عند البائع» فإن ذلك دليل على أنه 
لا يحسن القيام بهاء والإشراف عليهاء وظاهر أن هذا الأمر بالبيع مقيد بأن يخبر المشتري بتكرر 
زناهاء لأن ذلك عيب» وبيع المعيب بغير التنبيه عليه لا يجوز بالنص» فيأخذها المشتري حين 
يأخذها على بصيرة منه بعد ما تيقن بأنه يستطيع أن يشرف عليها أحسن مما أشرف عليها البائع؛ 
وحينئذ لا يكون البيع إليه إيقاعه في مكروه لا يرضاه المشتري لنفسه» وإنما يكون تسليماً للمبيع 
إلى من يقوم به أحسن قيام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱-_(**0) - قوله: (البرساني) بضم الباءء وسكون الراءء نسبة إلى بني برسان» وهو 


)١(‏ كذا في النسخة الموجودة من شرح معاني الأثار» وذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم )۸۷۷١‏ بلفظ 
ابصقة» بالصاد» وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/7 وفسره المناوي في فيض القدير ١8/5‏ بقوله : 
«أي شيئاً قليلاً بقدر ما يخرج من الفم من البصاق». 

(؟) لعله تردد من أجل عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» وجميل بن كريب» ومن أجلهما حكم ابن حزم على هذا 
الحديث بالوضع. لكن ذكر الحافظ في لسان الميزان ۲/ ٠١١‏ أنه تصحف عليه اسم جميل» فقال: جميل = 
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بطن من الأزدء كما فى الأنساب للسمعانى (۲: :»)١77‏ وهو ثقة من رواة الجماعة» وكان ظريفاً 
صاحب أدب» وقد يكون من أجل هذا قال ابن عمار الموصلي: لم يكن صاحب حديث» تركناه 
لم نسمع منه» ولكن وثقه الكثيرون» مات سنة ثلاث ومائتين» وراجع التهذيب (9: ۷۸). 

قوله: (كلاهما عن أيوب بن موسى) يعني : أن ابن عبينة › وهشام بن حسان كلاهما روياه 
عن أيوب. 


قوله: (كل هؤلاء عن سعيد المقبري) يعني أن أيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن إسحاق» كلهم رووه عن سعيد المقبري. 

قوله: (عن أبي هريرة) وفي الرواية الآتية: عن أبي هريرة وزيد بن خالد» ولفظ هذه 
الرواية يختلف قليلاً عن الرواية السابقة» وبمثل هذا اللفظ أخرجه البخاري في المحاربين» باب 
إذا زنت الأمةء (رقم: 1۸۳۸)ء وفي البيوع» باب بيع المدبر» (رقم: ۲۲۳۳)ء والترمذي في 
:الحدودء باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء» (رقم: »© وأبو داود في الحدودء باب 
في الأمة تزني ولم تحصن (رقم: 4559 إلى »)547١‏ وابن ماجه في الحدودء باب إقامة 
الحدود على الإماء. (رقم: 55580). 


)٠٠١( -۲‏ - قوله: (ولو بضفير) يعني : بحبل مضفورء وأصل الضفر نسج الشعرء 
وإدخال بعضه في بعض» ومنه ضفائر الشعر والرأس . وقال ابن العربي: «المراد من الحديث 
الإسراع بالبيع» وإمضاؤه» ولا يتربص طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحبل 
حقيقة» حكاه الحافظ في الفتح (E:‏ 


ثم في الحديث إشارة إلى أن البائع يلزمه بيان العيب في المبيع» ولأن الثمن إنما ينقص 
بعدما يعلم المشتري بعيب زنا الجارية. 


= بن جرير» وإنما هو جميل بن كريب وهو المعافري من أهل إفريقية» ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وأثنى 
على سيرته في القضاء. وأما عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» فقد ذكر الحافظ في اللسان 19/7» عن ابن 
يونس أنه روى عنه تمام بن يوسف الصنعاني لقيه بمكة» وروى عنه ابن عفير» ومعارك النصري. 

والحديث أخرجه الطبراني أيضاًء كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5: ولم يعله إلا بأنه لم يعرف 
حميد بن كريب» وتصحف عليه هذا الاسم أيضاً وذكر: «حميد» بدل «جميل». وكذلك عزاه السيوطي في 
الجامع الصغير إلى الطبراني» وقد رمز عليه بالحسن» والله سبحانه أعلم. 
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 )٠٠١(‏ قوله: (والشك فى حديثهما جميعاً فى بيعها فى الثالثةء أو الرابعة) وقد وردت 
الروايات بكلا الطريقين» فوقع في حديث أبي صالح عند الترمذي: «فليجلدها ثلاثاً» فإن 
عادت» فليبعها»» وظاهره أنه يبيعها في الرابعة» وقد تقدم في أول الباب حديث سعيد المقبري: 
«ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها» وظاهره أنه يبيعها في الثالثة. 

قال الحافظ : «ومحصل الاختلاف: هل يجلدها في الرابعة قبل البيع› أو يبيعها بلا جلد؟ 
والراجح الأول» ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك» ولا يقوم البيع مقامه: 
ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلدء لأنه المحقق» فيلغي الشك» والاعتماد 
على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة». راجع فتح الباري (؟١: .)١14‏ 

(۷) - باب: تأخير الحد عن النفساء 

:5" (ه6١7١)‏ قوله: (المقدمي) بضم الميم » وفتح الدال المشددة» وقد مر في باب نذر 
الكافر. 

قوله: (سليمان أبو داود) يعنى : الطيالسى» صاحب المسند» وهو سليمان بن داود بن 
الجارود» أبو داود الطيالسي البصري الحافظ» قال الفلاس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من 
أبي داود» سمعته يقول: أسردٌ ثلاثين ألف حديث» ولا فخر» وعن وكيع › قال: «أبو داود جبل 
العلم»؛ ولكن ذكر عدة من العلماء أنه كان يخطىء كثيراً. ومن أجل ذلك لم يخرج البخاري 
حديثه » ولكنه كنى عنه فى حديث أخرجه فى تفسير سورة المدثرء فقال: «حدثنا محمد بن بشار» 
ثنا فنك ی دم و وغيره» قالا: 5 حرب بن شداد إلخ» والمكنى عنه في هذا الحديث 
هو أبو داود الطيالسي. وراجع التهذيب .)١185 :٤(‏ 

قوله: (عن السدي) بضم السين» هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» 
المفسر المشهور» وهو منسوب إلى سدة باب جامع الكوفة» والسدة هي الطاق الذي يبقى بعد 
سد باب أو نافذة» وكان السدي هذا يبيع المقانع والخمر بسدة جامع الكوفة» كما في الأنساب 
للسمعاني (۷: 9). 

والكلام في إسماعيل السدي معروف» وثقه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي 
والعجلى وقال القطان: لا بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير» وما تركه أحد. وقال 
الات فى الكنى: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات )٠١ :٤(‏ وقال: مات (سنة: ۲۷١ه)‏ 


)١(‏ وقد حكى الحافظ في الفتح ۷۲/٠١‏ عن القرطبي قريباً من هذاء حيث قال: لم يكن أولاً في شرب الخمر 
حد» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحدء ولم يطلع أكثر هم 
على تعيينه صريحاً . 
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في أمارة ابن هبيرة. 

ولكن رماه كثيرون بالتشيع» والكذب» فقال الجوزجاني: كذاب شتام» وقيل للشعبي: إنه 
أعطي حظاً من القرآن» فقال قد أعطى حظاً من جهل بالقرآن» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو 
حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به» وقال حسين بن واقد: سمعت من السدي» فأقمت حتى 
سمعته يتناول أبا بكر وعمرء فلم أعد إليه» وقال العقيلي : ضعيفء وكان يتناول الشيخين. كذا 
في تهذب التهذيب (۱: ۳۱۱ و؟7١").‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما تشيعه فقد ذكره غير واحد من العلماء» وهو مذكور 
في كتب رجال الشيعة» فذكره الممقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲: ۱۳۷)» وذكر أنه معدود 
تارة من أصحاب السجاد» ومرة من أصحاب الباقرء وأخرى من أصحاب الصادق» ثم حكى 
عن تقريب الحافظ أنه صدوق» وقال: «وصف ابن حجر إياه بكونه صدوقا مع اعترافه بالتشيع 
كاف في ذلك» لأن الفضل ما شهدت به الأعداء. . . والمتحصل من ذلك كله كون الرجل من 
الحسان». 

ولكن المتشيع مثله يقبل روايته ما لم يكن داعية» أو كانت الرواية مما يقوي بدعته» كما 
تقرر في أصول الحديث . فأما صدقه في الرواية فاعترف به غير وا حد» وقال ابن عدي في كامله 
)۲۷١ :1١(‏ بعد حكاية أقوال الخلا فده «والسدي له أحاديث يرويها عن عدة و وهو 
عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به». وإن الإمام البخاري رحمه الله وإن لم يخرج حديث 
في صحيحه» ولكنه ذكره في التاريخ الكبير (۱: 275١‏ رقم: )١١40‏ ولم يذكر فيه جرحاء وإنما 
ذكر قول ابن أبي خالد: «السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»» ثم ذكر قول يحيى القطان: «ما 
رأيت أحداً يذكر السدي إلا بخير» وما تركه أحد) ولم يعقبه بشيء. 


ثم قد ثبت أن السدي قد روى عنه شعبة» وهو متعنت في الرجال» لا يروي إلا عن ثقة. 
وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: «تعديل 
عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر» كما في التهذيب :١(‏ 
14" ). 


قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السلمي» بضم السين» وفتح اللام» نسبة إلى بني 
سليم» قبيلة معروفة» كما في أنساب السمعاني (۷: »)١81١‏ وهو مقرىء الكوفة وعالمها من 
أجلة التابعين» واسمه عبد الله بن حبيب» روى عنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وعلقمة» 
وغيرهم. ويشاركه في الكنية والنسبة أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب «طبقات الصوفية» 
المتوفى (سنة: ١١٤ه).‏ 
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قوله: (خطب علي) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الحدود» باب ما جاء في إقامة 
الحد على الإماء» (رقم: 42١55١‏ وأبو داود في الحدود» باب في إقامة حد المريض (رقم: 
(VT‏ 

قوله: (من أحصن منهمء ا ا م وي e‏ 
قوله تعالى: #يَآ احص إن أت بتر ممل صف ما عل الْمْخْصَنتٍ ورت الْمَدَابِ4 [سورة 
النساء» الآية: 5؟] أن حد الإماء مقصور على من أحصنت منهن فذكر أن ذلك ليس مراد» وإنما يقام 
الحد على الإماء. ا م 

وأما قوله تعالى: قدا احص كن أت ية € [سورة النساءء الآية: 110 فالذي يبدو أن الله 
سبحانه وتعالى إنما خص المتزوجات بالذكر لبيان أنه لا فرق فى مقدار الحد بين المتزوجات من 
الإماء وغير المتزوجات منهن» فإنه كان يتوهم أن عقوبة المتزوجات منهن تغلظ» كما تغلظ 
عقوبة الحرائر» ٠‏ فذكر أنها لا تغلظ فيهن» وإنما يعاقبن بنصف ما على الحرائر من العذاب في 
كلكا الصورين وق غات الحرائ الذي يمكن تفه هو الجلده هرن عمسن جلدة) راء 
كانت متزوجات أو لاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أمة لرسول الله ه3) لم أقف على اسمهاء والظاهر أنها لم تكن جارية 
للنبي بيا وإنما كانت جارية لبعض أهله كله وذلك لما أخرجه أبو داود بلفظ: «فجرت جارية 
لآل رسول الله بيا . ويستبعد من جواري النبي كله أن يقع منهن مثل ذلك. وكانت لرسول يلا 
أربع جوار: مارية القبطية» وريحانة» وجميلة» وجارية وهبتها له زينب بدت جحش» وذكر 
بعضهم فيهن ربيحة القرظية» وراجع عيون الأثر لابن سيد الناس (ص: .07١١‏ 

قوله : ا ا و ا 

 )٠٠١(‏ قوله : (حتى تماثل) أصله : (تتمائل) بتائين» فحذفت إحداهما تخفيفاً» والمعنى 
حتى تصح» وتبرأ. 


(۸) - باب: حد الخمر 
)170١( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الحدودء باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر» (رقم: اال وباب الضرب بالجريد والنعال» (رقم: «(VY‏ 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء في حد السكران» (رقم: 334 ). وأبو داود في الحدود» 
باب الحد فى الخمر» (رقم: ۷۹( وابن ماجه فى الحدود» باب حد السكران» (رقم: 
0۷°( 


قوله : (أتي برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات أنس لله 
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ومال الحافظ في الفتح (؟١:‏ 5 إلى أنه النعيمان» الذي أخرج البخاري قصته (في باب من 
أمر بضرب الحد في البيت» (رقم: )1۷۷١‏ عن عقبة بن الحارث و . 

قوله: (فجلده بجريدتين أربعين) الجريد والجريدة: غصن النخل جرد عنه الورق. وبه 
استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون جلدة» لأن أربعين ضرباً من جريدتين تبلغ ثمانين» 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

قوله: (فقال عبد الرحمن) يعني: ابن عوف 5ه . 

قوله: (أخف الحدود ثمانين) كذا فى أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» وكان 
ينبغي أن يكون: «أخف الحدوه ثمانون» على أنه مبتدأ وخبر. فمن العلماء من أوله بتقدير 
«اجعله ثمانين»» ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوي» وبسط فيه الحافظ الكلام على 
الوجهين. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن مثل ذلك ربما يتسامح عنه في 
الكلام الجاري على طريق العامة» والعامة ربما لا يبالون في كلامهم بوجوه الإعراب» ولا سيما 
فى الأعداد» فيحتمل أن يكون جرى ذلك على لسان عبد الرحمن بن عوف َيه من هذا الوجهء 
كا الراوي كما سمعه» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فأمر به عمر) يعني : جعل حد الخمر ثمانين جلدة. وههنا مسائل : 
١‏ مقدار حد الشارب: 

اختلف الفقهاء في مقدار حد الشارب فقال أبو حنيفة» والثوري رحمهم الله تعالى: حده 
ثمانون جلدة» وهو مذهب المالكية كما فى الكافى لابن عبد البر (۲: 22٠١7‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله» جزم بها الخرقي» 5506 المقنع» وغيره» وقال المرداوي في 
الإنصاف :٠١(‏ ۲۲۹): «هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو قول الأوزاعي 
وإسحاق» والحسن بن حي» وعبيد الله بن حسن» والشعبي» والحسن البصري رحمهم الله كما 
في عمدة القاري »)١10 :١١(‏ وهو أحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر» كما في فيض 
القدير للمناوي (5: a. .)٠١۸‏ ۰ 

وقال الشافعي رحمه الله : حده أربعون جلدة» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها أبو 
بكر وغيره كما في المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۲۹). 

استدل الشافعي رحمه الله بفعل النبي بيا في حديث الباب وغيره» أنه ضرب الشارب 


)١(‏ وقد أخطأ الأستاذ المرحوم عبد القادر عوده في «التشريع الجنائي الإسلامي» ص ٤۹۸‏ ج ۲ حيث ذكر أن 
هذه الأشربة الثلاثة أيضاً تسمى خمراً عند أبى حنيفة رحمه اللهء فليتنبه. 
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)٠00( - 4۸‏ وحدّئنا يحْيَئ بْنُ خيب الْحَارِئِيُ حَدَّنَمَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارِثْ). عذننا كني > عدكا فنا كان كيفك اننا ير ا ا الله يه 
برَجَل : ةد 


۹ _.(5") حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتَنَى. حَدَّتَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَام. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ 


أربعين» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق» وعلي وَوْيًا . 

واستدل الحنفية بما يأتي: 

١‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي بيه قال: «من شرب بسقة“ خمر فاجلدوه ثمانين» 
. انه 5 54 E (7 r 5 ١‏ ب ااه 5 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ : ۰)۷۷ وتردد في ثبوته إسناداً”'*'» وقال: «فإن كان 
تلكدتايها 0 لاون وإن لم ر يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله يل ما قد 
تقدم إلخ». 

؟ ‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۳۷۹ رقم: 1704) عن الحسن مرسلاً «أن 
النبي يي ضرب في الخمر ثمانين» رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن عوف أو غيره عن 
الحسن. 

۳ وأخرج عبد الرزاق أيضاًء عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن. قال: « 
عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ية ضرب الخمر ثمانين». 

٤‏ - دل حديث أنس في الباب أن النبي كله جلد أربعين بجريدتين» فصارت ثمانين. 
وأصرح منه ما أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار من طريق أبي حنيفة» عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق. يرفع الحديث إلى النبي يي : «أنه أتي بسكران» فأمرهم أن يضربوه بنعالهم» وهم 
يومد أربعرن رجلا فضربه كل واحد بنعليه» كما في جامع المسانيد للخوارزمي (۲: (1A٨‏ 
والكلام في عبد الكريم بن أبي المخارق معروف»› وأن مالكا رحمه الله أخرج حديثه في الموطأ 
وعاب عليه بعض العلماء ذلك. 

ويعارضه ما أخرجه عبد الرزاق (۷: )۳۷١‏ عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» قال: «أتي 
النبي ية برجل شرب الخمرء فأمر النبي يي من كان عنده» فضرب كل واحد منهم ضربتين 
بنعله› أو سوطه. أو ما كان فى يدهء وهم حينئذ عشرون رجلاً أو قريبه». 

ومثله ما أخرجه أحمده والبيهقى › عن همام» عن قتادة بلفظ : «فأمر فريباً من عشرين 
رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» ذكره الحافظ في الفتح ٤ : ٠١‏ وسكت عليه . 

يحتمل أن يكون هذا حين لم يكن في حد شارب الخمر شيء معين» وتعينت ثمانون جلدة 
بعد ذلك» ويدل عليه قوله: «قريباً من عشرين رجلاً» و«عشرون رجلاً أو قريبه»» لأنه لو كان 
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اده عَنْ تس بْنِ مَالِكِ؛ ان نی الله كه جَلَدَ في الْحَمْرِ بِالْجِرِيدٍ وَالنْعَالٍ. ٿم جَلَدَ أ 
بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . فما گان عُمَرٌ وَدَنَا الاس م مِنَّ اليف وَالْقُرَىءِ قَالَ ل 
الْحْر؟ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بن َؤْفي: GC A E‏ السدوة :فال > فاد عمو 
4 ا عدا يخي ب ت حا مام 
بهذا الإِسْنَادٍء مله 
44١‏ - (۳۷) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَئْنَا وكيم ؛ > عَنْ هسام عَنْ فاه 
ا نس؛ أن النِّيّ يلي َانَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرٍ بالَعَالِ وَالْجريد أَْعِينَ. ٿم ذكَرَ َو 
حَدِيئِهِمًا و يكر : اريف وَالْقْرَئ . 
ٍ 4۲ - (۳۸) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي سَيْبَة ٍَ شَيِبَةَ وَزْهَيْرٌ بُ خرب وَعَلِيُ بْنُ حجر 
0 عَدَئَنا إسْمَاعِيلُ وهو ابن ليم عن ابن أبي عَرُويَك عَنْ عَبْدِ اللو الداناج. اح 
دنا ]سكاف فلن 0 يم الْحَنْطلِيُ (وَاللّمْظ لَّهُ). برت تق E‏ حعدتنا 
عبد نا الم يرون ر 2ل اللا فو ا ابن عَامِرٍ الدَّانَاج . دتتا 


العدد معيناً لما احتاج الراوي إلى التقريب . 
ثبت بحديث الباب» وبأحاديث أخرى أن عمر َيه استشار فيه الصحابة» فال الأمر 

إلى ثمانين جلدة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فصار إجماعاً منهم على ذلك . 

قال العيد الضعيف عقا الله غد يمكن أن يقال من قبل الحتفية آنه لم يكن في" ابتذاء 
عهد رسول الله ية عدد مقدر في ضرب الشارب» فكانوا يضربونه بالعصي» والثياب» والنعال» 
وجرائد النخل دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت ثمانون جلدة» فربما حصل هذا 
العدد بضرب النعلين أربعين» كما في حديث الباب» وربما حصل بضرب السوط ثمانين كما في 
حديث عبد اللّه بن عمرو؛ ومراسيل الحسن» وقد خفي هذا الأخير على كثير من الصحابة» 
ا ا ذه على الأول e‏ ۷۹( 
عن أبي سعيد الخدري طبه أن أبا بكر الصديق وله ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة و اشتبه عليهم العدد المقصود د من ذلك» هل هو أربعون جلدة؟ أو 
ثمانون بالنظر إلى كون الآلة اثنين ين؟ فتشاوروا في ذلك فأشار عليهم عبد الرحمن ابن عوف» 
وعلي و بأن المقصود ثمانون ضرباًء لمشاكلته لحد القذف الذي هو أخف الحدود» ولأن 
شرب الخمر ربما يؤدي إلى الهذيان والقذف. فاستقر الأمر على ذلك. 

ويتأيد ما قلنا بما سيأتي في حديث أبي ساسان عند المصنف أنه لما جلد الوليد بن 


فرت الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
م كت كت تك ل ا ا 
حُضَيْنُ بن الْمئْنٍٍ ا قَالَ: شهدت عُلْمَان بن عفان واي بالولبية كذ صَلَئ 
الصبْحَ رَكْعَتَيْن. ثم د SA SESS ERA RS‏ 


عقبة لله » وعليّ طبه يعد» حتى أبلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: «جَلد النبي ية أربعين» 
وجلد د ثمانين» وكل سنة» وهذه أحب 0 . ولكن أخرج البخاري في 
مناقب عثمان (رقم : 5195) في هذه القصة بعينها أنه جلده ثما 
1 وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ 0 عن محمد بن علي أن غلا جال 
الوليد أربعين بسوط له طرفان؛ فلم يكن يريد علي 5 َيه في حديث أبي ساسن إلا أن كلا 
الطريقين سنة» إما أن يضرب ثمانين بسوط واحدء أو يضرب أربعين بنعلين» أو سوط له طرفان» 
لا أن يضرب أربعين بسوط واحد. 

ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۲ والبيهقي في سننه (۸: |( 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: #أن غليا ضرت النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه الغدء فضربه عشرين» ثم قال له: إنما جلدتك هذه 
العشرين لجرأتك على الله. وإفطارك في رمضان». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن عبد اللّه بن أبي الهذيلء قال: «أتي عمر بشيخ شرب الخمر 
في رمضان» فقال: للمنخرين» للمنخرين» وولد إننا صيام؟ قال: فضربه ثمانين» ثم سيره إلى 
الشام» وهذه الواقعة غير الواقعة الأولى» لأنه عزر الجاني ههنا بتغريبه إلى الشام» دون عشرين 
جلدة. 

ففي كل من هاتين الواقعتين جلد علي وعمر وجا ثمانين جلدة» فالظاهر أنه كان لا يخالف 
عمر في عدد الثمانين حين يقول: «وكل سنة»» وإنما يقصد أن كلا الطريقين للوصول إلى علد 
الثمانين سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واختار الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار والقرطبي في المفهمء والمأزري في 
شرحه (كما حكى عنهما الأبي في شرحه (4 : 0١‏ أن شرب الخمر لم يكن فيه حد مقدر من 
قبل النبي يك وإنما ثبت بإجماع الصحابة» وإن إجماع الصحابة حجة مستقلة. 


۲ - ضرب الشارب حدء أو تعزير: 

واختلف الفقهاء في ضرب الشارب» هل هو حد» أو تعزير» فجمهور العلماء على أنه 
az‏ الكل روي واد المنذر عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حَدَّ فيهاء وإنما فيها 
التعزيرء كما في فتح الباري (۱۲: ۷۲) وإليه ذهب الطحاوي في مشكل الآثار (۳: ۱۷۰) (باب 
مشكل ما روى من قوله #: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)» فقال بعد 
سرد الأحاديث الواردة في الباب: «لم يكن في الخمر من زمن النبي بي حد معلوم» ولا من 


كتاب ة الحدود EY‏ 


ا 


وم 


أَزِيدُكُْ؟ فَسَهِدَ عَلَيْهِ ۾ رَجَلآنِء ادا ا ا شت ا وَشَهِدَ آخَرٌ؛ أنه راه 


بعده» كان ا ل ا ا 
حداً» كان تعزيرا؟: 

واستدل هؤلاء بالأحاديث المعروفة التى ورد فيها أن رسول الله َة ضرب الشاربين دون 
تقدير في ذلك ».بل وقد ورد أنه كله تجناوز عن الشارب راسا فلم يضربة شيعا وذلك كما 
أخرج أبو داود في سننه (رقم: 4475) عن ابن عباس: «أن رسول الله َو لم يفت في الخمر 
حداًء وقال ابن عباس: شرب رجل» فسكرء فلقي يميل في الفج» ٠‏ فانطلق به إلى النبي إلا 
فلما حاذى بدار العباس انفلت» فدخل على العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبي وي ف فضحك» 
وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء2. 

وكما أخرج البيهقي في سننه (: ٥‏ عن ابن عباس» قال: «ما ما ضرب رسول اله 

في الخمر إلا أخيراًء لقد غزا غزوة تبوك» فغشي حجرته من الليل أبو علقمة بن الأعور السلمي» 

و حتى قطع بعض عرى الحجرة» فقال: من هذاء فقيل: أبو علقمة سكران» فقال 
رسول الله َة ليقم إليه رجل منكمء فليأخذ بيده» حتى يرده إلى رحله». 

ولكن يحتمل أن تكون هاتان الواقعتان قبل أن ينزل الحد في الخمرء كما يدل عليه قول 
ابن عباس : «ما ضرب رسول الله يل إلا أخيراً». ويحتمل أيضاً أنه كل تركه لأنه ما ثبت عليه 
شرب الخمر بشهادة شرعية» وإنما وجد الرجل سكران» وهذا ليس فيه حد حتى يثبت شربه 
ببينة» أو إقرار. 

وذ توق سدوريه الها ررحم لزيا سراي ع المعنات امن قل علي رين ابي 
طالب ينه : «ما كنت ائم غل أحد خا يرت ف ادت فى نفس . إلا صاحب 
الخمرء لأنه إن مات وديتهء لأن رسول الله ا لم يسنه»» وأخرجه الطحاوي في مشكله (۳: 
۷ بلفظ : «من شرب الخمرء فجلدناه» فمات» وديناه» لأنه شيء صنعناه». 

ولكن يحتمل هذا الأثر أن يؤول على طريق الشافعية بأن الحدّ كان أربعين جلدة» وزاد 
عليه الصحابة أربعين باجتهادهم تعزيراًء فقول عَليَ هذا متعلق بهذا القدر الزائدء لا بأصل 
الأربعين» وأما على طريق الحنفية فيمكن أن يؤول بما قلنا في المبحث السابق أن الذي ثبت عند 
أكثر الصحابة أن رسول الله كل ضرب الشارب بنعلين أربعين» فأولوه في عهد عمر #ه بأن 
المقضود منه ثمانونء نظرا إلى تثنية الآلة» فضربوا الشارب بعد ذلك ثمانين بسوط واحد» فقول 
علي طبه متعلق بخصوص هذا الطريق» لا بأصل عدد الثمانين» فكأنه يريد أن الثابت من 
رسول الله كله بلوغ الثمانين بضرب النعلين أربعين مرة»وقسنا نحن على ذلك بلوغ الثمانين 
بضرب سوط واحد ثمانين مرة. وهذا شيء فعلناه بالقياس. لا أن أصل العدد غير ثابت من 
النبي يله . 


1 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وربما يستدل على كون عقوبة الخمر تعزيراً بقصة أبي محجن الثقفي في القادسية» فإنه تركه 
سعد بن آبي وقاص ع جم برط نيران لي تومن حل الخد فقال: «لا نجلدك في 

ويمكن أن يجاب عنه أنه لم يثبت عليه في هذه المرة ما يوجب الحد بطريق شرعي . فكان 
وود درج فقط» فلما رأى سعد َيه فيه صلاحاً تركه لأن التعزير ربما يسامح عنهء والله 
۳ - قدر الشرب الموجب للحد: 

ثم اختلف الفقهاء في قدر الشرب الموجب للحد» فذهب الأئمة الثلاثة والإمام محمد 
رحمهم الله تعالى إلى أن شرب كل مسكر موجب للحد» سواء شرب الرجل منه قليلاً . أو كثيراً» 
وسؤاء سكل ار ف اج شرت ف مه ادال شر ال وهر فول ال 
وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» والأوزاعى كما فى المغنى لابن قدامة .)١۲۸ :1١(‏ 

وأما أبو حنيفة» وأبو يوسف» رحمهما الله تعالى فالحكم يختلف عندهم باختلاف 
الأشربة» والأشربة عندهما على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الخمرء وهي النيء من ماء العنب إذا اشتد» وغلاء وقذف بالزبد» (ولا يشترط أبو 
يوشت قذف الزيد»: ويكشن بالشدة والغليان): 

فحكم هذا القسم فقط أنه يحرم قليله وكثيره» ويجب الحد بشربه مطلقاً» سواء كان القدر 
المشروب قليلاء أو كثيراً» وسواء أسكر أو لا. ففي هذا القسم فقط يتفق أبو حنيفة وأبو يوسف 
مع الجمهور . 

9 لا العللاثة المحرمة الكعرى 0 وه 

(أ) الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 

(ج) نقيع الزبيب» يعني هو الماء النيء الذي ألقى فيه الزبيب أياماً حتى اشتد وغلاً . 

وحكمها أنها يحرم شربها طلقا سوا كان القدن المعشروت فكلا أو كثيرا ».ولكه لا 
يجب الحد على شاربها حتى يسكر» فإن أسكر منها وجب عليه الحد. كما في كتاب الأشربة من 
الهداية» وفتح القدير (۸: ١69‏ و١5١).‏ 

(۳) الأنبذة والأشربة الأخرى غير الأربعة السابقة» مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى 
طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه» وكذلك نبيذ العسل» والتين» والحنطة» 
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EE 52‏ دن كما 55 حى شَربَهًا. كَقَالَ: يا عَلِىُء قُمْ فَاجْلِدْه. فَقَالَ علي : 


والشعير» والحبوب الأخرى. 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف» رحمهما الله أنه لا يحرم شرب القليل منها 
إذا شربه الرجل بقصد التقوي» أو التداوي» من غير أن يقصد منه لهواًء أو طرباء وإنما يحرم 
منها القدح المسكر. وهل يحد من سكر منه؟ فيه عن الشيخين روايتان» الأولى أنه لا يحد 
شاربه» وإن سكرء فيقول صاحب الهداية في كتاب الأشربة: «ما يتخذ من الحنطة والشعير 
والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة» ولا يحد شاربه عنده» وإن سكر منه». راجع فتح القدير 
(م: .)١5١‏ 

والرواية الثانية عنهما: أنه يحد من سكر من هذه الأشربة أيضاًء وهي الرواية التي ذكرها 
ماف اليدانا بعد ذلك ی ا رل ا في اا ن الو ذا کو 
E NUS GS‏ قالوا: والأصح أنه يحد» وهذه الرواية رجحها ت 
الهمام اشا في كتاب الحدود من فتح القدير (؟ : «OAL‏ وهي التي أفتى بها مشايخ 
الحنفية»ورجحها ابن عابدين في رد المحتار (۳: )۲۲١‏ تحت قول الدر المختار «أو سكر من 
نبيل ما) . 

وليس تصحيح هؤلاء المشايخ لوجوب الحد اختياراً منهم لقول محمد في هذا القسمء » كما 
يتوهم من عبارة الهداية ورد المحتار» ولكنه رواية عن أبي حنيفة نفسه» لأن محمداً رحمه الله قال 
في باب حد السكران من كتاب الآثار (ص : 8 «نرى الحد على السكران من نبيذ كان أو 
غيره ثمانين جلدة .... وهو قول أبي حنيفة رحمه الله». 

فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وجوب الحد في الخمر مطلقاًء وفي سائر الأشربة غيرها إذا 
أسكرت» لا قبل الإسكار. والجمهور على وجوب الحد في الأشربة المسكرة طلقا سواء سكر 
مها القاوت و 

استدل الجمهور بالأحاديث التي تحرم القليل من كل مسكرء > ولما كانت الأشربة المسكرة 
في معنى الخمر حرمة» كانت في معناها في وجوب الحد. وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
في شرب غير المسكر من غير الخمر شبهة» لأنه لم يرو في شيء من الأحاديث أن رسول الله بلا 

حد رجلاً في غير خمر إلا وهو سكران . وإن الحدود لا تثبت بالقياس» فلا يحد شاربها إلا إذا 
سكر منهاء وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى وقد أطال 
المحقق ابن الهمام رحمه الله في تحقيق هذه المسألة» وأيد قول الإمام أبي حنيفة في عدم 
وجوب الحد على شارب غير الخمر إلا إذا سكر» وقول الجمهور في حرمة الأشربة المسكرة 
مطلقاًء قليلها وكثيرها. فمن شاء فليراجع كتاب الحدود من فتح القدير ١ : ٤(‏ إلى 185). 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳٦‏ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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استطراد: 

حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علي بن خشرم قال: 0 رایت ابن عليه 
شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده» فقال وكيع: إذا رایت البصري شرت الد 
فاتهمه» وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه» قلت : وكيف ذلك؟ قال: الكوفى يشربه تديناء 
والبصري يتركه تدينا» راجع له ترجمة إسماعيل ابن علية في تهذيب التهذيب )1: .(VA‏ 


(٦‏ - قوله: (ودنا الناس من الريف والقرى) الريف: أرض الزرع والخصب» 
يقال: أرافت الإبل رباعياًء آی: أخصبت » ورافك الماشة تلانا إذا رعت الريف› وجمع 
الريف أرياف. ومعنى هذه الفقرة ة أنه لما فتحت الشام وغيرهاء وكثرت الكروم والنخيل» وجعل 
الناس يسكنون بقرب منها منهاء أكثروا في شرب الخمرء > فاستشار عمر الناس في التشديد في 
العقوبة. هذه خلاصة ما حكاه الأبي في شرحه (VTg ۷1 : ٤(‏ عن القرطبي. وبمثله فسره 
النووي رحمهم الله تعالى . 

قوله: (فقال عبد الرحمن بن عوف) وأخرج مالك في أشربة الموطأ (ص: e‏ 
بن زيد الديلي: «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها رجل» فقال له علي بن 
طالب: «نرى أن تجلده ه ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افتری»» 1 
تعارض بين الخبرين فإنه أشار عليه بثمانين كل من عبد الرحمن بن عوف» وعلي ويا . 

 )١170١097(- 5‏ قوله: (عن عبد اللّه الداناج) اسمه عبد اللّه بن فيروز الداناج» وهو مولى 
ابن عامر كما سيأتي في السند التالي بعد هذا الإسناد» والداناج 0 (دانا) وهو بالفارسية: 
العالم أو العاقل» قال أبو زرعة: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات. كذا في التهذيب (5: 759). وتكلم عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۷۸). 

قوله: : (عبد الله بن فيروز) بفتح الفا وبكسرهاء وضم الراءء كذا في المغني (ص: 
1( ومثله في إعجام الأعلام (ص : .)١66‏ 

قوله: (حضين بن المنذر) بضم الحاء» وفتح الضاد المعجمة» أبو ساسان البصري» كان 
صاحب راية علي يوم صفين» ثم ولاه اصطخرء وكان من سادات ربيعة» ولا يعرف في الرواة 
حضين بالضاد المعجمة غيره» وثقه النسائي والعجلي» وذكره ابن حبان الثقات» وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث» أدرك سليمان بن عبد الملك. كذا في التهذب (۲: 796). 

وده هذا اخ جه ابا أبو داود في الحدودء باب الحد في الخمرء (رقم: 648٠١‏ 
و )٤٤۸‏ وار بن ماجه في الحدود» باب حد السكران» (رقم: »)۲٥۷۱‏ والبيهقي في سننه (۸: 
.{7٦‏ 


كتاب : الحدود EV‏ 


واه ااه قئة هاه م واعع هق فق عع له و هوه عأ ع له هده واإطائفة وو هاه د وهاه هه واس اه عع واطاواه ع لوقه عه ليو ع فجي 6 واوا أ اع نوه و86 


قوله: (وأتي بالوليد) يعني الوليد بن عقبة َيِه وهو ابن لعقبة بن أبي معيط الذي كان من 
رؤساء قريش» وأسر يوم بدرء فقتله النبي كَل وأسلم الوليد بن عقبة وأخوه عمارة يوم الفتح» 
فبعثه النبي يل مصدقاً إلى بني المصطلق» ويقال: إنه نزل فيه قوله تعالى: اياجا اليب امنأ إن 
جاک سق بل سبوا [سورة الحجرات» الآية: 7] في قصة مشهورة ليس هذا موضع بسطها. ونا 
الوليد بعد ذلك في كنف عثمان راء لأنه كان أخاً لأمه» إلى أن استخلف» فولاه الكوفة بعد 
عزل سعد بن أبي وقاص» وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداًء كما في الإصابة (۳: .)٦٠۳‏ 

وكان الوليد ولاه عمر وه الجزيرة» فحدث بينه وبين بني تغلب عداوةء لأنه ما كان يقبل 
منهم إلا الإسلام» فخاف عمر وك أن يخرج عليه بنو تغلب» فعزله» ثم ولاه عثمان ظلفله 
الكوفة» ويقول الطبري في تاريخه (۳: :)۳۲١‏ «وكان أحب الناس في الناس» وأرفقهم بهم» 
فكان كذلك خمس سنين» وليس على داره باب»» ويقول ابن كثير في البداية والنهاية (۷: 
01 «فأقام بها خمس سنین» ولیس على داره باب» وكان فيه رفق برعيته». حتى لما عزله 
عثمان وه بسبب قصة الباب تفجع عليه الأحرار والعبيد» وكانت الولائد يقلن» وعليهن 
الحداد: 


نا وتجعتحعفا تند عرزل "الو مسد 12 ا ا ل اك 


(حكاه الطبري في تاريخه (۳: ۳۳۰ و١۳۳)ء‏ والحافظ في مناقب الفتح (۷: 07) وابن 
عبد البر في الاستيعاب). 


قوله: (قد صلى الصبح ركعتين) وقد ذكر ابن عبد البر في الاستعياب (۳: /01) من نفس 
طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعاً» ولكنه لم يذكر الرواة قبل عبد العزيز» والصحيح 
المعروف في حديث مسلم أنه صلى ركعتين؛ وأما أبو داود وابن ماجه فلم يذكرا قصة صلاة 
الصبح»؛ ولا شك أن رواية مسلم راجحة على رواية الاستعياب» على أنه يستعبد أن يصلي 
الرجل في الفجر أربع ركعات» وفي القوم أمثال ابن مسعودء كما صرح به ابن عبد البرء ولا 
ينبهونه عليه . 

قوله: (أزيدكم؟) حمله الطاعنون فيه على أنه كان سكران» فقال ذلك من أجل السكرء 
ومن اعتذر له قال: إنه نسي العدد» ولم يكن سكران» والله أعلم. 

قوله: (أحدهما حمران) بضم الحاءء وهو ابن أبان» مولى عثمان بن عفان وحاجبه» وهو 
من تابعي أهل المدينة ومحديثهم› وكان كثير الحديث» لكن قال ابن سعد: لم أرهم يحتجون 
بحدیثه» ولكن رر اله الجناعة) :كان اد العلجاء الجلة؛ أعل!الوجافة والراي:والشرقف: 
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الخمرء وإنما دسه عليه بعض أعدائه. وخلاصة ما ذكره أن زهير بن جندب» ومورع بن أبي‎ 
مروع» وشبيل بن أبي الأزدي كانوا فتياناً في الكوفة قتلوا ابن الحيسمان الخزاعي» فقتلهم الوليد‎ 
بن عقبة قصاصاء فحقد عليه آباؤهمء وهم: جندب» وأبومورع. وأبو زينب» فكانوا يرتقبون‎ 
. فرصة للثورة على الوليد بن عقبة ذه‎ 

وكان الوليد يتردد إليه أبو زبيد» وهو رجل من نصارى بني تغلب الذين كان الوليد أميراً 
عليهم زمن ولايته للجزيرة في عهد عمر طا ولم يزل الوليد به حتى أسلم وحسن إسلامهء 
فاتهمه جندب» وأبو مورع› وأبو زينب بأنه يشاربه الخمرء وأثاروا عليه الناس» ع و يزه 
بيته» ولم يكن له باب» ففاجؤوهء فنحى شيئاً» فأدخله تحت السريرء فأدخل بعضهم يده» 
فاج فإذا طبق عليه تفاريق عنبء وإنما نحاه الوليد استحياء من أن يروا طبقه ليس عليه إلا 
تفاريق عنب. فقام الناس» ولاامو ا ييا : وأبا مورع » وأبا زينب» وسبوهم»› ولعنوهم من أجل 
كلق الا ف هما لین اقبه:. 

فازداد هؤلاء حقداً على الوليد من أجل ذلك» واجتمعوا على رأي» وتغلفوا الوليد يوماً» 
وهو نائم في بيته مع هله ولم يكن على بيته باب» فأخذوا خاتمه من يده. وذهبوا إلى عثمان 
بن عفان ونه ومعهم نفر ممن يعرفهم عثمان َيه فشهدوا عليه بشرب الخمرء فدعا 
عثمان وه الوليد بن عقبة» وسأله عن ذلك فقال: «يا أمير المؤمنين! أنشدك الله فوالل إنهما 
لخصمان موتوران» فقال عثمان وه طبه : «لا يضرك ذلك» وإنما نعمل بما ينتهى إليناء فمن ظَلَمَ 
فالله ولي انتقامه ومن طلم فالله ولي جزائه». 

وكان عثمان وه طبه متردداً في مبدء الأمر في إقامة الحد على الوليدء كما يظهر من رواية 
عبيد الله بن عدي بن الحيار عند البخاري في مناقب عثمان (رقم: 215 ولكنه لما شهد عليه 
الشهود أقام عليه الحدء وقال للوليد: «نقيم الحدودء ويبوء شاهد الزور بالنارء فاصبر يا أخي». 
راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳: ۲۲۹ إلى .)٠۳١‏ 

واستنكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذه الروايات لضعف إسنادهاء ورجح رواية أبي 
ساسان» وأنه أقيم عليه الحد حقاً . 


ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف» عفا الله عنه أنه لا ينبغي القطع بطلان روايات 
الطبري» ولا بأن الوليد كان شرب الخمر في نفس الأمرء وذلك لوجوه: 


ويقال: إنه أفشى سراً أسَرّ إليه عثمان فغضب عليه عثمان من أجل ذلك ونفاه» وراجع التهذيب 
فسى سر من 
0 


كتاب : الحدود ۳۹ 


فُقَالَ: يا عَبْدَ اللو بْنَ جَعْفَر كُمْ فَاجلِدَهُ. فَجَلْدَهُ. وَعَلِىّ يعد م حَنَّى بلع أَرْبعِينَ. . فَقَالَ: 
اسك تم قَالَ : جَلَدَ التي كله أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ أَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ. ETT‏ وگل 


مزهنا الالو 

زَادَ علي بْنُ حجر فِي رِوَايتِهِ: 5 َال إسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيتٌ الدَّانَاجٍ مِنْهُ فلم 
أخمظة . 

۳ - (9") حدّثني مُحَمّدُ بن مهال الصَرِيرٌُ. دتا يزيد بْنُ رربم . دنا سيان 


اللَّررِيُ» عَنْ أبي حَصِين» عَنْ عير ن سَعِيدِ عَنْ عَلِي. قَالَ: مَا كنت أقيم عَلى أحَلٍ 


١‏ إن رواية صحيح مسلم إنما تدل على أن الوليد أقيم عليه الحد بشهادة شهودء ولا تدل 
على شرب الخمر في نفس الأمرء وإن الإمام إنما يعمل بظاهر الشهادات» وإن عمله في إقامة 
الحد على رجل لا يستلزم أن يكون الرجل جانيا في الواقع» كما هو مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر» فرواية مسلم لا تنافي روايات الطبري 
إلا في أن حمران كان أحد الشهود» وهو ثقة» ولكن لم يذكر اسم حمران في الشهود إلا في 
هذه الرواية» ولا يستبعد أن يكون أحد الرواة» مثل عبد الله الداناج الذي تكلم فيه الطحاوي› 
وَهِمّ في تسميته» وقدمنا مراراً أن وَهُمّ الراوي في بعض أجزاء الرواية لا ينافي كون الرواية 
صحيحة من حيث المجموع. وإن نسبة الوهم إلى بعض الرواة في هذا الجزء ء البسيط من القصة 
أهون من نسبة اختلاق القصة الطويلة التي ذكرها الطبري إلى رواتهاء وهم أكثر من واحد. 

۲ إن روايات الطبري أوفق بسير الصحابة» والوليد بن عقبة وه من الصحابة الذين 
حسن إسلامهم» وكان له من المناقب أيام إمرته ما ذكرنا في ترجمته نفا . 

إن الوليد بن عقبة تربى في كنف عثمان بن عفان وه » ويستبعد من مثله أن يتعاطى 
مثل هذه الفضائح» وإن روايات الطبري تبين له عذراً في ذلك. 

4 - قد ذكرنا في ترجمة الوليد أنه لم يكن على منزله باب» وظاهر أن ذلك لكثرة من يأيته 
من الناس لحاجاتهم. وإن الرجل إذا كان شريب خمر» فإنه لا يترك أبوابه مفتوحة لكل من 
يقتحم عليه» وإنما يهتم بأن تتهيأ له خلوة ة لا يتدخل أحد فيها. فروايات الطبري تؤديها الدراية 
أيضاً . 

ه ‏ قد أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: 91/7) عن أبي الضحى» قال: كان أبو 
رټ الأسدئء ورن يلسثات عترة«الوليد , ثم ذكر أنهما رأيا الوليد يقيء فنزعا خاتمه» 
وذهبا إلى عثمان» ثم قال: «فشهدوا عليه أبو زينب» وأبو مروع» وجندب الأسدي» وسعد بن 
مالك الأشعري» فذكر أن الوليد إنما حد بسبب هؤلاء الذين كانوا يلتمسون عثرته» ولم يذكر 
حمران في الشهود. فهذا مما يؤيد روايات الطبري وسنده حسن» وقد أشار إلى هذه الرواية 


لم ٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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حَدّا قَيَمُوتَ فِيهء َأْجِدَ مِنْهُ في نَفْسِيء ! 
رسول الله ۾ اة لم يسنّه . 


الحافظ في الفتح (۷: 0۷) وحسن إسنادها. 

5 - وأخرج عمر بن شبة (۳: 4 أيضاً عن خالد بن سعدء قال: «لما ضرب عثمان 
الوليد الحدء قال: أبصرتني اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاماً قابلاً». 

۷- ثم الذي يظهر أن سيدنا عثمان بن عفان ونه لم يزل يشك في صحة شهادة الشهود 
على الوليد» ويتبين ذلك مما كتبه إلى أهل الكوفة بعد عزل الوليد فقد أخرج ابن شبة في أخبار 
المدينة (۳: 914) عن سلمة بن أبي اليقظانء قال: «لما ولى عثمان وه سعيد بن العاص 
الكوفة كتب إلى أهلها: من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام» أما بعدء فإني 
E‏ مرحي الرلية بز عقا حتى تولت منعته» واستقامت طریقته › وكان من صالحي أهلهء 
وأوصيته بكم ولم أوصكم به» فلما بذل لكم خيره» وكف عنكم شره» وغلبتكم علانيته» طعنتم 
في سريرته» والله أعلم بكم وبه إلخ». 

فهذه الروايات والقرائن كلها تؤيد روايات الطبري وأما ضعف إسناد روايات الطبري» فإن 
الراوي الضعيف لا يكذب أو يخطىء دائماًء فرما تقبل روايته إذا تأيدت بقرائن» كما تقرر في 
أصول الحديث» وإنما يرفع الملام عن أحد من الصحابةء بعد تأييد هذه القرائن» لا يقطع 
ببطلانه لمجرد ضعف إسناده» والله سبحانه أعلم . 


وجوب الحد بقيء الخمر 

قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الشهادة 

بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب» وموجبة للحد» كما في شرح الاي (: 575)» وهو رواية عن 
ان قواها ابن قدامة بالدلائل في المغني ١ ٠(‏ ۳۲). وقال المرداوي فى الإنصاف :٠١(‏ 
7*4 «هذا المذهب» على ما اصطلحناه في الخطبة» ولكن قيده بما إذا وجد سكران. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله : إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحدء 
لمان ان يعون فا فاا يفط ا قله كرك الحدا ديعا إلة 6 شود ا 
حالة الشرب» وراجع لمذهب الحنفية فتح القدير (6: 184)» ورد المحتار (۳: 180), 
ولمذهب الشافعية نهاية المحتاج (۸: .)١4‏ 

استدل المالكية والحنابلة بحديث الباب» فإن عثمان ن ونه حد الوليد بن عقبة بشهادة 
القيء٠‏ وكان ذلك بمحضر من الصحابة. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن )1۸١ :١١(‏ بما أورده الحافظ فى 
الفتح (۷: 0۷) من رواية أبي الضحى عند عمر بن شبة في أخبار المدينةء أنه شهد عليه أبو 


كتاب : الحدود ٤١‏ 


- (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى . حَدَّتنَا عَبْدُ الرّحْمْنِء حَدَّننَا سُفْيَان بهذا 
الإسْنَادء مله . 


 )9(‏ باب: قدر أسواط التعزير 
ff‏ )6( ةا ا E‏ حَدَننَا ابن وَمُب ا عَمْرّوء عَنْ 
کک قَالَ: يا حن عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار إذْ اء عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنّ جابرء 
نَهُ. قال عَلَيْنَا سُلَيْمَانَ . قَقَالَ: حَدَنِي عبد الرَّحْمِنِ بْنُ جَابرِء عَنْ أبيد» عَنْ اي برد 
عا َه سَيِعَ يسول الله ا يتول: E A‏ 


زینب» وأبو مورع› وجندب بن زهيرء وسعد بن مالك الأشعريء وما أورده عن مروج 
المسعودي: «أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا : هي التي کنا 
نشربها في الجاهلية»» فيقول شيخنا رحمه الله : نيك ت ا لوانت أن الشهافة كانت امت ولم 
تكن الحجة ماسة إلى الشهادة بالتقيؤء فعثمان اعتبرها مؤيدة فقطء والتأييد بها صحيح»› فارتفع 
الإشكال)». 

0 الجواب من شيخنا رحمه الله غير صحيح» فإن هؤلاء الشهود أيضاً لم يشهدوا 
إلا بالتقيؤ. أما رواية أبي الضحى (۷Y GG o‏ : 
«كان أبو زينب الأسدي»› وأبو مروع يلتمسان عثرة الوليد» فجاءا توماء ولم يحضر الصلاة» 
فسألا عنه وتلطفاء حتى علما أنه يشرب» فاقتحما الدار» ا فاحتملاه وهو سكران» 
فوضعاه على سريره. . . قَشَهّدُوا عليه أبو زينب» وأبو مروع» وجندب الأسدي» وسعد بن 
مالك الأشعري». فهذه الرواية صريحة في أنهم لم يعاينوه في حالة الشرب وإنما رأوه يقيء 
فشهدوا بذلك. 

وأما رواية المسعودي» فنصها هكذا : «فهجم عليه (يعني : : الوليد) جماعة من المسجد 
منهم أبو زينب بن عوف الأزدي» وجندب بن زهير» وغيرهماء فوجدوه سكران مضطجعاً على 
سريره لا يعقل» فأيقظوه من رقدته» فلم يستيقظ» ثم تقايأ عليهم ما شرب من الخمرء فانتزعوا 
خاتمه من يده» وخرجوا من فورهم إلى المدينة» فأتوا عثمان بن عفان» فشهدوا عنده على الوليد 
أت كيرب الخمن: فقا مان رما ينزيكها اشرق حمر ا؟ فقالا هی التى كنا نشربها في 
الجاملة إلا زاجح مروج :الذعب للسعردقي :)٠٤١::1(‏ . ۰ 

ففي كلتا الروايتين صراحة بأن الشهود لم يعاينوه إلا سكران يقيء. أما رواية المسعودي 
فلا عبرة بها في الأحكام» لأنها غير مسندة» وفيها من تفاصيل هذه القصة ما يرده الروايات 
الصحيحة. وأما رواية عمر بن شبة» فحسنة الإسناد» كما صرح به الحافظ في الفتح (۷: )٥۷‏ 
وهي حجة للمالكية» والحنابلةء دون من يخالفهم . وإنما تسامح شيخنا التهانوي رحمه الله لأن 
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E OT‏ ل ل 
الفتح» ولكنه اختصر الرواية اختصاراًء والأمر كما رأيت 

فتبين مما ذكرنا أن عثمان بن عفان 5 ذه إنما حد الوليد بشهادة قيء الخمرء ووافقه 
علي ويه ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث رغم كونه شافعياً : 

«هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب» ومذهبنا أنه لا يحد 
رود اعمال أله شرنها سالا كر شير أو سكرها عا ارو الأعاار 
المسقطة للحدود. ودليل مالك ههنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور 
وها مكلجا د بحيب اماك NE ES‏ فقضى بعلمه 
في الحدود. وهذا تأويل ضعيف» وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل» والله أعلم». 

وقد حكى شيخنا السهارنفوري رحمه الله عبارة النووي هذه في بذل المجهود :٥(‏ ا5١)‏ 
ولم يعقبها بشيء» مما يدل على موافقته عليها. 

وامتذل المالكية والحتابلة أيضاً بقضاء عمر على قدامة بن مظعون اء فإنه حده بشهادة 
القىء) : 

س البيهقي في سننه (۸: )١5‏ عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه شهد بدراً: 
«أن عمر ن طبه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر» 
فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر» فقال : ا إن قدامة شرب» فسكرهء 3 
رأيت حداً من حدود الله حقاً على أن أرفعه إليك . فقال عمر به : من شهد معك؟ قال : 
E‏ : بم تشهد؟ فقال: لم أره شرب» ولكني رأيته سكران يقيء. 0 
عمر وه : لقد تنطعت في الشهادة. . . . فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ا وهي امرأة قدامة. فأزتئل غمر إلى هند بعث الوليد يدها › فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إنى حادك . . . . فأمر عمر وليه بقدامة» فجلد» ومثله فی مصنف 
عبد الرزاق (9: ٠‏ رقم : ES‏ ۰ 


وقال البيهقي بعد سرد هذه الرواية: «وحين حده يحتمل أن يكون ثبت عنده شربه بإقراره 
أو شهادة آخر على شربه مع الجارود» ثم أخرج عن ابن سيرين أنه شهد عليه علقمة أيضاً. ولكن 
أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: )۸٤٤‏ هذه الرواية من طريق مسعود ابن واصل» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» وذكر فيها أن علقمة قال في شهادته: «ما رأيته يشربهاء 
ولكني رأيت يمجها» فقال عمر وه : «ما مجها حتى شربها» وأخرج أيضاً من طريق محمد بن 
عباد بن موسى العكلي» عن هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي وغيره» أن الجارود جاء بعلقمة 


كتاب: الحدود 4 


i E E O O O OC OO 


الخصى شاهداً : «فشهد أنه رآه قاءها فقال عمر وله : ما قاءها حتى شربها» ومن طريق محمد بن 
سنان» عن شريك» عن المغيرة» عن الشعبي» وفيه: «فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمرء قال: 
فمن قاءها فقد شربها). ْ ٠ ١‏ ۰ 

وعلى كل» فلم يتم نصاب الشهادة على الشرب» وإنما شهد الجارود بالشرب» وأبو هريرة 
وعلقمة بالقيء . وأما شهادة امرأة قدامة» فإنها لم تكن إلا لتأييد» فإن شهادة النساء لا تقبل في 
الحدود. فظهر أن عمر وله حد قدامة بالشهادة على القيء. فاجتمع على ذلك ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين عمرء وغثمان» ا ا 

وأما ما عارضه به الحنفية والشافعية من الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات» فإن 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم كانوا عالمين بهاء عاملين عليهاء ؛ ليت أتضبتهم هذه معارضة لتلك 
الأحاديث» وإنما ر : لهاء وذلك أنه لا تصلح كل شبهة أن تكون دارئة للحدء وإلا 
لظا الحدوة راسا 0 المراد الشبهة المعتبرة» فأما شبهة الإكراه» أو الاضطرار فمحتملة 
في شهادة الشرب أا : نما تعتبر هذه الشبهة دافعة إذا أقر الشارب بشربه» واعتذر بأنه كان 
مضطراً أو مكرهاًء ” وقرائن» مما يورث الشبهة الحقيقة في نفس القاضي» 
فحينئذ يجوز أن يتركه من أجل هذه الشبهة . 


فأما إذا كان الرجل ينكر الشرب رأساًء وشهد الشهود بأنهم رأوه يقيىء الخمر» وتأيد ذلك 
ns‏ کک ا 
درء الحد. 


فقول المالكية والحنابلة فى هذا الباب قول مؤيد بقضايا الخلفاء الراشدين» وبالنظر: 
العقلي» وهو أوفق بمصالح الأمة» لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الفساد. 

ومن أجل ذلك رجحه النووي من الشافعية» ولم يعقب عليه الشيخ السهار نفوري من 
الحنفية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: (ولَ حارها من تولى قارها) القارء فاعل من القرء وهو البرد» هو كناية عن الخير 
والهين» كما أن الحار كناية عن الشر افده الاد ول قرفا مقرل رها ارول 
صعبها من.تولى سهلهاء وراجع لسان العرب (0: ۲ وا : 97"). 


وأصل هذه الكلمة من قول سيدنا عمر بن الخطاب وَيِيِهه حين بلغه عن أبي مسعود 
البدري َيه أنه يفتي» فقال له: «بلغني أنك تفتي» وَل حارها من تولى قارها» كما في النهاية 
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لابن أنين 0917170 وضريت الككلينة مفلا لكل من أزاد أن شرل الخ وركفية غي الع 
وراجع كتاب الأمثال لأبي عبيد (ص: ۷ رقم : »)۷٠۲‏ باب التحذر من الأمر يخاف فيه 

والمراد من الحار في كلام الحسن ولب : إقامة الحدء ومن القار: الخلافة» قال النووي: 
«أي: كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنىء الخلافة» ويختصون به» يتولون نكدهاء وقاذوراتهاء 
ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه» أو بعض خاصة أقاربه الأدنين». وكان عثمان ذه إنما 
فوض إقامة الحد إلى علي ذه تكريماً له» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (حتى بلغ أربعين) وقد أخرج البخاري في مناقب عثمان (رقم: 759/8) عن عبيد الله 
بن عدي بن الخيار في قصة طويلة قال فيها عثمان وه : «أما ما ذكرت من شأن الوليد» فسنأخذ 
فيه بالحق إن شاء الله» ثم دعا علياء فأمره أن يجلد. فجلده ثمانين». 

ويمكن الجمع بينهما بما أخرجه الطحاوي وغيره أنه جلده أربعين بسوط له رأسان» فمن 
الرواة من نظر إلى عدد الضربات» ومنهم جمع عدة ما ضرب به الوليد. وهذا مؤيد لما أسلفنا 
في دلائل الحنفية من توجيه أحاديث الأربعين. 

قوله: (وكل سنةٌ) وهذا أحب إلى وقد أسلفنا فى مسألة مقدار حد الشارب أن المراد منه 
على قول الحنفية أن ضرب ثمانين بسوط واحد» وضرب أربعين بسوطين أو نعلين» كلاهما 
سنة» والأخير أحب إلى على ظينهء لأنه لم ير رسول الله ية يضرب الشارب إلا بهذا الطريق. 
والله أعلم. 
غير واسطة» ثم سمعه بواسطة ابن أبى عروبة» ولكنه لم يحفظ ما سمعه بلا واسطة. فكان يروي 


9 (107007)- قوله: (عن أبي حصين) بفتح الحاء» وكسر الصادء كما في شرح 
النووي» والخلاصة للحزرجي» واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» من أثبات تابعي أهل 
الكوفي المعروفين بالعلم والورع . قال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف 
في حديثهم ٠‏ فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» منهم أبو حصين» وقال ابن عبد البر: أجمعوا 
على أنه ثقة حافظ» وراجع التهذيب (۷: .)١75‏ 

قوله: (عن عمير بن سعيد) الصحيح أنه مصغر هكذاء وأبوه سعید» لا سعد» كما حققه 
النووي والحافظء وهو النخعي الصهباني (بضم الصاد)ء أبو يحيى الكوفي» من ثقات التابعين» 
ويقال: له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمرء ولكن ذكر الحافظ أن له حديثاً 


كتاب : الحدود 40{ 


آخر عن علي» وله عن غير علي روايات» وجهله ابن حزم» وتعقب عليه الحافظ في التهذيب 
:A)‏ 16(. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري فى الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» (رقم: 
۸) وأبو داود فى الحدود» باب حد السكران» (رقم: 5559). 


قوله: (فأجد منه) بالرفع معطوف على قوله (أقيم) ووقع عند البخاري: «ما كنت 
لأقيم.... فأجد» وهو منصوب بلام الجحد. والوجد ههنا بمعنى الحزن. 

قوله: (إلا صاحب الخمر) قال الحافظ في الفتح (588:10): «أي: شاربهاء وهو 
بالنصب» ويجوز الرفع. والاستثناء ء منقطع. أي : لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات» 
ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب 
الخمر» > فيكون على هذا متصلاًء قاله الطيبي» . 

قوله : (إن مات وديته) يعني : أعطيت ديته لمن يستحق قبضها . 

قوله: (لم يسنه) يعني : ضرب ثمانين بسوط واحد» وإلا فقد ثبت عنه ية ضرب أربعين 
بنعلين» كما أسلفنا في مسألة مقدار حد الشارب . 

وأخذ الشافعى رحمه الله بظاهر هذا الحديث» فأوجب الدية فيمن مات بأسواط التعزير» 
وأما في شرب الخمرء فلو زاد الإمام على الأربعين» ومات المضروب» فعلى عاقلة الإمام 
الدية» وإن لم يزد على أربعين وضربه بالسوط فمات» فكذلك. وأما إذا ضربه بغير السوط 
أربعين» فلا دية عليه. هذا ما يتحصل من شرح النووي» وفتح الباري (؟١:‏ 18). وقال 
النووي: «وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام؛ ولا على عاقلته» ولا في بيت 
المال». وراجع أيضا المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۳۳ و١131‏ 519). 

وأما الحنفية فلا تجب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
المحدود» بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحده من أنه لا يقيمه إذا خاف عليه الموت 
بسبب شدة مرض» أو حر» أو برد» ونحوه. وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم يتجاز 
قدر الضربات الذي يجوز فى التعزير. فأما إذا جاوز ذلك القدرء (يعني: تسعة وثلاثين سوطا 
عند اب حيقة وخم وبين غه ابي يوشف) فمات البو له وجب الضمان علق الام 
وعن أبي يوسف: «أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان 
يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة» فإن زاد على مائة فمات» يجب نصف الدية 
على بيت المال» لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه» فحصل القتل بفعل مأذون فيه» وبفعل 
غير مأذون فيه» فيتنصف» ذكره الزيلعي» ولكن ذكر ابن عابدين أن هذه الرواية غير معتمدة. 
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وراجع رد المحتار» باب التعزير (۳: .)5١84‏ والله أعلم . 


(1) - باب: قدر أسواط التعزير 

٠‏ - (1708)- قوله: (حدثني عبد الرحمن بن جابر) هو ابن لجابر بن عبد اللَّه الصحابي 
الأنصاري المعروف» لا يعرف له غير هذا الحديث» وحديث آخر رواه أبو داود في منقبة 
علي ڪه وثقه العجلي والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كن راا 
ورواية أخيه ضعف› وليس يحتج بهما . ولكن أخرج عنه الجماعة» وراجع التهذيب (5: 
0۳( 

قوله: (عن أبيه) يعني: عن جابر بن عبد اللّه. وقد وقع في كثير من الروايات أن 
عبد الرحمن بن جابر رواه عن أبي بردة بغير واسطة. ورجحه المحققون»› كالترمذي وغيره 
ومنهم من جمع بين الروايتين بأن أبا بردة حدثه بمشهد من جابر وله فربما أدخله بينه وبين أبي 
بردة» وربما رواه بغير واسطته» ومنهم من حمله على التصحيف, بأنه كان (عن عبد الرحمن بن 
جابر) فجعله بعضهم (عن عبد الرحمن» عن جابر)ء وأطال فيه الحافظ في الفتح (؟1: ۱۷۷)ء 
وحقق أن مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديثء لأنه كيفما دار يدور على ثقة. 

قوله: (عن أبي بردة الأنصاري) هو أبو بردة ابن نيسار» خال البراء بن عازب راء اسمه 
كانت ول مالك درا وما تهات وماك ان أول كلانه ا ر فى أن وى 
أو 4ه) بعد ما شهد مع علي وهه حروبه كلها. كذا في الإصابة (4: .)١9‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المحاربين» باب كم التعزير والأدب 1۸٤۸(‏ و5819 
و5860)» وأبو داود في الحدود»ء باب في التعزير» (5141)» والترمذي في الحدود» باب ما 
جاء في التعزير» (رقم: 221477 وابن ماجه في الحدود» باب التعزيرء (رقم: »)۲٦١١‏ 
والدارمي في الحدود» باب التعزير في الذنوب» وأحمد في مسنده (5: 48). 

قوله: (لا يجلد) بضم الدال على أنه صيغة نفي» وقيل: بالجزم على أنه نهي» ويؤيده ما 
أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سليمان» بلفظ : لا تجلدوا فوق عشرة أسواط». 

قوله: (فوق عشرة أسواط) وفي رواية يزيد ب بن أبي حبيب للبخاري ي: «فوق عشر جلدات»2. 
وأخرج ابن ماجه (رقم: )۲٠٠۲‏ عن أبي هريرة وله » قال: قال رسول الله ية : «لا تعزروا فوق 
عشرة أسواط». وفيه عباد بن كثير الثقفي» ولكن سكت عليه الحافظ في الفتح .)١78 :١١(‏ 

وتمسك بظاهر الحديث أحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد فقالوا: 
لا يجوز التعزير بأكثر من عشرة أسواط. كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 40407 وفتح الباري 
(VA :11۲(‏ 


كتاب : الحدود 4۷ 


(١٠)-باب:‏ الحدود كفارات لأهلها 
لخدن حي ْم یحی انموي وَأبُو بكر بن أبي شَة وعَمْرُو التاق 
وَإسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ وان ُمَيْرٍ. كُْهُمْ عن ابن عُيَبْنَةَ (وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَالَ: ا 
سُفْيَان بْنُ عُييْنةَ عَنِ الزُّهْرِيّ ا اده بْنِ الصَّامِتٍ. قَالَ: گنا مَعَ 
سول الله ا ذ في مجلس . فَقَالَ: «ُبَايعُونِي عَلَْ أَنْ لا د تُشْرِكُوا بالل سينا EDE‏ 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية: تجوز الزيادة على العشر في 
التعزير. ثم اختلفوا في قدرة الزيادة على أقوال: ١‏ ۰ 

١‏ لا يبلغ به أدنى حد العبد» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد رحمهما اله فلا تجوز 
الزيادة عندهما على تسعة وثلاثين سوطاًء سواء كان الجاني عبداً اف جا كما في رد المحتار 
.)١195 :"(‏ 


١‏ لا يبلغ به أدنى حد الأحرار وهو ثمانون» في قول أبي يوسف رحمه الله» ثم روي عنه 
أنه يجوز إلى تسع وسبعين» وعنه أنه لا يجاوز ما فوق خمس وسبعين» وتنقص خمس أسواط 
عن الثمانين» وهو ظاهر الرواية عنه. كما في رد المحنار (7: 4)١54‏ :وهو مذهب ابن أبي 
ليلى» كما فى مشكل الآثار (۳: .)١157‏ 

 “‏ إذا كان الجاني عبداً فلا يبلغ في تعزيره أدنى حد العبدء وإذا كان حراً فلا يبلغ به أدنى 
حد الأحرار» وهو قول الشافعي رحمه الله » 0 ن أدنى حد الأحرار عنده حد شرب الخمر» 
وهو أربعون جلده. فينقص في تعزير الحر عن أ ربعين . كذا في المنهاج› وشرحه نهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۰). 

٤‏ - لا يبلغ في كل جناية حداً مشروعاً في جنسها فما كان سببه الوطء» جاز أن يجلد مائة 
إلا سوطاًء لينقص عن حد الزناء وما كان سببه قذفا بغير الزئاء چا أن دا إلا رطا 
وهو رواية عن أحمد» وإليها يظهر ميلان ابن قدامة في المغني ۳٤۷ :٠١(‏ و۸٤۳).‏ 

الأمر في تعيين قدر الضربات موكول إلى الإمام أو القاضي» بقدر شدة الجناية 
وخفتهاء فيجوز له اختيار ما شاء في عدد الضربات» بالغاً ما بلغ» فيجوز أن يزيد به على قدر 
اليه ايا وهو مذهب مالك رحمه الله : كما في شرح الدردير مع الصاوي «(0٠0 : ٤(‏ 
وحاشية المواق على مختصر خليل (7: )7١9‏ بهامش مواهب الجليل. وبه قال أبو ثورء كما في 
فتح الباري :١7(‏ ۱۷۸): وهو رواية عن أبي يوسف فيما حكى عنه العيني في العمدة :١١(‏ 
«(1A‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳: Ké‏ وهو الذي اختاره الطحاوي رحمه الله في شرح 
معانى الآثار (۲: ۷۲)» حيث يقول فى باب الرجل يزنى بجارية امرأته : «فإن قال قائل» أفيجوز 
التعزير بمائة؟ قيل له: نعم» قد عزر رسول الله كك بمائة إلخ» وهذا القول رجحه شيخ مشايخنا 
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و 


وَل تشرقراء ولا تفللا الت أل حرم َه إل َي € [الأنعام: ا1[. فمن وَفَى ينك 
عار الك َمَنْ أصَابَ شيا مِنْ ذلك فَعُوقِبَ پو َهُوَ كمَارَة لَُ. وَمَنْ أْصَابٌ شيا 
مِنْ ذلك كُسَتَرَهُ الله عَلَيْ مره إلى الله . إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذبه». 


الأنور قدس سره في العرف الشذي (ص: ٤١١‏ باب الرجل يقع على جارية امرأته). 

ومن أنجاز الزيادة على عشرة أسواط احتج بالأحاديث التي وقع فيها التعزير بأكثر من عشر 
جلدات» وذلك مثل ما روي عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا 
یهود» فاضربوه عشرين الخ» . أخرجه الترمذي في الحدود (رقم: : »)١541/‏ وأعله بإبراميم بن 
إسماغيل ب تن أي حبيبة» وضعفه» كما ضعفه كثير من المحدثين» ولكن الرجل وه ثقه أحمد» 
والعجلي» وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية» كما حكى عن يحيى بن معين: ويكتب 
حديئه مع ضعفه» وقال ابن سعد: كان مصلياً عابداً صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» وقال 
الحربي : شيخ مدني صالح له فضل» ولا أحسبه حافظاء كما في التهذيب .)٠١4 :١(‏ 

وبما أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: إن ضرب شارب الخمر كان تعزيراً على عهد 
رسول الله یه فإنه استدل على جواز الزيادة على العشر في التعزير بما روي : «أن النبي ييا 
ضرب الشارب أربعين بنعلين) . راجع مشكل الآثار (۳: €( 

وأخرج أصحاب السنن الأربعة أن النعمان بن بشير ضيه رُفِعَ ليه رجل وقع على جارية 
امرأته» فقال : «لأقضين فيك بقضية رسول الله عه : إن كانت 0 0 وإن لم 
تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة». راجع سنن أبي داود» 
كتاب الحدود» (رقم: © وسنن الترمذي» (رقم : ۱) وسنن أبن ماجه »)۲٥۵۱(‏ 

لبس ل لت الت ا ال و 
الإحلال جلد تعزيراً وبلغ به رسول الله ية إلى مائة . 

وكذلك ثبت عن كثير من الصحابة وؤ أنهم عزروا بأكثر من عشرة أسواط» كما سيأتي إن 
شاء الله. فثبت بهذه الأحاديث والآثار أن الزيادة على العشرة جائز فى التعزير. 

وأما حديث الباب» فقد تأولوا فيه بأقوال مختلفة : 

١‏ إن هذا الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة» كالسيد يضرب عبده» 
والزوج امرأته. والأب ولده» ذكره الحافظ فى التلخيص (5: ع0 عن بعض المتأخرين» 
واختاره شيخنا التهانوي فى إعلاء السنن :١١(‏ ۷۳۸). 

٠‏ - ادعى بعضهم أن حديث الباب ل بالأحاديث والآثار الدالة على الزيادة» وتعقبه 
الحافظ في التلخيص بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ما لم يثبت الإجماع على خلافه» ولم 


كتاب : الحدود ۹ 


47 (473) حدّئنا عَبْدٌ بن حمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عبد الرّرّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن 


الزْهْرِي» بهذا الإِسْتَادِ. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: فتلا عَلَيْنَا ية النّسَاءِ : «أن لا نر بال سا 
[الممتحنة: ؟١]‏ اليه . 


44۳۸ - 0( وحدّثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم. أَخْبَرَنًا هُشَيْمْ . أخيرد خالِدٌ» عَنْ أبي 
فلاب عَنْ أبى'الأشكت المنعانو” اذ 5 : الصَايِتٍ. قال أذ نتا 
رَسُولُ الله يله كما أَخَذٌَّ عَلَى النّسَاءِ : أنْ لآ تفرك باللّه سيا ٠‏ ولا نَسْرِقَء ولا نَرْنِيَء وَلاً 
تقل ألآكناء ول يعض عضا فضا فقن ول كم اخ على الل ون أ رنه 
خا اقيم عليه كم فا0 وَمَنْ سَئَرَهُ الله عَلَيْهِ كَأَمْرُهُإِلَى الل . إِنْ شَاء عَلَبَهء وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَه . 


۹ 2 (44) حدّ حدكنا قتي بن سَعِيدَ: دنا ليث . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ل بن رُمُح. 


۳ وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله» كما حكى عنه 
الحافظ في الفتح» وهو أن كلمة «حد من حدود الله» في حديث الباب ليست على معناها 
ال BY‏ وإنما المراد منها : حق الله تعالى وأوامره ونواهيه؛ كما في قوله تعالى: 
#ومن عد حو أله اوك م KA‏ [سورة البقرةء الآية: ۲۲۹] لأن تخصيص الحد بالعقوبة 
المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاءء وإن في عرف الشرع أول الأمر كان يطلق 
الحد على كل معصية» كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر جلدات إلا في 
معصية من المعاصي الكبيرة. 


لدان دن العيد اد إذا اجر الضزيرييما ترق المتيرة ة في كل معصية. لم يبق لنا 
شيء ب يختص المنع به لأن التعزير لا يشرع إلا في معصيةء وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن 
المع حمل مان اا وجواز الزيادة على الكبائر التي ليس فيها تقدير من قبل الشارع . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكذلك يحتمل أن يحمل حديث الباب على ما ليس 
بمعصية في نفسها ولكنه يصير جناية عصيان من يجب طاعته في الأمور المباحة كالإمام والوالد 
والزوج والأستاذء فإن عوقب رجل لمثل هذا العصيان فلا يجاوز في ضرباته على عشرة أسواط 
مثل من خالف قواعد المرور في عصرنا يجوز أن يعزره الإمام ولكن بما دون عشرة أسواط فإن 
مخالفة قواعد المرور ليست معصية دينية فى حد ذاتهاء فلا يطلق عليه «حد من حدود الله» 
بالمعنى الذي ورد به القرآن الكريم . 1 

وأما ما ذكره ابن تيمية من أن إطلاق كلمة «الحد؛ على العقوبة المقدرة من قبل الشارع 
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أَخْبَرَنَا اليك َنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيبٍء عَنْ ابي اكير > عَنِ الصَّنَابِحِيٌ» عَنْ عَبَادَةَ بن 
الصَامَتِ أنه قالَ؛ إلى لمن التقباء الذي ارا رل الله كلِ. وَكَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أن 
ل شرك باللَِّ شَيْعاًء وَلاً نَْنِيَ ولا تشرق» ول تفل النَفْسَ الي حرم الل إل اْحَق؛ 
وَلآَ تتَهِبَ» ولا نَعصِي . فَالْجَنَةٌ إن مُعَلْنَا ذْلِكَ. إن عَشِيئَا مِنْ ذل د شيعا > گان قَضَاءٌ 
ذلك إِلَى الله . 

فال ابْنُ رمح : : گان مَضَاوُهُ إِلَى اللّه. 


)1١(‏ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبا 


r حدّئنا يحي بن يخي محمد بن رمج . قالا:‎ )49( - ff 


وحدتا ف فة يبه بن سی دا ل عَنِ ابْنِ شِهَاب) غ شيك ! ا 


ت أن 


عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لل أنه كَالَ : Seeeceneneseeannenennseneenenneanenensnnennnnnn‏ 


اصطلاح حادث من الفقهاء» فيجب أن يتنبه في ذلك لنقطتين : 

النقطة الأولى: أنه رحمه الله تعالى لا يريد بذلك قطعاً أن تقسيم العقوبات الشرعية إلى ما 
هو مقدر شرعاً» وإلى ما هو موكول إلى رأي الإمام» شيء أحدثه الفقهاء» كما زعمه بعض من 
لا علم له من أهل عصرناء وإنما يريد أن قصر كلمة «الحد» على القسم الأول وقصر كلمة 
«التعزير» على القسم الثاني اصطلاح قرره الفقهاء. 

والنقطة الثانية: أن الذي يظهر في كثير من الأحاديث: أن النبي ية استعمل كلمة «الحد» 
على عي ها اال علية النقهاء كما في ر 21111111 
استطعتم»» أخرجه الترمذي» فإن الشبهات الفنية إنما تسقط الحدء دون التعزير. كما حققنا في 
أول كتاب القسامة والديات» فلا شك أن المراد بالحدود في هذا الحديث هي العقوبات المقدرة 
من قبل الشارع» وهي الحدود المصطلحة. وكذلك قوله 4 : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وجب" أخرجه أبو داود (رقم: 27 والنسائي. فإن المراد منه هو الحد 
المصطلحء وهو الذي لا يجوز للإمام أن يعفو عنه» فإنه يجوز له أن يعفو عن التعزير. 

وكذلك قوله ع : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»» أخرجه أبو داود »)٤۴۳۷١(‏ 
وقوله :8 لأسامة: «أتشفع في حد من حدود الله؟» كما مر في باب النهي عن الشفاعة في 
الحدود» الظاهر أن المراد منه هو الحد المصطلح . 

فالصحيح فيما يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: : أن كلمة «الحد» كانت تستعمل على 
عهد النبي بيا في كلا المعنيين: بمعنى العقوبة المقدرة» وبمعنى المعصية عامة» وإنما أريد في 
حديث الباب المعنى الثاني » ثم خصه الفقهاء ء بالمعنى الأول» فلا يطلق عندهم إلا على معنى 


كتاب : الحدود 4٥١‏ 


«الْعَجَمَاءٌ جر حها جبَارٌ. E RRS‏ مد SE SSS‏ 


العقوبة المقدرة» وهذا هو المراد بكونه اصطلاحاً حادثاً من الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم من أوجب في التعزير أن لا يبلغ به أدنى الحدود» كالحنفية والشافعية والحنابلة» 
استدل بما أخرجه البيهقي في سننه (۸: ۳۲۷) عن النعمان بن بشير ويا مرفوعاً : «من بلغ حداً 
في غير حد فهو من المعتدين»» ثم قال البيهقي: والمحفوظ أنه مرسل» ثم أورده مرسلاً عن 
الضحاك . 

وكذلك أخرج البيهقي عن مغيرة قال: : «كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير 
أدنى الحدود» أربعين سوطاً». 

وأما من أجاز التعزيز بالغاً ما بلغ» كالإمام مالك والطحاوي» وأبي يوسف في رواية» 
فاستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث النعمان بن بشير ويا عند السئن الأربعة في من يقع على جارية امرأته» قال 
فيه : «لأقضين فيك بقضاء رسول الله ل : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائةء وإن لم تكن أحلتها 
لك رجمتك بالحجارة إلخ»» فإن جلد المائة في صورة الإحلال تعزير عند الجميع »وقد بلغ به 
إلى قدر الحد. 

١‏ - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۱ رقم: )١7756‏ من طريق جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحدء جلدهما مائة» كل إنسان 
منهما)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه COTA : ٩(‏ رقم: : 288801 ) بلفظ : «إذا وجد الرجل مع 
المرأة جلد كل واحد منهما مائة». 

" - أخرج عبد الرزاق (رقم: 5) عن الحسن: : «أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً قد 
أغلق عليهماء > وقد أرخى الأمتعار تجندهما عفرية الخطات مائة مائة»). ٠‏ وفي إسناده رجل 
مجهول. 
أن رجلاً وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففاً فى حصير» فضربه عمر بن الخطاب مائة. 

٥‏ وأخرج عبد الرزاق (رقم : : ۳۹( وابن أبى شيبة (9 : : coYY‏ رقم : ام واللفظط 
له عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: : «أتي عبد الله (يعني ابن مسعود) برجل وجد مع 
امرأة في ثوب» قال: فضربهما أربعين أربعين» قال: فخرجوا إلى عمر.فاستعدوا عليه» فلقى 
عمر عبد اللّهء فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذاء فأخبره بالقصة» فقال لعبد الله : كذلك؟ 
قال : : نعم قال؛ جنا نستعديهء فإذا هو يستفتيه» . وفي رواية عبد الرزاق: «قال: أو رأيت ذلك؟ 
قال: نعم» قال: نعماً ما رأيت» فقالوا : أتيناه نستأديه (؟) فإذا هو يسأله». 


fo‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


sonnel nONOnNEINONOVIDCDOLNOSOSOROCCCCONLOONDCCAOCCADROCNGGGBOOGCGCNROGCARSBONCAGGNNOR 


١‏ أخرج عبد الرزاق (۷: ٤٠۳‏ رقم: 18744) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى من رقيقه وصامء وكانت له نوبية قد 
صلت» وصامت» وهي أعجمية لم تفقهء فلم يرع إلا حبلهاء زعانت فا فذهب إلى عمر 
فزعاًء فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخيرء فأفزعه ذلك» فأرسل إليهاء فسألهاء 
فقال: حبلت؟ قالت: ا ا ا ا »> فصادف 
عنده علياً» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا علي»؛ وكان عثمان جالساًء 
فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد» فقال: أشر عَلَىَ يا عثمان» فقال: قد 
أشار عليك أخواك» قال: أشر على أنت» قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» وليس 
الحد إلا على من علمه. فأمر بها فجلدت مائة» ثم غربهاء ثم قال: صدقت» والذي نفسي بيده! 
ما الحد إلا على من علم» وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه (۸: ۸). ولا شك أن هذه 
الجلدات كانت تعزيراً لما اتفق عثمان وعمر ويا على أن الحد إنما يجب على من علمه. 

وذكر شيخنا التهانوي رحمه الله هذه الآثار في إعلاء السنن :١١(‏ ۷۳۷) عن محلى ابن 
حزم وصحح بعضهاء وحسن بعضها. ورجح من أجل قول مالك» وأبي ثورء وأبي يوسفء 
والطحاوي» كما رجحه الشيخ الأنور في العرف الشذي (ص: 455). 

ولم يذكر هؤلاء تأويل قوله : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»؛ ويمكن أن 
يجاب عنه أولاً بأنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7: ١۲۸)ء‏ عن الطبراني» ثم قال: «وفيه 
محمد بن الحسين الفضاض» والوليد بن عثمان خال مسعر» ولم أعرفهما» وإن الوليد بن عثمان 
موجود في مرسل الضحاك أيضاًء الذي أخرجه البيهقي» وجعله محفوظأ بمقابلة الموصول. 
ورمز عليه في الجامع الصغير بضعف» راجع فيض القدير للمناوي (: 4). 

وثانياً بأنه يحتل أن يراد فيه من الحد ما أريد فى حديث الباب» وهو المعصية والمراد أنه 
لا يجوز أن يبلغ إلى قدر الحد في غير معصية» والله سبحانه أعلم . 

-)٠١(‏ باب: الحدود كفارات لأهلها 


£۱ )۷4( - قوله : (عن أبي إدريس) يعني الخولاني واسمه عائذ الله بن عبد اللّهء كما 


هو مصرح في رواية البخاري في الإيمان» وهو صحابي من حيث الرؤية» تابعي من حيث 


الرواية» لأنه ولد عام حنين طن . 


)١(‏ وكذلك السائق في الأصح عند الحنفية» وقال بعضهم كالقدوري: بعتي لمانو ما "تقض برجنها ا 
لأنه برای عيئه ) ولكن الأول أصح» وراجع رد المحتار .o"\1 /o‏ 
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قوله: (عن عبادة بن الصامت) أخرجه أيضاً البخاري فى الإيمان» باب علامة الإيمان حب 
الأنصارء (رقم: »)١8‏ وفي تفسير سورة الممتحنة» (رقم: »)٤۸۹١‏ وفي مناقب الأنصار» باب 
وفود الأنصار إلى النبي كَل (رقم: ۳۸۹۲ و۳۸۹۳)ء وفي المغازي» باب بعد باب شهود 
الملائكة بدراء (رقم: 7999). وفي الحدودء باب الحدود كفارة (رقم: 2)57/84 وباب توبة 
السارق (رقم: 42380١‏ وفي الديات باب قول الله تعالى: رمن أَحَياهًا تَكَأنآ اا النّاسَ» 
[سورة التوبة؛ الآية : ۳۲] إلخ (رقم: 1۸۷۳)» وفي الفتن» باب قول النبي يي : سترون بعدي اورا 
تنكرونهاء رقم 21/١50‏ وفي الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: ۷1۹۹)» وباب 
بيعة النساءء (رقم: 207١‏ وفي التوحيد» باب قوله تعالى : وقد سمت كما لاتا امسن 4 
[سورة الصافات» الآية: »]۱۷١‏ (رقم : 4 . 

وأخرجه الترمذي في الحدودء باب الحدود كفارة لأهلهاء (رقم: »)١579‏ والنسائي في 
البيعة» باب البيعة على فراق المرك» وابن ماجه في الحدود» باب الحد كفارة» (رقم: 5507). 

قوله: (كنا مع رسول الله هة في مجلس) اختلف الشراح في تعيين هذا المجلس» فرجع 
الشيخ العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري )۱۸١ :١(‏ أنه مجلس ليلة العقبة» بدليل ما 
سيأتي بعد روايتين عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت ذه أنه قال: «إني لمن النقباء الذين 
بايعوا رسول الله وَل وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً إلخ». 

واختار الحافظ في الفتح :١(‏ 55) أن هذه البيعة غير بيعة العقبة» وإنما وقعت بعد فتح 
مكة. بعد نزول سورة الممتحنة بدليل ما سيأتى فى رواية معمر عن الزهري: «فتلا علينا آية 
النساء أن لا يشركن بالله شيئاً الآية»» وما سيأتى فى رواية أبى الأشحث: «أحذ علينا رسول الله إا 
كنا اكد ل السام على نالا شرك باه اة راما رو الما الى ابعال بها العيني 
رحمه الله فأولها الحافظ رحمه الله» بأن ذكر ليلة العقبة إنما جاء فيها لتعريف عبادة» ونمدحه 
بهاء وليس المراد أن البيعة الآتي ذكرها وقعت في تلك الليلة. 

واستظهر شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله نظر الحافظ بأن سياق الأحاديث يدل على أن 
ألفاظ البيعة مأخوذة من سورة الممتحنة» وراجع فيض الباري :١(‏ 88). 

قوله: (فأجره على الله) عبره بلفظ «على» للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات» ويتعين 
حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فهو كفارة له) هذا في غير الشرك بالإجماع» لأن الشرك لا يكفره شيء من 
العقوبات الدنيوية. وأما في غير الشرك من المعاصي فظاهر هذا الحديث أن الحدود والعقوبات 
الدنيوية تكفرهاء وهو مختار كثير من العلماء. 

وقال آخرون: إن الحدود إنما شرعت زاجرة» لا كفارة» فلا يكفي الحد عن إثم الآخرة» 
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وال ا ا 0 


واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين وقطاع الطريق» بعد ذكر عقوبتهم الدنيوية : للك لهم 
رى ف الذيا وَلَهرْ فى اة عَذَاتُ ظ4 اشورة المائدة, الآية: ##]:ولكن يجاب عنهة أن هذه 
الآية نزلت في العرنيين بعد ما ارتدوا عن الإسلام» وقدمنا أن الحد لا يكفر عن الشرك 
بالإجماع . 

واختار بعض العلماء التوقف لحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة بيه مرفوعاً : (لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا؟». ولكن رجح القاضي عياض» والعيني وغيرهما حديث عبادة في 
الباب لقوة إسناده» وأعل حديث الحاكم بالضعف. وجمع الحافظ في الفتح بينهما بأن حديث 
أبي هريرة متقدم» وحديث عبادة متأخر لما حقق أنه وقع بعد فتح مكة» فإنما جعل رسول الله يك 
الحدود كفارة بعد ما علم بذلك بالوحي» وتوقف عنه في مبدأ الأمر. 

وعلى كل حال» فللفريقين في هذه المسألة كلام طويل» واشتهر عن الحنفية أنهم قائلون 
بأن الحدود ليست بكفارة» ولكن رده شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري» بأن هذه 
النسبة مبنية على المسامحة» ولذلك لم يذكر الإمام الطحاوي فيه خلافا» وصحح العيني في 
العمدة حديث عباد» ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم» ورد على من أثبت بينهما 
تعارضاً . 

وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا والتي: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره بقوله: «إن 
الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف» وإن لم 
يتب» فلا يخلو: إما أنه انزجر عنه» واعتبر به» ولم يعد إليه» فقد صار كفارة أيضا. وإن لم يبال 
به مبالاة ولم يزل فيه منهمكا كما كان» وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له). 

ولقد أحسن مولانا الشيخ بدر عالم الميرتهي رحمه الله في البدر الساري :١(‏ ۸4)» حيث 
قال: «وقد سنح لي أن قوله: (فهو كفارة له) ليس حكماًء بل أمر مرجو من رحمة الله أي: إذا 
أقيم عليه الحد» فقد يرجى من الله سبحانه أن يجعلها كفارة له» ويدل عليه ما رواه الترمذي عن 
علي وه مرفوعاً: من أصاب حداًء فجعل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يثنى على عبده 
العقوبة في الآخرة» زوفن افا هد تعر انه وهنا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد 
عفا عنه اه. فهذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة ليس بحكمء ولكنه أم مرجو نظراً إلى 
عدله تعالى» كما أنه مرجو في حال ستره أيضاًء نظراً إلى كرمه تعالى». وعلى هذا تنطبق جميع 
الروايات» والحمد لله. 

وراجع لتفصيل أطراف المسألة فتح الباري ١(‏ : 5)» وعمدة القاري »)۱۸١ :١(‏ وفيض 
الباري :١(‏ 5 إلى 97)» ومشكل الآثار للطحاوي »)۳١۷ :١(‏ وعقيدة السفاريني .)٠١ :١(‏ 

۲ ۔ (000) قوله: (فتلا علينا آية النساء) يعني الآية التي ذكر فيها بيعة النساء» وهي في 
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سورة الممتحنة» وليس المراد أنها آية سورة النساء. 

 )000( 4‏ قوله: (أخذ علينا رسول الله كَل) يعني : أخذ منا الميثاق . 

قوله: (ولا يعضه بعضنا بعضاً) العضة (بفتح العين» وسكون الضادء آخره هاء مهملة) من 
باب فتح: الافتراءء والبهت. وأصله: العضيهة (بفتح العين» وكسر الضاد) والعضهة بكسر العين 
وسكون الضاد بمعنى البهتان» كما في النهاية لابن أثير (۳: .)١١9‏ 

. قوله: (عن أبي الخير) مر ذكره في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎  )000(- ٤ 

قوله: (عن الصنابحي) بضم الصادء وخفة نون» وكسر الباء والحاء» نسبة إلى صنابحي» 
بطن من مراد» كما فى المغنى للفتنى (ص: .)١57”‏ وقد اشتهر بهذه النسبة فى رواة الحديث 
كلانه ؛:والظاهر أن المراة فى عدت اباب عند الجن من عا أ هد الله العا وهر 

من المخضرمين» رحل إلى النبي ا فوجده قد توفي عليه الصلاة و فروى عن جمع 

من الصحابة» وربما أرسل عن النبي ية وكان كثير المناقب» ف ما أخرجه الطبراني في 
مسند عبادة من طريق ابن محيريز» قال: عدنا عبادة بن الصامت» فأقبل أبو عبد الله الصنابحي» 
فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل عرج به إلى السماءء فنظر إلى أهل الجنة وأهل الثار» 
فرجع وهو يعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. وراجع تهذيب التهذيب (5: .)57١‏ 

قوله: (لمن النقباء) جمع نقيب» وكانوا اثني عشر نقيباً بايعهم النبي ية ليلة العقبة؛ 
والآخرون: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو بن حبيش» وأسيد بن 
حضيرء وسعد بن خيثمة» وأبو الهيثم بن التيهان» وقيل بدله: رفاعة بن عبد المنذرء كذا في 
مناقب فتح الباري (۷: ۲۲۱). 

قوله : (ولا نعصي) ووقع في بعض نسخ البخاري في المناقب: (ولا نقضي). 

قوله: (فإن غشينا) نعني: ارتكبنا شيئاً من المعاصي المذكورة في البيعة. 

)١١(‏ - باب: جرح العجماء جبارء والمعدن والبئر جبار 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمس» 
(رقخ144501)» في المزب». باب حن عفر بكرا فی علكه لم ن ارقم :0108 وني 
الديات» باب المعدن جبار» والبئر جبار (رقم: 5417)» وباب العجماء جبار (رقم: ۳١14)ء‏ 
ومالك في الزكاة» باب زكاة الركاز» والترمذي في الزكاة (رقم: »)٠٠٤١‏ وفي لكام باب ما 
جاء في العجماء جرحها جبار (رقم : «(IVY‏ وأبو داود في الإمارة باب ما جاء فى الركاز 
(رقم : مم والنسائي في الزكاة» باب المعدن» وابن ماجه في الديات. باب اا (رقم : 
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. وأخرجه أيضاً عن عمرو بن عوف» وعبادة بن الصامت ن‎ «(YT 

قوله: (العجماء) مؤنث الأعجم» وهو البهيمة. 

قوله: (جرحها) الجرح بفتح الجيم مصدرء والجرح» بضم الجيم اسم . وإنما عبر بالجرح 
لأنه الأغلب» أو هو مثال منه على ما عداه. وقد وقع في بعض الروايات: «العجماء جبار» 
بدون لفظ الجرح» فمعناه إتلاف العجماء ا وجه کان» بجرح أو غيره كذا في عمدة القاري 
(11: ). 

قوله: اجن يعني : هدر لا ضمان فيه. وقد وقع عند ابن ماجه في آخر 
حديث عبادة بن الصامت َه : «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار: هو اهدر 
الذي لا يغرم» وهذا ا ا موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء (ج ب 
ر) للرفع والإهدارء من باب السلب» وهو كثيرء يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه» كما 
يأتي لإثبات معناه. كذا في فتح الباري (۱۲: .)٠٠١‏ 
أحكام جناية البهيمة: 

وعلى كل» فالحديث يدل على أن ما أتلفت الدابة من غير تعد من صاحبها لا يوجب 
الضمان عليه» والأصل في ذلك ما ذكره صاحب الدر المختار: «أن المرور في طريق المسلمين 
مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه». وهذا القدر متفق عليه فيما بين الفقهاء. غير أنهم 
اختلفوا في تفاصيله. وخلاصة مذاهبهم في ذلك ما يلي: 

إن جبانة البييمة لا تخلر ارلا نو الي إا أن تكرن ,فة لس معها أخد أو يكون 
ھا راکب أو سائقء أو افد قان كانت مشلعة:لينن معيا'احذ» فاتلقت شيا » فلا مان 
على صاحبها عند الحنفية مطلقاًء سواء كان الوقت وقت النهارء أو وقت الليل» عملاً بإطلاق 
حديث الباب. وقال الشافعي: لا يضمن المالك فى النهار» ويضمن بالليلء لأن العادة أن 
الملاك يربطون مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار:متعدياً فيضمن . 

واستدل الشافعى رحمه الله فى ذلك بما أخرجه هوء وأبو داود» وأحمد» وابن ماجه عن 
حرام بن محيصة» عو البراء وى هات فا كانت و ا ضار فيلك حاطا اجات 
فيه» فقضى رسول الله ية أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على 
أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وذكر شيخنا التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (1۸: )۲٤١‏ عن الطحاوي: (إن تحقيق 
مذهب أب حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ» وأما إذا لي 
والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفة لا يدور مع النهارء أو الليل» وإنما يدور على التقصير في 
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الحفظط فإن قصر المالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن» وإن لم يقصر بالليل لم يضمن . وحمل 
حديث ناقة البراء على التقصير فى الحفظ . 

واستدل شيخنا التهانوي رحمه الله لمذهب أبى حنيفة بما أخرجه الدارقطنى عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبى وء قال: «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلهاء وما 
أصاب بالنهار فلا شىء فيه» وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرم أهلها»» قال شيخنا رحمه الله: 
«ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في إسقاط الضمان» 
وإنما بناءه على عدم التقصير. ولما كان حفظ الغنم متيسراً دل إفسادها على ترك الحفظ من 
الرعاة» بخلاف الإبل» فإن ضبطها متعسر»ء هذا هو الفرق». 

وأما إذا كانت الدابة معها أحد» فهو على صور آتية : 

١‏ إن كانت الدابة تسير في ملك من هو معهاء فأتلفت شيئاًء لم يضمن صاحبها إلا إذا 
وقع التلف بوطئها. 

۲ - وإن كانت تسير في ملك غيره بإذنه» فكذلك. 

۳ وإن كانت تسير في ملك غيره بغير إذنه» ضمن صاحبها ما تلف مطلقاً . 

٤‏ - وإن كانت تسير في طريق العامة» ضمن الراكب أو القائد”'2 ما وطئت برجلها أو 
أصابت بيدها» أو رجلهاء أو رأسهاء أو كدمت بقمهاء أو خبطت بيدهاء أو صدمت بجسمها . 
ولكنه لا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة. وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله» كما فى رد 
المحتار .)67٠ :٥(‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان مع البهيمة إنسان» فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو 
عضو أو مال. سواء كان سائقاًء أو راكباً» أو قائدأًء سواء كان مالكاًء أو أجيراًء أو مستأجراً. 
أو را أو اميا وسواء أتلفت بيدها» أو رجلها. أو ذنبها. أو رأسهاء وسواء كان ذلك 
ليلا أو نهارأء لأن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي 
كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لاء وسواء علم به أم لا. كذا في فتح 
الباري (TOA NY)‏ . 

لأبي حنيفة رحمه الله ما أخرجه أبو داود في الديات» باب الدابة تنفح برجلها (رقم: 
۲ عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه قال : «الرجل جبار»» قال أبو داود: الدابة تضرب 
برجلها وهو راكب. 

وقد أعله بعضهم بأن سفيان بن حسين قد وهم فيه» ولكن رده شيخنا التهانوي رحمه الله 
في إعلاء السنن (۱۸: )51٠‏ بأنه لم يتفرد به سفيان بن حسين» وإنما هو مروي من غير وجه في 
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)٠000( - e‏ وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو بكر بن أ بي شَيْبَةُ وزير بن حر 
لاغ كماد و. كُلَهُمْ عَنِ ابن عيبن ج حلا مُحَمدُ ِن رَافِع. حدثتا إسحاق 
شی ابن می کا مالك . كِلآَهُمَا عَن الرهْرِي . بإِسْنَادٍ اللْيْثِ. مل حَدٍ 


)٠٠*( 5‏ وحدّثني أَبُو الظَاهِرٍ وَحَرْمَلَهُ. قالاً: أَخْيَرَنا ابن وَهْب. 
0 ا عق ائن الفقيي وغييد الله :ثن عبن الوه عن أبى 4ن عن 
را اة » بمثله 
)٤( - tt4‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بن الْمُهَاجر. أا الف > عَنْ أيُوبَ بن 
موس > عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ ¿ العَلاَِء عَنْ اي سَلَمَهَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ 
حول الله عَكَئِد ؛ أ ا «الْبئرٌ جَرْحُهَا جبَار. الد جر حه جبار . A E‏ 
0 وَفِي الركاز الخمسة: 
)٠00( - 4‏ وحدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَلام الْجْمَحِي. حَدَّئَنَا الرَبِيعُ م (يَعْنِي ابن 


سنن الدارقطني» فرواه سفيان بن حسين عن الزهري» وآدم عن شعبة» وأبو قيس عن هزيل» 
وإبراهيم يم النخعي عن النبي به مرسلاًء وستيعك لخدا أن يكون كل هؤلاء قد وهم في روايته. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أيضاً ما أخرجه البخاري في الديات (باب العجماء جبار) تعليقاً عن 
ابن سيرين : «كانوا لا يضمنون من النفحة» ويضمنون من رد العنان» وفسره الحافظ بقوله: 
«والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانهاء فأصابت برجلها شيا ضَمئّه الراكب» 
وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن» وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور» عن هشيمء حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» وهذا سند صحيح. وأسنده ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن أبن سيرين نحوه'. 

وكذلك أخرج البخاري تعليقاً عن حماد: ١لا‏ تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة» 
ووصله ابن أبي شيبة» كما في فتح الباري. 

ولأن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن» لأنها من ضروراته. فلو أوقفها في الطريق 
ضمن النفحة أيضاًء لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة» وإن كانت غير ممكنة عن النفحة» 
فصار الإيقاف تعدياً. أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. كذا في رد المحتار .)57٠ :٥(‏ 

وبه يظهر بطلان ما نسبه ابن بطال إلى الحنفية» فيما حكى عنه الحافظ في الفتح (؟١:‏ 
۷ من أنهم لا يقولون بتضمين النفحة برجلها أو ذنبهاء ولو كانت بسبب فقد رأيت أن الحنفية 
يقولون بتضمينها عند الإيقاف» فما بالك إذا نخسها الراكب» أو صرف عنانها بطريق غير عادي» 
مما حملها على النفحة» فالظاهر حينئذ الضمان» فلا يخالف أقوال ابن سيرين وحماد قول 


كتاب : الحدود ۹ 
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مُسْلِم) . ح وَحَدَتَنا عبد الله بن مُعَاذِ. حدٿتا أبي. ح وَحَدََّنَا ابن بَشَّارٍ . حَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفْر . . قَالاً دنا وة . كِلآهُمَا عَنْ مُحَمَڍِ بن زيا عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ التي يله 


الحنفية . 
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سور اناري المي 


كتاب: الأقضية 


ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عصرهم . والظاهر أن سائق السيارة 
ضامن لما أتلفته في الطريق» سواء أتلفته من القدام» أو من الخلف. ووجه الفرق بينها وبين 
الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتهاء فلا تنسب نفحتها إلى راكبهاء بخلاف 
السيارة» فإنها لا تتحرك بإرادتها . فتنسب جميع حركاتها إلى سائقهاء فيضمن جميع ذلك» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (والبئر جبار) قال أبو عبيد: «المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة» فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك لو حفر 
بئراً في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيرف فتلف» فلا ضمان وأما من حفر بئراً في 
طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافر» والكفارة في ماله» وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر. ويلتحق بالبئر 
كل حفرة على التفصيل المذكور» كذا في فتح الباري. 

قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد المحتار :٥(‏ 6785 و256) وغيره» فما ذكره 
الحافظ في الفتح )٠٠١ :1١(‏ من قول ابن بطال: «وخالف الحنفية في ذلك» فضمنوا حافر البئر 
مطلقاء قياسا على راكب الدابة» ولا قياس مع النص» فيه مسامحة خطيرة من ابن بطال رحمه 
الله» فإن الحنفية لا يقولون بتضمين الحافر مطلقاء وإنما يقولون بتضمين من تعدى في حفره» 
كما هو قول الجمهور سواء بسواء. 

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١(‏ : الاء رقم: )١184٠٠‏ عن علي ڪه قال: «من 
حفر بغرا أو أعرض عوداً. فاضا إنشباناً ضمن». وقال شيخنا التهانوي رحمه الله بعد ذكر هذا 
الأثر في إعلاء السنن :١14(‏ 775): «هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان. إلا أنه 
تشخرط فيه أن گر ن علن وجه الد كحفر البثر في غير ملكه» وهو مذهب أبي حنيفة». 


بل يقول الحنفية: إن من حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان» فتعمد رجل المرور عليها لم 
يضمن الحافر» كما فى الدر المختار» وإنما يضمن الحافر إذا حفره بغير أمر السلطان» لأن من 


حفره بأمر السلطان ليس متعدياً فيه. وكذلك لو حفر في الفيافي في غير محجة الناس لا يضمن 
الحافر عند الحنفية» لأن العدول عن أبيار الفيافي ممكن. نعم إذا كان في محجة الناس ضمن» 
لكون الحافر متعديا» وراجع رد المحتار (0: ٥‏ للتفصيل . 

ثم قد وقع في بعض الروايات ههنا: «النار جبل» بدل «البئر جبار» ومعناه أن من استوقد 
ناراً مما يجوز له› فتعدت حتى أتلف شيئاً » فلا ضمان عليه . ولكن هذه الرواية شاذة» وحكى 
عن ابن معين أنه وقع فيها تصحيف» لأن أهل اليمن يكتبون «النار» بالياء (النير)» دون الألف» 
ففهم بعضهم من البئر النار بالنون» فرواها كذلك» والله أعلم وراجع فتح الباري (۱۲: 557) 

قوله: (والمعدن جبار) قال الحافظ في الفتح (17: 5507): «فلو حفر معدناً في ملكه» أو 
في موات» فوقع فيه شخص فمات» فدمه هدرء وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له» فانهار عليه 
فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على صعود نخلة» 
فسقط منهاء فمات». 

وقد فسره بعض الشافعية بأنه لا خمس في المعدن» ولكنه بعيد جداً لأن السياق كله في 
مسائل الدية. ورد الحافظ في زكاة الفتح (۳: ٥‏ على من فسره بنفی ي الزكاة على المعدن» 
وفسره بأنه لادية للهالك فى معدنء كما ذكرنا. 


وجوب الخمس على المعدن والركاز: 

قوله: (وفي الركاز الخمس) اختلف الفقهاء ق » فقال مالك» 
والشافعي» وأحمد» رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط» ففيه الخمس لكونه من الغنيمة. 
وليس في المعدن خمس عندهم» لأنه ليس من الركاز» ولأنه يحتاج إلى مؤونة ومشقة» بخلاف 
الكنز. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهماء فيجب في كل واحد 
منهما الخمس» وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد رحمهم الله تعالى. 


وإن مذهب أبى حنيفة رحمه الله مؤيد باللغة» والرواية» والدراية. 


فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (۷: ۲۲۲): «والركاز قطع ذهب وفضة 
تخرج من الأرض أو المعدن) ڈ ثم ذكر اختلااف أهل الحجاز وأهل العراق في تفسير الحديث» ثم 
قال: «قال ابن الأعرابي: ا بن احرج المعدن» وقد أركز المعدن واا وقال غيره: أركز 
صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرهاء والركاز: الاسم وهي القطع العظام» 
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مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن. وهذا يعضد تفسير أهل العراق». 

ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة (۲: 577): «الراءء والكاف والزاء أصلان: أحدهما 
إثبات شيء في شيء يذهب سفلاً. . . ومن الباب: الركازء وهو المال المدفون في الجاهليةء 
وهو من قياسه» لأن صاحبه ركزه. وقال قوم: الركاز المعدن». 

ويقول الأزهري في تهذيب اللغة :٠١(‏ 40) بعد ذكر الاختلاف المذكور: «وقال الليث: 


البغوي» عن الربيع» عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز: دفن الجاهلية» والذي 
انابواقفي فيه الزكان فقن امعد وال المخلوقء فى الأرضو ...قال شر فال اين 
الأعرابي: الركاز ما اع المعدن وأنال. وقال غيره: أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج 
منه له من فضة وغيرها». 

فهذه أقوال أهل اللغة؛ تدل على أن الركاز يطلق على ما يخرج من المعدن» كما يطلق 
على الكنز المدفون. 

وأما الروايات فمذهب أبي حنيفة رحمه الله مؤيد بأحاديث آنية: 

 )١(‏ أخرج أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال (ص: 0775 رقم: 808) عن عمرو بن 
شعيب: «أن المزني سأل رسول الله بي عن اللقطة توجد فى الطريق العامرء أو قال: الميتا 
فقالة عزفا منة_ ا للقن قال يا ر جد ف کرات 
العادي؟ قال: فيه» وفي الركاز الخمس». ١ ٠‏ 

والخراب العادي: هو الأرض التي انقرض أهلهاء فلا يعلم لها مالك» والمراد مما يوجد 
فيه: الكنز المدفون في ذلك الخراب» وعطف عليه رسول الله ية الركازء فتبين أن الركاز غير 
اكرون المع ولذلاك يقول: اذى فيد ر الله فى ف هذا ال وا 
الآن أن الركاز سوى المال المدفونء لقوله: فيهء وفي الركاز إلخ» فجعل الركاز غير المال» 
فعلم بهذا أنه المعدن» راجع كتاب الأموال (ص: ۳٤١‏ رقم: .)۸۷١‏ 

وأجاب عنه البيهقى في السنن الكبرى (5: )٠١١‏ بأن المراد من الركاز ههنا كنز الجاهلية 
الذئ ا لا المعدن» وتعقبه المارديني في الجوهر النقي بأن ابن عبد البر 
أخرجه في التمهيد بلفظ: «إن كنت وجدته في قرية مسكونة؛ أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت 
وجدته في خربة جاهليةء أوفى قرية غير مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز 
الخ ن أن الزكا عر مذ رحد على عا ا ا 

 )0(‏ أخرج أبو عبيد في غريب الحديث )١١١ :١(‏ بسند فيه ابن لهيعة» عن أشياخه من 


كتاب : الأقضية 5 


وه واه وأ اع له SSeS‏ اغا ف ووعاية ة الغا ورم فاع عه عع ع اوفع ادو ماع مومعلاع وو لفقو امو اولاق لماوع وق عع موا وومفاقع؟ NE‏ 


حضرموت» أن رسول الله یه كتب لوائل بن حجر وقومه كتاباً. وفيه: «من محمد رسول الله وَل 
إلى الأقيال العباهلة من حضرموت» بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» على التيعة شاة» والتيمة 
لصاحبهاء وفي السيوب الخمس إلخ). 

وهذا الحديث ذكره ابن الأثير في منال الطالب :١(‏ ۷۸)» ثم قال: «والسيوب: الركازء 
وهو المال المدفون في الجاهلية» أو المعدن» جمع سيب» وهو العطاء» لأنه من فضل الله على 
من أصابه» وقيل: السيوب: عروق من الذهب والفضة» تسيب في المعدن» أي : تجري فيه). 

۳( - أخرج أبو عبيد في الأموال ( ص : ۰ عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي : «أن 
م صن وأنه أتى على رجل قد استخرج معدناًء فاشتراه منه بمائة شاة 
متبع ..... فأتاه علي 5 وله » فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: هنا أضبحة ركازا'إتما 
أصابه هذاء ا فقال له علي : ما أرى الخمس إلا عليك» قال: نخسي 
المائة شاة» قال أبو عبيد: «أفلا ترى أن علياً قد سمى المعدن ركازاً» وحكم عليه بحكمه» وأخذ 
منه الخمس . 

0 : أخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص‎  ):( 
المقبري بعد حديث: (وفي الركاز الخمس): «فقيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال:‎ 
00 والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت» وأخرجه محمد أيضاً في موطأء ه (ص:‎ 
وأعله بعبد الله بن سعيد المقبري. وأصرح‎ «(1o۲ : ٤( تعليقاً . وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه‎ 
منه ما رواه الدارقطني في العلل» وإن كان تكلم فيه» حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال:‎ 
:٩( قال رسول الله ملا : «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض» حكاه العيني في عمدة القاري‎ 
من طبع المنيرية. و‎ ۴۳ 

قال شيخنا في إعلاء السنن (4 : 09ه): «وفيه (يعني فيما أخرجه أبو يوسف في الخراج) 
فيك الله ين سخ الحقرق عت كما ينكس ين ا بلي وره لكن الإماء الهيدام آنا 
توس يا حت وجيت كا كر العا عر e‏ وإيراده في كتاب مذهبه. كان هذا 
مكيبا مده اد ولما كان التصحيح موقوفاً على كون الراوي نه كان هذا اما تركينا 2 
منه» وإما كان عنده متابع له» وبكل حال» فلا أقل من كون الحديث في درجة التأييد . 

 )5(‏ روى الإمام أبو حتيفة رحمه الله» عن عطاء عن ابن عمر زاء قال: قال 
رسول الله ية : «الركاز الذي ينبت من الأرض» كذا في جامع المسانيد للخوارزمي :١(‏ ؟557). 
أخرجه أبو محمد البخاري» عن صالح الترمذي» عن علي بن الحسن بن يسار» عن محمد بن 
الصباح» عن حبان بن علي» عن أبي حنيفة. وحقق شيخنا في إعلاء السنن (9: ٠‏ أنه ليس 
فيهم أحد مضعف في الميزان» إلا ما ذكر في حبان من مقال» مع توثيقه من ابن معين. 
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 )5(‏ أخرج أبو عبيدة في الأموال (ص: ۰۳٤۱‏ رقم: ۸۷۲) عن ابن شهاب الزهري» أنه 
سئل الركاز والمعادن» فقال: يخرج من ذلك کله الخمس. وإن الزهري راو لحديث: في 
الركاز الخمس» فتفسيره أولى بالقبول. 

وأما دراية» فإن وجوب الخمس في الكنز من جهة أنه غنيمة» لكونه دفين الكفار» فإن 
الك إذا وحدت فة علامات e‏ و 
الخمس في دفين الجاهلية» لكونه غنيمة أوفيئاء ويشاركه المعدن في هذا المعنى» فإنه مخلوق 
في الأرض منذ خلقه الله تعالى» فكان جزءاً من الأرض المغنومة» فكان في حكم الغنيمة أيضاً . 

وأما ما ذكره الشافعية من أن الكنز يحصل بلا مؤنة» بينما المعدن يحتاج e‏ 
فأجاب عنه الإمام أبو عبيد في الأموال (ص: )75١‏ بقوله: «وكذلك هو عندي في النظر: أ 
يكون بالمغنم أشبه منه بالزرع ؛ لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق» والتَغْرِير بالنفس» 5 
مجاهدة العدوء بل الجهاد أشد. وأعظم خطراًء وقد جعل الله في الغنيمة منهم الخمس» فأدنى 
ما يجب في المعدن أن يكون مثل ما ينال من العدو». 

وأما وجه ارتباط حكم خمس الركاز بما قبله من أحكام الدية» فيتضح مما أخرجه أبو 
يوسف في كتاب الخراج (ص: 15) عن أبي سعيد المقبري» قال: «كان أهل الجاهلية إذا عطب 
الرجل في القليب جعلوا القليب عقله»ء وإذا قتلته دابة جعلوها عقله» وإذا قتله معدن جعلوه 
عقلة» فخا زميول ا لضع ذلك قتالالحعماء جاو والمعدن جياه وال جا رد 
اكا لخر اوخا ول على أن آهل الساملية فان رن ها ج المعدن بإعطاء الخ 
نفسه إلى أولياء الذي مات فيهء فذكر رسول الله ييه أن صاحب المعدن لا يكلف بذلك» وإنما 
يجب عليه الخمس لبيت المال» لا غير» والله سبحانه أعلم. 

 )٠۰۰(‏ قوله: (الجمحي) بذ بضم الجيم» وفتح الميم» نسبة إلى بني جمح» وهم بطن من 
قريش» وعبد الرحمن بن سلام» ا اا الجمحي» كلاهما ثقتان» وراجع 
الأنساب للسمعاني (۳: ۳۲۷). 

قد تم بتوفيق الله تعالى شرح كتاب الحدود ضحوة يوم الخميس السابع من شهر ربيع الأول 
سنة ألف وأربعمائة وست من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأدعو الله سبحانه تعالى أن 
يوفقني لإكمال باقي الشرح كما يحبه ويرضاه» وإنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كتاب: الأقضية 
ولنبدأ شرح هذا الكتاب بمباحث في حقيقة القضاءء وتاريخ» ومكانته في الشريعة 


كتاب : الأقضية 1 


الإسلامية» وبعض أصوله المعتبرة عند الشرع» لتزيد الطالب معرفة وبصيرة» والله سبحانه الموفق 
١‏ معنى القضاء لغةء وشرعا: 

الأقضية: اجيم لقنا والقضاء في اللغة: الحكم والفصل والقطعء قال الله تعالى : 
و St‏ َل تیدا إ4 اسرية ا [Yr‏ ا اا 0 0 
بقوله : «إنه فصل الخصومات والمنازعات»» وعرفه ابن فرحون فى تبصرة الحكام :١(‏ 1۲( 
بقوله: «هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام»» وعرفه في الفتاوى الهندية (۳: 017 ”) 
بقوله : «القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة». 

وحاصل هذه التعريفات كلها: أن القضاء قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يفصل به 
خصومة فريقين . . والفرق بينه وبين ن الإفتاء أن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي» وليس فيه إلزام» فلا 
يجب أن يولى المفتي من قبل الإمام» بخلاف القضاءعء فإنه إلزام» فلا يتحقق إلا من الذي ولاه 
الإمام ذلك. 
 "‏ القضاء فى الجاهلية: 

لم كن في معت نجام ع بره العري: حكومات اسلمة تونة يبد على ننه متاطنه 

بسلطة مركزة» وإنما كانت الحياة ف فى الريف حياة بدوية قبائلية» وكانت كل مدينة تستقل بنفسها 

فى الحكومة» فكانت حكومتها فک ھم كما رست علماء السياسة. كا 

اال و ومؤسسات حكومية ذات قوانين ن مدونة للفصل ف في الخصومات» 
على نحو ما نراه فى الحكومات اليوم. 

ولكن كان بين الجاهليين تعامل» وعرف متبع في أمور عديدة من أمور الحياة التي يعيشون 
فيهاء مثل حقوق مرور القوافل» وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة» أو المصدرة» وفي 
موضوع الحقوق والجنايات» وما شاكل ذلك وإن هذا العرف قد توارثته كل قبيلة عن آبائها 
وأجدادهاء وجعلته كالقانون السائد في مجتمعهاء يرجع إليه في فصل الخصومات والمنازعات» 
وكان رؤساء المدينة أو القبيلة يحكمون فيما شجر بينهما وفق عرفهم وعادتهم» يجتمعون في 
مكان معين» مثل دار الندوة بمكة» أو فى معبد» أو فى بيوت الوجهاءء للنظر فى الخصومات» 
وفي المشكللات التي تقع في البلد. ويتولى رؤساء الشعب» ای الحارة والمحلة فض 
ين ا ل 
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الخصومة بينهم باللجوء إلى محكمين يختارونهم من غيرهم ممن يرضى عنهم المتخاصمون» 
ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لهم بذلك النزاع . وقد يحال النزاع على رؤساء البلد أو 
الحي للنظر فيه. ويشترط بالطبع على المتخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام» والتسليم بما 
يحكمونه من حكم. واشتهر بعض الناس في حسن القضاءء مثل عامر بن الظرب العدواني لقب 
«حاكم العرب» و«قاضي العرب» كما في المعارف لابن قتيبة (ص: 75) والأغاني .07١ :٠١(‏ 

وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه (۱: ۲۲۷) أسماء الذين اشتهروا بين العرب في القضاء. 
وذكر أن الأفعى الجرهمي أقدم حاكم حكم بين العرب. 

ويقال: إن المحاكمات فى الجاهلية كانت تبتنى على قاعدة «البينة على من ادعى» واليمين 
على من أتكز»ء وذكر الميدذاتي في مجمع:الأمثال 1 4105 رقم /0519) آن أول من قال هذه 
الكلمة في الجاهلية هو قس بن ساعدة الأيادي» فصارت سنة منذ ذلك اليوم» وأقرها الإسلام. 

وراجع لتفصيل الحكم والقضاء في الجاهلية كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» للدكتور جواد علي (5: 5154 إلى 009). 

۳ القضاء في الإسلام: 

وكان رسول الله ية مرجع القضاء في عهده» ولكنه ربما ولى ذلك أحداً من الصحابة نيابة 
عنه في قضايا معينة» كما ولى أنيسا ونه قضاء رجم المرأة في قصة العسيف» وكما ولى عمرو 
بن العاص وليه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه عن عبد الله بن 
عمروء قال: «جاء رسول الله بيه خصمان يختصمان» فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو! فقال : 
أنت أولى بذلك مني يا رسول الله! قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: إن 
أنت EE‏ فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن اجتهدت فأخطأت» فلك حسنة» 
راجع الفتح الرباني .)75١7 :٠١(‏ ومثل ذلك وقع لعقبة بن عامر الجهني فيما أخرجه الدارقطني 
(TT:‏ 

ولما توسعت ديار الإسلام» وكثرت مشاغل النبي ييه عين الدعاة» والولاة» والقضاة» 
وبعثهم إلى الأقاليم الإسلامية» كانوا ينوبون عنه بيا في فصل الخصومات على الأصول التي 
قررها لهم رسول الله كله . فمنهم علي بين ابي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبو موسی 
الأشعري وق الذين جعلهم رسول الله بي قاضين في اليمن» ومنهم العلاء بن الحضرمي الذي 
جعله قاضياً بالبحرين» فيما ذكره الحافظ في المطالب العالية (۲: ۲۳۷)» ومنهم معقل بن 
يسارء فيما أخرجه أحمد في مسنده (5: »)۲١‏ ومنهم عتاب بن أسيد» استقضاه رسول الله َا 
على مكة» فيما حكى الماوردي في أدب القاضي »)١7١ :١(‏ ومنهم دحية الكلبي الذي ولاه 


كتاب : الأقضية 5 


قفا اة مخ النسن فما حكاه الماؤردى أا 0۴١1١‏ وذكي الكتانى نالرات الإدازية 
(1 68؟) عن الطبراني أن غمر.بن الخطاب وآبى بن كسي» وزيد بن ثانت وعيد الله بن هعرد 
كانوا من قضاة رسول الله لا . 

والذي يرى في هذا العهد أن منصب القضاء لم يكن منصباً مستقلاً يتفرغ له رجل أو 
رجال» وإنما كان من جملة وظائف الولاة الذين يتولون أمور السياسة والحكومة» فكل من 
علي» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» والعلاء بن الحضرمي. وعتاب بن أسيد» كان 
والياً لإقليم مخصوص» فكان يتولى القضاء كما يتولى أمور الحكومة الأخرى. 

وكذلك كان الأمر في عهد خلافة أبي بكر َيِه وفي بداية خلافة سيدنا عمر وه . وأول 
ناجل معب الغا سسا به ارال رجا ل عا ليم ا9 التضاب مدا عر بن 
الخطاب ونه . يقول ابن خلدون في مقدمته (ص: ۲۲۰). 

«وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة.»... وكان الخلفاء في صدر 
الإسلام يباشرونه بأنفسهم» ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأول من دفعه إلى غيره» 
وفوضه فيه عمر نه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحاً بالبصرة» وولى أبا موسى 
الأشعري بالكوفة وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء». 


وإن هذا الكتاب ‏ كتاب عمر وه إلى أبي موسى الأشعري - نستطيع أن نعتبره كأول قانون 
للإجراءات العدلية في تاريخ الإسلام» اعتبره القضاة في الإسلام كأكبر مصدر للاستنارة في 
أعمالهم القضائية» وقد حكاها ابن خلدون في مقدمته (ص: )۲۲١‏ بنصهاء فتلراجع فيهاء وقد 
أخرجها الدارقطني في سننه )۲٠١ :٤(‏ بطرق مختلفة. 

ثم يقول ابن خلدون رحمه الله: «إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط› ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك 
بالسياسة الكبرى» واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين» بالنظر في أموال المحجور عليهم» من المجانين» 
واليتامى» والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا المسلمين» وأوقافهم» وتزويج الأيامى فقد 
الأولياء» على رأي من رآه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهودء والأمناءء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم» وصارت هذه 
كلها من تعلقات وظيفته» وتوابع ولايته». 

«وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم» وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة السلطنة» ونصفة القضاءء وتحتاج إلى عُلْوُ يد وعظيم رهبة لقمع الظالم من الخصمين» 
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وتزجر المتعدي. وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات 
والتقرير» واعتماد الأمارات» والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين 
على الصلح» واستحلاف الشهودء وذلك أوسع من نظر القاضي . وكان الخلفاء الأولون 
يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس» وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم» كما فعل 
عمر طبه مع قاضيه أبي فريس الخولاني» وکما فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم 
لأحمد بن أبى دؤاد». 

؛ ‏ خطورة منصب القضاء: 

ثم إن منصب القضاء منصب خطير جداً» وقد نبه رسول الله ب على خطورته فى أحاديث 
متعذدة )2 نذكر منها ما يلى : 

: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وَنِهء قال: قال رسول الله بلا‎ ١ 

«من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين» وهذا لفظ الترمذيء (رقم: 
06) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روى أيضاً من غير هذا الوجه عن 
النبئ د . وأعله ابن الجوزي» وقال: لا يصح › ولكن رده الحافظ. كما فى تحفة الأحوذي 
(؟: هل/ا؟). 

١‏ - وأخرج الترمذي عن ابن عمر وا: إني سمعت رسول الله ية يقول: «من كان قاضياً 
فقضى بالعدل» فبالحري أن ينقلب منه كفافاً»» لكن قال الترمذي بعد إخراجه: حديث ابن عمر 
حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل . 

- وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن بريدة ضيه أن النبي ية قال: «القضاة 
ثلائة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاكء فذاك في النارء 
وقاض لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار» وقاض قضى بالحق» فذلك في الجنة». 

أخرج أحمد في مسنده عن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «ليأتين 
على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين» وأخرجه الطيالسي في مسنده 
بلفظ : «يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
في تمرة» وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاًء وأعله البيهقي بأن عمران بن حطان عن عائشة لا 
يتابع عليه» ولا يتبين سماعه منها. ولكنه روى عن عمر»› وابي موسى » فروايته عن عائشة 
ممكنة» وثقه العجلي» وله في البخاري فرد حديث» كما في بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني 
.)56٠6١ :10(‏ 


ومن أجل هذه الأحاديث روي عن جماعة من السلف أنهم هربوا من منصب القضاء» وقد 
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e a E‏ الا فوافق ذلك عزل قاضيهاء فهرب 
واختفى » حتى أتى بلاد اليمامة. فقال: ما وجدت مثل القاضي إلا مثل سابح في بحر» فكم 
عسى أن يسبح حتى يغرق» راجع له السنن الكبرى للبيهقي ٠١ ٠(‏ 4۷) وأخبار القضاة لوكيع :١‏ 
۳ وشرح الصدر الشهيد على أدب القاضي للخصاف .)١٤١ :١(‏ وروي عن سفيان الثوري 
أنه دعى إلى القضاءء فهرب إلى البصرة حيث مات وهو متوار. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
فقد ابتلي بالضرب والسجن ثلاث مرات من أجل عدم قبوله للقضاءء ولكنه لم يقبل ذلك» حتى 
توفى رحمه الله تعالى» كما فى مناقبه للموفق (۱: .)5١6© o۲ 2١17‏ 
© مشروعية القضاء وفضائله: 

وفي جانب آخر» قد وردت للقضاء العادل فضائل كثيرة أيضاًء فكفى بها فضلاً أن الله 
سبحانه وتعالى يقول: لن أله هحب الْمَفْسِطِنَ# [سورة المائدة» الآية: .]٤١‏ وأما الأحاديث» فنذكر 
منها ما يلي : 

١‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله كَكِ: «لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل أتاه الله مالأ» فسلطه على هلكته في الحق› ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بهاء ويعمل بها». 

۲ وأخرج الحارث ب بن أبي أسامة في مسنده عن أبي هريرة ض» عن النبي بي قال: 
«لعدل العامل في رعيته وما واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام» أو خمسين عاماً» 
ذكره الحافظ فى المطالب العالية (۲: ۲۳۲)» وفي الدراية (۲: 2١617‏ رقم: : ۷) وذكر 
الزيلعي مثله عن ابن عباس» وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه. راجع نصب الراية ( : 57). 

2 : أخرج أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري وك قال: قال رسول الله َه‎ ٣ 
الله مع القاضي حين يقضي» ويد الله مع القاسم حين يقسم». وقال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة›‎ 
.)51١١ :١6( وحديئه حسن » وفيه ضعف» كما في الفتح الربانى‎ 

- وأخرج أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ب أنه قال «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه» وإذا سئلوا بذلوه» حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» وفيه ابن لهيعة أيضاًء ولكن 
تابعه يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
عائشة» كما في الفتح الرباني .)5١١ :٠١(‏ 

- وقد أخرج مسلم والنسائي أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله يك 
قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في 


342 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


.عدف دثءع ووو وث ود ويم م 6 ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ام ووو وو اع ع ووو و و وو ولع ووو ووو ووو وتو مم وه 


الدنيا» وزاد فى رواية: «وكلتا يديه یمین › الذين يعملون في حکمهم»› وأهليهم»› وما ولوا» راجع 
الفتح الرباني (18: .)51١‏ 


1 - وأخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار المزني ذه » قال: «أمرني النبي ييه أن 
أقضي بين قوم» فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله قال: الله مع القاضي ما لم يحف 

عمدأ». وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى» قال الحافظ في التقريب: متروك. وقد 
كذبه ابن معين» كما في بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني .)5١5 :۱٥(‏ 

ومن أجل هذه الأحاديث ورد عن بعض السلف مدح منصب القضاءء فروي عن الحسن 
البصري أنه قال: «كان يقال: لأجر حكم عدل يوماً واحداً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته 
سبعين سنة» أو قال: ستين سنة» ذكره الخصاف فى أدب القاضى» وعقب عليه الصدر الشهيد 
رحمه الله فى شرحه :١(‏ 180 ركان ال ا سنا مونو تخد سم :لاك الوا عد 
اا موس هن غير واخ قال ؟ كان بعال 


وكذلك أخرج الدارقطني في سننه (5 : 42305 والبيهقي في السنن الكبرى :٠١(‏ 89)) 
ووكيع في أخبار القضاة (۲: ۳۹۸) عن مسروق أنه قال: «لأن أقضي يوماً بحق أحب إلى من أن 
أغزو سنة في سبيل الله؟. وذكره السرخسي في المبسوط :۱١(‏ ؟77) ثم قال: «فإن مسروقا ممن 
يقدم تقلد القضاء على الامتناع عنه» وقد كان السلف رحمهم الله في ذلك مختلفين» وابتلي 
مسروق بالقضاء» ومن دخل في شيء فإنما يروي محاسن ذلك الشيء». 

وقد استشار الإمام أبو حنيفة أبا يوسف رحمهما الله حين دعي إلى القضاء المرة الثالثة» 
فقال أبو يوسف: «لو تقلدت نفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب» وقال: «أرأيت لو 
أمرت أن أعبر البحر سباحة» أكنت أقدر عليه؟» وفي رواية أنه قال: «البحر عميق» فكيف أعبره 
بالسياحة؟» فقال أبو يوسف: «البحر عميق» والسفينة وثيق» ئ عالم) فقال أبو حنيفة: 
«كأني بك قاضياً» . ذكره ابن الهمام في قح القدير (ه )٥۰‏ وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 
«(Y7 :1)‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲: ۲۱۸)» والصدر الشهيد في شرح أدب 
القاضي للخصاف .)١77 :١(‏ 

ومن أجل هذه الأحاديث أجمع العلماء على مشروعية القضاءء وأنه فرض كفاية» إذا تركه 
الجميع أثم الجميع» وأما الأحاديث التي ورد فيها التحذير عن القضاءء فيقول العلامة 
الطرابلسي رحمه الله في كتابه المعروف (معين الحكام) :١(‏ ۷ و۸): 

«اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحاينا وغيرهم بالغوا ف في الترهيب والتحذير من الدخول في 
ولاية القضاء. حى تقرر في أذهاق كثير من الغقهاء والضلتناء أن من ولي القضاء فقد سهل 
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عليه دينه» وألقى بيده إلى التهلكة» ورغب عما هو الأفضل وساء اعتقادهم فيه. وهذا غلط 
فاحش يجب الرجوع عنه» والتوبة منه» والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف» ومعرفة مكانته 
من الدين» فيه بعث الرسل» وبالقيام به قامت السماوات والأرض» وجعله النبي عليه الصلاة 
والسلام من النعم التي يباح الحسد عليها». 

«... واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيدء فإنما هي في حق 
قضاة الجورء والعلماء والجهال الذي يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. ففي هذين 
الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله كَكْهِ: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» فقد أورده أكثر 
الناس في معرض التحذير من القضاء. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على شرف 
القضاءء وعظيم منزلته» وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضى 
بالحق» إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتناناء فالقاضي لما استسلم لحكم الله 
وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم» فلم يأخذه في الله لومة لائم» حتى قادهم 
إلى أمر الحق» وكلمة العدل» وكفهم عن دواعي الهوى والعنادء جعل ذبيح الحق لله» وبلغ به 
حال الشهداء الذين لهم الجنةء وقد ولى رسول الله ية علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» 
ومعقل بن يسار وق القضاء فنعم الذابح ونعم المذبوحون. فالتحذير الوارد في الشرع إنما هو 
عن الظلم» لا عن القضاء» . 

وهذا كلام في غاية المتانة والرزانة» وقد أخذه الطرابلسي رحمه الله من تبصرة الحكام 
لابن فرحون رحمه الله (ص: 4) فإنه أورده بهذا اللفظ بعينه. 
استقلال سلطة القضاء في الإسلام: 

١‏ من المعروف أن الدول الحديثة تباشر مهماتها بواسطة سلطات ثلاث. السلطة التشريعة 
(©ةاونعء.1) وهي التي تقنن القوانين» وإن هذه السلطة يتولاها مجلس النواب» أو البارليمان 
في الدول الديمقراطية . 

؟ ‏ السلطة التنفيذية (18760101176) وهي التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين» ويمباشرة مهام 
الحكومة. وإن هذه السلطة يتولاها الوزراء والموظفون في الإدارات الرسمية. 

٣‏ السلطة القضائية (100161813) وهي التي تقوم بحسم المنازعات» وإقامة العدل بين 
الناس» وتفسير النصوص القانونية الصادرة من البارليمان» والهيئات الأخرى. وإن هذه السلطة 
يتولاها قضاة المحاكم العدلية. 

وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلاث مبني على مبدأ (فصل السلطات) 
الذي قرره الكاتب الفرنسي المعروف (مونتسكيو)ء والذي تعترف به معظم الدول اليوم كأساس 
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لدستورها. 

والمراد من هذا المبدأ أن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين: التشريعية والتنفيذية» 
بمعنى أنه ليس لهما التدخل في أعمال القضاء. ويعتبر هذا المبدأ ضامناً لاستقلال سلطة 
القضاء» وعدم تأثرها بالسلطتين الأخريين في إقامة العدل. 

أما الإسلام» فلم يحدد للدولة شكلاً مخصوصاًء ولا دخل في جزئيات تكوين هذه 
الدولةء ليختار المسلمون في كل عصر ما يوافق حاجاتهم. ويلائم بيئاتهم التي يعيشون فيهاء 
ولكنه قرز اضرلا راسخة لا يجوز مخالفتها بحال. ومن هذه الأصول أنه يطلب من الحاكمء 
شواة كان خبليفة: او را للدولة» تحت أي اسم» أن يحكم بالعدل. وهو مسؤول أمام الله 
ورعيته. وإن القواعد العامة في نظام الحكم في الإسلام لا تضيق بنظام السلطات الثلاث» 
والفصل بينهاء ولكنه يفرض ما يضمن للشعب بالعدل والإنصاف. فإذا أمكن تحقيق الإنصاف 
بجمع السلطتين في رجل واحد» فلا مانع عند الإسلام من تفويض كلتا السلطتين إلى رجل 
واحد. ولذلك أمر الله سبحانه سيدنا داود 8# بالقضاءء فقال: يداد إِنَا جعلكك حَلِيفَدٌ فى 
لاض 1 بن الاس بال ولا َم لهو فيضك عن سيل أ [سورة صء الآية: 55] . 

ومعلوم أن سيدنا داود :84 كان ملكاً؛ ورئيس السلطة التنفيذية» ولكن القرآن الكريم 
فوض إليه القضاء. لأن المقصود ليس هذه الشكليات» وإنما المقصود هو الحكم بالحق واتباع 
الهوى. ولما كان لا يتصور منه الحكم بغير الحق» أو اتباع الهوى. جمع الله سبحانه فيه 
السلطتين. وكذلك كان النبي بء والخلفاء الراشدون بعده يتولون كلتا السلطتين بدون أن يتصور 
منهم أي حيف» » والعياذ بالله العظيم . 

ولكن إذا كانت الظروف تتطلب فصل سلطة القضاء عن سلطة التنفيذ» لقلة الأمانة فى 
الناس»ء وخشية الجورء فلا مانع عند الإسلام من هذا الفصل أيضاًء كما فعله الخلفاء الآخرون. 

وأما مبدأ استقلال القضاء. بمعنى أن يكون القاضي مستقلاً في حكمه» ولا يتأثر في ذلك 
بالأمراء والحكام» فإن ذلك واجب على كل حال. ولذلك قال الفقهاء: «يجوز تقلد القضاء من 
السلطان العادل والجائرء ولو كافراًء ذكره مسكين وغيره» إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق» 
فيحرم) كذا في الدر المختار مع رد المحتار (؟ : /ا57). 


وكان القضاة في الإسلام مستقلين في حكمهم. لا يأمرهم الحكام إلا بإقامة العدل ولو 
على أنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عمر َه يمثل مع خصمه أبي بن كعب» بين يدي زيد بن 
ثابت القاضي ون ليقضي بينهماء فيتنحى زيد بن ثابت لسيدنا عمر اء عن فراشه. ويقول: 
ههنا يا أمير المؤمتين! فيقول سيدنا عمر: «جرت زيد في أول قضائك» ولكن أجلسني مع 
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جي وقد ورد في هذه القضية أن زيد بن ثابت وله ويه طلب من أبي بن كعب بينة» لأنه كان 
Na‏ > ثم توجه إلى أبي بن كعب وقال: «أعف 
أمير المؤمنين» يعني : من اليمين» فقال عمر و : «أهكذا يقضى ب بين الناس كلهم؟» قال: لاء 
قال: «فاقض بيننا كما تقضي بين الناس»» 16 «احلف يا أمير المؤمنين! فحلف أمير المؤمنين؛ 
ثم قال: «لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمرء ورجل من عرض المسلمين عنده سواء» أخرج 

0 الروايات وكيع في أخبار القضاة ٠١8 :١(‏ و9١223»‏ والبيهقي في سننه: )۱۳١ :1١(‏ باب 
إنصاف الخصمين . 

وكذلك القاضي شريح» قد حكم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لنصراني» وقد 
اختصما إليه في درع» فلما رأى النصراني ذلك اعترف بأن الدرع لأمير المؤمنين» ثم أسلمء 
فأعطاه علي ذه ذلك الدرع, وقصته مشهورة» راجع لها سنن البيهقي .)١75 :1١(‏ 

وأخرج الكندي في كتاب القضاة (ص: 07”) «أن عبد الملك بن مروان الخليفة أتى خير 
بن نعيم القاضي يخاصم ابن عم له» فقعد على مفرشه» فقال: «قم مع ابن عمك». 

وكذلك القاضي غوث بن سليمان يحكي قصته» فيقول: «بعث إليّ أمير المؤمنين أبو جعفر 
E‏ فقال 0 يا غوث! إن صاحبتكم الحميرية (يعني زوجته) خاصمتني إليك 
في شروطها . قلت: أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: نعم . قال: نعم. فقلت: إن 
الأحكام لها شروطء 00 أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يأمرها أمير المؤمنين أن توكل 
وكيلاً وتشهد على وكالته خادمين حرين يعدلهما أمير المؤمنين على نفسه» ففعل» فوكلت خادماًء 
وبعثت معه كتاب صداقها» وشهد الخادمان على وكالتهاء > فقلت: قد تمت الوكالة» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسه» قال: فانحط عن فرشه» وجلس مع الخصمء ودفع 
إلى الوكيل كتاب الصداق» فقرأته عليه» فقلت: يقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قال: نعم. قلت: 
أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة بها تَمّ التكاح بينكماء أرأيت يا أمير المؤمنين: لو خطبت إليهم» 
و تشترط لهم هذا الشرط أكانوا يزوجونك؟ قال: لاء قال: قلت: فبهذا الشرط تم النكاح» 
وأنت أحق من وفي لها بشرطها. قال: علمت إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم عليّ» 
راجع كتاب القضاة للكندي (ص: 776). 

وإن أمثال هذه القصص كثيرة في تاريخنا الإسلامي» ومن أروع الأمثلة لاستقلال القضاة 
العلماء عن الأمراء أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله حكم على جماعة من الأمراء 
الأتراك» وفيهم نائب السلطان بأنهم عبيد» ولم تثبت حريتهم بطريق شرعي» وأنهم مملوكون 
لبت نال المسلمين» فأقامهم» وباعهم واحداً بعد واحد بثمن غال ثم أعتقهم المشترون» 
وصرف الشيخ ثمنهم في وجوه الخير. حكاه التاج السبكي في طبقات الشافعية (0: .(AOg Af‏ 
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فالقضاء في الإسلام مستقل بكل معنى الكلمة» فيضمن لكل إنسان بإقامة العدل» ولو كان 
ذلك ضد الأمراء والحكام» فالأمير والحاكم بين يدي القاضي رجل من الشعب» لا يفوق على 
خصمه في إقامة العدل» وليس الأمر في الإسلام كدساتير معظم الدول التي تسمى نفسها 
جمهورية وديمقراطية» ثم تجعل رؤساءها غير مسؤولين أمام القضاء في حياتهم الفردية» وتقرر 
أن ذاتهم مصونة لا تمس. 

وحيث انخفض اليوم مستوى الديانة في أكثر الحكام» وتناقص فيهم الوازع الديني» 
فالأنسب اليوم أن تفصل سلطة القضاء من سلطة التنفيذء بما يجعل القضاة مستقلين في أقضيتهم 
وأحكامهم» لا يتأثرون بالأمراء والحكام. ولذلك كان الخلفاء والسلاطين في الأزمنة المتأخرة 
ينصبون في البلدان قضاءةً مستقلين يفوض إليهم سلطة القضاءء ولا يفوض إلى الأمراء الذين 
يتولون سلطة التنفيذ. 

وجاء في رد المحتار لابن عابدين (5: 575): «والحاصل أن السلطان إذا نصب فى البلدة 
انرا ورن اله أن ال و ناا مح فا يز أما ت فيه ناض قاذ لان جد 
الأحكام الشرعية للقاضي» لا للأميرء وهذا هو الواقع في زماننا. ولذا قال في البحر أول كتاب 
القضاء: سئلت عن تولية الباشا بالقاهرة قاضياء ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها 
المولى من السلطان» فأجبت بعدم الصحة, لأنه لم يفوض إليه تقليد القضاءء ولذا لو حكم 
بنفسه لم يصح اها. 

وقد حدث في زمن العباسيين منصب (قاضى القضاة)» وإنه كان يتولى نصب القضاة 
وعزلهم في بلاد مختلفةء نيابة عن السلطان» ويحكي لنا ابن كثير في البداية والنهاية :٠١(‏ 
“)أن ولا شن تولئ هذا العتصي هو القاضى أو يوسا رحمه الها لقيه بذلف الخليفة 
الهادي» وكان يقال له: قاضي قضاة الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها 
الخليفة . 

وإن السبب في إحداث هذا المنصب ولو كان انشغال الخليفة بأمور أخرى» بحيث ما كان 
درو ف الفا عي ان ما النتصب كان س ج في ابعال النضاء عن اة 
التفيك: 


وبالجملة» فلا يستشنى رئيس الدولة» ولا الحكام الآخرون من كونهم مسؤولين أمام 
القضاءء غير أنه إذا خيف من القوى المعارضة لرئيس الدولة» أنهم يرفعون إلى القاضي قضايا 
كثيرة مموهة ضد رئيس الدولة لمجرد إزعاجه وإضاعة أوقاته» فيمكن أن يتخذ في تسيير الدعوى 
على الرئيس إجراءات مخصوصة تضمن أن تكون القضية واقعية لا مموهة» ولئن ثبت في قضية 
مخصوص أنها لم ترفع إلى القاضي إلا مجرد إزعاج الإمام أو الرئيس» فإن القاضي يعزر 


كتاب : الأقضية ١‏ 1 


)١(‏ - باب: اليمين على المدعى عليه 
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المدعي على ذلك» ليكون عبرة لمن بين يديه ومن خلفه. ولكن لا يبرر هذا الخوف استثناء 


۷ _ القضاء فى الإسلام مجانى: 


ومن الأصول الأساسية في القضاء في الإسلام» أنه لا يطالب الفريقان بأجر أو محصول 
على القضاءء وإنما القضاء العادل حق للمتخاصمين على الإمام أو القاضي» ويجب على الإمام 
أن ييسر لهم القضاء مجاناً . وكان المتبع في بعض الدول القديمة» كفرنساء أن يدفع الخصوم 
أجور قضاتهم (كما ذكره الدكتور محمد عبد الجواد محمد في كتابه بحرت لي ار 
والقانون» ص: E 2))١٠١‏ ا Ca‏ ل ا ثر بذلك 
بعض البلاد الإسلامية في العصور الأخيرة وجعل القضاة يأخذون من المتحاكمين إليهم أجراً 
على القضاء باسم (المحصول).» ولكن اشتد عليه نكير العلماء» وجعلوه ه في حكم الرشوة» يقول 
العلامة ابن عابدين رحمه الله: «فما بالك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلهم باعتقاد 
حل ما يأخذونه من المحصول» بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم بذلك» وسمعت من 
بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك» وأظن أن ذلك افتراء عليه». راجع رد المحتار ٤(‏ : 
5) طبع استانبول» كتاب أدب القاضي» مطلب في الكلام على الرشوة والهدية. 


وفي جانب آخرء اهتم الإسلام بأن يرزق القاضي من بيت المال ما يشبع حوائجه» لثلا 
يطمع في أموال الناس» واستدل الخصاف على ذلك بما أخرجه أبو داود في الخراج والفيىء 
(رقم: 65 عن المستورد بن شداد ت ضيه » قال: سمعت النبي كو يقول : من کان لنا عاملاً 
فليكتسب زوجة» إن ل يكن ا ا ا فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» 
قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي يل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال» أو سارق». 
وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : ۹) بسند فيه ابن لهيعة بلفظ : «من ولي لنا عملاً» وليس له 
منزل فليتخذ منزلاً . أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له 
دابة فليتخذ دابة» ومن أضات شا سوئ ذلك نهو غالة . ويقول الصدر الشهيد رحمه الله في 
شرحه لأدب القاضي للخصاف : وإنما أراد بهذا ما تحت يده» فينتفع به مقدار ما يكون قاضياء 


)١(‏ الإشفي» بكسر الهمزة» وسكون الشين» والفاء المنونة في المتن: آلة الخرز للإسكاف» والمعنى أن الإبرة 
قد نفذت في كفها. 
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فإذا عزل. رَد ذلك إلى بيت المال». 

ويقول الخصاف رحمه الله : «فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت 
المال مقدار كفايته وكفاية أهله» ومن يمونهم» وكفاية أعوانه» حتى لا تشره نفسه إلى أموال 
الناس». 
۸ تعدد القضاة في قضية واحدة: 

إن النظام المعمول به في أكثر البلاد اليوم» ولا سيما في المحاكم العالية» أن القضاء لا 
يفوض إلى قاض فرد في كثير من القضاياء وإنما يفوض إلى قضاة متعددين. فما حكم به 
أغلبيتهم يعتبر حكماً نافذاً. ويعتبر ذلك ضماناً لحسن سير القضاءء لأن الحقيقة تخرج من 
المناقشة وتصادم الآراء المتعددة» وكل قاض يبذل جهده ليدعم آراءه لإقناع را وهذا يدعو 
القضاة إلى دراسة دقيقة» وفكر عميق» كما أن في نظام تعدد القضاة ضماناً لعدم التحيز فإن 
التأثير على قاض واحد أسهل منه على قضاة متعددين. 

وإن هذا النظام قد احتيج إليه لفساد أحوال الناس» وتعقد القضاياء ولذلك لا يوجد هذا 
انكام في تاريخ القضاء الإسلامي. وإنما كان العلماء والفقهاء ء يجلسون مع القاضي ليشاورهم. 
دون أن يكون لهم الحكم والقضاءء كما ذكره الماوردي في أدب القاضي ١(‏ : 2))3559 وغيره. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نظام تعدد القضاة ة مصادم للشريعة الإسلامية» فإنه قد صرح 
الفقهاء بأن القاضي وكيل عن الإمام في فصل الخصومات» وتجري عليه أحكام الوكيل» ومن 
المعلوم في الفقه الإسلامي أن التوكيل كما يكون إلى رجل واحد ربما يكون إلى رجلين أو أكثرء 
وحينئذ يجب على الوكلاء أن لا يباشروا العمل المفوض إليهم إلا عند اجتماعهم. فهذا يدل 
على جواز تفويض القضية إلى قضاة متعددين ليحكموا باجتماع آرائهم» أو بأكثريتها . 

وإن نظام تعدد القضاة وإن لم يكن معمولاً به في العصور الماضية من تاريخ الإسلام» 
ولكن توجد هنالك نصوص من الفقهاء تدل على جوازه . جاء فى الفصول العمادية (ص: 7؟): 
«السلطان لو قَلْدَ رجلين قضاء ناحية» فقضى أحدهما لم يجز. كال كليو ولو قلدهما على أن 
ينفرد كل واحد منهما بالقضاء لا وابتغى هذاء. وكان ظهير الدين يقول: ينبغي أن يجوز». 
وذكره ابن قاضي سماوه في جامع الفصولين :١(‏ 18) أيضاً . وذكر الماوردي خلاف العلماء في 
تقليد قاضيين في بلد. ثم قال: «الثاني». وهو قول الأكثرين» أنه يجوز» لأنها استنابة كالوكالة 
التي يجوز أن يجتمع فيها وكيلان على اجتماع وانفراد» راجع أدب القاضي للماوردي :١(‏ 
.)١648‏ 


4 النقض والاستئناف في القضاء: 


كتاب : الأقضية VV‏ 


ا ہہ 


4 - () وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرِء عَنْ افع بْنٍ 


ت 


عُمَرَء عَن ابن أبي ميگ عَنِ ابن َب س؛ أن وَسُولَ الله يك َضَىْ إاليَِينِ عَلّى الْمُدّعَى 


لم أجد في تاريخ القضاء ء الإسلامي الأصيل محاكم مستقلة للاستئناف أو أو النقض» كما هي 
معروفة في زمننا هذاء غير أن القضاة کانوا يباشرون النقض والاستئناف في صور تالية : 


١‏ إذا أصدر القاضي حكماً في قضية» ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأء ويتعين نقضهء 
ل ا لا. ويستند في ذلك بقول سيدنا عمر بن 
الخطاب نه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ذه : : «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» 
راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل». أخرجه الدارقطني 60 :*(). 


وإن رجوع القاضي بنفسه عن قضائه السابق» هو الذي يسمى في أصول القوانين 
الموضوعة اليوم مراجعة )Review)‏ . 
- إذا رفع إلى القاضي الجديد قضاء من قبله؛ فيجوز له أن ينقضه إن رأى فيه ما يعارض 
الكتاب 0 ولا يجب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق» لأن الظاهر 
جريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب» إلا إذا تظلم محكوم عليه من حكم 
أصدره القاضي السابق» فإن على القاضي اللاحق أن ينظر في تظلمه؛ وتفحص حكم القاضي 
السابق» فإن رآه مستحقاً للنقضء كما لو كان مخالفاً للقرآن» أو السنة الصحيحة التي لا 
تاز ها سنة أخرى» نقضة وإلا أبرنة: 


وذكر القاضي الطرابلسي في معين الحكام :١(‏ 77 و٤۴)‏ عن بعض العلماء: «لا يجوز 
للقاضي أن ينظر في أقضية غيره. . . فإن قام عنده قائم وقال : هذا كتاب القاضي قد حكم فيه 
بجور بين» قال: أرى أن ينظر فيه» فإن تبين له أنه حكم بجور» ووجده في القضاء مفسداً؛ مثل 
أن يقضي بشهادة نصراني» أو مثل أن يبطل المهر من غير بينة ولا إقرار... وما أشبه ذلك» 
فأرى أن يفسخه. وأما إن وجد القضاء بهما لم يتبين فيه الجورء ا . فلا 
أرى له أن ينظر فيه. قال بعضهم : ويحمل القضاء على الصحة» ما لم يتبين الجورء وفي 
التعريض لذلك ضرر بالناس» ووهن للقضاة 4ن هه السلظلة قينا ينمي ال ااا 
(Appeal)‏ . 

٣‏ يجب على الإمام وقاضي القضاة تفقد أحوال القضاةء فإن رأى خلال تفقده حكما 
يخالف الكتاب والسنة نقضه» جاء في معين الحكام )١١ :١(‏ (ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال 
قضائه» فإنهم قوام أمره» ورأس سلطانه» وكذلك قاضي القضاة» ينبغي له أن يتفقد قضاته 
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ونوابه» فيتصفح أقضيتهم » ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس» وعلى الإمام والقاضي الجامع 
لأحكام القضاة أن يسأل الثقات عنهم . .. ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل 
بلده فيسألهم عنه سرا فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكاية عزله. ونظر في أقضيته» فما رافق 
الح اما وما خالفه فسخه. وإن قال الذين سئلوا عنه ما لم نعلم إلا خيراً أبقاهء ونظر في 
أقضيته وأحكامه» فما وافق السنة مضىء وما لم يوافق شيئاً من أهل العلم رده» وحمل ذلك من 
أمره على الخطأء وأنه لم يتعمد جوراً». 


وإن سلطة الإمام أو قاضي القضاة هذه أشبه بما يسمى في أصول القانون الوضعي اليوم 
(الرقابة) (5165لاع16)» وإن هذه السلطة تشمل نقض الأقضية يضما : 


وبهذه الصور الثلاثة يتبين أن النقض مشروع في الجملة بجميع أقسامها من المراجعة 
)Review(‏ والاستئناف ([ءمم4) والرقابة (صRevsio)‏ ولكن لم يكن هناك سلطات منظمة لهذا النقض 
والاستئناف» لعدم الاحتياج إليها. وذلك لسذاجة الحياة» ووفور الأمانة» وقلة العمران» وعدم 
تعقد القضايا. وأما الآن» فقد تعقدت الحياة» وقلت الأمانة» وكثر العمران» وانشعبت القضاياء 
وكثرت الخصومات. . فلو أبقي حق نقض الأحكام وإبرامها بيد كل قاض» فإن ذلك ربما يؤدي إلى 
متاعب لأصحاب الحقوق» كما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام» وإلى الاضطراب في متابعتها 
وتنفيذهاء وقد يستغل ذاك أصحاب الأهواء والنفوس المريضة من القضاة» ومن أصحاب النفوذ 
فينقضون الحكم الصحيح لأهوائهم وأغراضهم. ولا شك أن الشريعة الإسلامية لا ترضى 
بالتلاعب في أحكامهاء ولا تأذن لأصحاب الأهواء بأن يستغلوا مثل هذا الوضع . . فلا مانع اليوم 
في ضوء أقوال الفقهاء» وبالتخريج على أقوالهم أن نضع نظاماً خاصاً لنقض الأحكام وإبرامهاء 
بما يحقق المصلحة العامة» ويعين في إقامة العدل. ولا يخالف الشرع. 


وهذا يبرر أن يفوض النقض والاستئناف إلى محاكم مختصة لهذا الغرض» ويكون التقاضي 
على درجتين أو ثلاثة» كما هو معروف في أكثر البلاد اليوم . ولذلك قد أنشئت نشئت في العصور 
الأخيرة محاكم المراجعة» والتمييز» والاستئناف» والنقض في البلاد الإسلامية التي ما زالتا 
تطبق الشريعة» كالخلافة العثمانية» والمملكة العربية السعودية» وغيرها. 


)١(‏ كذا في النسخة المطبوعة من تلخيص المستدرك› ولكن نقل الحافظ في لسان الميزان ۳۷۹/١‏ عن تلخيص 
الذبي بلفظ : «أخشى أن يكون الحديث باطلاً» بدون لفظ «لا»؛ وهو الصحيح فيما أرى. 

)۲( قلت: ذكره في طبع الأتباع ۸/۹ ومن المعروف أن ابن حبان يذكر كثيراً من المجاهيل في الثقات» ولكن 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤‏ ق ١‏ ص ٠١4‏ فذكر أنه روى عنه هشام بن عمار» وموسى بن 
عبد الرحمن المروزي» وليس بمجهول من روى عنه اثنان» والله أعلم. 


كتاب : الأقضية ۷۹ 


O RENEE e Da E TaN TE EE OSO ماي 6 ماعن‎ OEE OA اا قم ف‎ tê 


ومن المعروف في الفقه 7 أن ولاية القاضي (Jurisdiction of the Court)‏ ريما 
تخصص من قبل الإمام بالزمان» أو بالمكان» أو بالخصومات» أو بالأشخاصء كما في أدب 
القاضي للماوردي (۱: )۱٥١‏ وغيره. فإذا منع قاض من المراجعة» أو الاستئناف ضاقت ولايته 
عنهماء وإذا فوض ذلك إلى قضاة محكمة خاصة» اختصوا بذلك عن غيرهم . . فلا مانع شرعاً من. 
إنشاء محاكم مختصة بالمراجعة والاستئناف والرقابة. والله سبحانه أعلم . 


واجب القاضي في تسيير الدعوى: 

ثم إنه يعرف في أصول القانون اليوم نظامان لتيسير الدعوى» ومدى سلطة القاضي فيه : 
الأول: ما نستطيع أن نترجم أصطلاحه الإنكليزي إلى العربية بالنظام الخصومى Adversary)‏ 
(System‏ و الثاني : ما نستطيع أن نعبر عله في العربية بالنظام (Enquisitorial System)‏ . 

فأما النظام الخصومي» فيرى أن الخصومة ملك للفريقين» يسيران فيها كما يشاءان أمام 
القاضي » الذي لا يعدو أن ون تكن ساكتاً يراقب كفاح الخصمين » لإثبات ما يدعيانه اشا 
ا ال 0 
أحَد E‏ فإن ترك ا يقدر القاضي أن E‏ أكثر بالواقعة. 
لا يستطيع القاضي أن يطلبهء ويطالبه بأداء الشهادة حسب علمه وكذلك لا يكتب القاضي من 
شهادة الشهود إلا ما أجاب به الشاهد عن أسئلة الخصمين» ولا يسأله القاضي عن شيء مما 
يتعلق بالقضية. وإنما يسمع موقف الخصمين. وشهادة الشهود» تيه را يتدخل فيها بسؤال 
0 القصةء فإن هذا امكل a‏ 00 حيادة القاضي . 
الذي 0 : «إن القاضي لا يلك فى ا إلا 8 إلى أن يصدر حكمه) لكا 
sS‏ الإسلامية OYY E‏ 
فعالة في سيير إجراءات م فله اي e‏ غير الذين سماهم ا وله أن 
يسأل الشهود ما شاء من سؤال» اخ راجا الحق: > ووصولاً إلى العدل. ويقال: إن هذا النظام 
هو المعمول به في النظم القانونية الأنجلوسكسانية» وعلى رأسها القانون الإنكليزي. والحقيقة 
أن القانون الإنكليزي كما هو مطبق في الهند وباكستان» وإن كان يعترف بهذا النظام من حيث 
المبدأء ولكنه يسير على الأغلب سير النظام الأول بالفعل. فإن القانون» وإن كان يسمح للقاضي 


لل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(؟)- باب: القضاء باليمين والشاهد 
44۷ () وحتكنا أبو بر بن e‏ ا 


عرو بن كار» عن ابن عباس أن رول الله 5 قش يتمين رايد 


المحاكم هو الاحتراز من ذلك لثلا يملأ القاضي فراغاً تركه الخصمان» فيتأثر به حيادة القاضى 
([Imparliality)‏ . 


وخلاصة الفرق بين النظامين: أن القاضي في نظام الأول ليس مستخرجاً للحق بأي طريق 
ممکن» وإنما هو حكم بين متنازعين» لا يقضي إلا بأن دلائل الفريق الفلاني أقوى» وأما في 
النظام الثاني» فيتحتم على القاضي أن يستخرج الحق بأي طريق ممكن» رات فة افد 
بما أتى به إليه الخصمان. 

والذي أرى : أن النظام الثاني أقرب إلى القضاء الإسلامي. کان الا و ا في يد 
الخصمين» وعملهم على إطالة مدة التقاضي وتعويقه اماد بعضهم البعض» وليس من عدم 
الانحياز السكوت على الكذب المجاهر والخديعة المكشوفة. وإنما يجلس قاضي الإسلام مفتوح 
العينين» يقظ البصيرة والفراسة» فلا يأذن لأحد الخصمين أن يتلاعب بعدم انحيازه» فله السلطة 
الفعالة في تيسير الدعوى حسب ما يقتضيه إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه» ومَلْءٌ الفراغ 
الذي تركه الخصمان لإضلال القاضي» وإخفاء الحقيقة. 

نعم» ربما يترقرق من بعض أحكام الشريعة أنها تميل إلى الطريق الأول في أمر الحدودء 
كلما سب ذلك درا للد . وإن هذا الموضوع يحتاج إلى بسط وتفصيل ليس هذا موضعهماء 
وإنما المقصود ههنا الإشارة إليه» والله سبحانه أعلم. 


)١([‏ - باب: اليمين على المدعى عليه] 

)۱۷۱١( ۱‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة آل 
عمران» باب قوله تعالى: ل أَلَذِنَ يردت بعد لَه وََيَمهمَ كما سا قبلا » [سورة آل عمران» الآية: ۷۷]» 
(رقم: ۲) وفي الشهادة» باب اليمين على المدعى عليه > (رقم: 2.24 وفي الرهن» 
باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدودء (رقم: 5014): وأخرجه أبو داود في الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه 
(رقم: ۹١١۳)ء‏ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه (رقم: 01147 والنسائي في القضاةء باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه 
في الأحكام» باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (رقم : 76 

قوله: (أن النبي يك قال) ذكر ابن عباس هذا الحديث في واقعة أخرجها البخاري في 


وق ع قوق قفوو وو ووو و ووو وو ووو لوا ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وود ووه وو وملمو وو مون د نوه 


التفسير» عن ابن أبى ملكية: «أن امرأتين ¿ كانتا تخرزان في بيت» أو في الحجرة» فخرجت 
إحداهماء وقد أنفذ بإشفي في كفا 2 ل ار فرفع إلى ابن عباس» فقال ابن 
عباس : قال رسول الله کا م وحن SS‏ قوم وأموالهم». كروما بالل 
واقرأوا عليها: #آن أَلذنَ ردد بعد لم4 فذكروهاء فاعترفت. فقال ابن عباس: قال 
النبي با : اليمين على المدعي عليه». 

وأخرج البيهقي في سننه ١ ٠(‏ ۲ عن ابن أبي مليكة» قال: «كنت قاضياً لابن الزبير 
على الطائف» ثم ذكر قصة المرأتين» ثم قال: «فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إليّ أن 
زسول ا تال" الو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر». وقد حسن الحافظ إسناده في فتح الباري (۵: 587). 

قوله: (لو يعطى الناس) الفعل هنا مبنى للمجهول» ومفعوله الثانى محذوف. والمراد أنه 
لو أعطي الناس ما يدعونه بمجرد دعواهم إلخ. 1 

قوله: (بدعواهم) قال الأبي في شرحه (0: 5): والدعوى قول لو سُلُمْ أوجب لقائله حقاً. 

قوله: (لا دعى ناس دماء رجال) إلخ قال المأزري: لا شك في هذاء إذ لو كان القول 
قول المدعي استبيحت الأموال والدماءء ولم يقدر أحد على صون ماله ودمهء وأما المدعون 
فيمكن صون أموالهم بالبينة. 

وفيه حجة لمن يرى أن مجرد قول الميت: قتلني فلان» لا يكفي في إثبات القصاص على 
ذلك الغلان وهو قول الجمهور» وفال مالك فوله ذلك لرك قفتت به القسامة» وبجت 
القصاص على أساس القسامة» لا على أساس مجرد دعوى المقتول» كما بسطنا مذهبه فى أول 
کنات الفا والديات: ١‏ 


هل تشترط الخلطة في توجيه اليمين؟ 

قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) به استدل الجمهور على أن اليمين واجبة على 
المدعى عليه في كل حال» إذا لم تكن عند المدعي بينة. وقال مالك رحمه الله : لا تجب اليمين 
على المدعى عليه بمجرد الدعوى. إلا أن تكون بينهما مخالطة. لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم الواحدء فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة. ثم اختلفوا في تفسير 
الخلطةء فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته» أبشاهد أو بشاهدين» وقيل : تكفي الشبهة» وقيل: 
هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء كذا في شرح 
النووي. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (۲: :)4١١‏ «والمعمول به عندنا أن من عرف 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بمعاملة الناس مثل التجارء بعضهم لبعض» ومن نصب نفسه للشراء والبيع» وباشر ذلك» ولم 
ینکر منه» فاليمين عليه لمن ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن. ومن كان بخلاف هذه المنزلة› 
مثل المرأة المستورة المحتجبة» والرجل المستور والمقبض عن مداخلة المدعى عليه 
وملامسته» فلا تجب اليمين عليه إلا بالخلطة». 

وحاصله أن المدعي إن كان معروفاً بالمعاملة مع المدعى عليه توجه اليمين إلى المدعى 
عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي› كالشاهد الواحد» 
ولو كانت امرأة» أو القرائن الأخرى» وراجع أيضاً حاشية الحطاب (5: .)١717‏ 

وقد ذكره المالكية أن اشتراط الخلطة لتوجه اليمين مما اتفق عليه السبعة من فقهاء المدينة» 
وأخرج ابن عبد البر في الكافي (۲: 7 بسنده عن أبي الزناد» قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يقول: والله لا يعطى اليمين كل من طلبهاء ولا نوجبها إلا بشبهة نحو ما نوجب به المال» وقال 
أبو الزناد: يريد بذلك المخالطة» واللطخ والشبهة. وأخرجه مالك في موطئه (ص: )3١”‏ عن 
جميل المؤذن: «أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز» وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل 
يذعى على الل عقا بط وان كانت يها مخالطةه أو ملاسة» الخلف الذي اغى علبهة بوإن 
لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه». 

قال النووي رحمه الله تعالى: «ودليل الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة 
في كتاب» ولا سنة» ولا إجماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن للمالكية أن يعتذروا عن حديث الباب بأنه يتحدث 
عمن كان مجداً فى دعواه» وإن الخلطة إنما تشترط للتأكد من جدية الدعوى» فإذا ثبتت الجدية 
توجه اليمين إلى المدعى عليه» وذلك لأن الشريعة لا تحتفل بالهازل المتلاعب بالدعاوى» فإن 
دعواه بمنزلة المعلوم» فلم يكن خصمه مدعى عليه في الحقيقة› لكون المدعي غير مجد في 
دعواه فلم تتوجه إليه اليمين وبعبارة أخرى» إن الخلطة إنما تشترط عند مالك لصحة الدعوى» 
فلا تصح عنده الدعوى إلا بالخلطة» وحيث لم تصح الدعوى لم يكن الخصم مدعى عليه» فلم 
تتوجه إليه اليمين. فلم يخالف مالك رحمه الله حديث الباب» لأنه فيمن أصبح مدعى عليه بعد 
صحة الدعوى. وهذا يدل على أن للقاضي أن يطالب المدعي عند رفع القضية إليه بما يثبت أنه 
مجد في دعواه» وليس هازلاً. فإن ثبت كونه هازلاً لم يكلف المدعى عليه بالحضور. والله 
سبحانه أعلم . 


مسالة رد اليمين على المدّعي 


كتاب : الأقضية ىع 


الله على أن اليمين لا تجب إلا على المدعى عليه» فإن حلف برئت ذمته» وإن نكل عن اليمين 
قضي عليه للمدعي» ولا ترد اليمين على المدعي» وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا يقضى 
قن الاش عليه جرد كول هن الم وها د اين كيان العذغى في وال عبد مالك 
وفي جميع الدعاوى عند الشافعي؛ فإن حلف قضي له بما حلف» وإن نكل لم يحكم له بشيء 
كما في الكافي لابن عبد البر (۲: ١4۲)ء‏ ومغني المحتاج للشربيني (4 : )٤۷۷‏ وهو رواية أبي 
الخطاب عن أحمد بن حنبل أيضاًء كما في المغني لابن قدامة .)٠١١ :١15(‏ 

استدل القائلون برد اليمين على المدعي بما أخرجه الدارقطني في سننه (5: )7١1‏ 
والحاكم في مستدركه (4: )٠٠١‏ عن ابن عمر وِّْاء قال: «إن النبي إل رد اليمين على طالب 
الحق» ولكن قال الحافظ فى تلخيص الحبير (5: :)5١9‏ افيه محمد بن مسروق لا يعرف. 
وإسحاق بن الفرات مختلف فيهء ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع». وقال الذهبي 
فى تلخيصه للمستدرك :)٠١0١ :٤(‏ الا أعرف محمداًء وأخشى أن لا يكون”'' الحديث باطلاً» 
واه العف افا في شق ا ي 1 وقال: «تفرد به سليمان بن عبد الرحمن 
التعشفي بإستاده هان والأععفاة على ا مق قله يوه التبيقي ف الواح ران 
عبد الحق الإشبيلى بعد ذكر هذا الحديث: إسحاق ضعيف قال السليمانى : إسحاق بن الفرات 
بكر الأجاديث» عا الذهى فى هززات لاال 014430 ولک الظاهر من كلامه أنه يوئق 
ادساف بن ال اه و ا دك قر دا اة 

وأما محمد بن مسروق» فقال الحافظ في لسان الميزان :٥(‏ ۳۷۹): «وأما محمد بن 
مسروق» فهو كندي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كوفي کان على قضاء مصرء روى عن 
أبيه والكوفيين» روى عنه سعيد بن أبي مريم» وقد ذكره أبو عمر الكندي في قضاة مصرء فقال 
ما ملخصه: محمد بن مسروق بن المرزيان»). 

وعلى كل حال» فهذا الحديث لا يقاوم حديث الباب من حيث الإسناد. ثم يعارضه ما 
رواه سالم أن أباه (يعني : ابن عمر) باع عبداً له بشمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله. لقد بعته وما به من داءء 
فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد» أخرجه البيهقي في باب بيع البراءة من سننه 
(6: ۳۲۸) وجعله أصح ما في الباب» ولم يطالب فيه ابن عمر برد اليمين على صاحب الحق» 
ولو كانت عنده في ذلك سنة مرفوعة لذكرها في هذه القضية. 

ثم عند الحنفية والحنابلة دلائل أخرى: 

منها ما أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم: 27078 كتاب الطلاق) عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي كك قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 
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عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر» 
وجاز طلاقه» وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات» كما في تعليق فؤاد عبد الباقي 
على سنن ابن ماجه :١(‏ /ا56). 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف 
امرأة» فأبت أن تحلف, فألزمها ذلك. ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)٠١١ :٤(‏ وراجعه لمزيد 
الآثار. ا 
مسالة فيما لا يجري فيه الاستحلاف 

ثم إن ظاهر الحديث أن اليمين واجب على كل مدعى عليه» ولكن هذا العموم لم يأخذ به 
أحد من الفقهاء» فأجمعوا على أنه لا يجري الاستحلاف في الحدود» .ثم اختلفوا في بقية 
الدعاوي» وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله» وحق العبد. فأما حق العبد 
الذي هو مال أو المقصود منه المال» فإنه يشرع فيه اليمين بالإجماع» ولا خلاف فيه بين أهل 
العلم» كدعوى البيع» والدين» وما إلى ذلك. 

وأما حق العبد الذي ليس هو بمال» ولا المقصود منه المال» كالقصاص» وحد القذف» 
والنكاح» والرجعة. والفيء في الإيلاء» والرق» والاستيلاد» والنسبء والولاء» فمذهب 
مالك» وأبي حنيفة» أنه لا يجري الاستحلاف في هذه الأشياء» وهو رواية عن أحمد» وقال 
التائعى؟ رانو بوس ومن رحني اه يجري الانتحلاف لي كل هق يجوق به الاقران 
فيجري الاستحلاف في هذا القسم أيضا. 

ومبنى الخلاف خلافهم في حقيقة النكول عن اليمين. فعند الشافعي والصاحبين هو إقرار» 
فيجري في سائر حقوق العباد التي يجري فيها الإقرار. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله هو 
بذل للمدعي به من طرف المدعى عليه» فلا يجري إلا فيما يجري فيه البذل» وحيث أن البذل لا 
يجري في هذه الأمورء فإن النكول لا يؤثر فيه» فلا فائدة في الاستحلاف» وراجع فتح القدير 
»)١57 :5(‏ والمغني لابن قدامة .)١57 :1١(‏ ثم أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بقول 
الصاحبين في أن المدعى عليه يستحلف في جميع القضايا سوى الحدود»ء قال في رد المحتار 
(5: 088): «والحاصل أن المفتى به التحليف في الكلء إلا في الحدودء ومنها حد قذف 
ولعان». ومثله في فتاوى قاضي خان (۳: 008) حيث قال: «والفتوى على قولهما فيه لعموم 
البلوي». 


مسالة يمين الاستظهار: 
ثم دل الحديث على مذهب الجمهور في عدم وجوب يمين الاستظهار» وهو أن المدعي 
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إذا أثبت ما يدعيه ببينة» فللحاكم أن يستحلفه أن بينته شهدت بحق. وإليه ذهب شريح» وإبراهيم 
النخعي» والأوزاعي» والحسن بن حي» وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم» عن الحسن: أن 
علياً له استحلف عبد اللّه بن الحر مع بينة. وذهب مالك» والكوفيون» والشافعي» وأحمد إلى 
أنه لا يمين عليه. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة للجمهور أنه َا 
أوجب اليمين على المدعى عليه. دون المدعي» وأيضاً قوله تعالى: ولي بمو المحصكتٍ ثم ل 
أا باربعة شا [سورة النورء الآية: 4] فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين. 
كذا في عمدة القاري (7: ۳۷۷) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. 


() - باب: وجوب الحكم بشاهد ويمين 

۳ (۱۷۱۲) - قوله: (حدثني سيف بن سليمان) المخزومي» مولاهم أبو سليمان المكي 
أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» قال الساجي: أجمعوا على أنه صدوق ثقة. غير أنه اتهم 
بالقدر ذكره الذهبي في الضعفاء »)59١ :١(‏ ثم صرح بأنه ثقة إلا أنه رمي بالقدر. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية باب القضاء باليمين 
والشاهد» (رقم : (T1۷‏ وابن ماجه فی الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين› (رقم: 
¥( 

قوله : (قضى بيمين وشاهد) استدل به الأئمة الحجازيون على جواز القضاء بالشاهد الواحد 
مع يمين الطالب» وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي ن . وهو قول الفقهاء 
السبعة» وعمر بن عبد العزيز› والحسن› وشريح» وإياس» وعبد الله بن عتبة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن يعمر»ء وربيعة» وابن أبى ليلى» وأبى الزناد» ومالك» والشافعى» 
وأحمد رحمهم الله كما فى المغنى لابن قدامة .)٠١ :١5(‏ 

وقال الحنفية. لا يقضى بشاهد ويمين» وإنما الواجب شاهدان» أو رجل وامرأتان» وهو 
قول الشعبي» والنخعي. والأوزاعي رحمهم الله» كما في المغني» وقول الزهري» وعطاء» 
والحكم بن عتيبة. وابن شبرمة» والليث بن سعدء ويحيى الأندلسى رحمهم الله » كما فى التمهيد 
لابن عبد البر (۲: »)١55‏ وحكى ذلك عن القعنبى أيضاً كما فى اللباب للمنبيحى (۲: 58/8). 

استدلال الحنفية بالآية. 
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واستدل الحنفية بقوله تعالى طارَأسْئَئِْدُوا سيين من راڪم ون لَمْ يَكونا رجن فرج 

واكان مِكّن تَصَوْنَ من الشُهدَآء4 [سورة البقرةء الآية: ۲۸]. 


قال الأمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن :)0١5 :١(‏ «قوله تعالى: 


۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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لوَاسْئَنْيِدُوا». . . . إلخ. يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين» وذلك لأن قوله: (واستشهدوا) 
يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرهاء ويتضمن إقامتها عند 
الحاكم» ولزوم الحاكم الأخذ بهاء لاحتمال اللفظ للحالين» ولأن الإشهاد على العقد إنما 
الغرض فيه إثباته عند التجاحد» فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين 
على العقد عند الحاكم» وإلزامه الحكم به. وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه 
أمرء وأوامر الله على الوجوب. فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور. . . وفي تجويز أقل 
منه مخالفةٌ الكتاب» كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين» أو حد الزنا تسعين» كان 
مخالفاً للآية» . 

«وأيضاًء قد انتظمت الآية شيئين من أمر الشهود: أحدهما العددء والآخر الصفة» وهي 
اذتيكتوترا أحزارا رضن لقوله نالي اين الك #-وقوله تغالي :يكن رسو هن 
لكآ فلما لم يجز إسقاط الصفة المشروطة لهم» والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط 
العددء إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء وهو العدد والعدالة 
والرضاء فغير جائز إسقاط واحد منهماء والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضاء لأن العدد 
معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر» لا من طريق الحقيقة». 

«.... ويدل على بطلان الشاهد واليمين قول الله تعالى : #مِمَّن رون من اداه وقد 
علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول» ولا مراد بالآية» ويمين الطالب لا يجوز أن يقع عليها اسم 
الشاهدء ولا يجوز أن يكون رضي فيما يدعيه لنفسه» فالحكم بشاهد واحد ويمينه مخالف للآية 
من هذه الوجوه». 

وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن شبرمة» قال : «كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين 
المدعيء فقلت: قال الله تعالى: شیئ | عدن ين راڪم إن لَمْ يَكونا رجن فرج 
وأرأكان يبن مو من المد أن تيل عدا َّد ًا الْتّرّْئْ4.) قلت: إذا كان 
يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي» فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى» ما كان يصنع بذكر 
هذه الأخرى؟» علقه البخاري في الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود. 

وأورد ابن قدامة في المغني (؟١: ١‏ وابن القيم في إعلام الموقعين :١(‏ ۴۲) على 
الاستدلال بالآية بأنها واردة في التحمل» دون الأداءء وإنما النزاع في الأداء» دون ا 
وأجاب عنه شيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن :٠١(‏ ۳۷۷) بقوله: «والجواب: آنا 
أجمعنا 5 أن حال الأداء أقوى من حال التحمل» بدليل كون الكافر» والعبد 
والصبي أهلاً للتحمل دون الأداءء كما مر في باب الشهادات . فإذا كان العدد رطا عند 


كتاب : الأقضية AY‏ 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111 11 1 1 1 ا ااا ااا 1 الال ال ا ل ل ال لل ل ا ل ا ل لال ا ل ل ل د يا ا 


التحمل» وهو أدنىء فلأن يكون شرطا عند الأداءء وه وأقوى. أولى وهذا من باب دلالة 
النص» لا من باب القياس» كم عرف في الأصول. وأيضاً فيلزمكم أن لا تقضوا باليمين 
والشاهد إلا لمن كان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلاً وامرأتين» وأنتم لا تلتزمونه» فلم 
تكن الآية واردة عندكم في شيء» لا في التحمل» ولا في الأداء. ست مم 
رأسأ». 
وأيضاًء فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد. 
فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم» وإلزامه 
الحكم به. وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه أمرء فقد ألزم الله الحاكم الحكم 
بالعدد المذكورء لقيام الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا». 
ادكه وأيضاء فلو كانت .ا واردة في التحمل دون الأداء» لزم رد شهادة مسلم» أو 
حرء أو بالغ» أو عدل كان كافراً عند التحمل» اوغا أو ها اوغ عفدل ثم أسل آ 
عتق» أو بلغ» أو ضار دلا وفت الأداءة لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطاً في 
الاستشهاد لقوله: #واستنېدوأ ميدن من من يلڪ (أي : الأغران ابالغية المسلمين بدليل 
الخطاب كما مر في باب الشهادات) ولقوله: يكن رَصَوْنَ من ألشْهَدَ4: وقد حملتموه على 
التحمل» فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع» لأن شهادة هؤلاء المذكورين 
مقبولة إجماعاً كما تقدم» فبطل حملكم الآية على التحمل فقط». 
وأيضاً فقوله: «دَلكم أقسط عند آله وَأََومْ لاك واد ألا راما © [سورة البقرة» 
الآية: 147] يدل على كون الآية واردة في الشهادة ‏ أي: أدائها ‏ دون الاستشهاد والتحمل فقطء 
لأن الشهادة غير التحمل» ولأن نفي أسباب التهمة والريب ونحوه إنما يحتاج إليه عند الأداء 
والتجاحد» كما لا يخفى)». 
استدلال الحنفية بالسنة: 
واستدل الحنفية من الأحاديث بما يأتي : 
عن الأشعث بن قيس» قال: «كان بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى 
رسول الله كله فقال: شاهداك أو يمينهء قلت: ار يبالى» فقال تلا: من حلف 
علي يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان إلخ» أخرجه البخاري في 
الشهادات (رقم: )۲٠۷١‏ باب اليمين على المدعى عليه. 
والحديث صريح في أن الواجب على المدعي الشاهدان» فإن لم يتيسر له الشاهدان توجه 
اليمين إلى المدعي . وأجاب عنه بعض الشافعية بأن المراد من قوله ي «شاهداك» البينة» سواء 
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كانت رجلين» أو رجلاً وامرأتين» أو رجلاً ويمين الطالب. ورده الحافظ العينى رحمه الله تعالى 
في عمدة القاري (5: 84”) بقوله: «هذا تأويل غير صحيح» فسبحان الها كيف يدل قوله: 
(شاهداك) على رجل ويمين الطالب؟ وأي دلالة هذه من أنواع الدلالات؟ واللفظ صريح» فمن 
أين يأتى هذا التأويل البعيد؟ وقد فسر (شاهداك) بالبينة» والبينة قد عرفت بالنص أنها رجلان أو 
رجل وامزاتاة؛ ليس إلاء وتخصيص لفظ الشاهدين لكونهما أكثر وأغلب». 

۲ حديث ابن عباس في الباب الماضي» فإنه الصريح في حصر اليمين على المدعي 
عليه» وأخرجه البيهقي في سننه )١01 :٠١(‏ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وحسن الحافظ إسناده في 
الفتح (5: ۲۸۳). 

٣‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أن النبي ية قال في خطبته: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي في الأحكام (رقم: )٠١١١‏ وتكلم في 
إسناده بسبب محمد بن عبيد اللّه العرزمي» وأجمع العلماء على ضعفه كما في التهذيب (9: 
»)٤‏ ولكن حديثه هذا يشهد له حديث ابن عباس المار. 


٤‏ - عن ابن عمر زاء رفعه: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» أخرجه 
الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمرء وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج 
بلفظ : «ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب» ذكره الحافظ في الفتح :٥۵(‏ ۲۸۲) 
وسكت عليه» مما يدل على آنه مقبول عنده. 

قد ورد في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 'هْها: «البينة على 
من ادعى » واليمين على من أنكر» أخرجه الدارقطنى ٤(‏ : 1 عن سعيد بن ابي بردة. وقدمنا 
في مقدمة كتاب القضاء أن هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول» وجعلوه عمدة في أحكام القضاء. 

وإن هذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن وظيفة المدعي إحضار البينة» ووظيفة المدعى 
عليه اليمين» وهذه قسمة تنافي الشركة» ۰ 

- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۷: ۲۹۸) عن الزهري» قال: «هي بدعة» (يعني 
اليمين مع الشاهدء وأول من قضى بها معاوية» ذكره المارديني في الجوهر النقي »)٠١١ :٠١(‏ 
وقال: «وهذا السند على شرط مسلم». 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء قال: «سألت الزهري عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين» ذكره المارديني ا وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۲: ۲۸۳) بلفظ : «أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد» وكان الأمر 
على غير ذلك . 


- وأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر: «أن العباس بن 
عبد المطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله بيا أقطع لي البحرين. قال لطي و 
من؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عمر: فلا آذن. فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد. فقال له العباس شيئاًء فقال عمر لابن عباس: يا عبد اللّه! خذ 
بيد أبيك» فأقمه» كذا في كنز العمال (۲: »)۳٠۸‏ وسنده صحيح مع إرساله. 

4- قال الجصاص في أحكام القرآن :١(‏ 017): «روى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم 
أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيزء وهو عاملهء إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين 
صاحب الحقء فكتب إليه عمر: إنا قد كنا نقضى كذلك» وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا 
فوا بها رجن أن برعل وامرانين اوك اجه إسناة هذا الات فى شر امن مده 
الحديث» غير أن الإمام الجصاص رحمه الله متثبت في النقل . 

وهذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع عن القضاء بشاهد ويمين. 

9 - ويمكن أن يستدل لمذهب الحنفية أيضاً بما رواه النسائي (۲: ۲۲۳) وأبو داود (۳: 
۸ رقم: 75017) واللفظ له» عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه» وهو من أصحاب 
النبي كيا : «أن النبي بلا ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي بيا ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع 
رسول الله يي المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبي ككل ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله ٤‏ لله فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس» وإلا بعته» فقال النبي ييا حين سمع نداء الأعرابي» فقال؟ أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال 
الأعرابي : لاء والله ما بعتكه» فقال النبي بي : بلى» قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
ا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي ييه على خزيمة» فقال: بم 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله كي فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 

ووه الاستدلال بهذا الحديث أن قزل شهادة خريمة و خد كان خاصا به وق وقد عد 
من مناقبه وفضائله» وكان يدعى ذا الشهادتين» كما في مصنف عبد الرزاق (۸: 2537 رقم: 
«(o0۸‏ ولو كان الشاهد الواحد يكفي مع يمين الطالب لم تكن لخزيمة بن ثابت خصوصية في 
ذلك. 


أدلة الأئمة الثلاثة: 


وأما الأئمة الثلاثة والجمهور القائلون باعتبار شهادة واحدة مع يمين الطالب» فاستدلوا 


بحديث الباب» وإن هذا المعنى قد روي عن جمع من الصحابة بطرق كثيرة استوعبها البيهقي في 
سئنه »)١19 :۱١(‏ والحافظ ابن عبد البر رحمه الله فى التمهيد (۲: ١74‏ إلى .)١57‏ ونذكر 
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ههنا أهم ما يروى في هذا الباب: 


١‏ حديث ابن عباس في الباب» وهو أجود الأحاديث إسناداً في هذا المعنى» ولكن أعله 
بعض الحنفية بوجهين : 

الأول: أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس ذكر الزيلعي في نصب الراية (© : 
۷ قول الترمذي في علله الكبير: «وسألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث» فقال: 
إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس» وذكر قول ابن القطان: وهذا الحديثء وإن كان 
مسلم قد أخرجه في صحيحه عن قيس بن سعد٬‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» فهو يرضى 
بالانقطاع في موضعين. قال الترمذي: قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
الحديث». وجاء في تاريخ يحيى بن معين (۳: ۰“ رقم: 1/5 :)1١‏ «قال يحيى: حديث ابن 
عباس : إن النبي كَل قضى بشاهد ويمين» ليس هو بمحفوظ» وحكاه الحافظ أيضاً في التلخيص 
.)5١6 ::(‏ 


وأجاب عنه الحاكم» كما حكى عنه الحافظ في التلخيص» بأن عمرو بن دينار قد سمع من 
ابن عباس عدة أحاديث» وسمع من جماعة من أصحابه» فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاًء 
وسمعه من بعض أصحابه عنه. 


والثاني: ما أعله به الطحاوي من أنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء 
وأجاب عنه البيهقي في الخلافيات بأن قيسا سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب ابن 
جريرء عن أبيهء قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكر حديث المحرم الذي وقصته ناقته. وليس ما استدل به البيهقي صريحاً في 
سماع قيس» عن عمروء لأن جريراً إنما قال: «اسمعت قيساً يحدث عن عمرو ولا يستلزم أن 
يكون قيس سمع ذلك من عمروء كما حققه المارديني رحمه الله في الجوهر النقي .)١١۸ :٠١(‏ 

ولكن قال ابن القيم في تهذيب السنن (0: ۹ ) وهو يرد على الطحاوي» «وهذه علة 
باطلةء لأن قيسأ ثقة ثبتء غير معروف بتدليس› وقيس وعمرو مكيان في زمان واحدء وإن كان 
عمرو أسن وأقدم وفاة منه» وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد وهما أكبر سناًء وأقدم موتا من 
عمرو بن دينار. وقد روى عن عمرو من هو في قرن قيس» وهو أيوب السختياني ..... وقد 
تابع قيس محمد بن مسلم الطائي› عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» ذكره النسائي وأبو 
داود). 

فعلى هذا يكون الحديث متصلاً حسب مذهب الإمام مسلم في إمكان السماع واللقاءء وإن 
لم يكن متصلا حسب مذهب البخاري. 


(۳) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


)٤( - ۸‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى التّمِيِمِيُ. ا بُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامٍ بْنٍ 
e‏ قَالْتٌ: e‏ 


9 ن إل .و أن بكرن ال بحجيّه من بَعْض . فأَفْضِي لَهُ عَلَى 
ءٍ تَحْتَصِمُو 2-9 
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۲ ۔ حديث أبى هريرة ل : «أن النبى هة قضى باليمين والشاهد)ء أخرجه أبو داودء 
والترمذي» وان قاع وقال الترمذي: ري 

وقد ذكر أبو داود في سننه (رقم : “٠‏ أنه رواه ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح»› فنسيه 
سهيل» فكان يحدث بعد ذلك بقوله: «أخبرنى ربيعة: وهو عندي ثقةء أنه حدثته إياهء لا أحفظه» 
وقال الدراوزدي + اقد كات أصابت مهيلا غلة أذهبت بخن غقله» ونسى يعض خديقه ) 'فكان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه». 
۰ وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (۲: ١‏ «وقد عرض ذلك بجماعة من العلماء 
نسوا ما حدثوا به» ثم رووه عمن رواه عنهم» عن أنفسهم. ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا 
حد ما قصدنا له. . . . ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منهاء لأن العدل إذا روى خبرا 
عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم» لأن الحجة حفظ من حفظ» وليس 
النسيان بحجة) . 


لكن قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :١(‏ 477) «قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة 
عن النبي ية في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة» فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: 
قلت لسهيلء فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة. 
والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل» هكذا هو. ولكن لم نر أن يتبعه متابع على 
روایته» وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر 
الواحد؟ قال: أجل» غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به. وهذا أصل 

من الأصول» > لم يتابع عليه ربيعة». ١‏ 

وذكر ابن TT‏ السنن (4: )۲۲١‏ متابعاً لحديث أبي صالح» فقال: «فقد رواه 
أبو الزناد عن الأعراج» عنه» ومن هذه الطريق أخرجه النسائي» (قلت: لم أجده في المجتبى» 
فلعله في السنن الكبرى للنسائي). وأورد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي ::014 بأنه 
مروي من حديث مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» عن الأعراج عن أبي هريرة» ومغيرة 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» ذكره صاحب الميزان» وذكر حديثه هذا ثم قال ابن عدي . 
مغيرة ينفرد بأحاديث . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر ابن عدي في الكامل (5: )۲٠١‏ عدة أحاديث له 
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خو مما أسْمَعُ مِْهُ. َمَنْ قَطعْتٌ لَه مِنْ حَقٌ جيه شَيْاء فلا يَأَحُذْهُ. نما افطع لَه به يِظْعَةَ 
من الثّار) . 


عن أبي الزناد» وقال فيها: «وبهذا الإسناد أحاديث عداد صالحة مستقيمة» ثم ساق عدة 
أحاديث» منها حديث القضاء بشاهد ويمين» وقال في الأخير: «والمغيرة بن عبد الرحمن غير ما 
ذكرت مز الحديث» وعامة رواياته عن أبى الزناد من هذه النسخة» عن أبى الزناد عنه شىء كثير 
يوافقه عليه مم عن أبي الزناد» ومنه ما لا يوافق عليه». فظاهر هذا الكلام أن ابن عدي 
لا يقدح في روايته عن أب بي الزناد لهذا الحديث. 

ثم إن ال ورا الجماعة »قال أبو داود. لا بأس به» وقال أحمد: ليس بحديثه پان 
وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من ابن الزناد وشعيب» يعني في ابن أبي الزناد كما في تهذيب 
التهذيب :٠١(‏ 777). فحديث مثله ينبغي أن يكون مقبولاً. ولا سيما للمتابعة. ١‏ 

حديث جعفر بن محمدء عن أبيه: أخرجه مالك فى موطأه: «أن رسول الله بل قضى 
ENTE‏ وقد أخرجه البيهقي في سننه ( ۰ )17١‏ مسئداً عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر وه . وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲: :)٠١‏ «وقد أسنده عن 
جعقر بو محمد سماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة. فمن أسنده عبيد الله بن عمرء 
وعبد الوهاب الثقفي» ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني» ويحيى بن سليم» وإبراهيم بن 
أبي حية» ثم ساق أحاديثهم. . ووقع في رواية إبراهيم بن أبي حية : «جاء جبريل إلى النبي ل 
فأمره أن يقضي باليمين مع الشاهد» وأخرجه البيهقي أيضاً بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في 
الزوائد: «فيه إبراهيم بن أبي حية» وهو متروك». 

٤‏ - حديث بلال بن الحارث: «أن النبي يه قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ٠۳۷١ :١(‏ رقم: 42١١4‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: :)٠۲‏ «رجاله 
ثقات)»). 

- حديث الزبيب العنبري» قال: ابعث نبي الله ا4 جيشا لين ال فأخذوهم رک 
من ناحية الطائف. فاستاقوهم إلى نبي الله يله فركبت» فسبقتهم إلى النبي كَل فقلت: السلام 
عليك يا نبي الله! ورحمة الله وبركاته» أتانا جندك» فأخذوناء وقد كنا أسلمناء وحضرمنا آذان 
النعم. فلما قدم بنو العنبرء قال لي نبي الله يَللِ: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا 
في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: سمرة» رجل بني العنبر» ورجل آخر سماه 
له. فشهد الرجل» وأبى سمرة أن يشهدء فقال نبي الله ب : قد أبى أن يشهد لك» فتحلف مع 
شاهدك الآخر؟ قلت: نعم» فاستحلفني» فحلفت بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وحضرمنا 
آذان النعم» فقال نبي الله كَك: اذهبواء فقاسموهم أنصاف الأموال» ولا تمسوا ذراريهم» لولا 
أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً إلخ» أخرجه أبو داود في سننه (۳: 2705 رقم: 


كتاب : الأقضية 44۳ 


ا عو ا 05 01 2 2 ت اه 2 ء۶ 
)٠00( 6‏ وحدّثناه أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. خذثنا وكيع. ح وحَدثنا أبو 
كُرَيْبِء حَدََنا ابْنُ نَمَيْر. كِلأَهُمَا عَنْ هِسَامء بهذا الإِسْنَادٍ » م؟ 


25 وسكت عليه. وقال المنذري فى تلخيصه (5: )۲۴١‏ «قال الخطابي: إسناده ليس 
بذلك»› وكال اس مر الميرى: إنه كدت حسن» قلت: والمراد من أبي عمر النميري ابن 
عبد البر رحمه الله . 

فهذه خمسة أحاديث صالحة للاستدلال »وما تكلم فيها بعض الحنفية لا يخرجها من كونها 
صالحة للاحتجاج. كما حققنا عند الكلام على كل حديث . وإن القضاء بالشاهد واليمين مروي 
أيضاً مرفوعاً في أحاديث سعد بن عبادة» وعبك الله ين :عجرو وعد الله ين جر وأبي سعيد 
الخدري. ولكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وقد ادعى الحافظ في الفتح أنه مروي عن نحو 
عشرين من الصحابة» ولكن حقق شيخنا العثمانى رحمه الله تعالى في إعلاء السنن :1١6(‏ ۳۷۳) 
أنهم قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث» فراجعه إن شثت. 

وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بطرق ثلاثة: 

١‏ تكلم بعضهم في أسانيد هذه الأحاديث» وادعوا أنها غير صالحة للاحتجاج بهاء 
واستدلوا على ذلك بقول الزهري عند بن أبي شيبة: «هي بدعة» وأول من قضى بها معاوية». 
قالوا: إن الزهري من أعلم الناس بأحاديث رسول الله ية وأقضية الخلفاء الراشدين» فلو كان 
هناك حديث مرفوع صحيح لما جعل القضاء به بدعة. 

ولكن هذا الجواب غير سائغ عند الإنصاف. أما ثبوت الأحاديث الخمسة التي ذكرناها من 
جهة الإسنادء فقد فرغنا عنه» والصحيح أنها صالحة للاستدلال. وأما قول الزهري رحمه الله 
فإن المثبت مقدم على النافي» فلا يطعن به في أحاديث من أثبت القضاء بالشاهد واليمين» ولا 
سيما وقد ورد عنه خلافه أيضاً : أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد ويمين» كما حكى عنه ابن 
عبد البر في التمهيد (۲: 14©. وأخرجه البيهقي في سننه .)١78 :٠١(‏ 

۲ ۔ والطريق الثاني للحنفية في الاعتذار عن هذه الأحاديث أنهم يحملونها على الصلح» لا 
على القضاء في الحقوق» أو على القضاء في المسائل التي يقبل فيها شاهد واحدء مثل أمان 
الأسير. ۰ 

ولا شك أن هذا التأويل مخالف للظاهرء فإنه لم يقيد أحد من الرواة القضاء بالصلح» أو 
بمسألة أمان الأسيرء وإن ألفاظ الحديث عامة. 

۳ والطريق الثالث: أن هذه الأحاديث أخبار آحاد فلا تجوز بها الزيادة على كتاب الله 
تعالى. وقد قوى الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله هذا الوجه على طريق الحنفية» حتى قال 
في التعليق الممجد (ص: 757): «منها أن أخبار الآحاد إذا ثبتت زيادة على القرآن والأحاديث 
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المشهورة لا تعتبر بهاء فإن الزيادة نسخ. وخبر الواحد لا ينسخهاء وهذه قاعدة مبرهنة في 
أصول الحنفية» غير مسلمة عند غيرهم» فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مرد له ثبت المرام» وإلا 
فالكلام موضع نظر وبحث». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الجواب متوقف على كون أحاديث القضاء بشاهد 
ويمين أخبار آحاد» ولي فيه نظرء لأن الذي يبدو أن هذه الأحاديث يصدق عليها تعريف 
المشهور على طريق المحدثين والأصوليين كليهما. 

أما على طريق المحدثين» فإنهم يعرفون المشهور بما رواه في كل قرن ثلاثة فأكثر ما لم 
يبلغ حد التواترء كما في فتح المغيث للسخاوي (": ؟") وتدريب الراوي للسيوطي (۲: 
»١‏ وقال شيخنا العلامة العثماني رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب (أعني: مقدمة فتح 
الملهم) (ص: :)١7‏ «خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة فأكثر يسمى مشهوراًء وإن 
كانت رواته في بعض الطبقات اثنين» ولم تنقص في سائرها عن ذلك يسمى عزيزاًء وهذا هو 
المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله من المحققين في تعريفهما». 

وقد عرفت أن الأحاديث الصالحة للاستدلال فى هذا الباب خمسة» فصارت مشهورة بهذا 
ارش ۰ 

وأما على اصطلاح الأصوليين من الحنفية» فقد عرفه الإمام البزدوي رحمه الله في أصوله 
(ص : )٠١١‏ بأن «المشهور ما كان من الآحاد في الأصل: ثم انتشرء فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة ويرء ومن بعدهم» وعرفه ابن الهمام في 
التحرير (مع شرح ابن أمير الحاج) (۲: 710) بقوله: ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن 
الثاني والثالث وعرفه السرخسی فى أصوله :١(‏ ۲۹۲) بقوله: «كل حديث نقله عن رسول الله لا 
عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب» ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به». 

وقد تتبعت روايات القضاء بشاهد ويمين» فوجدتها ينقلها أو يعمل بها أكثر من عشرين 
تابعياً» منهم عمرو بن دينار» ومحمد الباقرء وأبو صالح» وعبد الرحمن الأعرج» وسعيد 
المقبري» وشرحبيل بن معين» وإسماعيل بن عمرو بن قيس والحارث بن بلال» وابن البيلماني» 
وشريح» وإياس» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد. وسليمان بن يسار» وعلي 
بن حسين» والحسن البصري» وأبو الزناد» ويحيى بن يعمرء وربيعة» وروي القضاء بذلك عن 
الخلفاء الأربعة الراشدين وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر ون بأسانيد ضعيفة» واختلفت فيه 
الروايات عن عروة» والزهري» وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى. 
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والظاهر أن هذا العدد الكبير من التابعين يجعل الحديث مشهوراً على اصطلاح الفقهاء 
الحنفية أيضا. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه ل ا ا 
ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله : سڻپ ڪين ين رڪم هن لم يرتا مجان 
دی واکان يكن برد من الشْهد4 [سورة البقرة» الآية: 187]. ولكن ريما e‏ 
يتيسر بها هذاالنصاب» ولعل رسول الله ية قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه 
الأعذار. 

ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى سننه :1١(‏ ه) عن عطاء رحمه الله أنه قال: «لا رجعة 
(؟) إلا بشاهدين» إلا أن يكون عذر» فيأتي بشاهدء ويحلف مع شاهده» وأعله المارديني بمسلم 
بن خالد الزنجي» ولكنه على ضعفه أستاذ للشافعي ووثقه عثمان الدارمي» ويحيى» كما في 
الميزان ولم يخالف أحداً في رواية مذهب عطاء» ونظير هنذا ما ذهب إليه الجميون و 
الحنفية» أن شهادة النساء وحدهن تقبل في الولادةء وفيما لا يطلع عليه إلا النساءء» فعدلوا من 
النصاب الأصلي إلى ذلك لعذر واضح مقبول. 

والخلاصة أن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين لا مجال لإنكار ثبوتهاء وآية سورة البقرة 
صريحة في تعيين نصاب الشهادة. فتحمل الأحاديث على أحوال العذر التي لا يمكن فيها 
الحصول على هذا النصاب» ويزاد بها على كتاب الله تعالى بهذا القدر فقط» لكون الأحاديث 
في هذا الباب مشهورة» أو لأن حالة العذر حكم مستقل بنفسه مسكوت عنه في القرآن الكريم» 
والزيادة في الأمور التي سكت عنها القرآن الكريم ممكنة بأخبار الآحاد آنا كا سرع 
العيني في عمدة القاري (5: )۳۸١‏ حيث قال: «إن الزائد على ال كاد كما مدا 
كقينه ل رقي للقي قاذ نض ا لي ركيد رمي يما ساني ل 011 
السنن )۳۷١ :٠١(‏ بقوله: : «فالزيادة التي منعوها بخبر الواحد إنما هي الزيادة التي تدفع معنى 
اللفظ» لا الزيادة بمعنى ما ذكر» ما لم يتعرض له النص» لا تفا ولا إنباتاء دقار ائد على انض 
إذ| کان حكما “تتشتلا فت نکر عله فى النصض لإ يضرا . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


(۳) - باب: ببان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن 
-)171١(- ٤‏ قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الشهادات» باب من 
أقام البينة بعد اليمين» (رقم : )0 وفي المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» 
(رقم : «(YE0۸‏ وفى الحيل» باب إذا غعصب جاريته» فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية 
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الميتة» ثم وجد صاحبهاء فهي له. (رقم: »)1۹٦۷‏ وفي الأحكامء باب موعظة الإمام 
الخصوم» (رقم: .)9١59‏ وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه (رقم: ۷۱۸۱)» وباب 
القضاء في كثير المال وقليله» (رقم: 07١85‏ وأخرجه مالك في الأقضية» باب الترغيب في 
القضاء بالحق» وأبو داود في الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذاً أخطأء (رقم: ٠٠۸۳‏ 
و27584)» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في التشديد على من يقضى لهء (رقم: ۱۳۳۹)» 
والنسائي في القضاة؛ باب الحكم بالظاهرء وابن ماجة في الأحكام» باب قضية الحاكم لا تحل 
حراماً» ولا تحرم حلالاً» (رقم: ۲۳۱۷ و۲۳۱۸). 


قوله: (قال رسول الله كَلِهْ) وقد ورد سبب هذا القول في رواية يونس الآتية أنه ية سمع 
جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم. »> فقال: «إنما أنا بشر إلخ». . ووقع في رواية عبد الله بن 
رافع عند أبي داود: «أتى رسول الله ية رجلان يختصمان في مواريث لهماء > لم تكن لهما بينة 
إلا دعواهما». 


قوله: (أن يكون ألحن بحجته) يعني : أبلغ بحجته» وقد صرح به في رواية يونس الآتية» 
SE‏ وذكر ابن منظور في لسان العرب ۱۷: 750 ما 
ملخصه: أن للحن ستة معان: اطا فى الإعرات الله رلاب ولف راك ك 
والقضورى ”قاللحن التي عالطا دن ا لإاب كوه الهاي" اللي مي اللقة تنما 
ومنه حديث عمر له : تعلموا الفرائض» والسنة» واللحن» يعني اللغة واللحن بمعنى الغناء 
بسكون الحاء. واللحن بمعنى الفطنة بسكون الحاء وفتحها جميعاً» والفتح أشهرء يقال: لحنت 
لحناً (من باب سمع): إذا فهمته وفطنته» فلحن هو عني»ء أي : فهم وفطن» » ومنه قوله َة : «لعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته» أي : أفطن لهاء وأعصن تصيرقا ) وأما اللحن بمعنى التعريض 
فبسكون الحاءء ومنه قوله کل وفك لنت قوما ليخبرؤه تخس فريكن: «الحنوا لي لحناً؛ يعني 
أشيروا إلىّ» ولا تفصحوا. 

وأما اللحن بمعنى (الفحوى) فهو ساكن الحاء أيضاًء ومنه قوله تعالى: (اولتعرفنهم في 
لحن القول» أي في فحواه. 

فالخلاصة أن اللحن ههنا بمعنى الفطنة» قال الحافظ في الفتح (؟١‏ : ۹): «والمراد أنه 
إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخرا. 

وقال بعضهم: اللحن: الميل عن جهة الاستقامة» يقال: لحن فلان في كلامه» إذا مال 
عن صحيح المنطق» فالمراد من الألحن بحجته: من يعدل بها عن الجهة المستقيمة تلعباً بالقول» 
أي: أنهض بهاء وأحسن تصرفاً . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الأقضية 4۹۷ 
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فى نفسهاء ووقع في رواية عبد الله بن رافع عند أبي داود: (إنى إنما أقضي بينكم برأي فيما لم 
ينزل علي فيه». 

قوله: (فمن قطعت له من حق أخيه) يقال: قطع له شيئاً : إذا أعطاه إياه مقتطعاً من طائفة» 
قال ابن منظور في لسان العرب :)١5 :٠١(‏ «القطعة من الشيء: الطائفة منه» واقتطع طائفة 
من الشيء: أخذه». والمراد من «أخيه» هنا الخصمء واختار ية له كلمة «الأخ» دون الخصمء 
استمالة لعواطف الأخوة الدينية» أو الإنسانية نحوه لئلا يتجاسر على غصب حقه. 

قوله: (فلا يأخذه) به استدل الأئمة الثلائة على أن قضاء القاضي إنما ينفذ في الظاهرء 
ولا ينفذ في الباطن» فلا يحل لمن أثبت دعواه بشهادة زور أن ينتفع بما قضي له به. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله . ينفذ القضاء ظاهراً وباطناء فى العقود والفسوخ» فيثبت العقد بالقضاء» وإن 
لم يكن ثابتاً في نفس الأمر قبل ذلك» كمن ادعى على امرأة أنه نكحهاء وأقام على ذلك بينة» 
وقضى بها القاضى» صارت المرأة زوجة له» سواء كانت البينة كاذبة» فيحل له وطؤها بعد 
ذلك» كأن القاضي أنشأ بينهما نكاحاًء ولكنه يأثم إثماً شديداً للكذب في الدعوى» وإقامة شهادة 
الزور. ولكن لذلك عنده شروط: 

الأول: أن تكون الدعوى دعوى عقدء أو فسخه»ء لا دعوى الأملاك المرسلةء يعنى: إذا 
الظاهرء فلا يحل للمقضي له أن ينتفع به فيما بينه وبين الله تعالى . 

والثاني: أن يكون دعوى الملك بسبب يمكن إنشاؤه» كالبيع» والنكاح» فأماً إذا كان 
بسبب لا يمكن إنشاؤه» كالإرث» فإنه لا ينفذ فيه القضاء إلا ظاهراًء ولا يحل للمقضى له 
الانتفاع به ديانة. 

والغالث: أن يكون محل القضاء قابلاً لتملكه» فلو لم يكن المحل قابلاً لذلك» لم ينفذ 
القضاء في الباطن» كما إذا ادعى على امرأة محرمة عليه أنها زوجته» وأثبت ذلك بشهادة الزور» 
وهو يعلم أنها محرمة عليه» بکونها منكوحة الغير» أو معتدته» أو بكونها مرندة» فإنه لا ينفذ 
باطناء لأنه وإن كان الملك بسبب» لکن لا يمكن إنشاؤه» كما فى رد المحتار (5: 557). 

الرابع: أن لا يعلم القاضي بكذب الشهود. فلو علم ذلك وقضى فإنه لا ينفذ في الظاهرء 
فضلاً عن الباطن. 

والخامس: أن يكون القضاء بشهود أو بالتكول» لا باليمين . 

والسادس : أن يكون الشاهدان أهلاً للشهادة» فإن كانا عبدين» أو محدودين في قذف لم 
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ينفذ القضاء في الباطن» لأن هذه الأوصاف في الشهود يمكن التحقق منهاء بخلاف كذبهم» فإنه 
أمر باطن لا سبيل إلى القطع بذلك. 

هذه ملخص ما في الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين (4: 157 و177). والصحيح أن 
محمداً رحمه الله مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وخالفهما أبو يوسف وزفرء فإنهما مع 
الجمهور. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما روي عن عمرو بن المقدام. عن أبيه: «أن رجلاً 
من الحي خطب امرأةء وهو دونها في الحسب» فأبت أن تزوجهء فادعى أنه تزوجها وأقام 
شاهدين عند علي َه فقالت: إني لم أتزوجهء قال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى عليهما 
النكاح» ذكره الجصاص في أحكام القرآن )٠٠١ :١(‏ عن أبي يوسف» عن عمرو بن المقدام. 

وذكره الإمام محمد رحمه الله في الأصلء» قال: بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلاً 
أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فقضى له بالبينة» فقالت: إنه لم يتزوجني» فأما 
إذا قضيت على فجدد نكاحى» فقال: لا أجدد نكاحك. الشاهدان زوجاك» وقال محمد رحمه 
ال مقا رو شد «وبهذا نأخذ» حكاه ابن عابدين ٩(‏ : ۲ نقلاً عن رسالة القاسم بن قطلوبغا 
المؤلفة في هذه المسألة. 

واعترض عليه الحافظ في الفتح (17: )١177‏ بأن هذا الأمر لا يثبت. وأجاب عنه شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن )١١١ :٠١(‏ بأن قول محمد في الأصل: «بلغنا عن علي» ثم قوله: 
«وبهذا نأخذ» دليل على ثبوت الرواية عنده بوجه يحتج به» وبأن أبا حنيفة رحمه الله أدرك زمن 
الصحابة. ورأى أصحاب علي» وابن مسعود وء فلا يكون قول متأخر حجة عليه» وإنما 
يكون احتجاجه بهذا الأثر حجة على كل متأخر. وأما المقداد بن عمرو الذي روى عنه أبو 
يوسف» فإنه وإن رمى بالرفض» ولكن قال فيه أبو داود: «ليس أحاديثه أحاديث الشيعة» وإن 
أحاديثه مستقيمة» ولينن في مدي تکار وزاد في رواية ابن الأعرابي : «ولكنه كان صدوقاً في 
الحديث). 

وأثر علي ول هذا صريح في نفاذ القضاء باطناًء لأنه لا معنى لتزويج الشاهدين إياها إلا 
أن القاضي أنشأ بينهما نكاحا بشهادة الشاهدين . 

واستدل الجصاص رحمه الله أيضاً بما أخرجه أبو يوسف رحمه اللهء قال: «كتب إليّ شعبةٌ 
بن الحجاج» يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور» ففرق القاضي 
بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين» قال الشعبي : ذلك جائز» راجع أحكام القرآن للجصاص :١(‏ 
۴) وذكره السمناني أيضا في روضة القضاة :١(‏ ۱ و۳۲۲) والصدر الشهيد في شرحه 


كتاب : الأقضية ۹۹ 
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لأدب القاضى للخصاف (۳: »)۱۷١‏ كلاهما عن أبى يوسف رحمه الله» ولعل أبا يوسف رحمه 
لله أخرجه في كتاب (أدب القضاء) لهء ولم يطبع بعد. 

فظهر بهذا أن الشعبي رحمه الله ممن ينفذ القضاء في الباطن» كما ينفذه في الظاهر . 

وقال السرخسي رحمه الله في المبسوط (15: ۱۸۲): «والمعنی فيه أنه قضى بأمر الله 
تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاءء وقضاؤه بأمر الله تعالى يكون نافذاً حقيقة» لاستحالة القول بأن 
يأمر الله تعالى بالقضاء» ثم لا ينفذ ذلك القضاء منه. وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال 
الشهود» وزكوا عنده سراً علانية» وجب عليه القضاء بشهادتهم» حتى لو امتنع من ذلك يأثم» 
ويخرجء ويعزل» ويعزرء فعرفنا أنه صار مأموراً بالقضاء. . . لأن ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار 
أنه ليس في وسعه. ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضائه 
زوجتهء فلذلك طريقان: إظهار نكاح إن كانء وإنشاء عمَدٍ بينهماء فإذا لم يصدق بينهما إظهاره 
بالقضاء فيتعين الإنشاءء إذ ليس هنا طريق آخرء فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعي» ويجعل إنشاؤه كإنشاء الخصمين» فيثبت الحل به بينهما حقيقة» بل قضاؤه أولى وأقوى 
من إنشاء الخصمين عن اتفاق. ألا ترى أن في المجتهدات صفة اللزوم يثبت بإنشاء القاضي» 
ولا يغبت بإنشاء الخصمين فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين». 

«.. ويجب هذا لتحقيق حكمة بالغة» وهو أن لا يجتمع رجلان على امرأة واحدة» 
أحدهما بنكاح ظاهر له» والآخر بنكاح باطن له» ففي ذلك من القبح ما لا تكو اللية 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضي بقضائه مُمَكُناً من الزناء ففيه من الفساد ما لا 
يخفى. وإذا كان يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين وبين امرأته» لنفيها به عن الزناء 
ويثبت له ولاية تزويج الصغير والصغيرة لمعنى النظر لهماء فلأن يثبت له ولاية انعقاد العقد هنا 
لينفيها به عن الزناء ويصون قضاءه به عن التمكين من الزناء أولى». 

انتهى كلام الس رخسي رحمه اللّه» وقد أتى به في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهو كلام 
متين جدا. 

واستدل الجصاص رحمه الله أيضاً بأثر لابن عمر في البيع بالبراء انا لبط غ 
وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن )١١7 : ٠١(‏ بأثر عمر م طبه في امرأة المفقودء ولكن 
الاستدلال بهذه الأحاديث غير واضح»› بل فيه نظر من أوجه متعددة» فلذلك لا أذكره. 


0۰۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تَأَقْضِي لَهُ. قَمَنْ قَضَيْتُ لَه ب بِحَقّ مُسْلِمٍ؛ نما هِيَ قِظعَةٌ مِنّ انار . فَليَحَوِلْهًا أو يَدَرْهَا». 


)1١( 0١‏ وحدّثنا عَمْرو الَّاقِدُ. حا يعمو : ْنُ إبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّئَنَا أبي 
عن ضال e‏ أَخْيرنا عند الرزاقم e e‏ 0006 
الزُهْرِي» بهذا الإِسْئادء نَحْوَ حَدِيثِ يُونْسَ. 

وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ: ثَالَتْ: سمح الب يل لَجَبَةَ حم بِبَاب ام سَلَمَة. 


(4) - باب: قضية هند 


5 - (۷) حدَڈ تي لي ان ر الي دتا علي : ن مُسْهِرِء عَنْ هسام بن 
رةه قن ابوه عن غافنة الك SEE‏ ينث قن امرأهٌ آي سُفْيَافُ؛ عُلْنْ 


وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية» لأنه لا يمس بموضع النزاع» إذ هو وارد 
في"الأملاك المرسلة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم: 
14. حيث قال: «أتى رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما» 
وفي رواية عيسى عنده: «يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست»» وسكت عنهما أبو داود» 
والمنذري في تلخيصهء والحافظ في الفتح. 

فتبين أن حديث الباب لا يتعلق بموضع النزاع لوجوه: 

- إن الخصومة كانت في المواريث» وقد ذكرنا أن المواريث في حكم الأملاك المرسلة 
عند الحنفية» لأنها لا تقبل الإنشاء. 

؟ ‏ لم تكن هناك بينة لأحد» كما هو مصرح في رواية ابن المبارك» وقد ذكرنا أن مذهب 

٣‏ والذي يظهر أن النبي يي حكم في هذه القضية على وجه التحكيم» دون القضاءء فإن 
اللحن بالحجة لا يؤثر في القضاء بالشهودء وإنما يتأتى ذلك في التحكيم على وجه المصالحة» 
حيث يقضي الحكم بشهادة الوجدان بعد سماع حجة الخصمين. أشار إليه شيخ مشايخنا الأنور 
رحمه الله في فيض الباري 0: «(AT‏ وتلميذه رحمه الله فى البدر الساري (5: (AY‏ . 

٤‏ إن الحديث مسوق لردع الناس عن إقامة شهادة الزور للقبض على أموال الناس» 
فالوعيد إنما يتوجه إلى هذا الفعل الشنيع» ولا شك أن هذا الفعل حرام عند الحنفية أيضاء 
وموجب للوبال الشديدء وكذلك الانتفاع به لا يطيب لهء كما سنذكر إن شاء الله وإنما الكلام في 
إباحة المحل بعد القضاءء وليس الحديث مسوقاً لبيان حكمه»ء يقول ابن الهمام في فتح القدير 
(؟: :)۹١‏ «وإثباتها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم» غير أن الوطأ بعد ذلك في حل». 

ثم إن بعض الحنفية أفتوا في هذه المسألة بمذهب الجمهورء (ومنهم أبو يوسف رحمه 


كتاب: الأقضية ۰۱ 


حول اللذ كلق فالتا وَسول اللو إن أبَا سْفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لا يُعطيني مِنَ اَمَف 
7 ع اماع مِنْ ماله بكي عِلْمِه. مُهَل عَلَيّ فِي ذلك مِنْ جُنَاح؟ 
ال رول الله يله : : خي مِنْ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفِء ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيِكِ). 


الله)» فقال العلامة إبراهيم الطرابلسي الحنفي (المتوفي سنة: 477ه) في البرهان» شرح مواهب 
الرحمن (۲: رم ): «وقصراه (يعني: أبا يوسف ومحمد) على 
الظاهر؛ كما في الأملاك المرسلة» وعليه الفتوى»» وقال في آخر كلامه على هذه المسألة (ص: 
۷ «وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله» وإن بالغ صاحب 
المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة» وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية». وبقول 
صاحب البرهان أفتى في الشرنبلالية» كما في الدر المختار. 

لكن قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير (۲: :)74٠‏ «وقول أبي حنيفة أَوْجّههء وقال 
ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار (5: 557 و577): «وقد حقق العلامة قاسم في رسالته 
قول الإمام بما لا مزيد عليه» ثم أورد عليه إشكالاً» وأجاب عنه» وعليه المتون». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره السرخسي رحمه الله من دليل أبي حنيفة رحمه الله 
قوي جداً» فإن طبيعة العقود والفسوخ تقتضي أن تعتمد القضاء ظاهراً وباطناً مهما أمكن ذلك» 
لأن في التفريق بين الظاهر والباطن بعد القضاء مشاكل عملية يختل بها النظام» وتتعقد بها 
المسائل. والمعهود في أحكام الشريعة أنها تفرق بين صحة العقد وبين جواز الطريق الموصل 
إليه» فربما يكون الطريق حراماء ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق الحرام يحكم عليه 
بالصحة» وهذا مثل البائع الذي أنفق سلعته باليمين الكاذبة» فإن اليمين الكاذبة حرام قطعاء وإن 
بيع السلعة بالأيمان الكاذبة قد ورد عليه الوعيد الشديد في الحديث. وإن هذا البائع يأثم بذلك 
إثماً عظيماً ولكن العقد الذي يعقد بذلك يحكم عليه بالصحة» فملك به المشتري المبيع» والبائع 
الثمن ظاهراً وباطنا . 

RS 
رخاف غل ذلك با حفل السرا تفن يها 2 فاه فد امتعشيل طورفا خر روغ فيه انم کر‎ 
ولم تعقد المرأة النكاح معه إلا وثواقاً و الأيمان الكاذبة» ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق‎ 
الحرام يكون صحيحاً في الظاهر والباطن» بمعنى أن المرأة تصير زوجته» قضاء وديانة.‎ 

فكذلك إن الرجل الذي يقيم على النكاح شاهدي زورء فإنه يرتكب حراماً لا شبهة في 
حرمته» ويأثم بذلك إثماً عظيماًء ولكن القاضي إذا حكم بالنكاح بعد بذل كل ما في وسعه من 
جهد في البلوغ إلى حقيقة الأمرء فإن قضاءه الذي لم يشرعه الله إلا لحسم النزاعات يقوم مقام 
العقد في حقهماء ويعتبر ذلك العقد صحيحاً في الظاهر والباطن» ولولا ذلك لما وسع للمرأة أن 
تمكنه من وطئها > فإنها تعلم بيقين أن دعواه كاذبة» وفي جانب آخر منه لو فرت احترازاً عن 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۴۳ -(۰۰۰) وحدّثناه مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبِ. كلاَهُمَا عَنْ 


الحرام جبرها القاضي على مطاوعته» فتبقى في معضلة ليس لها خلاص من ذلك. ثم لو وطئها 
الرجل كرهاً ولم ينفذ القضاء في الباطن» صار ذلك زناء وإن أولادهما لا يثبت نسبهم في 
الباطن» مع أنه يثبت في الظاهرء فيرثونهما في الظاهرء ولا يرثونهما في الباطن» ولو نكحت 
المرأة في هذه الحالة رجلاً آخر» صح هذا النكاح الثاني في الباطن» ولم يصح في الظاهرء 
وقس على ذلك المسائل العملية الأخرى. التي لا نهاية لها. 

وقد أمكن حسم هذه المسائل العملية في مجلس القاضيء فإن القاضي له ولاية عامة 
اعتبرها الشارع في إنشاء كثير من العقود وفسخهاء فله ولاية إنكاح الصغير» وله ولاية فسخ 
نكاح الزوجين لعدة أسباب. فإن كان الأمر المتخاصم فيه يقبل إنشاء عقد. أو فسخ» فالمخلص 
الوحيد من هذه المشاكل العملية أن يجعل القاضي مُنشئأ لتلك العقود والفسوخ بولايته العامة عن 
طريق الاقتضاء . 

وليس معنى ذلك أن المدعي الذي ارتكب الحرام في الدعوى الكاذبة» وإقامة شهادة 
الزورء يصونه القاضي عن عذاب الآخرة» فإنه يستوجب العذاب فى الآخرة» لارتكاب هذه 
المحرمات الشنيعة» واختيار الطرق الممنوعة لعقد صحيح . ٠‏ 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن ما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله في 
مثل هذه الحالة من حل الوطأ لذلك الرجل» فإنما يريد به حل المحلء. لا أن يطيب له ذلك 
الفعل» > فينبغي أن يجب عليه فسخ ذلك العقد وعقده من جديد بطريق مشروع» وذلك لأن العقد 
متى عقد بطريق محظورء فإن ذلك الطريق المحظور يورث فيه خبثاً يكره معه الانتفاع بمحل 
العقد. وإن كان المحل قد صار مملوكاً له» فيجب عليه فسخه» كما في البيع الفاسد» فإن 
الل إذا رى جارية شراء اسا سارت الكارية مملوكة له رلک بکرم لوطا عا :كا 
ذكره البابرني في العناية :٤(‏ ۲۳۲) عن شمس الأئمة الحلواني» وعن شرح الطحاوي 

وكذلك المنكوحة ربما يكون بضعها مملوكاً للرجلء ولكنه لا يحل له وطؤهاء فيحل 
المحل ولا يحل الانتفاع» كما في النكاح في حالة الإحرام» فلو وطئها أثم. ولكن يثبت 
نسب الولد وينبغي للمرأة أن تمنعه من الوطأ في مثل هذه الحالة لئلا تكون معينة في المعصية» 
فإن لم يمتنع فالإثم على الزوج» ولا تعتبر مزنية» لحل محلها له. 

ا ء باطناً في مسألتنا أن المرأة تصير زوجة للرجل» لبضعها 
مملوكاً له» حتى يثبت النسب بالوطء في تلك الحالة» ولا تعتبر المرأة مزنية» ولكن الرجل يكره 
ل ا لي ع 
جديد بطريق مشروع. فإن الخبث عند الحنفية على ثلاثة أنواع: خبث الكسب» وخبث السبب» 
وخبث البدل» وقد ذكر شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في كتاب الجهاد من العرف الشذي (باب 


كتاب : الأقضية o۳‏ 


فو ي هج crf‏ 


لا تفادى جيفة الأسير ص: )٤٤١‏ أن المسلم إذا باع الخمر والخنزير في دار الحرب» وأخذ 
ثمنها فليس هناك خبث في السبب ولا في البدل ولكن يوجد هناك خبث في الكسب»› فإن تعاطي 
الخمر والخنزير حرام على المسلم. 

فكذلك في مسألتنا لا يوجد الخبث في السبب» لأن سبب الجل هو القضاء» وهو سبب 
مشروع » ولكن الخبث متمكن في الكسب» يعني: في الطريق الذي أدى إلى ذلك السبب» ولا 


يرتفع ذلك الخبث إلا بعقد مستأنف على الطريق المشروع. ولم أر هذا صريحاً في شيء من 
00 000 


es ل » فقال:‎ e TT 
الحل باطناً من النار» لا في الكذب ابتداء فقطء با ونظيره ما ذكره في رد المحتار في‎ 
نكاح الرقيق فيما وطيء جارية ابنه» وادعى الولد».‎ 

قلت: أشار به الشيخ رحمه الله إلى مسألة ذكرها ابن عابدين فى رد المحتار (۲: )1١5‏ أن 
من وطيء جارية ابنه» فعلقت منه» وولدت» فادعاه الأب ثبت نسبه منه» وصارت أم ولد لهء 
وعليه قيمتها. واتفق الشافعية والحنفية فى هذه المسألة أن ملك الأب على الجارية يثبت اقتضاء 
ضرورة إثبات النسبء ثم إن هذا الملك الثابت بطريق الاقضاء يثبت عند الشافعية قبيل العلوق 
وعند الحنفية قبيل الإيلاج» فيريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الجارية وإن صارت آم ولد للأب 
ضرورة» فإن ذلك لا يستلزم أن يكون هذا الفعل حلالاً . وإنما يأثم الأب بارتكاب طريق حرام» 
ويبقى هذا الخبث مستمراً. فكذلك الذي أقام شهادة زور» فقضي له بالشيء فإنه قد ملك ذلك 

وأضف إلى ذلك أن الخبث إن كان مستمراًء فلا يطيب للرجل الانتفاع بالمرأة. حتى يزيل 
ذلك الخبث بطريق مشروع»› وهو العقد المستأنف. ويؤيده أن الرجل الذي قضى له علي صلب 
في القصة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة» قد تزوج المرأة بعد هذا القضاء وقد صرح به عمرو 
بن المقدام» فيما روى عنه الخصاف رحمه الله في أدب القضاء (مع شرحه للصدر الشهيد ": 
ظ ١75‏ ) ولفظه: «فقال (أي: علي): قد زوجك الشاهدان» وقضى عليها بالنكاح» قال عمرو: 
فتزوجها الرجل بعد ذلك». 

وأما علي ون فقد امتنع عن التزويج المستأنف› لاله كان قافنا ولد فی اح 
حسب الشهادة» فإقدامه على التزويج ربما كان يوهم أنه لم يقض في تلك المسألة بحق» ثم أراد 
أن تعلم المرأة مسألة نفاذ القضاء في الباطن» وأنها صارت زوجته ولا تكون مزنية بوطئها . 


OG:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بو ج ا ل ر و 
مُحَمّد بن افع . حدٿتا ابْنُ أبي قُدَيْكِ. نا الضَّحَاكٌ (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ) . ُي 
عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْتادٍ. 


ودا مير 


© سمه 


{o4‏ و أخْبَرَنَا عَيْدُ الررّاق: َخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ عَنِ 
الزّمْرِي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةً. قَالَتْ : جحاعث هند إلى الي يك فَقَالَتٌ: 
يَأ 0 للها وَاللَّهه ما گان عَلَى ظهْرٍ الأْض ں أَهْل خِبَاءِ eee RN‏ سيا أن 


تنبيه في القضاء بالنكول وباليمين: 

قد ذكرنا أن القضاء ينفذ في الباطن عند أبي حنيفة إذا كان بشهود» أو بنكول» وقد صرح 
ابن عابدين بأن حكم القضاء بالنكول حكم القضاء بالشهودء راجع رد المحتار (5: 577) طبع 
استانبول. 

وأما القضاء باليمين» فلا ينفذ في الباطن؛ وصورته: امرأة ادعت أن زوجها أبانها بثلاث» 
فأنكر» a ka‏ فحلف» والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت» لا يسعها المقام معهء ولا أن 
تأخذ من ميرائه شيئاً . قال ابن عابدين في رد المحتار ٤(‏ 00 «وهذا لا يشكل إذا كان 
ثلاث لبطلان المحلية للإنشاء» قبل زوج آخر وفيما دون الثلاث مشكل» ؛ لأنه يقبل الإنشاء. 
وأجيب بأنه إنما يثبت إذا قضى القاضي بالنكاح» وهذا لم يقض به» لاعترافهما به» وإنما ادعت 
الفرقة. زيلعى». 
تنبيه آخر في اشتراط الشهود عند القضاء: 

ثم لما كان قضاء القاضي إنشاء عند الحنفية» اشترط له بعضهم ما يشترط لإنشاء ذلك 
العقد. كالشهود للنكاح. فقالوا: إنما ينفذ قضاء النكاح في الباطن إذا كان القضاء بمحضر من 
شاهدين» وإلا فلا ينفذ» وإليه مال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله» حيث قال فى المبسوط 
(15: ۸۲): «فكذلك الشهادة شرطء إلا أن مجلس القضاء لا يخلو من شاهدين» فلهذا لم 
يذكر الشهادة» فأما الولي ليس بشرط عندناء ولا حاجة إلى ذكر المهر». 

و اتنس ركه العف إن آنه لا يكين سقو الان :فلن الاي رخ 
ابن الهمام أوجه» وقال: «إن ثبوته (أي: النكاح) على هذا الوجه يكون ضمنياً» ولا يشترط 
للضمنيات ما يشترط لها إذا كانت قصديات» راجع فتح القدير» قبيل باب الأولياء والأكفاء (۲: 
,» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)٠٠١( -‏ - قوله: (جلبة خصم) بفتح اللام والجيم وفي رواية معمر الآتية: (لجبة خصم) 
بفتح اللام والجيم قال النووي: (هما صحيحان» والجلبة» واللجبة: اختلاظ الأصوات» 
والخصم ههنا الجماعة» وهو من الألفاظ التي د تقع على الواحد والجمع». 


كتاب : الأقضية 0۰0 


أَحَبٌ إِلَيَ مِنْ أن يُدِلَهُمْ الله ِن هل حِبَائِكَ. 2 َمَا َل طهر الأزض أل ياء حب َي 
ِن أن يُعِرهُمْ الله ِن اهل حِبَائِكَ. قال الي كه : وا ضا . وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِو!» ثم 
قَالَتْ: ا رَسُولَ الله إن أبَا سْفْيَانَ رَجُلُ مُمْسك. ُهَل عَلَيّ حرج أن أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ 
مَالِهِ عير إذْنهِ؟ قال الب ية : «لآ حَرَجَ عَلَيِكِ أن تُنفقي عَلَِهمْ بالْمَعْرُوفٍ). 


{foo‏ - (9) حدّثنا زَُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ ا توت ل اراق خذننا ابن اجن 
الزّهْرِيُء عَنْ عَمُهِ. اخرري سر تن ارو أنَّ عَائْسَةَ قَالَتْ: جَاءَٺ هند بِنْتُ عُْبَةَ بن 


قوله: (فأحسب أنه صادق) قد اتفق ق الأصوليون على أنه ية لا يقر على خطأ في 
الأحكام. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث. وقاعدة الأصوليين» لأن مراد الأصوليين فيما 
حكم فيه باجتهاده» فهل يجوز أن يقع فيه خطأء فيه خلاف» الأكثرون على جوازه» ومنهم من 
منعه» فالذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعالى بهء ويتداركه. وأما الذي 
في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد» كالبينة واليمين» فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره 
باطنه» لا يسمى الحكم خطأء بل الحكم صحيح» بناء على ما استقر به التكليف» وهو وجوب 
العمل بشاهدين مثلاً» فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك» فالتقصير منهما وممن ساعدهماء وأما 
الحكم فلا حيلة له في ذلك» ولا عيب عليه بسببه» بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهادء فإن هذا 
الذي حكم به» ليس هو حكم الشرعء والله أعلم. كذا في شرح النووي» والمرقاة لعلي القاري 


.(ToY :¥) 


(4) - باب: قضية هند 

)۱۷١( -۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب من أجرى 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم» (رقم: .)۲۲١١‏ وفي المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه» (رقم: »)۲٤٣١‏ وفي مناقب الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة. (رقم: 207875 وفي 
النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولدء (رقم: 0109)» وباب إذا لم ينفق 
الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيهاء وولدها بالمعروف» (رقم: ٤٦۳٥)ء‏ وباب وعلى 
الوارث مثل ذلك (رقم: .)٥۳۷١‏ وفي الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي فو“ 
(رقم : ©»©0١‏ وفي الأحكام» باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» (رقم: ١١١۷)ء‏ وباب القضاء على الغائب (رقم: .)7١8١‏ 

وأخرجه أيضاً أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه مُن تحت يده. (رقم: 
لفرت والنسائي في القضاة» باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» وابن ماجه في 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء (رقم: ۲۲۹۳). 

قوله: (دخلت هند بنت عتبة) وهي والدة معاوية ويه قتل أبوها يوم بدر» وشهدت مع 


كمه الاح لد اشط تدك - معدنه كنت تقد 


م 2 


ُو ين أل باؤك. را و ضع اليم عن عل الأذضر” جاه حب إن ين أذ يووا ين 
0 قال يسول ا اللو : و 0 00 
6 50 0 إا اروف 


زوجها أبي سفيان أخداً وحرضت على قتل حمزة عم النبي يِه لكونه قتل عمها شيبة» وشرك 
في قتل أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب» ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء النساء. 
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه ب بن المغيرة المخزومي» ثم طلقها في قصة جرت. ماتت في 
خلافة عمر» وا . كذا في مناقب فتح الباري (۷: .)١1١‏ 

وذكر الحافظ فى نفقات الفتح (9: ) عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة 
معاوية طبه ولكنها مروية عن الواقدي. والله أعلم. والظاهر من عدة روايات أن قصتها هذه 
وقعت في مكة عند الفتح» راجع لها فتح الباري. 

قوله: (إن أبا سفيان) اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان سيد قريش بعد 
وقعة بدر» وسار بهم في أحدء وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح. 

قوله: (رجل شحيح) قال الحافظ في الفتح (9: 208): «الشح: البخل مع حرص» 
والشح أعم من البخل» لأن البخل يختص بمنع الملل» والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم 
کالطبع › والبخل غير لازم». 

وقال أبو هلال العسكري في (الفروق في اللغة) (ص: :)٠۷١‏ «الفرق بين الشح والبخل 
أن الشح: الحرص على منع الخيرء ويقال: زند شحاح. إذا لم يور نارأء وإن أشح عليه 
بالقدح» كأنه حريص على منع ذلك . والبخل: منع الحق» فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى: 
بخيل) . 

وقال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله» وإنما وصفت 
حالها معه» وأنه كان تفتر عليهاء وعلى أولادها. وهذا لا يستلزم البخل مطلقاً. فإن كثيراً من 
الرؤساء يفعل ذلك مع أهله» ويؤثر الأجانب استثلافاً لهم». 


وقال الأبي : «فيه أن ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمفتي ليس بغيبة». 


قوله: (وما يكفي بني) قال القاضي عياض : «فيه صحة تكلم الحاضن في حق محضونه» 
حكاه الابى. 
بي 


قوله: (إلا ما أخذت من ماله) زاد الشافعي في روايته: «سراًء فهل على في ذلك من 


كتاب : الأقضية 0۷ 


(ه) - باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يمستحقه 


2م وق ت 


)حدصي حدر بن كر ِحَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ ٠‏ عن أبيوء عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ل : إن الله ترشن گي تلاا ويره لَكُمْ نلآثا . 


َبَرَض ی لَكُمْ أن تعدو وَل شرگوا به شَيْئا. . وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلاَ تَقرَقُوا. 


ERE E EES ONS هُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ‎ E 


شيء) نقله الحافظ . 


قوله: (خذي من ماله بالمعروف) قال القرطبي: «قوله: (خذي) أمر إباحة» بدليل قوله: 
«لا حرج . والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» كذا في فتح الباري ٩(‏ : 
(0۹٩‏ . 


ثم اختلف العلماء في جواب النبي ياء هل كان قضاء» أو إفتاء؟ والصحيح أنه کان 
إفتاء» ولذلك لم يدع النبي ية أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولعن كان ذلك قضاء لأمكن أبا 
سفيان للجواب عنه » لأن القضاء لأحد الخصمين بدون سماع كلام الآخر لا يجوزء ولذلك قال 
القرطبى رحمه الله : «وهذه الإياحة وإن كانت مطلقة لفظاً» لكنها مقيدة معنى » كأنه قال: إن صح 
ما ذكرت»» لأن المفتي إنما يجيب دائماً على تقدير صحة السؤال» ولا يدخل في تفتيش صحته› 
لأن قوله مظهر لحكم الله» وليس ملزما كالقضاء. 


مسالة الظفر: 

استدل الشافعى رحمه الله بحديث الباب على مذهبه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المذيون تعاط عاذ له اسسفاء ديه من :ذلك الال سواد ع الال تس بحن ار 
وتسمى هذه المسألة: مسألة الظفرء والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ما 
ظفر به من جنس حقه» ولا يجوز إن كان من غير جنسه» غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في 
هذه المسألة بمذهب الشافعي» كما سيأتي. 

وتفصيل المسألة على ما ذكره ابن قدامة في المغني» أن من ظفر بشيء من مال المديون» 
ا و ددا 

۱ ۔ إن كان المديون مقراً بالدين بإذلاله» لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به» إلا ما يعطيه 
المديون برضاه. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فان أخذ من ماله شيعا بخير إذنه لزنه رده 
إليه» وإن كان قدر حقهء لأنه لا يجوز أن يملك عيناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» 
وإن كان من جنس حقهء لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين. 


ر اا كا يا تع الملهم ن شيع ملم 


وَكَثْرَةَ السّوّالٍ. لماوع اوم وما مص انز aR SRS AaB GOO‏ 


اراق كان «المديون مانا للدين لأمر يبيح المنع ؛ ء كالتأجيل والإعسار» لم يجز أخذ شيء 
من ماله بغير خلاف» وإن أخذ شيئاً لزمه رده إن كان باقياً» أو عوضه إن كان تالفاً. 

۳ - وإن كان المديون اا له بغير حق» وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم لم يجز له 
الأخذ أيضاًٌء > لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه. وعند الشافعي رحمه الله في هذه 
الصورة وجهان. 

٤‏ - وإن كان المدين جاحداًء ولا بينة له به» ولا يقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم» 
ولا يجيبه إلى المحاكمة؛ فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشكل التالي : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: جاز له أخذ حقه مما ظفر به» سواء كان المال الذي وجده 
من جنس حقه» أو من خلاف جنسه» وهو رواية عن مالك رحمه الله. 

وقال أحمد رحمه الله في المشهور عنه: ليس له الأخذ من ذلك المالء بل يرده» ثم يطالبه 
بدينه» وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز له الأخذ إن كان ما وجده من جنس حقه» ولا يجوز إن 
كان من غير جنسه. وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقد وردت عن مالك في ذلك روايات ثلاثة. كالمذاهب المتقدمة. والمشهور من مذهبه 
أنه إن لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه» وإن كان عليه دين لم يجز لأنها يتحاصان 
فى ماله إذا أفلس. 

هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة (۱۲: ۲۲۹ و590). كتاب الدعاوي والبينات. 

استدل الحنابلة والمالكية على منع الظافر من أخذ حقه مما وجده» بما أخرجه الترمذي في 
البيوع» (باب: 8”. رقم: )١1574‏ عن أبي هريرة نهء قال: قال النبى يَكِ: «أد الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك». وأخرج أبو داود في البيوع (رقم: 0174”) عن يوسف بن 
ماهك المكي» قال: «كنت أكتب لفلان نفقة أيتام» كان وليهم» فغالطوه بألف درهم» فأداها 
إليهم . فأدركت لهم من مالهم مثليهاء قال: قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لاء 
حدثني أبي: أنه سمع رسول الله ييه يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا نحن من خانك». 

فأما حديث يوسف بن ماهك ففيه مجهول» كما صرح به المنذري في تلخيصه. وأما 
حديث أبى هريرة فقد حسنه الترمذي» ولكن أجاب عنه الخطابي في معالم السنن )١86 :٥(‏ 
بقوله: «وهذا الحديث يعد فى الظاهر مخالفاً لحديث هند»ء وليس بينهما فى الحقيقة خلاف. 
وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلماً وعدواناًء فأما من كان مأذوناً له في أخذ 
حقه من مال خصمه. واستدراك ظلامته منه» فليس بخائن. وإنما معناه: لا تخن من خانك» بأن 


امع أ م فاه اماوا مفو ةافو و امغاج وله وو وا واواع عاو ةا ماوع وامفيوه و وه هنع وهاه ماوع واوافواواوا لاونو ههه عع قفهة 6م8668 عو عت 


تقابله بخيانة مثل خيانته . وهذا لم يخنه» لأنه يقبض حقاً لنفسه» والأول يغتصب حقاً ليره . 

وأما الشافعية فاستدلوا بحديث هند في الباب» وهو صريح في جواز أخذ الحق مما ظفرت 
به المرأة» من مال الزوج. 

وأما الحنفية فقالوا في أصل مذهبهم: إن حديث هند محمول على ما إذا كان المال 
المظفور به من جنى حت الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» فإن أخذه يقتضي بيع دينه بذلك 
المال» وإنه ليس بمأذون في بيع ماله. 

ولكن أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الشافعية. يقول ابن عابدين في كتاب الحجر من 
رد المحتار :)٠١6 :٥(‏ «قال الحموي في شرح الكنزء نقلاً عن العلامة ال عن جده 
الأشقر» عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم»› 
لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال کان» لا سيما 
في ديارناء لمداومتهم العقوق». وكذلك نقل ابن عابدين في كتاب الحدود (۳: 5١9‏ و0١55)‏ 
عن القهستاني في مذهب الشافعي: «وهذا أوسع› فيجوز الأخذ به» وإن لم يكن مذهبناء فإن 
الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة» كما في الزاهدي» ثم نقل عبارة الحموي المذكورة› 
وإليه يظهر ميلان صاحب الدر المختار حيث قال فى الحظر والإباحة: «ليس لذي الحق أن يأخذ 
غير جنس حقه» وجوزه الشافعي» وهو الأوسع»» وا ابن عابدين رحمه الله تحته 07٠٠١ :٥(‏ 


فقال: «أما اليوم» فالفتوى على الجواز». 


فائدة فى الظفر يمال بيت المال: 

قال ابن عابدين رحمه الله في كتاب السير من رد المحتار (۳: 550): ونقل في القنية عن 
الإمام الوبري: أن من له حظ في بيت المال ظفر بما له وجه لبيت المال» فله أن يأخذ ديانة اه 
ونظمه في الوهبانية . وفى البزازية : قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة» فات المودع بلا 
واوكء له أن تصرف الوديعة إلى نفسة فى زمانناء لأنه لو أعطاغا ليت ”الال لضاعت» لاني :لا 
يصرفونه مصارفه» فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه» وإلا صرفه إلى المصرف اه» وقدم 
الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة» وظاهره أن من له حظ فى بيت المال بكونه فقيراً» 
في آخر الجزية» له أخذه ديانة بطريق الظفر في زمانناء ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ 
إلى البيت الذي يستحق منه». 

وراجعه للتفصيل» وراجع أيضاً باب العشر من رد المحتار (؟: .)5١‏ 

ثم استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على جواز أن يقضي القاضي بعلمه» وعلى جواز 


١٠م‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَإِضَاعَةٌ الْمَالٍ). 


القضاء على الغائب» ولكننا ذكرنا أن جواب النبى ييه كان على وجه الإفتاءء دون القضاءء فلا 
علاقة للمسألتين بحديث الباب. 1 

0000-4 - قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء) الخباء بكسر الخاء وتخفيف 
الباءء والمد: خيمة من وبرء أو صوفء ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. كذا في فتح 
الباري (۷: .)١5١‏ 

وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب (5: :)١7١‏ «وسمي البيت خباءء لأنه يخبىء ما 
فيه» والخباء في الأصل مصدرء تقول: خبأت الشيء خبأء وخباء. . . قال القرطبي: ووصف 
هند في هذا الحديث عالها فى الكفر.وما كانت عليه من بض رسول الله كل وبخض أهل بيع 
رمات الب الها نا ملحت كذكر ی ع ا ا ا 
وتعظيم لحرمة رسول الله يي ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه» ولتزول آلام القلوب» لما كان 
منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك». 

قوله: (أحب إليّ) هو بالنصب في أكثر النسخ المشكولة» على أنه خبر (كان) وشكلوه في 
بعض نسخ البخاري بالرفع» كأنه صفة لقولها: (أهل خباء» والوجهان سائغان» ولم أر من صرح 
بإعرابه في الرواية. 

قوله: (من أن يذلهم الله) كذا في سائر النسخ الموجودة عندي» ولعل كلمة (من) ههنا 
زائدة» أو بيانية . ولا توجد كلمة (من الله) رواية البخاري في المناقب» وفي الأحكام» ولفظها : 
ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ أن يذلوا» وهو أوضح» وأوجه. أما قولها: من 
أهل خبائك» فكلمة (من) فيه تفضيلية . 

قوله : (وأيضاًء والذي نفسي بيده) فسره ابن التين بأن معناه: «أنا أيضاً بالنسبة إليك مثل 
ذلك»» ولكنه تعقب من جهة طرفي البغض والحب» فقد كان في المشركين من كان أشد أذى 
للنبي ييه من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إلى النبي كَل منها 
ومن أهلها . 

وفشره أكثن العلماء أن المعتى : أنك ستزيدين فى المحبة كلما تمكن الإينان من قلبك» 
وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثرء (فأيضاً) خاص بما يتعلق بهاء لا أن المراد 
بها إني كنت في حقك كما ذكرت في البغض» ثم صرت على خلافه في الحب» كذا في فتح 
الباري (۷: .)١4١‏ 

-)0٠00( -۹‏ قوله: (حدثنا ابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» أبو 
عبد اللّه المدني» وكان ابنا لأخي الزهري المعروف» فربما يذكره المحدثون بابن أخي الزهري» 


كتاب : الأقضية ۱۱ 


الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. ٠.‏ كيد أيه َال : رک 6ه ٠‏ ول يذه 00 


مه:: - )١7(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ AA‏ اا عَنْ مَنْضُورِ 
ال عن قثاو تزلى ال بي شنا عن الور بو شت عَنْ رَسُولٍ الله يكن 


2 
2 


اة «إِنَّ الله عر وَجَلَّ حَرّمَ عا درو الات وزاة لاع ا 


ولا يسمونه» وهو صالح كثير الحديث» غير أن العلماء وصفوه برداءة الحفظ» وكثرة الوهم» 
فيتوقفون فيما يتفرد به عن الزهري› وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري» مع أسامة 0 
زيدء وابن إسحاق» وابن أبي أويس» وفليح» ومع ذلك روى عنه الجماعة» وأخرج له البخاري 
حديثين» وأخرج عنه مسلم للاستشهادء وراجع تهذيب (9: ۲۸۰). 

قوله: (رجل مسيك) قال النووي: «أي: شحيحء وبخيل» واختلفوا في ضبطه على وجهين 
حكاهما القاضي: أحدهما مسيكء بفتح الميم» وتخفيف السين. والثاني: بكسر الميم» وتشديد 
السين» وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين» والأول أصح عند أهل العربية» وهما 

قوله: (عيالنا) منصوب على أنه مفعول لقوله: (أطعم)ء وقولها: (من الذي له) تعني به 
(من المال الذي هو ملكه). 

قال الحافظ في الفتح ٩(‏ : 004): «واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو 
كان الابن كبيراً» وتعقب بأنها واقعة عون ولا عموم في الأفعال؛ > فيحتمل أن يكون المراد 
بقولها (بني) بعضهم › آي من كان مرا أو كبيراً اة > لا جميعهم). 

قوله: (إلا بالمعروف) قال العراقي في شرح التقريب (5: :)۱۷٤‏ «فيه اعتماد العرف في 
الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي . قال النووي: وقال أبو العباس القرطبي: فيه دليل على 
اعتبار العرف في الأحكام الشرعية؛ خلافاً للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظاًء الآخذين به 
عملا انتهى. وقوله (لا إلا بالمعروف) ذكر القاضي عياض ؛ والنووي» والقرطبي أن تقديره: 
(لا حرج) ثم ابتدأء > فقال: لاء إلا بالمعروف»ء أي: لا تنفقي إلا بالمعروف» أو لا حرج إذا لم 
تنفقي إلا بالمعروف قلت: (القائل العراقي رحمه الله): حمل أن تقديره: لا تنفقي إلا 
بالمعروف» والله أعلم». 
الفوائد الأخرى المستنيطة من هذا الحديث: 

ودل الحديث على فوائد أخر غير ما ذكرنا: 

منها : أنه يجوز سما كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول : : إن صوتها عورة» 
ويقول: جاز هنا للضرورة» وقال آخرون: إن صوتها ليس عورة. 


o۱۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لل _ ل سس ج کک“ 


وَمَنْعا وَمَاتِ. وَكَرِةَ لَكُمْ تَلآثاً: قِيلَ وَقَالَ. وَكَثْرَةَ السّوَالٍ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) . 

440۹ - (000) وحدئني الْمَاسِمْ بن زَكَرِياء . حا عُبَيدُ اللو بْنُ مُوسَئء عَنْ 
شَْبَانَ عَنْ مَنْضُورِء بهذا الإسْتَاوء مِثْلَهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيَكُمْ رَسُولُ الله يل 
وَلْمْ يقل : إن الله حرم عَلَيْكُمْ . 

aE‏ - (1) حدشنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدََّنَا إِسْمَاعِيل : ب عليه عَنْ 
الد الا حَدَنَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشّعْرِي. حَدَّنَنِي كَاتِبُ بُ الْمُغِيرَة ةِ بن شعْبَة. قال 
َب ار ار : اكب إَِيّ ب بيع سَمِحْتَهُ من رَسُوْلٍ الله ككلة: ان 
سَمِعْت رَسُولَ الله لله يه يَقَولُ: هن الله كه لَكُمْ كَلثا : قِبلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكثْرَةَ 
الوا 

)۱٤(-- ١‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الَْرَارِئُ 
مُحَمَّدٍ بن سُوقَة. برا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الله ايء ٠‏ عَنْ وداد ٠‏ قَالَ: كنب الْمُغِيرَةُ 7 
مُعَاوِية : سَلمٌ عَلَيِكَ ا ولي سَمِغْتُ وَسُولَ الله له يَقُولُ : «إِنَّ الله حَرّمْ نَلاثا . 
وَنَهَ عَنْ ثَلآَث: حَرّمَ عُمُوق الْوَالِدِ. َأ اتات ول رات وهن عن كَلاب: قبل 
وَقَالِ. وَكَثْرَةٍ السّوّالٍ. وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ. 
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الحافظ . 

ومنها: أن للمرأة مدخلاً في القيام على أولادهاء وكفالتهم» والإنفاق عليهم . 

ومنها: أن بعض الفقهاء قد استدلوا بهذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على 
الزوج» لأن أبا سفيان رئيس قومه» ويبعد أن يمنع زوجته أولاده التققة» فكأنه كان يعطيها قدر 
كفايتهاء وولدهاء دون من يخدمهمء فأضافت ذلك إلى نفسهاء لأن خادمها داخل في جملتهاء 
ذكره الحافظ في الفتح (9: 4 عن الخطابي . 

وقال العراقي في شرح التقريب :٤(‏ ”177): «والمعروف من مذاهب الفقهاء إيجاب نفقة 
خادم الزوجة» وبه قال الأئمة الأربعة» واعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة فى إيجاب ذلك أن 
تكون ممن يخدم مثلها عادة» أو تحتاج إليه لمرض» واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا : رواه 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة» وصححه صاحب الهداية» وخالف فى ذلك محمد بن الحسن». 


كتاب : الأقضية o۱۳‏ 


) باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأ 
يان أجر الحاكم إذا اجنهد, و 


)١19( - ۲‏ حدّثنا يَحْيَن بْنُ يى اللَمِيمِئ. أَخْبَرَنا عَبْدُ العزيز بن مُحَمَّدِء عَنْ 
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يبد بن عب الل بن أُسَامََ ن الها عَنْ مُحَمَدِ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ شر بن سوي عن أ 
قَيْسِ مَوْلَى 0 0 الله ل قَالَ: «إِذَا 
حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ ثم 4 لَه أسْرَان. ودا حَكَمَ قَاجتَهَد ٠‏ ْم أخطأء قله أَخِرٌ. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المراد منه نفقة الخادم المملوك لها إذا أتت به معهاء ولا 
يلزمه استئجار خادم لهاء يخدم ذاتهاء إلا في حالة المرض» فيجب على الزوج استئجار من 
يخدمها. أما إذا طالبت بخادم يطبخ لهاء فإن كانت ممن لا تخدم» أو لا تقدر فعلى الزوج أن 
يأتي إليها بمن يكفيها ذلك. وراجع رد المحتار (؟: .)۷١١‏ هذا حكم نفقة الخادم؛ وأما 
استدلال الخطابي رحمه الله بحديث الباب على هذه المسألة فلا يخلو من بعد. والله أعلم . 


 )(‏ باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة إلخ 
 )۱۷٠١( ٠‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في كتاب الجامع» 
باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين› وأحمد فى مسنده ): (YY‏ 


تنصحوا لولاة الأمر) وجمع الأسود بن عامر عن حماد بين الأمرين» فقال: «وأن تنصحوا لمن 
ولاه الله أمركم» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقوا»» أخرجه أحمد (۲: .)"5٠‏ 


قوله: (ويكره لكم قيل وقال) ضبطه العلماء بوجهين» أشهرهما : أن اللام مفتوحة فيها من 
غير تنوين» على أنهما فعلان فكأنه حكاية» يعني : يكره لكم أن تقولوا: قيل» وقال. والثاني: 
أنهما مصدران منونان» وعليه فينبغي أن يكون (قيلاً» وقالاً) على أنهما اسمان. 

قال المحب الطبري: «فى قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها أنهما مصدران للقول» تقول : 
قلت قولاً» وقيلاً» وقالاً. والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام» لأنها تؤول 
إلى خطأء وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها 
ليخبر عنهاء فيقول: قال فلان كذاء وقيل كذاء والنهى عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما 
لشيء مخصوص منه» وهو ما يكرهه المحكي عنه. ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في 
أمور الدين» كقوله: قال فلان كذاء وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذللظة أن اڭ 
بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد 
من سمعهء ولا يحتاط له» كذا في فتح الباري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين :٠١(‏ 
¥( 


كك اكد لعافت تحت تعد لت كدت عات 
كن 05 a‏ ال يزيد فُحَدَثْتٌ 


هذا اَي ايا کر بن مُحَمّد ب عمْرِو بن حَزْم. قَقَالَ: هكذًا حدَتيي أَبُو سَلَْمَىَ عن 


glo 


2 هريرة . 


ابْنَّ محمد 
بن 
اَن بهذا ا مِثْلَ رِوَايَةٍ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بن محمد بَالإِسْنَاديْنَ جُويعاً. 


مى 
02 


الش: حا الت بن سَعْدِ. ا ا بْن الْهَادٍ 
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 )0(‏ باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
440 0% حدّثنا فة قتَبمَة بن سجيد. د 2 عَوَانَةَ عَنْ عب الْمَلِك بن عَمَيْر٬‏ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ ن أبي بكر . قَالَ کا (وَكَتَبْتُ له)ء إلى عُبَيْدٍ الله بن أبي بكر 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول (5: )٠١‏ «قال أبو عبيد فيه: جعل القال مصدراًء كأنه 
قال: نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولاًء وقيلاً» وقالاً» وقال غيره: لو كان هذا لقلت 
الفائدة» لأن الثاني هو الأول. والقيل والقال بمعنى واحد» فأي معنى للنهى عن اللفظين» 
سواء؟ والأحسن يكون على الحكاية» فيكون النهي عن القول بما لا يصح» وما لا تعلم حقيقته 
وأن يقول المرء في حديثه: قيل كذاء وقال قائل كذاء هو نحو الحديث الآخر: (بئس مطية 
الرجل زعموا)» وهو التحدث بما لا يصح › وشغل الزمان بما لم يتحقق صدقه» وهو المذموم. 
وأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقة» وأسند ذلك إلى معروف بالصدق والثقة» فلا وجه للنهي 
عنه» ولاذم فيه عند أحد من أهل العلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يتضمن الحديث كراهته الجدل والمناظرة في أمور 
لا فائدة في البحث عنهاء أو الجدل الذي لا يقصد به إلا إظهار علمه وخبرته» دون تحقيق 
الحق» وهكذا أكثر المجادلات والمناظرات فى عصرناء حيث لا يقصد المجادلون أن يستسلموا 
للحق كلما بان لهم وإنما يقصدون بذلك الترفع على الفريق الآخرء وإظهار أنهم أعلم منهء 
والعياذ بالله العظيم. وهذا الجدل هو الذي كرهه العلماءء والذي قال فيه الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله: «اليرّاء يذهب بنور العلم». وراجع كتاب الآداب الشرعية» والمنح المرعية» للحافظ 
ابن رجب (۱: ۲۲۷). 


قوله: (وكثرة السؤال) اختلفوا في المراد به» فقيل: المراد منه سؤال المال» ومن أجل 


هذا المعنى أخرج البخاري هذا المتن لوا المغيرة بن شعبة) فى كتاب الزكاة وقيل: المراد منه 


كتاب : الأقضية هله 


ا ال ين ونت عَضْبَان. ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل 
يقل : «لا يَحَكُمْ أَحَد بَيْنَ انين وَهْرَ عَضْبّان؛ . 

)٠00( 5‏ وحذدثناه يَحْيَى بن يَحَيَئ. . حبرا هُشَيْمْ اح وَحَدَّنَنَا شَيْبَانَ بُ 
رمح . حَدَّدَنَا حَمَادُ بي سَلْمَةً. ح وَحَدَّدََا أبُو بر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ» عَنْ 
سَفيَانَ . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمدْنَى . دنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْر. ح حلفا بُ اللو بن 
مُعَا. حَدَئنَا أبي. كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدئَا بُو عُرَيْبٍ. حَدَئَن حب رضنا عر 
ل الل 
عَن ال يك بِمِثْلٍ ِيثِ ابي عَوَانَة. 


الحافظ فى الزكاة» وفى الأدب .)٤١١ :٠١(‏ 


ثم الذين فسروه بالسؤال عن المشكللات» اختلفوا في تعيين السؤال المذموم. على الشكل 
التالى : 
المراد منه السؤال عن المسائل التى لا حاجة إليها . 
۲ - المراد منه السؤال عن أخبار الناس. 
- المقصود منه السؤال عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك . 
كذا ذكر العينى هذه الأقوال فى عمدة القاري :١١(‏ 558). 
وقد فسره بعض العلماء بأن المراد منه البحث في المسائل التي لم تقع بعد» وقد ورد في 
كراهته أحاديث وآثار عقد لها الدارمى رحمه الله باباً فى أوائل مسنده» وقد ساقها ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (۲: ١٠٠)ء‏ وذكر الحافظ كثيراً منها في كتاب الاعتصام» وقد مَرّ منا بعض 
الكلام على هذه المسألة في أوائل كتاب اللعان» تحت حديث سهل ونه حيث نقلنا عبارة 
وأحسن ما رأيت في تفصيل هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب 
الاعتصام من فتح الباري» فلا بأس بإيراده بلفظه» وإن كان فيه شيء من التطويل» فإنه كلام متين 
جد يقول رحمه الله تعالى : 


ةلاه الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کا اک کل 
)۸( - باب: نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور 
NV‏ لا حدّثنا ُو e e‏ کک اياي 
رول الله كلل : من أخدت في ان UE‏ 


«والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث فى 
دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب» لا مكروه؛ بل ريما كانت فرضاً 
ا اك اماد ريوع الك ANGER‏ 
متمائلين بفرق ليس له أثر في الشرع› مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس» بأن يجمع بين 
متفرقين بوصف طردي مثلاً فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود وله » رفعه: 
(هلك المتنطعون)» أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان» ربما لا طائل تحته) . 

«ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب» ولا السنة» ولا الإجماعء 
وهي نادرة الوقوع جداً» فيصرف فيها زمان كان صرفه في غيرها أولى» لا سيما إن لزم من ذلك 
إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه». 

وأشد من ذلك ي كثرة السؤال: البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك 
كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» 
وعن مدة هذه الأمة» إلى أمثال ذلك. مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه 
شيء»؛ فيجب الإيمان به من غير بحث». 

«وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث 
أبي هريرة رفعه: (لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟». 

«. . وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال» حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب 
بالمنع» بعد أن يفتي بالإذن: أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق» هل يكره شراؤها ممن 
هي في يده من قبل البحث عن مصيرهاء أو لا؟ فيجيب بالجواز» فإن عادء قال: أخشى أن 
يكون من نهب أو غضب» ويكون ذلك الرقت قد وقع شيءامن ذلك في التجملة» فيحتاج أن 
يجيبه بالمنع» ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإن تردد كره» أو كان خلاف الأولى. 
ولو سكت السائل عن هذا التنطع» لم يزد المفتي على جوابه بالجواز». 

«وإذا تقرر ذلك» فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر 
وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدهاء لا سيما فيما يقل 


كتاب : الأقضية 0۱۷ 


4۸ - (10) وحدّثنا إِسْحَاقَ بن باهي وَعَبْد بن حمَيد. جويعاً عَنْ أبي عَامِر. 


قَالَ عَبْدٌ: َدََا عَْدُ الْمَِكِ بْنُ عَمْرِو. حَدَئنا عبد اللو بن < ل 
إِبْرَاهِيمَ . قَالَ: سَأَلْتُ الْقَايِمَ بْنَ مُحَمّدِ عَنْ وَجُلٍ ا َهُ نَلنةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْضَئ ثلث کل 


مَسْكْنٍ مِنْهًا. قَالَ: مع ذلك كله في مَشگن رَاحِدٍ. كال: أخرتثني عَايقةً) أن 
i‏ الله يلل قَالَ : ENE ELS‏ 


وقوعه. أو يندر» ولا سيما إن کان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله» وهر 
عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن فى البحث عن معانى كتاب الله محافظاً على ما جاء فى 
تفسيره عن رسول الله يل وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد 
من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة» وما دلت عليه» كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة 
منهاء فإنه الذي يحمدء وينتفع به» وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين ومن 
بعدهم. حتى حدثت الطائفة الثانية. فعارضتها الطائفة الأولى» وكثر بينهما المراء والجدال» 
وتولدت البغضاءعء وسموا خضوماء وهم من أهل دين واحد. والواسط هو المعتدل من كل 
شىء . 

«وإلى ذلك يشير قوله يه في الحديث الماضي : «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»» فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد. وهذا كله من حيث 
تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة» والتشاغل به فقد وقع الكلام 
في أيهما أولى؟ والإنصاف أن يقال: كلما زاد على ما هو فى حق المكلف فرض عين» فالناس 
فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحريرء فتشاغله بذلك أولى من إعراضه 
عنه» وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه قصوراً فإقباله على العبادة 
أولى» لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام 
بإعراضه» والثانى لو أقبل على العلمء وترك العبادة» فاته الأمران» لعدم حصول الأول له 
وإعراضه به عن الثانى» والله الموفق». 

انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب الاعتصام (۱۳: ۲۹۷ و578). 

قوله: (وإضاعة المال) لعل مناسبته بما قبله من كثرة السؤال» والقيل والقال: أن الوقت 
من أعز متاع الإنسان» فلو ضيعه في ما لا فائدة فيه من فضول الكلام» فإنه أشد من إضاعة 
المال» والله أعلم . 

ويدخل فى إضاعة المال كل إنفاق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً. سواء كانت دينية» أو 
دنيوية . وراجع لتفصيل الإسراف فتح الباري» كتاب الأدب .)٤١۸ :1١(‏ 

۲ -(09)- قوله: (عن وراد مولى المغيرة بن شعبة) ويقال له كاتب المغيرة أيضاًء وهو 


0۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SES r 
ا 00 عن ابن آي عثر الالصاري»‎ 
ر ن حالِد الْجَهَنِيَ ؛ أن الى َالَ : «ألا أُخيركُم خير الشّهَدَاى الْذِي يَأنِي بها‎ 
قبل أن اليا‎ 


e 


أبو سعيد الثقفي» روى عن المغيرة» ووفد على معاوية» ذكره ابن حبان في الثقات . كذا في 
التهذيب .)١١١ :1١(‏ 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب ما يكره 
من كثرة السؤّال» (رقم : c(Y4۲‏ وفي صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» (رقم : «(AEE‏ 
وفي الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافاء (رقم: «(EVV‏ وفي الدعوات» 
باب الدعاء بعد الصلاة (رقم : «(IT‏ وفى فى الرقاق» باب ما يكره ه من قيل وقال» (رقم: 
۳)» وفى القدرء باب لا مانع لما أك اة (رقم: 606) وفى الأدب» باب عقوق 
الوالدين» (رقم: 09178)» ولم أجده في غير الصحيحين من الأصول الستة. وأخرجه الدارمي 
في الرقاق» باب إن الله كره لكم قيل وقال» (رقم: 281,. وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
E3‏ و۹٤۲‏ و5905). 


قوله: (إن الله عز وجل حرم عليكم) سيأتي أن المغيرة ة بن شعبة كتب هذا الحديث إلى 
معاوية ويا بطلب منهء وقد روى الرواة عدة قطعات من هذا الكتاب وأخرج المحدثون مقطعاً 
في مواضع مختلفة. ولعل أجمع هذه الروايات ما أخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 4) من طريق 
المغيرة بن شبل» ولفظه: «عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب 
إليّ بما سمعت من رسول الله كلوه فدعاني المغيرة. قال: فكتبت إليه أني سمعت رسول الله كلل 
يفول ]ةا تسرف من الاك كال 4ل إلة له ايك وعدي لذ قتريف له المللفة ول ال وهر 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال»ء وإضاعة المال» وعن وأد البنات. 
وعقوق الأمهات» ومنع وهات». 

قوله: (منعاً وهات) أما (منعاً) فهو مصدرء وأما (هات) فقيل هو اسم فعل بمعنى (أعط)ء 
وقيل: أمر من الإيتاء. فقلبت الهمزة هاء لكثرة الاستعمال والحاصل من النهي منع ما أمر 
بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. ثم هو محتمل أن لا يدخل في النهي ما يكون خطاباً لائنين 
كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه. وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه 
الطالب. لئلا يعينه على الإثم. كذا في فتح الباري :٠١(‏ 505). 


كتاب : الأقضية 4ه 


(١٠)-باب:‏ بيان اختلاف المجتهدين 
3500 بردمو مابير سه a‏ م 2 سم ه ۴٤‏ 
4۷ -)*( حدندي رهير ين جو حذيئي شبابة. حدنڼي وَرقاءً. عن أبي 
الزُنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن لنب ككلِ. كَالَ: يتما امرآتانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء 


 )000( 1١‏ قوله: (بشيء سمعته من رسول الله ي4) كذا وقع مطلقاً في أكثر الروايات 
ولكن ورد في رواية عبدة بن أبي لبابة عند البخاري في القدر: «كتب معاوية إلىّ المغيرة: اكتب 
إلى ما سمعت النبي يل يقول خلف الصلاة» وذكر الحافظ في الصلاة أن معاوية هه كان قد 
سمع هذا الدعاء من النبي لاف فأراد أن يستثبت» فكتب إلى المغيرة» وهو يومئذ أمير على 
الكوفة. ويدل على سماعه ما أخرجه مالك فى الموطأ عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: 
«أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله لا ينفع ذا الجد منه الجدء من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم يقول: «سمعته من رسول الله بيا على هذه الأعواد». 


)١(‏ - باب: بيان أن أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
٥‏ ۔  )١171١5(‏ قوله: (عبد العزيز بن محمد) يعني : الدراوردي. 
قوله: (عن أبي قيس) يقال: اسمه عبد الرحمن بن ثابت. 


يقال: إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين أدركهم يزيد بن أبي 
حبيب» وشهد فتح مصرء واختط بهاء ومات سنة أربع وخمسين. وثقه العجلي ويعقوب بن 
سفيان» وروى عنه الجماعة» كما في التهذيب (۱۲: .)۲٠۸‏ 

قوله: (عن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأء (رقم: ١٠۷)ء‏ وأبو داود في الأقضية» باب في القاضي 
يخطىء» (رقم: 78015). وابن ماجه في الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» (رقم: 
£( 


قوله: (ثم أخطاء فله أجر) قال النووي رحمه الله : «أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته؛ وإن أخطأ 
فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف» تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من 
ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حکمه» سواء 
وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء 
في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» واثنان في النار: قاض عرف الحق 
فقضى به» فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار» وقاض قضى على 


o۰‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لل ِابْنِ إِحْدَاهُمًا . كَقَانَتْ هِذِه لِصَاحِبَيِهًا: إِنْمَا دمب بابْنِكِ انت . وَقَالَتَ 
الأخرئ: إِنّمَا ذْمَبَ بِابْيِكِ. فَتَحَاكمَتًا إلى دَاوْد. E E‏ 
س بن او َلْهَا السلا ااه كَقَالَ : دوي بالشكين أشقه سكا الف 


الصَّعْرَئ : ل . يَرْحَمُكَ الله eT‏ 
قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللّه إن سَمِعْتٌ بِالسّكينٍ قْظ 


Gn 


جهل»› فهو فى النار». 

وقال الخطابي في معالم السنن: «إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاجتهاد» فهو 
الذي نعذره بالخطأء بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب 
الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التكلف, فإن الحديث صريح في ثبوت 
أجر من أخطأ من المجتهدين» وليس ذلك أجراً على الخطأء وإنما هو أجر على اجتهاده فى 
طلب الحق. وهو عبادة كما ذكر الخطابي نفسهء فالأصح ما أسلفنا عن النووي رحمه الله أنه 
يؤجر على تقدير الخطأ أيضاء لا أنه يرفع عنه الإثم فقط 
والمسألة مفصلة في كتب العقائد والكلام» وحديث الباب يؤيد المذهب الثانى» وهو اختيار أكثر 
العلماءء والله أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة). حديث أبي هريرة هذا أخرجه النسائي 
في القضاء» باب الإصابة في الحكم» والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب 
ويخطىء. (رقم: )١1777‏ ولفظه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء. فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ. فله أجر واحد». 

(۷) - باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضيان 

٩‏ ۔ (۱۷۱۷) ۔ قوله: (كتب أبى) يعنى به: أبا بكرة طليه» وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
البخاري في الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» (رقم: 2071١08‏ والترمذي 
في الأحكام» باب لا يقضي القاضي وهو غضبان» (رقم: 2402١775‏ وأبو داود في الأقضية» باب 
القاضي يقضي وهو غضبان» (رقم: 089)». والنسائي في القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم 
أن يجتنبهء وابن ماجه في الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. 

قوله : (وكتبت له) قيل : معناه : كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب 


كتاب : الأقضية ١ه‏ 


0 
م ساس واس G2‏ 


£4۷1 - (00) وحدشنا سُوَيِدُ بن سَعِيدٍ. حَدَنْيِي حَفْصٌ (يَعْنِي ابن مَيِسَرَ 
الصَّنْعَانِيَ) عَنْ مُوسَى بن عفيَة. ح وَحَدَئنا مي ن شطام. حَدَنَنا يَِيدُ بن ذُريْع. حَدَئنا 
روح (وَهُوَ ان القَايِم) عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَجْلان. جوِيعاً عَنْ ابي الرّنَادء بهذا الإِسْنَادٍء 1 
مَعْنَ حَدِيثِ وَرْقَاءَ . 


SS 
جدّثنا محم ان له حَدَّننَا عَْدُ الرَّرَّاقِ دنا حمر عن‎ )١١( 5 
همام بن مُتَبّه. قَالَ: ناما دكا بو را عن شور الله يكلله. گر أَحَادِيتٌ مِنْهَا:‎ 


وَكَالَ رَسُولُ الله كلاه : 5 شَتَرَى رَجُل مِنْ رَجُلِ عَقَّاراً لَه . كَوَجَدَ الرّجُلُ الَذِي اد شْتَرَئ الْعَقَارَ 
في عَمَارِهِ جره فِيهًا ذهب . َمَالَ لَه الْذِي ١‏ شْتَرَى الْعَقَار: خُذْ ذَمَبَكَ مي . 21111111116 


لأخيه. فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين في ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبى» 
أي: أمر بالكتابة» وقوله: «وكتبت له» أي: باشرت الكتابة التي أمر بها: والأصل عدم التعددء 
ويؤيده قوله في المتن المكتوب: «إني سمعت» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن» 
فإنه لا صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة. كذا في الفتح (1: .)٠۳۷‏ 

قوله: (وهو غضبان) قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 
النظر» واستقامة الحال» كالشبع المفرط» والجوع المقلق» والهمء والفرح البالغ. ومدافعة 
الحدث» وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك. وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من الغلطء 
فإن قضى فيها صح قضاؤهء لأن النبي بيه قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال» وقال في 
اللقطة: «ومالك ولها» إلى آخره وكان في حال الغضب. كذا في شرح النووي. 

قال الحافظ في الفتح (17: :)١17‏ «وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب 
لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رفعه: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان». 

وفي الحديث دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل . وفيه 
ذكر الحكم مع دليله في التعليم» وفيه شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 
الوقع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء» وإن لم يسأل العالم عنه. كذا في الفتح. 
والله أعلم . 

| (۸) - باب: نقص الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 

۷ - (۱۷۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلح» باب إذا 

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (رقم: ۲۹۹۷)» وعلقه في البيوع» باب النجش» 


oY‏ الجزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إا اريت يك الأزضن. وَلَمْ بع ينك الذعَبَ. قال الي شَرَى الأزضى: إِنّمَا مك 
الأض وعاقيها كان کا رر انی ا ا ار ن 


وأخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة» (رقم : 2315© وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب تعظيم حديث رسول الله مادء (رقم: .)١5‏ 

وقد أخرج أبو الحسين بن حامد في كتاب السنة له قصة هذا الحديث عن سعد بن 
إبراهيم» قال: «كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة. 
وبعضها ميراثاً . وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء فما دريت كيف أقضي فيها؟ فصليت 
حب اقات بن سین ناته ا او كاله اکت وو ووت ما داك يرانك فاق 
عائشة حدثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. ذكره الحافظ في فتح الباري (0: ۲( 

قوله: (من أحدث في أمرنا هذا) يعني: ابتدع في الإسلام بدعة. والبدعة قد عرفها 
الشاطبي في الاعتصام :١‏ ۳۷ بقوله: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه». وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» 
وإنما مخضا لااك راطا على راي مج امحل لمال الاد كن ن اة فون 
«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية»). ۰ ْ 

قال الشاطبي: وإنما قيدت بالدين» لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبهاء وأيضاًء فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة» كإحداث الصنائع والبلدان التي لا 
عهد بها فيما تقدم» . 

قوله: (فهو رَد) قال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو 
باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه د 
فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. واستعماله في 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به». 

(2000) - قوله: (عن أبى عامر) يعنى: العقدي» واسمه عبد الملك بن عمرو» فذكر 
مسلم بقوله: «قال عبد» أن إسحاق بن إبراهيم ذكره بكنيته» وعبد بن حميد باسمه» وقد مر ذكره 
في باب حد السرقة. 

قوله: (عبد اللّه بن جعفر الزهري) المخرمي المدني» أبوه حفيد للمسور بن مخزمة ذه 
وثقه أحمد بن حنبل» وقال ابن معين: ليس به بأس» صدوق» ولیس بثبت» قال ابن سعد: «كان 
من رجال أهل المدينة علماً بالمغازي والفتوى» مات بالمدينة (سنة: ١1١ه)‏ وهو ابن بضع 
وسبعين سنة.. كذا في التهذيب :٥(‏ ۱۷۲). 


كتاب : الأقضية o۴‏ 


000 وَقَالَ الآخَرٌ: لي جَارِيَةٌ ل را الْعْلاَمَ الْجَارِيَة . وَأْنْفِقُوا عَلى 


ا 
أنفيكها عله وَتَصَذَنًا) : 


4 
أَحَد 


قوله: (يجمع ذلك كله في مسكن واحد) قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲‘ (: اصرح أت 
أوصى بأمر جائز اتفاقاً» وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظرء لاحتمال أن 
يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية» فيكون 
الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة. ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك 
يوجب إنكارهاء كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد» والله أعلم. وقد استشكل القرطبي 
شارح مسلم ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية» أو 
الموصى لهم القسمة وتميز حقه» وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة 
فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل» ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد» فيبقى نصيب 


E E ومبرائر‎ 


كتاب: اللقطة 


)١( - ۳‏ حدشفا یی بن يَحَيَئْ النّمِيِمِنْ كَالَ: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكِء عَنْ رَبيعة بْن 


الورثة فيما عدا ذلك. والله أعلم». 

وقال القاضي عياض رحمه الله : «ووجه ذلك أن السنة في قسم الدور المشترك في 
آحادها: أنها إن تباعدت أماكنها من بعضها البعض قسمت كل دار على حدتها إذا احتملت 
القسم. وإن لم تحمله بقيت مشتركة» وإن تقاربت جمعت في القسمء. فتعدل بالقيمة» ويحمل 
نصيب كل وارث من تلك الدور في دار ينفرد بسكناها ومنفعتها. فتحمل فتيا ابن القاسم هذه 
على أن هذه الدور كانت متقاربة الأماكن» فلذا جمعت الأثلاث فى دار واحدة» وليست وصية 
الميت بالثلث من كل دار بمانع من جمعها في القسمء لأن وصيته إنما هي في المال الذي في 
ملكهء لا فيما يغير سنة القسم. حتى لو أوصى أن لا تجمع» أو لا تفرق» لم يلتفت إلى قوله. 
ولو كانت هذه الدور متباعدة فى المكان لبقى الأمر على ما أوصى به الميت» كما يبقى الورثة 
على مواريثهم إذا كانت لا تنقسم» كذا في شرح الأبي (60:؟5). 

a و‎ 0 

و e RST e‏ اوعدا 
تابعي ثقة ثبت. قال ابن عبد البر: «كان من أهل العلم ثقة فقيهاً مأموناً حافظاً. وهو حجة فيما 
نقل وحمل. كذا في التهذيب (5: ١54‏ و560١).‏ 
أبوى 1 والرابع 3 أبي عمرة» ل 
عمرو بن محصن الأنصاري» يي 

قوله : (عن زيد بن خالد الجهني) بذ بضم الجيم وفتح الهاء» نسبة إلى بني جهينة»› کان من 
المهاجرين الأولين» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح . قال ابن البرقي وغيره. مات (سنة: ۷۸ه) 
بالمدينة» وله خمس وثمانون» وقيل: مات (سنة: ۸٦ه)»‏ وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة 


كتاب : اللقطة oo‏ 


عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِء عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الْجَهََ؛ أنه كَالَ: جَاء رَجُلَ إلى النبِيَ ل 
معاوية بالمدينة. كذا في الإصابة :١(‏ 420417 والتهذيب (۳: .)٤١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه يف مالك في الأقضية» باب ما جاء فى الشهادات» وأبو داود في 
الأقضية» باب في الشهادات» (رقم: »)١۹١‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الشهداء 
أيهم خير؟ (رقم: 5) وار بن ماجه في الأحكام» باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها 
صاحبها : : (رقم : طرف 5 

قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بضم الياء مبنياً للمجهول» وفيه فضل الشهادة 
قبل طلبها في الحقوق المالية» وجواز قبولهاء وبه قال جماعة من الحنفية» كالطحاوي» والصدر 
الشهيد» وبه صرح في القنية عن شرح الزيادات» كما في معين الحكام (ص: 856). وقال 
الخصاف وغيره: لا ينبغي للشاهد أن يأتي بشهادته قبل أن يطالب بهاء واستدلوا في ذلك 
بحديث ابن عمر المرفوع : ا حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد 
الشاهد» ولا يستشهد» أخرجه الترمذي في الفتن» (رقم: »)۲۲٠١‏ وفي الشهادات» (رقم: 
4 ) وابن ماجه في الأحكام (رقم .قعل الشهادة قبل الطلب مرغلامات 
الكذب. وهذا المعنى مروي أيضاً في حديث عمران بن حصين عند البخاري في الشهادات» 
وعند مسلم في الفضائل . 

واستدل المجوزون بحديث الباب. فإنه صريح في فضل أداء الشهادة قبل أن يسأل الرجل 
بذلك» وقال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف )7”7١ :١(‏ «وتأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام: قبل أن يستشهد: قبل أن یتحمل» كما قال الله تعالى : وَأسَتَتْيِدُواْ سَهِمِدَيْنٍ 
من راڪم 4 [سورة البقرةء الآية: 787]» والمراد من الاستشهاد» هو التحميل». والحاصل أن 
المراد من الشهادة قبل الاستشهاد التي ذمها رسول الله بي أن يشهد الرجل بما لم يعاينه كذباًء 
وزوراً. 

فالحاصل أن حديث الباب قد دل على فضل أداء الشهادة قبل أن يطالب الشاهد بهاء 
وتفصيل الكلام ذلك أن الأمر المشهود به إن كان من حقوق الله تعالى التي تقبل فيها شهادة 
حسبة» فالعمل بهذه الفضيلة ظاهرء فإن الشاهد يجوز له حينئذ أن يأتي بشهادته رأساً إلى 
القاضي» فيقبلهاء لأن حقوق الله تعالى لا يشترط لها تقدم دعوى . ۰ 

وشهادة الحسبة عرفها الفقهاء بقولهم : «إنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا 
بطلب طالب» ولا بتقدم دعوى مدع) ومعنى حسبة: أي : تابا لله تعالى» وا للأجر منه 
فشاهد الحسبة لا يتقدمه دعوى مدع فيكون هو مدعياًء كما هو شاهد في نفس الوقت. وتقبل 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصة؛ مثل حد الزناء والشرب» وقطع الطريق» كما تقبل 
في الزكاة» والعتاق» والوصية للفقراء» والوقف عليهم وعلى المصالح العامة» وفي الطلاق» 
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فَسَألهُ عن اللقَطَة؟ فقال: «اعرف عفاصها وَوكاءَهًا. ثم عَرّفها سَنَة. فن جَاءَ صَاحِبْهًا:‎ 


والعدة» وحرمة المصاهرة» والخلع. والرضاع وغيره» وراجع رد المحتار (5 : .)0١54‏ 

فأما حقوق العباد التي لا تقبل فيها شهادة حسبة» والتي يشترط لها تقدم دعوى» فإن كان 
الطالب تقدم بدعواه عند القاضي فالعمل بحديث الباب ظاهر أيضاًء لأنه يجوز له أن يذهب إلى 
مجلس القاضي رأساًء ويشهد بما عنده بدون طلب المدعي» كما حققنا قريباًء وأما إذا لم يكن 
الطالب تقدم بدعواه فيستطيع الشاهد للحصول على فضيلة حديث الباب أن يذهب إلى من له 
الحق» ويخبره بأنه شاهد لهء فإن شاء ادعى عند القاضي» واستفاد من شهادته. 


)١(‏ - باب: اختلاف المجتهدين 
٠‏ -(190)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض باب إذا 
ادعت المرأة ابناً (رقم: 17749) وروراه تعليقاً في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب» (رقم: .)۳٤۲١۷‏ والنسائي في القضاة» باب حكم الحاكم بعلمه. 


قوله: (فقضى به للكبرى) قال القرطبى : «والذي ينبغى أن يقال: إن داود #4 قضى به 
للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء إذ لا بيئة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث 
اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد البافي كان في يد الكبرى وعجزت 
الأخرى عن إقامة البينة. وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه 
ولا يمنعه». كذا في فتح الباري (7: 414) وهو أحسن ما قيل في توجيه هذا القضاء عندي»› 
وراجع لبقية التوجيهات شرح النووي وفتح الباري. 

قوله: (أشقه بينكما) ولم يعزم ذلك في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر بحيلة لطيفة 
أظهرت ما في نفس الأمر» ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا 
انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. 

قوله: (فقضى به للصغرى) لما رأى من جزعها على ابنها الدال على عظيم الشفقة» ولم 
يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن للكبرى» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة 
الصغرى» وعدمها في الكبرى» مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقهاء ما هجر 
به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان ¥ ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو 
تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الحد والعزم في ذلك» أو لما 
رأت من الصغرى إيثار الحياة ابنها» فقضى سليمان عليه السلام حينئلٍ بإقرارها . 


رما انه متف لياه ان عليه السلام نقض حكم داود ## مع أنه كان حكماً من 
مجتهد؟ فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة مختلفة» منها أنه يحتمل أن يكون في شرعهم فسخ الحكم 


إذا رفع إلى قاض آخر یری خلافه» ومنها أن يكون داود 4# لم يجزم بحكمه وإنما أبندى زایا 
ثم بعثهما إلى سليمان ¥ وأحسن الأجوبة عندي ما ذكره النوري في الأخير أن سليمان 2 لم 
يرد نقص الحكم» وإنما احتال لاستكشاف حقيقة الأمر» فلما تبين الحق اعترفت الكبرى بأن 
الابن لصاحبتهاء فعمل بإقرارهاء فإن الإقرار ملزم» ولو كان بعد الحكم بخلافه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ش 1 شْ 


)١١(‏ - باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 

-)١175-0١‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) والحديث موجود في صحيفة همام بن 
منبه (ص: 2٠١4‏ رقم: ۷۸) بهذا اللفظ بعينه» مع فرق يسير في كلمة أو كلمتين» والحديث 
أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء» في ذكر بني إسرائيل» (رقم: 2074177 وابن ماجه في اللقطةء 
باب من أصاب ركازاً. (رقم: .4)501١‏ وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: 20717 وفي نسخه 
أحمد شاكر :١5(‏ 4لاء رقم: .)۸۱۷١‏ 

قوله: (اشترى رجل من رجل) قال الحافظ في الفتح (5: 018): «لم أقف عل اسمهماء 
ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن في المبتدأ لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه 
هو داود النبي #4 وفي المبتدأ لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض 
قضاته» والله أعلم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب» لكونه أورده في ذكر بني 
اراتا 

قوله: (عقاراً) العقار في اللغة: المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخل ويقال للمتاع 
النفيس الذي للمنزل عقار أيضاً. وأما عياض فقال: العقار: الأصل من المال» وقيل: المنزل 
والضيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله خلافاً. والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على 
الجميع» والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب ابن منبه. كذا في فتح الباري . 

قوله: (جرة) بفتح الجيم» وهي من الفخار» ما يصنع من المدر. كذا في عمدة القاري 
(90: لاغ). 

قوله: (إنما اشتريت منك الأرض) قال الحافظ : «وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما 
على الأرض خاصة» فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناً» واعتقد المشتري أنه لا يدخل» وأما 
صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة» وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت» 
والحكم في شرعنا في مثل ذلك (يعني إذا اتفق المتبايعان على أن المصرح به في البيع هو 
الأرض فقط. ولم يكن هناك تصريح بما في الأرض) أن القول قول المشتري» وأن الذهب باق 
على ملك البائع». 
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وَإِلا مَسَأَنَكَ بها». قَالَ: E‏ 


«ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقدء بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض 
وما فيهاء بل ببيع الأرض خاصة, والبائع يقول: وقع التصريح بذلك. والحكم في هذه الصورة 
أن يتحالفا ويستردا المبيع». 

«وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب. لكن في رواية إسحاق بن 
بشرء أن المشتري قال: إنه اشترى داراًء فعمرهاء فوجد فيها كنزاًء وأن البائع قال له لما دعاه 
إلى أخذه: ما دفنت» ولا علمت» وأنهما قالا للقاضي : ابعث من يقبضه» وتضمه حيث رأيت» 
فامتنع» . 

«وعلى هذاء فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة: إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع 
يوضع في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي بما حكم 
بها 

قوله: (فتحاكما إلى رجل) قال العينى فى العمدة (۷: :)87١‏ «وفى الحديث إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي هذا الباب خلاف» فقال ابو خشفة: إن وافق رأي المحكم رأي قاضي البلد 
يعتدء وإلا فلاء وأجاز مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم أن يحكم بينهما بالحق. 
سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا». 

قلت: ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب موافق لمذهب مالك والشافعي» فلا يجوز عنده 
أن ينقض القاضي ما حكم به المحكم» راجع له المغني لابن قدامة :١١(‏ 585). وأما مذهب 
أبي حنيفة فقد صرح به فقهاء الحنفية في الهداية» وفتح القدير (5: 508)» ورد المحتار :٤(‏ 
/41غ). 

وقال القرطبي : «لم يحكم على أحدهما: وإنما أصلح بينهما على الصفة المذكورة» وذلك 
أن هذا المال ضائع» فلم يدعه أحد لنفسه» ولعله لم يكن لهم بيت المال» فرأى الرجل أنهما 
أحق به من غيرهماء لزهدهما وورعهماء ولما يرتجي من صلاح ذريتهما» حكاه الأبي في شرحه 
(0: ۸) ثم قال: 

«وإذا كان الرجل محكماًء لا حاكماًء فليس الصادر منه من الإصلاح حكماًء لأن المحكم 
كالحاكم» وإنما يرشد إليه» وكذلك المحكم. وإذا كان محكماً فحاصله أنه حكم بقسمه بينهماء 
لأن قوله: (أنفقا على أنفسكما) يتنزل منزلة القسم. . وله عندنا وجه» وهو القياس على مال 
تداعاه اثنان» فإنه يقسم بينهماء فكذلك يقسم إذا تدافعاه» وراجعه للتفصيل . 

انتهى شرح كتاب القضاء بتوفيق الله سبحانه ظهيرة يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر 
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رجب الأصم سنة ألف وأربعمائة وست» والحمد لله تعالى» وإياه أسأل التوفيق لإكمال باقي 
الأبواب» وإنه سميع قريب مجيب. 
كتاب: اللقطة 

مناسبته بكتاب القضاء أن اللقطة ربما يحتاج فيها إلى القضاءء ومن ثم أورده بعض 
المحدثين في كتاب القضاء» ثم لآخر حديث من كتاب القضاء له مناسبة باللقطة» لأن مشتر 
الأرض وجد فيها كنزاً. ومن ثم أخرج ابن ماجه ذلك الحديث في اللقطة. والله أعلم. 

١‏ - (۱۷۲۲) - قوله: (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المعروف بأبي ربيعة الرأي» مفتي 
المدينةء وأستاذ الإمام مالك رحمه الله قال فيه مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة»» 
وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة» وكان يحصى في مجلسه أربعون معتما» وقال عبد العزيز 

بن أبي سلمة يا أهل العراق! تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحداً أحفظ للسنة منه» وكان 
لنت اراي لأنه كان ينظر فيه» ويفتي» ويهاب التحديث. 

وكان والد ربيعة اسمه فروخ» وكنيته أبو عبد الرحمن» وروي أنه كان غازياً» فخرج إلى 
خراسان مجاهداً زمن بني أمية» وربيعة حمل في بطن أمه» وخلف عندها ثلاثين ألف دينار» فلم 
يزل يغزوء وإنما رجع إلى المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرس في يده رمح» فدفع 
الباب برمحه» فخرج ربيعة وهو شاب» فلم يعرف أحدهما الآخرء فقال: يا عدو الله! أتهجم 
على منزلي؟ وقال فروخ: يا عدو الله! أنت رجل دخلت على حرمتي» فتلبب كل واحد منهما 
ا دحتي ن الجيران» وسمعت أم ربيعة صوت زوجه» فصاحت: هذا زوجي» وهذا 
ابني» فاعتنقا جميعاً وبكياء ثم سأل أبو عبد الرحمن زوجته عن الثلاثين ألف التي خلفها 
فقالت: دفنته» وأخرجها بعد أيام. فخرج ربيعة إلى المسجد» وجلس في حلقته» وأتاه اليد 
أنس وغيره» وأحدق الناس به» فقالت أم ربيعة لزوجها: اخرج» صل في مسجد الرسول لا 
فخرج فصلى » فرأى حلقة وافرة» وعلى ربيعة طويلة» فلم يعرفه» حتى سأل الناس» فأخبروه بأنه 
زبيعةغ فرجع إلى منزله: وقال لزوجته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت يت أحداً من أهل العلم 
والفقه عليه» فقالت أمه: فأيما أحب إليك؟ ثلاثون ألف دينارء أو هذا الذي هو فيه من الجاه؟ 
قال: لا والله إلا هذاء قالت: فإني قد أنفقت المال كله عليه. 

ذكر هذه القصة المزي في تهذيب الكمال (۳: 027١5‏ وذكرها أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (57: 97)» ثم أعلها بالانقطاع» وبأن فيها أموراً لا تثبت تاريخاً ودراية» ثم قال: ولعله 
قد جرى بعض ذلك» والله أعلم . 

قوله: (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وكسر العين كما في التقريب» تابعي ثقة من 
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رواة الجماعة. 

قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (رقم: »)4١‏ وفي الشرب» باب شرب الناس والدواب من 
الأنهار» (رقم: ۲۳۷۲)ء وفي اللقطة» باب ضالة الإبل (رقم: ۲۷٤۲)ء‏ وباب ضالة الغنم» 
(رقم: ۲۸٤۲)ء‏ وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنةء فهي لمن وجدهاء (رقم: ۲۹٤۲)ء‏ 
وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (رقم: 5 ؛» وباب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها إلى السلطان» (رقم: ۳۸٤۲)ء‏ وفي الطلاقء باب حكم المفقود في أهله وماله» (رقم: 
۲..). وفي الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» (رقم: .)5١١7‏ وأخرجه 
مالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة» وأبو داود في اللقطة في فاتحته» (رقم: ١7١4‏ إلى 
24, والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» (رقم: ٠١۷١‏ 
و٣۳۷)»‏ وابن ماجه في اللقطةء باب ضالة الإبل والبقر والغنم» (رقم: 2250054 وباب 
اللقطة»› (رقم : /1١ه ١‏ ). 

قوله: (جاء رجل) في رواية سفيان عند البخاري: (جاء أعرابي)» وزعم ابن بشكوال أنه 
بلال المؤذن ليه وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لم يثبت رواية» وبأن بلالاً ونه لا يوصف بأنه 
أعرابي. وقيل: المراد منه زيد بن خالد الراوي نفسه» ولكن يرده ما سيأتي عند المصنف من 
طريق عمرو بن الحارث وغيره» حيث يقول زيد بن خالد: «أتى رجل رسول الله يكو وأنا معه» 
فدل على أن السائل غير الراوي. 

واستظهر الحافظ في الفتح (5: ۸٠‏ و١68)‏ أن هذا السائل اسمه سويد الجهني» وذلك لما 
أخرجه الحميديء » والبغوي» وابن السكن» والبارودي» والطبراني» كلهم من طريق محمد بن 
معن العقاري» عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله بيا عن 
اللقطةء فقال: عرفها سنةء ثم أوثق وعاءها» فذكر الحديث» وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً» 
ولم يسق لفظهء وكذلك البخاري في تاريخه. قال الحافظ : «وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم» 
لكونه من رهط زيد بن خالد» وتعقبه العينى فى العمدة (7: ۸۷) بأنه لا يتعين كونه هو السائل في 
حديث زيد بن خالد. 0 

وحديث عقبة بن سويد هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١14 :٤(‏ ثم قال: «وعقبة بن 
سويد مستور لم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قوله: (أعرف عفاصها) بكسر العين» قال ابن الأثير في جامع الأصول :07١7 :٠١(‏ 
«العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة» جلداً كان أو خرقةء أو غير ذلك». وقال العيني في 
عمدة القاري (7: ۸۷): «وقد اختلف في العفاص» فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة» 


وقال الخطابى: أصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» وقال الجمهور: هو الوعاءء قال 
سخا قزل الخطانى هو الأولى فإنه جم فن ديك زيد بين الوغاء والعقاض غدل على أنه 
غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص 
والوكاء» والذئ يقول النقاض. هق الرعاء هر الأزلى) ولع يج في حديك رين إلا الخاضن 
والوكاء»). 

وقال الحافظ في الفتح (5: :)۸١‏ «وقيل له العفاص أخذ من العفصء وهو الثني» لأن 
الوعاء يثنى على ما فيه. . . والعفاص أيضاً: الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو (الصمام) بكسر الصاد المهملة» قلت: فحيث ذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. 

قوله: (ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس» والجراب» والقربة ونحو ذلك» 
والمراد أن ذلك يكون علامة لما التقطه» فمن جاء يتعرفهاء أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه كذا 
في جامع الأصول لابن الأثير. 

قال الحافظ : «والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس» 
والصفة» والقدرء والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من 
الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان». 
مسالة مدة التعريف: 

قوله: (ثم عرفها سنة) به استدل جمهور الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة سنة» وفي هذه 
المسألة مذاهب: 

١‏ مدة التعريف سنة في كل شيء خسيس ونفيس وهو مذهب أحمد بن حنبل. ورواية 
الطحاوي عن أبى حنيفة» وبه قال الشعبى وسعيد بن المسيب وهو رواية عن الشافعي ومالك» 
راجع له المغني لابن قدامة (5: ١۳۲)ء‏ والعناية» على هامش الفتح ١.070١ :٥(‏ 

۲ - إذا كانت اللقطة شيئاً حقيراً لا يجب تعريفه سنة» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرض 
عله غالبا فذاق الفضة يعرف كن التحال-ودائق الذعب يوسا أو يرمس أو ثلؤثة راما الشوء 
الخطير فيجب تعريفه سنة كاملة» وليس هناك في التفريق بين الحقير والخطير معيار مضبوط» بل 
كل نا يكلب على لق الهف أن اة له يعدن اه عليه ولأ "يطول طلية لد غالبا يمير 
حقيراً» وقدره بعضهم بدرهم» وبعضهم بديئار. 

وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية» كما في مغني المحتاج (۲: )5١4‏ وهو قول أكثر 
الفقهاء من المالكية» كما يظهر من مواهب الجليل للحطاب (5: ۷۳). 
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" - إن كانت اللقطة ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام» وهو قول 
أبي أيوب الهاشمي» كما في المغني لابن قدامة (5: .)95٠0‏ 

؛ ‏ إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً وإن كانت عشرة فصاعداً» عرفها 
حولاء وهو المشهور من مذهب الحنفية» كما في الهداية» وهو قول الثوري» وإسحاق» 
والحسن بن صالح. رحمهم الله تعالى. ثم اختلفوا في تحديد الأيام التي يعرف فيها عند كون 
اللقطة أقل من عشرة دراهم» فقال الحسن بن صالح: يعرفها ثلاثة أيام» وقال الثوري: في 
الدرهم يعرفه أربعة أيام» وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوهاء كما في المغني 
لابن قدامة. 

وروي عن أبي حنيفة: إن كانت ثلاثة دراهم فصاعداً» يعني إلى العشرة» يعرفها عشرة 
أيام» وإن كانت درهماً فصاعداً» يعني إلى ثلاثة» يعرفها ثلاثة أيام» وإن كانت دانقاً فصاعداًء 
يعني إلى درهم» يعرفها يوماء وإن كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسرة» ثم يضعه في كف فقير» 
كما في فتح القدير (0: ٠١‏ وه"), واختار صاحب الهداية عدم التقدير فيما دون عشرة 
دراهم» بل يعرفه حسب ما يرى. 

5 إن كانت اللقطة مائتين فصاعداً عرفها حولاً» وإن كانت أقل من مائتين إلى عشرة 
عرفها شهراًء وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى» وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله ذكرها ابن الهمام في فتح القدير (5: .)٠٠١‏ 

“لين غر اللقطة عة مقدرة فرعا فى حال مي الأعوال» ونما يعزفه قدو عا يقلت 
علق قلق أن AE RI YE‏ العو ةن علا ALE‏ يدرك 
الشيء يوماًء أو يومين» وربما يعرفه أكثر من سنةء إذا كان الشيء له قيمة عظيمة. وهو الذي 
تارشن الاين الم رخس رة اي ال .وهو لرل النويلةبالدلائق يفول 


٠. 


شمس الأئمة رحمه الله بعد سرد الأقوال فى هذا الباب: 
التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة»› ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة» فیبنی على 
غالب رأيه» ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك» فإذا لم يجىء 
صاحبها بعد التعريف تصدق بها» راجع مبسوط السرخسي :١١(‏ (. 

وإلى هذا القول يظهر ميلان صاحب الهداية» حيث ذكر هذا القول فى الأخيرء وكذلك 
ابن الهمام في الفتح (5: .)۴١١‏ حيث قال بعد حكاية قول السرخسي : «وهذا جيد»» ثم استدل 
عليه بما سيأتى عند المصنف من قصة أبى بن كعب ويه » أنه وجد مائة دينار» فأمره النبى كاز 
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بتعريفها ثلاث سنين» قال ابن الهمام: «ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبيرء أمره ية أن 
يعرفه ثلاث سنین) . 

وهذا القول قد جزم به في الدر المختارء ولم يذكر للتعريف مدة» وقال ابن عابدين في رد 
المختار (۳: :)76٠‏ «لم يجعل للتعريف مدة» اتباعاً للسرخسي» فإنه بنى الحكم على غالب 
الرأي» فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه» وصححه في الهداية» 
وفي المضمرات» والجوهرة» وعليه الفتوى». 

ويؤيد هذا القول ما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٠١١ :٠١(‏ عن إسماعيل بن أمية» 
قال: قال عمر بن الخطاب وي : «إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام. فإن 
جاء من يعترفهاء وإلا فشأنك بها». 

وفي جانب آخرء أخرج عبد الرزاق )٠١١ :٠١(‏ عن مجاهد» أن سفيان بن عبد الله 
الثقفي وجد عيبة فيها مال عظيم» فأمره عمر بن الخطاب ولي بتعريفه سنة. فظهر أنه لم يكن في 
ذلك أمر معدن شرع وإننا كانت مد ال بف ميقة غلن غل الطن بان القاقد يطليه :وا 
سبحانه وتعالى أعلم . 
مسألة استمتاع الملتقط باللقطة: 

قوله: (وإلا فشأنك بها) بنصب النون» منصوب بفعل مقدر. وهو: (اشأن شأنك ومعناه: 
عليك به» وفي التهذيب: اشأن شأنك: اعمل ما تحسن. وأصله من قولهم شأن شأنه: إذا قصد 
قصدهء وعمل ما یحسنه» وراجع لسان العرب (۱۷: 09), وتاج العروس (9: .)۲٤۹‏ وقال 
ابن الأثير في النهاية (؟: :)75١1‏ «ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر محذوف. تقديره: مباح» 
أو جائز» . 

وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن الملتقط إذا لم يجد المالك بعد التعريف ملك 
اللقطةء وحل له الانتفاع بهاء سواء كان غنياً» أو فقيراًء فإن جاء صاحبها بعد التملك وجب أن 
يردها إليه إن كانت باقية» أو بدلها إن كانت مستهلكة. وهو قول إسحاق. وابن المنذر. 
والشعبي» والنخعي» والطاؤس» وعكرمة» وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود. وعائشة»› 
وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم» كما في المغني لابن قدامة (5: 357 إلى .)١۲۸‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراًء وأما الغني فيتصدق 
به. فإن جاءه صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم» فإن غرم له بها انتقل أجر الصدقة 
إلى الملتقط» وهو مذهب الثوري» والحسن بن صالح» ورواية عن أحمدء كما في المغني. 

وأما الإمام مالك رحمه الله» فقد رويت عنه روايتان كالمذهبين» والمذكور في كتبهم أن 
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قَالَ: «لَكَ 9 لأَخِيكٌ لِلڏّئب». قال قال الإبل؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟ 
0 اا ترد المَاء وَتأكُلُ الجر . حت يَلْقَاهَا رَيّهَاا . 


و ر 


ال تح أشينت وات عفاضها: 

4V4‏ - (۲) وحدثنا يَحَْ بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيَِةُ وَابِنُ حجر (قَالَ ابن حجر : ا 
وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنْنَا إسْمَاعِيلُ) (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ 
يَزِيدٌَ مَوْلَى المُنْبَثِ» عن ند بن حال الْجُهَيي؛ أن رَجُلاً سال رول الله ية عن 
اللْمل؟ قال ا . ثم اغرف وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا. ' نم اسْتَنْفِقُ بها ٠‏ قن جَاءَ رَبَا 
ھک وسل اللو فَضَالَةُ الْمَتمِ؟ َالَ: حُدْمَا. كما هي لَك أذ لأجيك أذ 


للذئب . قال : 1 رسوا الل قَضَالَّةُ الإبل؟ قال : OEE RS e ESS‏ 


الملتقط بعد التعريف بين خيارات ثلاثة» إما أن يمسكها لصاحبها أمانة» وإما أن يتصدق بهاء 
وإما أن يتملكهاء وعلى تقدير التصدق والتملك يضمن لصاحبها إن أتاه بعد ذلك» وراجع التاج 

فاستدل بحديث الباب من قال بأن الملتقط يحل له الانتفاع باللقطةء فإن النبي بي لم يأمره 
بالتصدق» وإنما قال: «فشأنك بها»» وفى الروايات الآتية عند المصنف : «فاستنفقها» مما يدل 
على أن الملتقط يجوز له الانتفاع . 
أو ذوي عدل» ولا يكتم ولا يغيب » فإن وجل صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء» أخرجه أبو داود في سننه» وهذا اللفظ له وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه (رقم: 
65 والنسائي» وإسحاق بن راهويه. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه ية جعل اللقطة مال الله وهذا اللفظ يطلق عموماً على 
ما يستحقه الفقراء دون الأغنياء . وافترض عليه اين قدامة في المغني )5 E‏ بأن الأشياء 
كلها تضاف إلى الله تعالى خخلقاً وملكاء قال الله تغالى: واو تن كال َه اَی ادك 4 
[سورة النور» الآية: ۳۳] . 

- عن أبى هريرة ضيه » قال: قال رسول الله يله: «لا تحل اللقطةء من التقط شيعا 
فليعرفه» فإن جاء صاحبها يونا إليه» فإن لم يأت فليتصدق بهاء فإن جاء فليخيره بين الأجر 
وبين الذي له) رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٤(‏ 
© ثم قال: «وفيه يوسف بن خالد السمتى» وهو كذاب» وقد أجمع الناس على ضعف 
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فضت رسول الله ا و 
حِذَاوُهَا وَسِقاوهَا حى يَلْقَاهَا رَيُهَا). 


E E كال‎ 


44Vo‏ - (۳) وحدّثني أَبُو الظاهِرٍ. َخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو بن وَهْبٍ. ابر سفیان 
النَّوْرِيُ وَمَاِكُ بن اتس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَغَيْرْمُمْ؛ أن ر بن أبن عند 'الدخسن 
حَدَنهُمْ بهذا الإسْتَادِء مِثْلَ حَيِيثِ مَالِكِ. e‏ قال اتی وجل رَسُولَ الله يكل 
RE‏ . مَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَةِ؟ قَالَ: وَكَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ: «فَإِذًا لم يا تِ لَهَا طَالِبٌ 
فَاسْتَنْفِفُهًا) . 


يوسف بن خالد» ولم أجد من وثقه» راجع التهذيب .)٤١١١ :١١(‏ 

٣‏ عن يعلى بن مرة» عن النبى ية قال: «من التقط لقطة يسيرة» ثوباً أو شبهه فليعرفه 
ثلاثة أيام» ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام» فإن جاء صاحبهاء وإلا فليتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فليخبره» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 89» ثم قال: «رواه الطبراني في 
الكبير. وفيه عمرو بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف» قلت: هو من رجال أبي داود» وابن 
ماجه» ضعفه جماعة» ولم يذكر الحافظ في التهذيب (۷: )٤۷١١‏ أحداً يوثقه» ولكن ذكر في 
التلخيص (۳: )۷٤‏ أن ابن خزيمة ا له متابعة» وروی عنه جماعات» وحكى الشوكاني في 
نيل الأوطار (5: 587) عن ابن رسلان أنه قال: «ينبغي أن يكون هذا الحديت عمو لا وت لان 
رجال إسناده ثقات». 


3 عن مطرف بن عبد اللّه ب بن الشخير» عن أبيه» قال: قال رسول الله ا : «ضالة المسلم 
حرق النار» أخرجه ابن ماجه (رقم: 7 وإسناده صحيح ورجاله ثقات على ما صرح به في 
الزواد» راجع تعليق فؤاد عبدالباقي (5: (ATT‏ . 

وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن الجارود في حديث طويل بلفظ : «ضالة المسلم 
حرق النار. فلا يقربنها. ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١17 :4(‏ ثم قال: «رواه أحمدء والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح». 

وإن هذه الأحاديث المرفوعة التى استدل بها الحنفية خمسة. فأما الثانى والثالث» فلا 
فسان E E‏ وان A N‏ سريجين على eal‏ 
للحنفية أن يقولوا: إن تعامل الصحابة على وفق حديث أبى هريرة» ويعلى بن مرة يدل على أن 
لهما املا وغلى أن المراد جن الحديك الأول والأغيرين مام مها الحشة: 

وإن تعامل الصحابة يظهر من الآثار الآتية: 

١-عن‏ عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال في اللقطة: «يعرفها 
صاحبها الذي أخذها سنة إن جاء لها طالب» وإلا تصدق بهاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك 
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٢‏ - (4) وحدّثتي أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ بْنِ كيم الأَؤوي. حَدَّثَنَا الد بن مَحْلّدِ. 
e‏ 
قڦال: سَمِعْتٌ زَيْدَ بْنَ حَالِڍ الْجَهَنِىَ يَقُولُ: اتی رَجُلٌ رَسُولَ الله وَل كر نَحْوَ حَدِيء 
إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَّر. غَيْرَ أنه كَالَ: َاحْمَارٌ وَجْهُهُ وَجَبِيئُهُ. وَعَضِبَ وراد (بَعْدَ قَولِهِ: ته 
عرفا سنه «فَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحبها گَانَتٰ وة ة عِنْدَل) , 

e‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قُغْتب. حَدَتنَا سَلَيْمَان (يَعْنِي ابْنَ بلآلٍ) 
عن يی بن سَعِيوِء عَنْ يزيد مَل الْمُنْبِتِء أنه سَمعَ ربد ن حال الْجُهَنِيَ صَاحِبَ 
رَسول الله لل ول ا رول لله ية عَنِ اللْقَطةٍء الذَّمَبٍ أو الْوَرِقِ؟ كَقَالَ : «اغرفْ 
وَكَاءَهَا وَعِقَاضَهَاء ثم عَرْفْهَا سَنَة. قن ذل ترك فَاسْتَنْفِقَها - وَلْتَكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ. فَإِنْ 
جَاءَ طَالِبَهًا يَؤْماً مِنّ الدَّهْرِ كَأَدُهَا یب وشالة عن فيال 0 فال : مالك وله ذغهاء 
إن مَعَهًا حذاءها وَسِقَاءَهَا ٠‏ ترد د الْمَاَ وَتَأكُلُ الشْجَرَ. حَتَى يَجِدَمًا رَيُهَا) ا عن الشَّاةٍ؟ 
َقَالَ : «خذمًا . فَإنْمَا هِيَ لَكَ أو لأَحِيكٌ أو إلڈئب». 

)١( 50‏ وحدّثني ني إسْحَاقُ بن منضور. حبرا حَبانَ بن هلال دا ماه 
سَلَمَةَ. حَدَنبِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَربِيعَةُ الرأي : ن أبي عَبْڍِ الرَّحْمِنِء عَنْ يَِيدَ مول 
المت عَنْ رَد بْنِ حَالِدٍ الْجُهني؛ أذ رجلا سال الي كل عَنْ ضالة الإيل؟ را5 ريي : 
E ES e‏ وَرَادَ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا 
فَعَرَفَ عِفَاضَهَاء وَعَدَدَهَا وَ ٠‏ قأغطها إِيَاهُ وإلاء هي لَكّ». 


Ni 


كان صاحبها بالخيارء إن شاء ضمنه مثلهاء وكان الأجر للذي تصدق بهاء وإن شاء أمضى 
الصدقةء وكان له الأجر» أخرجه ابن خسرو فى مسند أبى حنفية» وأخرجه محمد فى كتاب 
الآثار عن أبي حنفية» والحسن بن زياد ومسنده للإمام» كما في جامع المسانيد (۲: .)۷١‏ 


وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5: »)١88‏ بنحوه» وقال: «عاصم بن ضمرة غير قوي» 
وهذا الاعتراض منه فاسدء فإن عاصم بن ضمرة من ثقات أصحاب على مه » أخرج له 
الأربعة. وثقه علي بن المديني . والعجلي. وابن سعد» والنسائي» وجماعةء كما في التهذيب 
(©: هغ). 


١‏ - عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي. قال: «وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن 
عباس» فسألته عنهاء فقال: عرفها على الحجر سنة» فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فخيره الأجرء أو الغرم» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 : ۹ رقم: ,)١51/0‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤ :٠١(‏ رقم: 2»)١8777‏ وفيه رجل مجهول» ولفظه: «عن 


کتاب : اللقطة oV‏ 


هم مو سه 


4 (/) وحدّئني ابو الظاهر خمد بن عَمْرِو بن سَرْح. أخيرنا عبد الله بن 
وهب . حَدَّنِي الصحاك : ن عُثْمَانَ» عَنْ أبي النَضْرِ» ٠‏ عَنْ بر بن سي عَنْ َي بن َال 


ا . قَالَ: سل رَسُولُ الله يكو ء عن الا نكال" «عَرَفْهًا سَنة. ُن عرف 
سبو عر 
غرف عِنَاصَهَا وَوٍكَاءَهَا + كلها E‏ ها إِلَيْها . 


)١(- ۰‏ وَحَدََّنِيهِ كَنِيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. ارا بُو بحر الْحَنَفِيُ. ديكا 
الحا ی مان دا الإشتاد. وَكَالَ في الْحَدِيثِ: «فَإِنٍ اعْتْرِقَتْ َأَدْمَا. وَإِلاً فَاعْرِفْ 


5-7 


OS 44۸۱1‏ مُحَمَدُ بْنُ بَشار. حَدَّننَا مُحَمَّدَ بْنُّ جعم وکا سق 2 
و او بكر بر اقم الغ 0 عدن عند دتا شع عَنْ سَلَمَةَ ُن كُهَيْلٍ . 


ابن عباس فى اللقطة : يتصدق بهاء فإن جاء صاحبها خيره» فإن اختار الأجر كان له الأجر» وإن 
اختار ماله» كان له ماله». وقال ابن التركمانى فى إسناد ابن أبى شيبة: «هذا السند على شرط 
البخاري» خلا فعا وهواثقة»). 


وأخرج البيهقي في سننه (7: )۱۹١‏ عن أبي الجويرية» قال: «سمعت أعرابياً من بني سليم 
سأله يعني - ابن عباس - عن الضوال» فقال: ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو 
ضال». واختصر البخاري هذا الحديث فى كتاب التفسيرء باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤكم (رقم: 7 )) وقال الحافظ في الفتح (6: ۲۸۲) تحته: ااووقع عند أبي نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن أبي خيثمة» عن أبي الجويرية» عن ابن عباس أنه سئل من الضالة؟ 
فقال ابن عباس : من أكل الضالة فهو ضال». 


ن أبي وائل» قال: «اشترى عبد الله (يعني : ابن مسعود وَنه) جارية بسبعمائة درهم» 
فغاب صاحبها فأنشدها حولا ‏ أو قال سنة ‏ ثم أخرج إلى المسجدء فجعل يتصدق» ويقول: 
اللهم فله: فإن أبى فعلي» ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة» أو بالضالة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5: 144 و2400 رقم: ١20©؛‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۱۰: ۱۳۹) 
بنحوه معناه» وعارضه البيهقي رحمه الله بأثر آخر لابن مسعود» ولكن في سنده رجل مجهول». 
كما حققه المارديني رحمه الله في الجوهر النقي (5: .(IAA‏ 


٤‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: «التقطت ديناراًء فقال: لايأري الضالة إلا 
ضالء قال: فأهوى به الرجل ليرمي بهء فقال: لا تفعل. قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه» فإن 
جاء صاحبه فرده إليهء وإلا فتصدق به»» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5: 16٠‏ و١550غ2‏ 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ. فَوَجَدْتُ سَوْطاً فَأَحَذّتهُ. قَقَالاَ لِي: دَغْهُ. فَقَلْتُ: لآ. ولكتر 
عرق إن جاءَ صَاِبةُ ولا اسْتمَْغْتٌ به TT‏ .لما رَجَعْنا من عََاين 


0 و - 


لو ا AS‏ فأتيّت المَدِيئَة ة. فَلَقِيتُ أَبَىّ بْنَ گعْب. ابره ااا 


يولم . قَقَالَ: إِني وَجَذتُ TT‏ اله ل تا ها 
سُولَ الله كلِ. كَقَالَ: «عَرَفْهّا حَؤلاً» قَالَ: قفتم ا ا ا أي تل 
درلا حرلا نتره قل أَجذ من برتقا ع أي قال ا عزلة» كه نها فَلَمْ جذ 


من يُغرفها. فَقَالَ: اظ عَدَدهَا وَوَعَاءَهًا وَوكَاءَهًا. فَإِنْ جاءَ صَاحِبهًا وَإلاً فَاسْتَمْتِعْ بها» 


n‏ ت اس ساس 


َعْدَ ذلك بِمَكَةَ قَقَالَ: لآ أذْري يلاب أَحْوَالٍ 


رقم : »)١61“‏ وقال ابن التركماني رحمه الله . «هذا السند على شرط مسلمء خلا أا قبيل» وهو 


ه عن نافع : «أن رجلاً وجد لقطةء فجاء إلى عبد الله بن عمرء فقال له: إني وجدت 
لقطة» فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفهاء قال: قد فعلتء. قال: زدء قال: قد فعلت» قال: 
لا آمرك أن تأكلهاء ولو شعت شئت لم تأخذها». أخر جه البيهقي في سننه (5 : مما ولم يتكلم على 
إسناده بشيء . 

١‏ عن أبي نوفل بن عقرب» عن أبيه» قال: «التقطت بدرة» فأتيت بها عمر بن الخطاب» 
فقلت يا أمير المؤمنين! أغنها عني» فقال: واف بها الموسم» فوافيت بها الموسمء فقال: عَرّفها 
حولاء فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفهاء فأتيته» فقلت: أغنها عني» فقال. ألا أخبرك بخير سبلهاء 
تصدق بهاء فإن جاء صاحيها فاختار المال غرمتٌ له» وكان الأجر لك وإن اختار الأجر كان 
الأجر له). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5: ۳ و٤٥٤۰‏ رقم: 22١517‏ وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي (5: 187). «هذا أيضاً سند صحيح» والأسود وأبو نوفل أخرج لها 
مسلم وأبوه صحابي». 

۷- عن سويد بن غفلة» قال: «كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة» فإن جاء 
صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها خير» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5: 2457 
رقم: »)۱٦۷۷‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (۱۰: 2188 AE)‏ بنحوه» وقال ابن 
التركماني : «وهذا سند جليل متفق عليه» إلا إبراهيم؛ فإن مسلما انفرد به). 

عن أبى إسحاق» عن العالية» قالت: كنت جالسة عند عائشة» فأتتها امرأة» فقالت يا 
اماالمومدين! إني وجدت اة ضالة: فكيف تامريتي أن اصهم 4 فقالت» عرف :واجلبي: 
واعلفي» ثم عادت» فسألتهاء فقالت عائشة: تأمريني أن آمرك أن تذبحيهاء أو تبيعيها؟ فيلس 


كتاب : اللقطة o4‏ 


AY‏ 0 وحدّثني عبد کک کک r E‏ حَدَننا شغبة. 
أ 5 ل مع E‏ وام ر 00 5 


سص ّمه 


حرج مع د بن شوتحاة وَسَْمَاد بن ريي . ا ال ل 


إلى قَوْلِهِ : فَاسْتَمْتَعْتٌ بها ب قال ا ُسَمِعْيُهُ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ يمول : عَوَقَهَا عَاماً وَاجداً . 
AY‏ - )°( وحدّثنا E TT‏ جَرِيرٌ) عن الأَغمشٍ ٠ح‏ وَحَدَنَنا بو 
کر بْنُ أبى شَبِية: دتتا وكيم ح وَحَدَنَنَا ابن تمَير. . حا أبي . جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. اح 


و ي 0 


لد 1 حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ الرَفيُ دكا عد ال ی ن 
عَفْرو) عن رند بن أبي اة a‏ ا a‏ 
ا ل هُؤلاءِ عَنْ سَلَمَةَ ن كُمَيْلِء ٠‏ بهذا الإِسْئَادِء نَحْوَ حَدِيثِ شعْبَة. وَفِي 
e‏ ڪا پئ سل إن في ڪڍييو؛ عَامَينٍ أذ لائ . وَفي 

يثِ سُمْيَانَ وََيْدِ بْنِ اي أَنيْسَةَ وَحَمَّادٍ بن سَلْمَةَ إن جَاءً 1 حبك بِعَدَدِمَا وَوِعَائِهًا 
وَوكَائِه e‏ ِيّاة. وَزَادَ سُفْيَانُ في روَاية ا إلا هي كَسَبِيل مَالِكَ». . وَفِي رواية 


ابن ثُمَيْر : ورلا قاس سْتَمْتِعْ بها . 


aaay‏ نل 


-)١(‏ باب: في لقطة الحاج 


e‏ ا e‏ ا 


لك ذلك . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (7: ٤٦١‏ وا٦٤ء‏ رقم: »)۱٦۹١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه :٠١١(‏ ° رقم: :)ل وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «وهذا سند 
صحيح على شرط الجماعة. خلا العالية» وهي ثقة. ذكرها أبن ن حبان في الثقات». 


4 - عن عبد الله مولى لآل طلحة بن عبيد الله» قال: «سأل رجل أم سلمة زوج النبي يلاء 
فقال لها: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس بهء يصل به المسلم يده» قال: والحذاء؟ قالت: 
شيبة في مصنفه (5: 505 وا245 رقم: 6 »© وقال ابن التركمانى : «هذا السند على شرط 
مسلمء خلا ابن فروخ› وقد ذكره ابن حبان في الثقات› وقد ذكر البيهقي هذا الأثر فيما بعد في 


o4١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٠ف‏ عفءوثوء وأو ووو ور و 6و ووو فوقو و ووو وول وو و وو ووو ولو ووو ووو وو ولو E‏ 


فهؤلاء ثمانية من الصحابة: : عمر وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله 
بن عمروء وعائشة؛ وأم سلمة وء ثبت عن كل واحد منهم أنه لم يأذن للملتقط بالانتفاع 
باللقطة؛ بل أمر بالتصدق بهاء أو بإمساكها. وهذا من أقوى الدلائل على أن الأحاديث والآثار 
الواردة في حل الانتفاع للملتقط محمولة على ما إذا كان الملتقط فقيراً. 
وأما ما سيأتي من قصة أبي بن كعب َه أن رسول الله ية أذن له باستنفاق ما وجده من 
دنانير» وكان آي ين کت امن ماسم الاه فيجاب عنه بأنه ويه لم يكن غنياً في 
جميع الأزمان. ويدل على فقره في بعض الأزمنة؛ ما أخرجه الشيخان من قصة صدقة أبي 
طلحة» أنه استشار النبي ية فى صدقتهء فقال ية : اجعلها فى فقراء أهلك. فجعلها أبو طلحة 
في أبي بن كعب» وحسان وغيرهما. وقد اعترف الحافظ في التلخيص (7: )۷١‏ من أجل هذا 
الحديث بأن أبي بن كعب طبه كان من الفقراء في أول الأمر» ثم ادعى أن قصة التقاط الدنانير 
وف غدل ها عار عي ولكنه دعوى من غير دليل» وليس في الحديث ما يدل على كونه غنيا 
في قصة الالتقاط. 

وربما يستدل الشافعية بأن النبي بي أجاز لعلي ؤَِبه الانتفاع بالدينار الذي وجده ولو كان 
واجب التصدق لما حل أكله لعلي وُه . لأنه من بني هاشم . 

وإن هذه القصة أخرجها أبو داود عن سهل بن سعد: «أن علي بن أبي طالب دخل على 
فاطمة» وحسن وحسين يبكيان» فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع» فخرج علي يه فوجد ديناراً 
بالسوق. فجاء إلى فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي» فخذ لنا دقيقاً» فجاء 
اليهودي» فاشة شترى به دقیقاً» فقال اليهودي : ل الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم 
قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق» فخرج علي وي ويه . حتى جاء به فاطمة. فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان الجزار»ء e‏ فذهب» فرهن الدينار بدرهم لحم . فجاء به 
فعجنت» ونصبت» وخبزت» وأرسلت إلى أبيهاء فجاءهم. فقالت: يا رسول الله! أذكر لك 
فإن رأيته حلا حلالاً أكلناه» وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم الله فأكلوا 
فبيناهم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله ياء فدعى لهء فسألهء 
فقال: سقط مني في السوق» فقال النبي بي : يا على! اذهب إلى الجزارء فقل له: إن رسول 
الله يك يقول لك: أرسل إلي بالدينار» ودرهمك عليء فأرسل به فدفعه رسول الله يقل إليه». 

وإن هذا الحديث على تقدير صحته(فإنه أعله ابن الهمام في الفتح القدير بأبي بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» وهو لين الحديث ومتروك عند عبد الحق» وبالاضطراب في متنه» 
وبمعارضته للأحاديث الموجبة لتعريف الضالة) لا يتم به استدلال الشافعية لوجوه: 

١‏ إن الرواية المذكورة لأبي داود صريحة في أن الطعام لم يكن في مقابلة الدينار وإنما 


كتاب : اللقطة o4!‏ 


للد ۰ وحدشني أَبُو الاجر ويوس ئ عبد الأغلّى. قالاً: اتا 


بي 
ت 


امار . عن ريد بن الو الخ 2 سول الله يلق ند َال : e‏ 
E‏ 


كان الدقيق هبة من اليهودي واللحم قد اشتراه علي طبه من الجزار بما له في ذمته وغاية ما فعله 
أنه رهن الدينار عنده وثيقة للثمن الواجب في ذمته. فإفتاء النبي كَل بحل الطعام لا يمس 
بموضوع النزاع» وهو حل اللقطة. 

؟ ‏ قال شيخ مشايخنا الگنگوهي رحمه الله تعالى : «إن رفع اللقطة قد تكون للحفظ» حتى 
تكون يد اللاقط عليها يد أمانة» ويجب حينئفٍ تعريفها بفور ما أخذ. وقد يكون للإنفاق في 
حاجته إذا علم من حال المالك رضاه بذلك» والقبض حيئئظٍ قبض ضمان. ولما كان الحسنان 
وتافيما علمته من حالهماء وكان أبواهما أيضاً كذلك» كما يدل عليه العادة ولم يكن أحد في 
المدينة بحيث يظن به الضن بعلي في مثل ذلك» سيما وقد رفعه لأداء ضمانه بعد ذلك» كان 
الدينار لا في حكم اللقطة. » بل مثله في ذلك مثل صديق له مال عند رجل» رعو لم فج ا 
أنه لو أنفق منه في حاجته» لاسيما في فاقة الجوع؛ لكان راضيا . ثم أنفق منه اتكالاً على ذلك 
الإذن الغير الصريح» > لم يفعل بذلك بأساً. . . . فقد عرفت حال اليهودي. وهم أخبث الأقوام 
في عداوة أهل بيت الرسالة وسائر المؤمنين» فكيف بغيرهم؟» حكاه الشيخ السهارنفوري رحمه 
الله في بذل المجهود (۳: .)۷٤‏ 


"ا قال ابن الهمام في فتح القدير :)7”5٠ :٥(‏ «ثم لو سلمنا حجيته (يعني حديث سهل بن 
سعد من جهة الإسناد» كان الثابت به أن استقراضه بإذن الإمام جائزء وليس هذا محل النزاع كما 
تقدم» فلم يثبت بعد جواز اقتراض الملتقط الغني». 

5 قال شيخ مشائخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي (ص: 51) إن صدقة اللقطة 
صدقة نافلة» وإن الصدقة النافلة تحل لبني هاشم أيضاً عند أكثر الفقهاء الحنفية» قال في الدر 
المختار: «وجازت التطوعات من الصدقات» وغلة الأوقاف لهم» أي: 00 سواء سماهم 
الواقف» أو لا» وقال ابن عابدين تحته: «نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم 
إجماعاًء وذكر أنه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوع والوقف» كما في اا وكافي النسفي» 
وراجع رد المختار (۲: ۷۳) لتفصيل الأقوال في هذا الباب. والله سبحانه أعلم . 

*؟  )0٠٠0(‏ قوله: (فضالة الغنم) أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك لعلم به. قال العلماء: 
الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له لقطة ويقال للصوال أيضا : الهوامي» 
والهوافي» بالميم والفاءء والهوامل. كذا في فتح الباري (AY ۲ :٥(‏ . 


o4۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
ل - حدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحيَى ال ي. قال: قَرَأث عَلى مَالِك بن 
تس امه عَنِ ابن عُمَرٌ؛ أن رَسُولَ الله يك َالَ: لذ فلي أذ افيه انل 


ورورو - 00 


بِإذنِه. أَيحِبُ أَحَدَكُم أن ُؤْنَى مَشْرْبتُة سر خِرَائئة فَيُنْتقَلَ طَعَامُ؟ إِنْمَا تَحْرُنْ لَهُمْ 


2 


ضَرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَظْعِمَتَهُمْ . اذ يفل اعد ماي شِيَةَ أَحَدٍ إلا نه . 


ا 


قوله: (لك أو لأخيك. أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال. هى ضعيفة 
لعدم الاستقلال» معرضة للهلاك» مترددة بين أن تأخذها أنت» أو أخوك› 200 هو أعم 
من صاحبهاء أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث له 
على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء سيأتي 
في رواية إسماعيل بن جعفر): «قال: خذهاء فإنما هي لك الخ» وهو صريح في الأمر بالأخذء 
ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: يترك التقاط الشاة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فغضب رسول الله کل حتى احمرت وجنتاه) الوجنة» بفتح الواوء وضمهاء 
وكسرها: اللحم المرتفع من الخدين» واختلف العلماء في وجه غضب النبي كَل فقال الحافظ 
في الفتح :١(‏ 187): «إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في 
فهمه» فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين». 

وقال الخطابي: «إنما كان غضبه اسقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه»ء إذ لم يراع المعنى 
المشار إليه ولم يتنبه له» فقاس الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي 
يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل» فإنها مخالفة للقطة اسما وصفة. 
فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العودة إلى ربها لقوة سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معهاء 
لديا ترد الجا ا ومسا وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع. ومن التردي» وغير 
ذلك» بخلاف الغنم» فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة». 

قلت: ويحتمل أيضاً أن يكون الغضب على كثرة السؤال في المسائل المفروضة التي لم 
تقع بعده» فكأنه ية أنكر على ذلك» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (مالك ولها؟) يعني : لا حاجة لك في أخذها. 

قوله: (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء» بكسر الحاء الخف» وسقاؤها: جوفهاء وقيل : 
عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطش» 
وتناول المأكول بغير تعب» لطول عنقهاء فلا تخاف من السباع» ولا تحتاج إلى ملتقط . 

قوله: (حتى يلقاها ربها) وفي رواية سليمان بن بلال عند البخاري في العلم: «فذرها حتى 
يلقاها ربها» وفيه دليل صريح لمذهب الأئمة الحجازيين في أن الأفضل في البعير والبقر والفرس 


كتاب : اللقطة موه 


جر 


4AV‏ 4 - ۲/۰۰۰ - وحدّثناه قُتَيهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بن رمح . جَمِيعاً عَنِ اللَيْثْ بن 
د سه حدتنا عَلِيٰ بن مُسْهِرٍ کک 
لي ابي . كلآهُمَا عَنْ عبَيْدٍ الله . ح ودي اپو الرّبيعِ وَأَبُو كَاملٍ . ا 
ا . ح وَحَدَّلِّي زَُيْرُ بن حَزْبٍ . حَدَئَنَا سْمَاعِيلُ (يَعنِي ابن عليه . جَمِيعاً عَنْ أَيُو : 
ح وَحَدَّنَنَا ابن ابي عُمَرَ. اا نيان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن اميه ٠ح‏ وا شح بن 
رَافِع. دتا عبد اراق عَنْ مَْمَرِء عَنْ أيُوب. وَاْنُ جرَيْجٍ عَنْ مُوسَئ . . گل هؤلاءِ عَنْ 
نافع عن ابن مره عَنٍ عَن النَبِيّ ل نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ. عَيْرَ اَن في حَدِيئِهِمْ جَمِيعا 
ينكل إلا الك نشد إن ف ل «مَينْتَفَلَ طَعَامُهُ) كَرِوَايَةٍ مَالِك . 


أن لا يأخذها. بل يتركها حتى يلقى ربها. وقال الحنفية: الالتقاط اليوم أفضل لفساد أحوال 
الناس. وقال السرخسي كان في حديث الباب: «ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة» 
لا تصلح إليها يد خائنة» فإذا تركها وجدهاء وأما فى زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها 
بعده. ففي أخذها إحياؤهاء وحفظها على صاحبهاء فهو أولى» حكاه ابن الهمام في فتح القدير 
(ه: (Tot‏ وراجعه للتفصيل . 


)٠٠١( 4‏ - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى أود بن صعب بن سعد 
العشيرة» من مدحج» وأحمد بن عمان بن حكيم هذا من رجال الشيخين» توفي سنة ١1آه.‏ 
كذا في الأنساب للسمعاني: (۳۸۵ و٣۳۸).‏ 

)٠٠١( 5‏ - قوله: (فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه) تمسك بظاهره المالكية 
والحتابلة. فقالوا كلما وصفها أحد بوصف صحيح مطابق لنفس الأمر وجب على الملتقط أن 
يدفعها إليه» ولو لم يأت ببينة» وسواء غلب على ظن الملتقط صدقهء أو لم يغلب. وهو قول 
أبي عبيد» وداودء وابن المنذر أيضا. كما في المغني لابن قدامة (5: 7557). 

وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف جاز له أن يدفعها إليه» ولا يجب 
ذلك قضاء حتى يقيم الواصف البينة على أنها ملكه» وهو قول الشافعي أيضاً فيما حكى عنه ابن 
قدامه» وجعله النووي ككل المذهب في مغني المحتاج (۲: 1157) (فما ذكره صاحب الهداية من 
أنه مع مالك في هذه المسألة مبني على رواية مرجوحة عنه). 

ويتأول الحنفية والشافعية في حديث الباب بأنه محمول على ما إذا غلب ظن الواجد صدق 
الواضف قرز له الاعطاء يعد دوين فى الحديك آله يجب على الوااجد دفتها إلى كل من 


o٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مي ب ب د تب ا ا 
(5)- باب: الضيافة ونحوها 

١/1١4 A^‏ - حدّثنا َة ِن سَعِيدٍ. ع ا 
أي شرح | لْعَدَوِي؛ أنه قَالَ: IL‏ ا a‏ 00 سول اللو يلغ 
فَقَالَ: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْمٍ الجر َلَيُكُرمْ ضَيْمَهُ جَائرَتة». و : وَمَا جَائِرَتهُ 
اول ا ْمُه وَلَيَِهُ. وَالضيَافَةٌ ثَلاَنَةٌ ئه أيَام . فما كاد وَرَاءَ ذْلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ 
عَلَّيْها؛ وَقَالَ: : همَنْ كَانَ يُؤمِنُ اله وَاليَوْم الآجر فَليِقْلُ حيرا از 


يصفها بدون بينة. وقد مر في أول أبواب القضاء قول النبي بي : «لو يعطى الناس بدعواهم لا 
دعى ناس إلخ»» وراجع فتح القدير (4: 761) وإعلاء السنن (۱۳: ۲۹). 

قوله: (سمعت سويد بن غفلة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطةء باب إذا أخبر 
رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (رقم : ٠‏ وباب هل يأخذ اللقطة» ولا يدعها تضيع» حتى لا 
يأخذها من لا يستحق (رقم : (TEY‏ وأبو داود في اللقطة» في فاتحته» (رقم: »)۱۷١١‏ 
والترمذي في الأحكامن باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» »> (رقم: 33/4 »). وابن ماجه 
في اللقطةء باب اللقطةء (رقم: .)٠٠١٠١‏ 


وسويد بن غفلة هذاء بفتح الغين والفاء» من كباراً المخضرمين» كان لدة رسول الله اف 
ولكن الصحيح أنه لم يره كل وإنما قدم المدينة حين كان الصحابة نفضوا أيديهم من التراب 
بعد دفن رسول الله ول فأقام بالمدينة» وروى عن الخلفاء الثلاثة الأول ثم شهد الفتوح› ونزل 
الكوفة وبها جات وقد جاوز المائة والثلائين من عمره. وكان موصوفاً بالزهد والتواضع› وكان 
يؤم قومه قائماًء وهو ابن مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (۲ : (VY‏ 

قوله: (أناء وزيد بن صوحان) بضم الصادء وسكون الواوء اختلف له صحبته» فأنكرها 
ابن عبد البرء وأثبتها الرشاطي وغيرهاء فروى عن أبي عبيدة: أن له وفادة وصحبة» وقد أخرج 
أبو يعلى» وابن مندة عن علي ولب قال: قال رسول الله بيا «من سره أن ينظر إلى من يسبقه 
بعض أعضائه إلى الجنةء ٠‏ فلينظر إلى زيد بن صوحان»» ذكره الحافظ في الإصابة :١(‏ 0315) ولم 
يتكلم في إسناده بشيء» ثم قطعت يد زيد طبه في القادسية» ثم استشهد سائر بدنه» ضَه في 
وقعة الجمل» حيث كان مع علي طبه وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص وه يوصيه به لما 
رأى من فضله» وهديه» وقصده» وأمرهم بإحسان جواره» وكف الأذى عنه. وروى حنبل في 
فوائده من طريق عمل الذهني» قال: وطأ عمر راحلته» وقال: هكذا فاصنعوا به» كذا في 
الإصابة :١(‏ 055). 

قوله: (وسلمان بن ربيعة) مختلف في صحبته أيضاًء > قال أبو حاتم» له صحبة. يكنى أبا 
عبد الله» وقال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصحابة» وهو عندي كما قال أبو حاتم. وأنكر ابن 


كتاب : اللقطة هه 


ا ل 0 
َال رَسُولُ الله يلل : «الضَيَاقة َلك ام . َجَائرنُُ يوم وليل . ولا يَحِلَ لِرَجُلٍ ملم أن 
يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيه حى يُؤْئِمَهُ). الوا يا رَسُولَ :اللو وَكَيِف تؤتمه؟ قال: ١يُقِيمُ‏ عِنْدَهُ وَلآ 
شَيْءَ لَه يفريه بها . 
4۹ - 15/" - وحدثناه محمد بن الى غا اوک ا 
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرِ . حَدَّتََا سَعِيدٌ الْمَقْيْرِيُ؛ أنه َه سَعِمْ با شر شُرَيْح الْخُرَاعِيَ يَقُولُ: سَمِعَتْ 
َي وبر عي وو كبيجن تکل د سر۵ الله كف گر بل یت ليت 
وَذْكَرَ فيه : «وَلاً يحل لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخيه حى يُؤْئِمَة» بوثْلٍ مَا في حَدٍ بكرم 
4/170١‏ - حذّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَنا لَيِثْ E‏ 
سس 03 ع و عتعو يج 5 
أخْبرنا اللَيْتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيبٍء عَنْ ابي الْحَيْرِِ عَنْ عُْبةَ نن عَامِرِ؛ أنه قَالَ: 


o وره‎ 


فلاا رشوق اللا ا قنز ِفُوْم كلا يَمْرُونَنا قم OE‏ 


2% 


| 


مندة صحته» ويقال له: سلمان الحيل لخبرته بهاء شهد فتوح الشام» ثم سكن العراق» وولي 
غزو أرمينية في زمن عثمان» ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والهجين. فلقب «سلمان 
الخيل» وذكر ابن حبان أنه أول من استقضي على الكوفة» وكان يلي الخيول أيام عمر بن 
الخطاب ولي كذا في الإصابة (۲: 59 و0١5).‏ 

قوله : (غازين) لم أقف على اسم هذه الغزوة. 

قوله: (فوجدت سوطاً) زاد أحمد من طريق سفيان» عن سلمة: «حتى إذا كنا بالعذيب» 
وهو مصغر» اسم موضعء كما في فتح الباري (4: 47). 

قوله: (فلقيته بعد ذلك بمكة) قائله: شعبة» والذي لقيه بمكة: سلمة بن كهيل» هو الذي 
صححه الحافظ في الفتح (0: ۷۹). 

قوله: (لا أدري بثلاثة أحوال) قائله سلمة بن كهيل» قد صرح به في رواية مسند 
الطيالسي» ولفظه: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا أدري إلخ». وأغرب ابن 
بطال» فقال: الذي شك فيه هو أبي بن كعب» والقائل هو سويد بن غفلة» ورده الحافظ في 
الفتح (5: 894) بما لا مزيد عليه. 


)۱( - باب: في لقطة الحاج 


)۱۷۲١( -١‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) هو ابن أخي طلحة» وكان 
يلقب (شارب الذهب)»ء كان من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول مشاهده عمرة 
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ع ع 0 و و ىا ر طاو عا سين ا 2 E‏ 
رَسول الله كِهِ: إن رلم بقَوْم فَأَمَرُوا لكُمُ بِمَا يبي لِلضَيْفٍء فَاقبّلوا. فن لم يمَعَلواء 
r o 2‏ 5-5 5 0 وه 

فخذوا مِنْهُمْ حى الصيف الذِي ينبَغِي لهم2. 


القضاءء وشهد اليرموك مع أبي عبيدة ابن الجراح» قتل مع ابن الزبير بمكة (سنة: “الاه) ودفن 
بالحرورة. فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. كذا في الإصابة (۲: 507). 

وحديثه هذا: أخرجه أيضاً أبو داود في اللقطةء (رقم: .)١۷١۹‏ 

قوله: (عن لقطة الحاج) زاد أبو داود: «قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى 
يجد صاحبها». قال المنذري فى تلخيصه لأبى داود: «وقد قال ككل : لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
والضحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرام» لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبهاء 
وليعرفها أبدأء بخلاف لقطة سائر البلاد» فإنه يجوز التقاطها للتملك». 

قلت الذي ذكره المنذري هو الصحيح من مذهب الشافعية» كما صرح به النووي في 
المنهاج وقال الخطيب الشربيني تحته: «في رواية البخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد قال 
الشافعي وء أي: لمعرف» ففرق بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف» ولم 
يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء فدل على أنه أراد التعريف على الدوام» وإلا فلا فائدة في 
التخصيص» والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس» يعودون إليه المرة بعد 
الأخرى» فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء فكأنه جعل ما له به محفوظ عليه» 
كما غلظت الدية فيه» راجع مغني المحتاج (۲: 17). 

والجمهور على أن لقطة الحل والحرم سواء. يقول ابن قدامة في المغني (5: 777): 
«وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعائشة» وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وروي عن أحمد رواية أخى. 
أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» وإنما يجوز حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرفها أبداًء 
حتى يأتي صاحبهاء وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيد» وعن الشافعي كالمذهبين». 

واستدل ابن قدامة للجمهور بعموم الأحاديث الواردة في اللقطة» وبأنها أمانة» فلم يختلف 
حكمها بالحل والحرم» كالوديعة. وقول النبي بي : «إلا لمنشد» يحتمل أن يريد: إلا لمن عرفها 
عاماًء وتخصيصها بذلك لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله ##: «ضالة المسلم حرق النار وضالة 
الذمي مقيسة عليها». 

وأجاب صاحب الهداية عن الحديث بقوله: «وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا 
للتعرف» والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهراً» وشرحه 


كتاب : اللقطة of¥‏ 


)٤(‏ - باب: استحباب المؤاساة بفضول المال 

5 - (18) حدّثنا شَيِبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَتا أبُو الأشْهّبٍء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» كَالَ: ينما نحن في سَمَر مَعَْ النَّبِيَ ييو إِذْ جَاءَ رَجُلَ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. 
قَالَ: فَجَعَلَ يَصرف بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ ؛ «مَنْ گان مَعَهُ قُضل ظهر 
OAR E‏ كان له تدا بو EER TAT‏ 


ابن الهمام في فتح القدير (0: ۷ بقوله: وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف 
بهاء بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء» وقد تفرقواء فلا يفيد 
التعريف» فيسقط» كما يسقط فيما يظهر إباحته» فبين عليه الصلاة والسلام أنها كغيرها من البلاد 


في وجوب التعريف». 


وأجاب عنه بعضهم بطريق آخرء فقال: «والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة» لثلا يظن 
الاحتفاء بتعريفها في الموسم› لكثرة الناس فيه») حكاه الشربيني في مغني المحتاج (۲: ۷( 

وقال ابن القيم که في تهذيب السنن (۲: :(VY‏ «وقال بعضهم : الفرق بين لقطة مكة 
وغيرها: أن الناس يتفرقون من مكة» فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لأحد أن يلتقط 
لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس. بخلاف غيرها من البلاد» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التأويلات كلها سائغة فى حديث: «لا تحل لقطتها 
إلا لمنشد». وأما فى حديث الباب» فالنهى صريح عن التقاط لقطة الحاج» فيكون حكمها 
وحكم غيرها مختلفاً خلاف ما ذهب إليه الجمهور. ولكن يظهر لي والله أعلم ‏ أن وجه هذا 
النهي يؤول إلى عدم اختلاف الحكم. وذلك لأن لقطة الحاج إنما نهى عن التقاطهاء لكون 
الحاج لا يحمل معه إلا حوائجه اللازمة. فإنه لا يستغني عن شيء مما هو معهء فالظاهر أنه 
حينما يفقد شيئاً من ذلك يطالبه فى المكان الذي تركه فيه» فلو ترك الشيء في محله دون أن 
يلتقطها أحد وجده المالك بسهولةء بخلاف ما إذا التقطه المالك وعرفهء فإنه ربما يختلف محل 
الفاقد» والمعرف» فيكون هذا فى مكة. وذاك فى منى» فلا يفيد التعريف. 

إذا ثبت هذا فالظاهر أن لقطة الحاج لا تختلف عن اللقطات الأخرى في الحكم» حيث أن 
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(5)- باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلّت» والمواساة فيها 
44۹۳ دي خمد بن بوسف الأزدئ . حدما امرجم اق 
الْيَمَامِيَ) . حَدَّئنَا عِكْرِمَة 5 (وَمُوَ اب عَمَارِ) . حَدَمنَا ٠ N‏ عَنْ بيه قال حرجنا 
00 اا يد عي اد حي ينم غير ا 
َي الله يكل فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا مظنا له يلكا . فَاجَمعَ زَادُ القَوْمٍ عَلَى الع . قَالَ: 
و طَاولْتُ لاخر گم هُو؟ فوته ربص ار نحن ازع عَشْرَةٌ الٌ. قَالَ: فالتا حَبّى 
شَّبِعْنَا جویعاً عقوي . قال ت الله ي : «فَهَلْ مِنْ وَضوء؟» قال : فْجَاءَ رَجُل 


الأصل فيها أن لا تلتقط إلا إذا خيف عليها الضياع» ولذلك نهى عن التقاط الإبل» فالنهى عن 
لقطة الحاج جار على هذا الأصل . 

ثم إن هذا الحكم معلول لعلة الأمن من الضياع والسرقة» يقول ابن الهمام في فتح القدير 
:)١۷ :(‏ «وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج» قال ابن 
وهب : يعني : : يتركها حتى يجيء صاحبها» ولا عمل على هذا في هذا الزمان» لفشو السرقة 
بمكة من حوالي الكعبةء > فضلاً عن المتروك. والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط» ثم علم 
ثبوت ضده متضمناً مفسدة بتقدير شرعيته معه» علم انقطاعهاء بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا 
علم انتفاؤه» ولا مفسدة في البقاءء فإنه لا يلزم ذلك» كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار 
الجلادة) . 

)۱۷١( - ۲‏ - قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه 
من بين الأئمة الستة» وأخرج ابن ماجه (رقم: )٠٠٠۳‏ وأبو داود معناه عن جرير َه قال : 
«سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يؤوي الضالة إلا ضال». 

قوله: (فهو ضال) يعني : رجل ضال عن الصراط المستقيم» ولا يخفى ما فيه من براعة 
التجنيس . والمراد: أن الذي يلتقط ضالةء لا لتعريفهاء بل لتمولها. فإنه ضالء والله سبحانه 
أعلم . 

 )0(‏ باب : تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


 )1775( - ۳‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة» باب لا 
تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» (رقم: 2058478 وأبو داود في الجهاد» باب فيمن قال: لا يحلب» 
(رقم: 5577)» وابن ماجه في التجارات» باب النهي أن يصيب منها شيا إلا بإذن صاحبهاء 
(رقم : ۲“( 


قوله: (ماشية أحد) الماشية تة تقع على الإبل» والبقر» والغنم» ولكنه في الغنم يمع أكثر» 


كتاب : اللقطة SÎ‏ 


اعد ا ل 0 عفر 2 واد 22 > كم سأي LL e SC‏ 

بإِدَاوَةِ له» فيها نطفة. فافرَعها في قدح. َتَوَضَأْنًا كلنًا. تُدَعْفِقَهُ دَعْفمَة . اربع عشْرَة مائة. 

1 ماع قم ع ا مه ل ل رع ا مره و Mr‏ لع A‏ ا ويا 2 
قالَ: ثم جَاءَ بَعْدَ ذلك ثُمَانِيَه فَقَالوا: هَلْ مِنْ طَهُور؟ فَقَالَ رسول الله ييل: «فرع 

ا و ' 

الوَّضوءُ). 


قاله فى النهاية . 

قوله: (مشربته) بضم الراء» وقد تفتح» أي : غرفته» (ويؤتى مشربته) أي : يأتي أحد غرفته 
بغير إِذنه . 

قوله: (فينتقل) مبني للمجهول من الانتقال» وقد وقع في بعض النسخ: «فينتثل» بالثاء بدل 
القاف» وهو من النثل» وهو النشر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج» وهو أخص من 
التقل. 

قوله: (طعامه؟) هنا انتهى استفهام الإنكار: يعني: لا يحب أحد ذلك . 

قوله: (لا تخزن) يعني . تجمع » وتحفظ . 

قوله : (أطعمتهم) منصوب على كونه ملعو لاد 

قوله: (فلا يحلبن) قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً 
إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ 
الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب 
الأكل والشرب سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» 
والترمذي وصححه » من رواية الحسن عن سمرة ا «إذا اتی أحدكم على ماشيته» فإن لم 
يكن صاحبها فيها» فليصوت ثلاث فإن أجاب فلیستأذنه › فإن أذن له» وإلا فليحلب» وليشرب» 
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: باب‎  )9 
: ۔ باب‎ )€( 
: ۔ کتاب‎ )۲٤( 


eRe باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه‎ - )١( 
باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ا‎  )؟(‎ 
باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 0 اا‎  )*( 
SSeS باب: العمُرّى‎ - )( 
E E كتاب: الوصية‎ 
باب: الوصية بالثلث 6غ(‎ . )١( 
ASAS باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎  )۲( 
اط ع‎ O باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎  )۳( 
211111000000000 OSES باب : الوقف‎  )٤( 
SDR باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎  )5( 
asides esa TA OA ۔ كتاب: النذر‎ )۲۲( 
A A A O باب: الأمر بقضاء النذر‎  )١( 
SS OSL باب: النهي عن النذر» وأنه لا يرد شيعاً‎ - )۲( 
RRS باب: لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد‎ _ )۳( 
mas باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎  )5( 
TT RRs پاب : في كفارة النذر‎  )6( 
REGO RAGES ۔ كتاب : الأيمان‎ )۲۷( 
1111111010000 باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎  )١( 


(؟)-باب: 


: ميراث الكلالة REESE SSIS‏ 
آخر آية أنزلت آية الكلالة Naa‏ 


من ترك مالا فلورثته N ROR‏ 


من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله 50 


اللا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا 00 


اليا ل ا ا 0 


3220001000 


e. 


oon 


ر 


(؟) ‏ باب: ندب من حلف يمینا» فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكمر 


ea باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم‎  )0( 
70 65 باب : صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده‎  )8( 


e iie باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى‎  )9( 


 )١(‏ باب: إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما 


(۱۱) - باب: واب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله N‏ 
۶7ات شن أعتق شرا له فن عد SERS‏ 


a OER باب : القسامة‎  )١( 
Coie باب : حكم المحاربين والمرتدين‎ - )۲( 


weenacanacecnaaconeon 


OOD 


seanecaneneceaaneeens 


wecoecceeceneeeneennee 


e يغلبه‎ 


TD 
222211111111111 
ومفوفوموومرووووو وميم لله‎ 
ففمءةممممءمميءءءءم مويه‎ 
فووموفءوثمةممومءوءووة‎ 


 )9(‏ باب: بوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلاات» وقتل 


الرجل بالمرأة 8 1ك 


وففمووموومويوووووموورن 


 )6(‏ باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.ء إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو 


عضوه» لا ضمان عليه ege Rae‏ 
 )5(‏ باب : إثيات القصاص فى الأسنان وما فى معناها 22-2 
 )5(‏ باب: ما يباح به دم ا E oy‏ 
 )0(‏ باب : بيان إثم من سن القتل ش21« 


وفووومووومءووووووم ووه 


ووفوةةرموويووووءووور رن 


011211111111111 


. باب: المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة‎  )4( 


200 باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال‎  )9( 


وفوومووة مم ءءثوممممينة 


(١٠)-باب:‏ صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولی القتيل من القصاص› واستحباب طلب 


العفو منه ااا a A‏ 


ووفموووو ووو encase‏ 


... باب: دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني‎ - )١( 


٠٠ ۹‏ كتاب: الحدود E E‏ 
(۱) ۔ باب : حد السرقة ونصابها مط و العام جه و ees‏ 


() - باب : قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود 


weneecesececessenaonns 


ووووووووووووووء ةدم ونه 


ز010123 20010111100110 


اهمه 
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١ )۳(‏ باب: حد الزنى FON RAED ARORA ARE‏ 
(6) - باب: رجم الثيب في الزنى EO ASAS AAR‏ 
 )0(‏ باب: من اعترف على نفسه بالزنى ASS‏ اا 
(0) - باب: رجم اليهودء أهل الذمة» في الزنى O SRR‏ 
(۷) - باب: تأخير الحد عن النفساء CTE adalah e‏ 
 )۸(‏ باب: حد الخمر 0 0 0 
 )9(‏ باب: قدر أسواط التعزير ا ل و 51 
)٠١(‏ _ باب: الحدود كفارات لأهلها EV SESSA SA‏ 
 )۱١(‏ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار CO, ARORA RSS‏ 
كتاب : الأقضية E‏ سس و 1 
 )١(‏ باب: اليمين على المدعى عليه VO aha‏ 
 )(‏ باب : القضاء باليمين والشاهد ببتد 002021211‏ اا ا 
(۳) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة O SES‏ 
 )4(‏ باب: قضية هند ببببب 00‏ ا O‏ 
(6) باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات» وهو 
الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه GOV SSR‏ 
 )7(‏ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأ E‏ 
 )۷(‏ باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان OVE SANGRE‏ 
 )۸(‏ باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور ا 61 
 )9(‏ باب : بيان خير الشهود 1 1 1 1 1 1 1 ااا IN‏ 
 )١(‏ باب: بيان اختلاف المجتهدين 0 0 ااا 
)١١(‏ - باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ON BASE‏ 
١‏ _ كتاب : اللقطة e SD‏ ط<+(!(ذ(+(<«ظ#!ظ1[ظ[1[ز1 1[ 1 1[ 1ز1 1[ ز 1[ OTE‏ 
 )١(‏ باب: في لقطة الحاج OE MANS aS‏ 
(؟) ‏ باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها OY eG‏ 
(۳) - باب : الضيافة ونحوها OE ARARAT‏ 
 )5(‏ باب: استحباب المؤاساة بفضول المال 001012 0 0 OVE A‏ 


 )5(‏ باب : استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمواساة فيها Sak‏ ركه 


